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۶ 1 
کتاں الحنايات(١)‏ 


وهي القتل ° والقطع والجرح الذي لا يزهقى ولا يبين » وقتل النفئس بغير حق 


من أكبر الكبائر . 


قلت : قال البغوي : هو أكبر الكبائر بعد الكفر » وكذا نص عليه الشافعي في 


كتاب الشهادات في « المختصر )(" وتقبل التوبة منه . ولو قتل مسلم » ثم مات قبل 
التوبة » لا يتحتم دخوله النار » بل هو في خطر المشيئة كسائر أصحاب الكبائر » فإن 


(0) 


فم 


فل 


جمع جناية وهي لغة الذنب والجرم وما يفعله الانسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا 
والآخرة . ( لسان العرب )٠١٤/١٤‏ . 

لغة : قال ابن فارس في معجم مقياس اللغة ٥٦/٠١‏ : القاف والتاء واللام أصل صحيح يدل على إذلال 
وإماتة . والقتل مصدر يقال قتله يقتله قتلا » وقتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة » ورجل قتيل 
ومقتول والجمع قتلاء وقتلى . 

اصطلاحا : هو فعل من العباد تزول به الحياة . 

والأصل في تحريمه قوله تعالى ل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » قيل بالقود . 

ومن السنة ما روي عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله أي الكبائر 
أكبر فقال : أن تجعل لله نَأ وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ 

قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك . ( أخرجه البخاري في كتاب الديات » ومسلم في كتاب 
الايمان ) . ش 

وعنه َة أنه قال : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على عينيه آيس من 
رحمة الله . ( أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة ) . 

قال في الخادم : تعبيره بقوله قتل النفس بغير حق جاء مصرحا به في الحديث الصحيح وهو صريح في 
شمول الذمي والمعاهد لكن جاء في رواية أخرى . قتل النفس المسلم فيحتمل أن يحمل ذلك على 
التخصيص . 


٤‏ کتاب الحنايات 


دخلها » لم يخلد فيها خلافاً للمعتزلة والخوارج”“ . والله أعلم . 

ويتعلق بالقتل الذي هو ليس مباحاً سوى عذاب الآخرة مؤاخذات فى الدنيا : 
القصاص والدية والكفارة » لكن لا يجتمع العاف وال رج ولا اماد 
وأما الكفارة فأعم منهما » فتجب مع كل واحد منهما » وقد تنفرد عنهما29 . 


قلت : ويتعلق به أيضاً التعزير في صور منها : إذا قتل من نساء أهل الحرب أو 
صبيانهم . والله أعلم . 


ثم القصاص لا يختص بالنفس » بل يجري في غير النفس من الأطراف 
وغيرها » والكلام فيه قسمان. أحدهما: في موجب القصاص . والثاني : في 
حكسةة استقاء وعفيواء والأول تؤعان» قضاض فن وقصناض طرف ور ااك 
فنذكر موجب القصاص وواجبه في النفس ثم في الطرف . أما موجب القصاص في 
النفس فله ثلاثة أركان : القتل والقتيل والقاتل . الركن الأول : القتل وهو كل فعل 
عمد محض مزهق للروح عدوان من حيث كونه مزهقاً » فهذا هو القتل الذي يتعلق به 
القصاص » وقولنا : كل فعل » ليشمل الجرح وغيره » وقولنا : عدوان › احتراز من 
القتل الجائز » وقولنا : من حيث كونه مزهقا » احتراز عما إذا استحق حز رقبته 
قصاصاً فقده نصفين » فإنه لا يتعلق به قصاص » وإن كان عدواناً > لأنه ليس بعدوان 
هن دك كولة معنا + وإنما هو عدوان من حيث إنه عدل عن الطريق المستحق 


= وعلى هذا ليس من أكبر الكبائر إلا قتل المسلم بغير حق . وإن كان قتل الذمي والمعاهد حراماً . 
ويحتمل أن يكون من باب إفراد بعض العام بالذكر وهو لا يدل على التخصيص . هذا هو الظاهر إلى 
آخر ما ذكره واحتماله الأول هو الذي ذكره الأذرعي تفقهاً وهو الظاهر . 

د : يوجد في كثير من النسخ : ولو قتل مسلم على أنه فاعل وهو الصواب فإن القاتل 
إذا كان كافراً أو مات على كفره مخلد في النار باتفاق الفرق . ووقع في نسخ أيضاً مسلماً وهو منصوب 
على الحال لا على أنه مفعول فإنه لو قتل مسلم ذمياً ومات قبل التوبة فالحكم فيه كما لو قتل مسلماً . 
وخرج: بنصبه على الحال ما إذا قتل في حال كفره د ثم أسلم ثم مات فإن الاسلام يهدم ما قبله كما دل 
عليه الكتاب والسنة . 

0ع قال الشيخ البلقيني : يستثنى منه ما إذا قتل مرتد مرتداً فإنه يجب القصاص » وإذا اقتضى الحال المآل 
ثم يجب كما سيأتي ولا تجب الكفارة بقتل المرتد بحال » وقس على هذا ما إذا قتل الزاني المحصن 
مثله ونحوه فإنه لا تجب الكفارة وإن وجب القصاص . 


كتاب الجنايات 5 


فيحتاج إلى بيان العمدية والمزهق . وتعلق القصاص بالمباشرة والسبب . وحكم 
اجتماع السبب والمباشرة » وبيان حكم اجتماع المباشرتين . وبيان اجتماع السببين » 
فأما اجتماع السببين » فمؤخر إلى كتاب الديات . وأما الأربعة الباقية » فنعقد فيها 
أطرافا : 

الطرف الأول : في بيان العمدية » وتمييز العمد من الخطأ وشبه العمد . فإذا 
صدر منه فعل قتل غيره » نظر . إن لم يقصد أصل الفعل بأن زلق . فسقط على 
غيره » فمات به . أو تولد الهلاك من اضطراب يد المرتعش . أو لم يقصد الشخص 
وإن قصد الفعل + يان .رمن صنيدا : قاضات رجلا أو قصضد رجا قأضات غيره 2 
فهذا خطأ محض لا يتعلق به قصاص . وإن قصد الفعل والشخص معاً . فهذا قد 
يكون عمداً محضاً . قد يكون شبه عمد . وفي التمييز بينهما عبارات للأصحاب 
يجمعها أربعة أوجه . أحدها : أنه إذا وجد القصدان وعلمنا حصول الموت بفعله » 
فهو عمد محض . سواء قصد الإهلاك . أم لا . وسواء كان الفعل مهلكاً غالبا ؛ أم 
نادرا » كقطع الأنملة » وإن شككنا في حصول الموت به » فهو شبه عمد . والثاني : 
إن ضربه بجارح . فالحكم على ما ذكرنا . وإن ضربه بمثقل » اعتبر مع ذلك في 
كونه عمدا أن يكون مهلكا غالبا . > فإن لم يكن مهلكا غالبا. » فهو شبه عمد . واعترض 
الغزالي على الأول . بأنه لو ضرب كوعه بعصا . > فتؤرم الموضع . ودام الألم حتى 
مات . فقد علمنا حصول الموت به ولا قصاص فيه » بل تجب الدية . وعلى الثاني 
بأن العمدية أمر حسي لا يختلف بالجارح والمثقل » وكما يؤثر الجارح في الظاهر 
بالشق يؤثر المثقل في الباطن بالترضيض . وفي كلام الإمام نحو هذا . والوجه الثالث 
واختاره الغزالي : أن لإفضاء الفعل إلى الهلاك ثلاث مراتب : غالب وكثير ونادر , 
والكثير : هو المتوسط بين الغالب والنادر » ومثاله » الصحة والمرض والجذام » 
فالصحة هي الغالبة في الناس . والمرض كثير ليس بغالب . والجذام نادرء فإن 
ضربه بما يقتل غالبا > جارحاً كان أو مثقلاً . فعمد . وإن کان يقتل كثيراً فهو عمد إن 
كان جارحاً كالسكين الصغير . وإن كان مقلا > كالسوط والعصا . فشبه عمد . وإن 
كان يقتل ادرا “فلا قضاصنى + معد كان ا اجا > كغرز إبرة لا يعقبه ألم ولا 
ورم » والفرق بين الجارح والمثقل على هذا الوجه أن الجراحة لها أثر في الباطن قد 
يخفى . ولأن الجرح وهو طريق الإهلاك غالبا بخلاف المثقل . والوجه الرابع وهو 


٦‏ كتاب الحنايات 


الذي اقتصر عليه الجمهور » أنه إن ضربه بما يقتل غالباً » فعمد محض . وإن لم 
يقتل غالبا » فشبه غمد“ . فهذه عبارات الأصحاب فى التمييز » والقصاص مختص 
بالعمد المحض دون الخطأ وشبه العمد . ٠‏ 

فرع ٍ. جرحه بمحدد من حديد أو خشب أو حجر أو قصب أو زجاج أو نحاس 
أو غيرها » فمات فى الحال أو بعد مدة بسراية تلك الجراحة وجب القصاص . 
والععن بالسناف يه وغول البسيلة EEN SB NE‏ اق نينا 
ار فأما إبانة فلقة من اللحم خفيفة فهو كغرز الإبرة كذا ذكره الإمام . وإذا غرز إبرة 
فمات . نظر » إن غرزها في مقتل » كالدماغ والعين وأصل الأذن والحلق وثغرة النحر , 
والأخدع » وهو عرق العنق » والخاصرة والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان » وهو ما 
بين الخصية والدبر » وجب القصاص . وإن غرزها في غير مقتل » نظر » إن ظهر أثر 
الغرز بأن تورم الموضع » للإمعان في الغرز » والتوغل في اللحم » وبقي متألماً إلى 
أن مات . وجب القصاص على المذهب” » وحكى ابن كج وابن الصباغ فيه 


)١(‏ يشترط مع كونه يقتل غالباً أن يعرف أنه إنسان حتى يخرج ما لو رمى إلى شخص اعتقد أنه نخلة فكان 
إنساناً لا يكون عمداً على الصحيح بل هو خطأ على الصحيح وبه قطع الشيخ أبو محمد . ذكره الشيخ 
البلقيني في تصحيح المنهاج واعتبار الشيخ قصد الفعل » والشخص يخرج ما لو رمى إلى شخصين أو 
جماعة وقصد إصابة أي واحد كأن فاته لا يكون عمداً موجاً للقصاص وهو الموافق لما ذكره ه الشيخي 
المصنف رحمه الله في موجبات الدية في حجر المنجنيق لكنه ذكر قبيل كتاب الديات أن الأرجح وجوب 


القصاص . ا 

وقال الشيخ البلقينى : إن المعتمد الأول وقد يرد على إطلاق الشيخ المصنف قصد الفعل والشخص بما 
ي ٣‏ یر 

ااا 


أما إذا كان العتن تة کک ن اذ الخال ی ست ال ول قر الناضين ا انت كع إذا 
قتله بشهادة اثنين ثم بانا رقيقين أو فاسقين فإن هذا يحكم عليه بحكم الخطأ حتى تجب الدية مخففة 
على العاقلة على أظهر القولين . ولو رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم ثم أصابه السهم ومات فالأرجح 
كما ذكره الشيخ أنه خطأ . وعن النص أنها حالة في مال الجاني » ولو وكل وكيلاً في استيفاء القصاص 
ثم عفى عن الجاني أو عزل الوكيل ولم يعلم الوكيل ذلك . واستوفى القصاص لموكله ثم يظهر الحال 
فالأصح وجوب ديته مغلظة حالة على الوكيل ذكر ذلك كله الشيخ البلقيني في التصحيح . وقول الشيخ 
وإن لم يقتل غالباً فشبه عمد قضية ذلك كما قاله الأذرعي أنه لو مات عقب الضربة الواحدة التي لا يقتل 
مثلها غالباً كان شبه عمد واقتضاه إطلاق الأكثرين , والمراد ما إذا احتمل موته به . فإن لم حتمل لكثرة 
الثياب وخفة الضربة فلا شيء عليه . صرح به القاضي الحسين وغيره . 

(۲) ما ذكره الشيخ من الجمع بين الورم والألم جرى عليه في المنهاج تبعا للمحزر لكن ذكر الرافعي في _ 


كتاب الجنايات ۷ 


وجهين وإن لم يظهر أثر » ومات في الحال » فثلاثة أوجه . أصحها : لا يجب 
القصاص » ولكنه شبه عمد » فيجب الدية » والثاني : يجب القصاص » والثالث : 
لا يجب قصاص ولا دية » وفي « الرقم » للعبادي أن الغرز في بدن الصغير والشيخ 
الهم ونضو الخلق . يوجب القصاص بكل حال » ولو غرز إبرة في جلدة العقب 
ونحوها » ولم يتألم به » فمات » فلا قصاص ولا دية () » لعلمنا بأنه لم يمت به › 
والموت عقبه موافقة قدر » فهو كما لو ضربه بقلم . أو ألقى عليه خرقة » فمات في 
الحال . ش 

فرع : لو ضربة بمثقل كبير يقشل غالبا كحجرء أو دبوس كبيرين » أو 
أحرقه » أو صلبه » أو هدم عليه حائطا . أو سقفا . أو أوطأه دابة » أو دفنه حيا . أو 
عقر خضة عهر ا كديا فاك روحت القاس .زوزق مره تر اها 
خفيفة » أو رماه بحجر صغير » نظرء إن والى به الضرب حتى مات . أو اشتد 
لا ع ل م a‏ 
أو سوطين » فإن كان في مقتل » أو في شدة الحر أو البرد المعينين على الهلاك , أ 
كان المضروب صغيراً أو ضعيفاً بأصل الخلقة 100 
مهلك غالبا > وإن لم يكن شيء من ذلك » فهو شبه عمد » وإن خنقه » أو وضع على 
فمه يده » أو مخدة ونحوها حتى مات بانقطاع النفس . وجب القصاص . وإن خلاه 
وهو حي » وجب القصاص أيضاً إن انتهى | إلى حركة المذبوح . أو ضعف وبقي 
متألماً حتى مات » فإن زال الضعف والألم » > ثم مات . فقد انقطع أثر ذلك الفعل » 


= الكلام على ألفاظ الوجيز أن التعرض للألم غير محتاج إليه لأن الورم لا يخلو عن الألم بخلاف 
عكسه . وقال الأذرعي : إن قضية كلام الأئمة إن الألم الشديد بمجرده كاف إذا دام إلى الموت وإن لم 
يحصل ورم فيكفي رد أحدهما > وعن الشيخ فيما كتبه على الوسيط أنه لو أعقب ألماً دون الورم 
فوجهان الأصح وجوب القصاص وبه قطع الشيخان أبو حامد وأبو اسحاق الشيرازي . 

)١(‏ وما جزم به من عدم الضمان تبع فيه صاحب التهذيب والامام والغزالي لكن القاضي الحسين ألحقه بغير 
القتل فقال فيه ما سبق فيها . وحمله في المطلب على ما إذا أدخلها في اللحم فلا منافاة حينئذ بين 
النقلين . لكن قضية إطلاق العراقيين ما قاله القاضي . 

(۲) ما جزم به من القصاص في الثانية يخالف كلام الشافعي في الأم فإنه قال : ولو ضربه بالسياط' على 
خاصرته أو في بطنه أو على بدنه ضرباً متتابعاً أو على ظهره المائة والمائتين أو على أليتيه فإذا فعل هذا 
فلم يقلع عنه إلا ميتاً أو مغمى عليه ثم مات ففيه القود . انتهى 
وهو يفهم أنه إذا أقلع عنه قبل أن يموت وقبل أن يغمى عليه ثم بقي متألماً إلى أن مات لا قصاص فيه . 


۸ كتاب الجنايات 


فإن كانت مدة الامساك على الفم قصيرة لا يموت مثله في مثلها غالبا » فهو شبه 
عمد . 

فرع : لو ضربه اليوم ضربة » وغداً ضربة » وهكذا فرق الضربات حتى 
مات » فوجهان حكاهما ابن كج . لأن الغالب السلامة عند تفريق الضربات › وقال 
المسعودي : لو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد » فشتمه » فضربه ثانية » ثم شتمه › 
فضربه الئة حتى قتله › قلا قصاص لعدم الموالاة » وينبغي أن لا ينظر إلى صورة 
الموالاة ولا تقدر مدة التفريق » بل يعتبر أثر الضربة السابقة والآلام الحاصلة بها » 
فإن بقيت ثم ضربه أخرى » فهو كما لو الى . 

فرع : الضرب بجمع الكف » » كالضرب بالعصا الخفيفة . 

اش ا ٠‏ لكت يقل كثيرً » فهو كغرز الإبرة 


: ٩لامتحا‎ 


فرع : حبسه في بيت فمات جوعا > أو عطشاً > نظر » إن كان عنده طعام 
وشراب فلم يتناوله خوفاً أو حزناً » أو أمكنه طلبه ولو بالسؤال ٠‏ فلم يفعل » لم يجب 
على حابسه قصاص ولا ضمان » لأن المحبوس قتل نفسه . وإن منعه الطعامٍ 
او تلن 2 إن ا ت 
بالجوع أو العطش . وجب القصاص . وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة 
وضعفا . والزمان حراً وبرداً ء وإن لم تمض هذه المدة . ومات » فإن لم يكن به 
جوع أو عطش سابق . فهو شبه عمد . وإن كان به بعض جوع أو عطش > فقي 
وجوب القضاص ثلائة أقوال . أظهرها : أنه إن علم الحابس جوعه السابق » لزمه 
لتاقن ع وا نك راتان التسامى :في الال واا م 
وشبهوا الجاهل بمن دفع رجلا دفعاً خفيفاً > فسقط على سكين وراءه » والدافع جاهل 
بها. لا قصاص عليه . فإن أوجبنا القصاص . وجبت دية عمد بكمالها إن كان 
GE‏ فقولان › 


. قضية إلحاقه هذه الصورة بغرز الابرة صريح في أنه لا يجب القصاص فيه إلا إذا تعقب ورما‎ )١( 


أحدهما : تجب الدية بكمالها . إنما سقط القصاص للشبهة . وأظهرهما وبه قطع 
الأكثرون : تجب نصف دية العمد . أو شبه العمد . ولو منعه الشراب دون الطعام ‏ 
فلم يأكل المحبوس خوفاً من العطش ات فا قصاص فطع 4 ولا شمان اقا 
على الأصح . وبه قطع البغوي » لأنه المهلك نفسه » وقال القفال : يجب . ولو 
حبسه . وراعاه بالطعام والشراب . فمات في الحبس . فإن كان عبدا» ضمنه 
باليد » وإن كان حراً » فلا ضمان أصلا . سواء مات حتف أنفه » أو بانهدام سقف » 
أو جدار عليه » أو بلسع حية ونحوها . ولو حبسه وعراه حتى مات بالبرد » فهو كما لو 
حبسه . ومنعه الطعام والشراب » ذكره القاضي حسين22 . ولو أخذ طعامه . أو 
ل ل ل يي ل 


فرع : لو سحر رجلا > فمات . سألناه » فإن قال : قتلته بسحري . 
وسحري يقتل غالباً > لزمه القصاص . وإن قال : قد يقتل . والغالب أنه لا يقتل »› 
فهو إقرار بشبهة العمد . وإن قال : قصدت غيره » فتأثر به لموافقة الاسم الاسم › 
فهو إقرار بالخطأ . وفي الحالين دية شبه العمد . والخطأ يكون في ماله . ولا يلزم 
الاد إلا آنا هد مهرد كن الوا هه ا تان فى > كاب ابات :د 
في كتاب دعوى الدم . ولنا وجه ضعيف مذكور هناك . أن السحر لا حقيقة له . فلا 
قصاص فيه . 


الطرف الثاني في بيان المزهق : فالفعل الذي له مدخل في الزهوق . إما أن لا 
يؤثر في حصول الزهوق . ولا في حصول ما يؤثر في الزهوق . وإما أن يؤثر في 
الزهوق ويحصله » وإما أن يؤثر في حصول ما يؤثر في الزهوق » فأما الأول » فكحفر 
البترامع ادي أو التردية»» و الاما مع القن > ٠واما‏ الاي فكالقل م وخر اة 
والجراحات السارية » وأما الثالث . فكالإكراه المؤثر في القد. فالأول شرط › 
DES‏ سس له شق كسام + ري ونه الل E‏ 
بالسبب على تفصيل وخلاف سنراه إن شاء الله تعالى . ثم السبب ثلاثة أضرب : 


)2 وعجيب في اقتصاره على القاضي والمسألة منصوصة في الام : 


0 كتاب الجنايات 


الأول : ما يولد المباشرة توليداً حسياً »> وهو الإكراه » فإذا أكرهه على قتل بغير 
حق » وجب القصاص على الآمر على الصحيح المنصوص » وبه قطع الجمهور › 
وعن ابن سريج أنه لا قصاص . لأنه متسبب . والمأمور مباشر آثم بفعله » والمباشرة 
مقدمة » وقد سبق بيان حقيقة الإكراه في كتاب الطلاق . والذي مال إليه المعتبرون 
هنا ورجحوه » أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل » أو ما يخاف منه 
التلف . كالقطع والجرح والضرب الشديد بخلاف الطلاق20 » وحكم الإكراه الصادر 
من الإمام أو نائبه أو المتغلب سواء فيما ذكرناه . 


الضرب الثاني : ما يولدها شرعاً وهو الشهادة » فإذا شهدوا على رجل بما 
يوجب قتله قصاصا » أو بردة » أو زنى وهو محصن » فحكم القاضي بشهادتهم وقتله 
بمقتضاها » ثم رجعوا وقالوا : تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتناء لزمهم 
القصاص” . ولو شهدوا بما يوجب القطع قصاصاً . أو في سرقة . فقطع » ثم 
رجعوا وقالوا : تعمدنا , لزمهم القطع . وإن سرى فعليهم القصاص في النفس . وإن 
رجع الشهود وقالوا : لم نعلم أنه يقتل بقولنا : أو رجع المزكي في القاضي أو الوالي 
وحذه أو مع الشهود » فسيأتي بيان كل ذلك في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . 
وإنما يجب القصاص على الشهود بالرجوع واعترافهم بالتعمد ¢ لا بكذبهم ¢ حتى لو 
تيقنا كذبهم بأن شاهدنا المشهود بقتله حياء فلا قصاص عليهم لاحتمال أنهم لم 


)١(‏ وقد حكاه القاضي الحسين عن أصحابنا العراقيين لكنه إنما أكره بالنسبة إلى القتل والقطع > وأما إلحاق 
الضرب الشديد بهما فهو من إلحاق الرافعي كما قاله في الكفاية وصرح الغزالي في كتاب الطلاق أنه لا 
يكفي في الاكراه على القتل التخويف بالضرب الشديد وأخذ المال بل لا بد من التهديد بقتل أو جرح 
يفضي إلى الموت بلا خلاف . 

(۲) استشكل التصوير في مسألة الردة لأن الحاكم يجب عليه أن يأمره بالتوبة على أظهر القولين فإذا استتابه 
فلم يتب وأصر على الامتناع عن كلمة الشهادة فهذا الآن قد ظهرت ردته بامتناعه من الاسلام والنطق 
بكلمتي الشهادتين فقد قطع إصراره الشهادة على ردته فقتل بنفس الاصرار فينبغي أن لا يجب على 
الشهود قصاص إذا كان له طريق في دفع القتل بتكذيب الشهود . وأجاب الشيخ البلقيني ما نصه : 
ولعل صورة المسألة أن يصر على تكذيب الشهود وذلك لا يخلصه في دفع شهادتهم ولا يقتضي أنه كفراً 
لأن بخلاف من استثنيناه قاصر » وقول الشيخ المصنف وعلمنا أنه يقبل بشهادتنا مثال لا قيد فلو قال 
أحدهما تعمدت ولم أعلم حال صاحبي وقال صاحبه مثله أو'اقتصر كل منهما على قوله تعمدت فإنه 
يلزمه القصاص كما ذكره الشيخ المصنف في رجوع الشهود عن البغوي وأقره . ( قاله في الخادم ) . 


كتاب الجنايات ۱۱ 


يعتمدوا » ولا يلزمهم القصاص بالرجوع إلا إذا أخرجت شهادتهم مباشرة الولي عن 
كونها عدواناً » أما | إذا اعترف الولي بكونه عالماً بكذبهم » > فلا قصاص عليهم . وعلى 
الولي القصاص ¢ رجعوا أم لم يرجعوا<١١) ٠.‏ 
ا 
فمات » لزمه القصاص » وإن كان لا يقتل غالبا وقد يقتل فهو عمد . فلا قصاص 
على المشهور. وحكى ابن كج قولا SOS‏ ا يا 
الباطن كالجرح › > فعلى المشهور لو كان السم لا يقتل غالبا > لكن أوجره ضعيفا 
بمرض أوغيره ومثله يقتل مغل غالبا »وجب القضاض > ولو قال الموجر :كان ممالل 
يقتل غالباً » ونازعه الولي » فالقول قول الموجر بيمينه » فإن ساعدته بينة » فلا يمين 
عليه » وإن أقام الولي بينة على ما يقوله » وجب القصاص » ولو اتفقا على أنه كان 
هذا 3 E‏ ولو قال 
لم أعلم أنه سم » أو لم أعلم أ نه يقتل غالباً » ونازعه الولي > فهل يصدق الموجر ؟ 
قولان . قال الروياني : فيما إذا قال : لم أعلم كونه قاتلا » أظهرهما : لا يصدق , 
فيجب القصاص . ولو لم يوجره السم القاتل » لكن أكرهه على شربه » فشربه » 
قال الداركي وغيره : في وجوب القصاص قولان » أظهرهما : الوجوب . والوجه أن 
يكون هذا كإكراهه على قتل نفسه . وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


فرع : لو ناوله الطعام المسموم وقال : كله »› أو قدمه إليه وضيفقه به » 
فأكله . ومات به » فإن كان صبياً أو مجنوناً . لزمه القصاص . سواء قال لهما : هو 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج : اعتراف الولي بعلمه بكذبهم قد يكون بعد القتل فها هنا 
يجب 5 القصاص وهو ظاهر كلام الشيخ المصنف فإنه عبر بقوله إذا اعترف الولي بكونه عالماً 
بكذبهم أي حال القتل والمراد بالولي ولي المقتول أما لو اعترف ولي القاتل بأن مورڻي قتل وكذب 
الشهود في رجوعهم . 
قال الشيخ البلقيني : فلا قصاص على الشهود قال : ولم يذكر الأصحاب هذه الصورة وإنما ذكروا 
اعتراف ولي القتيل . الخ . 


١‏ كتاب الحنايات 


مسموم أم لا. وذكروا مثله في الأعجمي الذي يعتقد أنه لا بد من الطاعة في كل ما 
یشار عليه به » ولم يفرقوا ب بين الصبي المميز وغيره » ولا نظروا إلى أن عمد الصبي 
عمد أم خطأ وللنظرين محال" » وإن كان بالغاً عاقلا » فإن علم حال الطعام » 
فلا شيء على المناول والمقدم » بل الآكل هو المهلك نفسه . وإلا ففي القصاص 
قولان » وهما جاريان فيما لوغطى رأس بثر فی دهليزه » ودعا إلى داره ضيفاً » وكان 
الغالب أنه يمر على ذلك الموضع إذا أتاه » فاتاه وهلك بها"2. أظهرهما : لا 
قصاص » وطرد البغوي القولين فيما لو قال : كل . وفيه شيء من السم . لكنه لا 
يضرك . فيما إذا جعل السم في جرة ماء على الطريق فشرب منه » ومات » ولتكن 
الصورة فيما إذا كان على طريق شخص معين » إما مطلقاً » وإما في ذلك الوقت › 
وإلا فلا تتحقق العمدية » فإذا قلنا : لا قصاص . وجبت الدية على الأظهر(© » فإن 
هذا أقوى من حفر البئر » وفي قول : لا تجب تغليباً للمباشرة » ولو دس السم في 
طعام رجل » فأكله صاحبه جاهلاً بالحال . ومات » فطريقان » أصحهما : أنه على 
القولين » إذا كان الغالب أنه يأكل منه . والثاني : القطع بالمنع › لأنه لم يوجد منه 
تغرير » ولا حمل على الأكل . وإنما وجد منه إتلاف طعامه . فعليه ضمانه » ولو 
دسه في طعام نفسه فدخل شخص داره بغير إذنه وأكله » فلا ضمان » فإن كان الرجل 
ممن يدخل داره » ويأكل انبساطاً » فهل يجري القولان في القصاص . أم يقطع 
بنفيه ؟ طريقان . 


)0 0 الشيخان في ذلك بما صرح به الشيخ أبو حامد عن النص . والماوردي والمحاملي في التجريد 

بن الصباغ والسرخسي والمتولي وغيرهم من أن إيجاب القصاص إنما هو في غير المميز فإن كان 

ل . وقال الشيخ المصنف فيما بعد نقلاً عن البغوي ما نصه : فرع لو أمر رجل صبياً أو 

مجنوناً حرَاً بقتل شخص قال البغوي : إن كان لهما تمييز فلا شيء على الآمر سوى الإثم » ويجب 

الدية في مال المأمور ومغلظة إن قلنا عمده عمد » وإن قلنا خطأ فعلى ما قلته مخففة ولم يعقبه بنكير 

وجرى على ذلك الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج وساق الأذرعي نقولاً كثيرة مصرحة بالتفرقة بين 
المميز وغيره . 

(۲) وقد أسقط من الرافعي نقل طريقة قاطعة عن صاحب الشامل يمنع القصاص لأن تيسر معرفة البئر 
بخلاف السم ١‏ > وإنما أسقطها لأنها وقعت في ذيل الكلام على المسألة حيث تكلم على ألفاظ الوجيز › 
وقد نازع في المطلب في هذه الطريقة فيما لو كان المدعو أعمى قال : فيجب طرد القولين جزماً » وقد 
حكاهما القاضي الحسين فيه . 

() هذا التصحيح لم يصرح به الرافعي بل نقل ترجيح وجوب القصاص عن الروياني وغيره . 


كتاب الحنایات ۱۳ 


فصل فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه وفيه مسائل : 
إحداها : جرحه جراحة مهلكة . فلم يعالجها المجروح حتى مات » وجب القصاص 
على الجارح . لأن مجرد الجراحة مهلك . بخلاف مالو حبسه والطعام عنده فلم 
يأكل حتى مات . لأن الحبس بمجرده ليس مهلكا . 

الثانية : غرقه فى ماء » فإن أمسكه فيه حتى مات . أو تركه وفيه حياة » ولكن 
اا ی قاف نكل ا و قات وده 
نظر إن كان الماء بحيث لا يتوقع الخلاص منه كلجة البحر التي لا تنفع فيها 
السباحة » وجب القصاص . سواء كان الملقى يحسن السباحة أم لا » وإن كان يتوقع 
الخلاص منه » فإن كان قليلاً لا يعد مثله مغرقاً » بأن كان راكداً في موضع منبسط » 
فمكث الملقى فيه مضطجعاً » أو مستلقياً حتى هلك » فلا قصاص”2 ولا دية » فإنه 
المهلك نفسه » ومثله لو فصده فلم يعصب نفسه حتى مات » لأن الدفع موثوق به » 
ري حون ل و ل 
مغرقاً كالأنهار الكبار التي لا يخلص منها إلا بالسباحة » فإن كان الملقى مكتوفاً ء أ 
as‏ ا را Cd CoE‏ 
يحسنها » فمنعه منها عارض موج » أو ريح › فلا قصاص » ولكنه شبه عمد » وإن 
توك« الا ا غر را أو لجاجا » ففي وجوب الدية وجهان » أو قولان » 
أا تح زقين لاحب فغ زل 3 عك ولا فاص علو 
المذهب » وبه قطع الجمهور . وقيل : يجب إن أوجبنا الدية9© . 


المسألة الثالثة : لو ألقاه في نار لا يمكنه الخلاص منها > لعظمها وكونها في 

وهدة » أو كونه مكتوفاً » اا أو متف فمات فيها. أو خرج منها متأثراً 
الا وى اا إلى أن تالاضن وان امكه اللخلضن ۽ > فلم 
يفعل حتى هلك › > فلا تجب الدية على الأظهر . ولا قصاص على الصحيح ”) , 
)١(‏ لم يفرق الشيخ في هذا القسم بين المميز وغيره ولا بين القادر على الحركة وغيره . 

قال في القوت : والظاهر أن المراد والمميز والقادر على الخروج منه . 
68 أي ويعرف ذلك بأن يقول : أنا أقدر على الخلاص » وعن المجرد لسليم الرازي أو علم من جهة 

اخرى . 
(۳) قال الشيخ البلقيني : جمع المصنف في هذا الكلام بين أمرين لا يجتمعان على اصطلاحه فإنه قال : 2 


ولكن يجب ضمان ما تأثر بالنار بأول الملاقاة قبل تقصيره في الخروج › سواء كان 
أرش عضو أو حكومة قطعاً . 
yy‏ 

'فقصر » وقال الولي : لم يمكنه » فأيهما يصدق بيمينه ؟ وجهان . ويقال : قولان » 
لتعارض براءة الذمة » مع أن الظاهر أ نه لو تمكن لخرج . 

قلت : الراجح تصديق الولي . والله أعلم . 

فرع : كتفه وطرحه على الساحل » فزاد الماء وهلك به » إن كان في موضع 
يعلم زيادة الماء فيه » كالمد بالبصرة » وجب القصاص » وإن كان قد يزيد » وقد لا 
يزيد » فهو شبه عمد . وإن كان بحيث لا يتوقع زيادته » فاتفق سيل نادر» فخطأ 
محض ٩”‏ . ) 

الطرف الثالث : في اجتماع السبب والمباشرة . أو الشرط : أما الشرط 
والمباشرة إذا اجتمعا فالقصاصن. والدية يتعلقان بالنتاشترة فط > فلو حفر بثراً في 
محل عدوان أو غيره » فردى رجل فيها شخصاً > فالضمان على المردي دون الحافر» 
ولو أمسك رع > فقتله آخر » فالضمان على القاتل » ولا شيء على الممسك › إلا 
أنه نه يأثم إذا أمسكه للقتل » ويعزر . هذا في الحرء أما لو كان المقتول عبداً ». 
فيطالب الممسك بالضمان باليد والقرار على القاتل » ولو أمسك محرم صيداً » فقتله 
محرم آخر » فقرار الضمان على القاتل » وتتوجه المطالبة على الممسك › هذا هو 
المذهب » وفيه خلاف سبق في الحج » ولو قدم صبياً إلى هدف » فأصابه سهم كان 
أرسله الرامي قبل تقديم الصبي . فقتله » فالرامي كالحافر » والمقدم كالمردي › 
فعليه القصاص . أما إذا اجتمع السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب : 


= لاتجب الدية على الأظهر ء وإذا انتفت الدية على الأظهر انتفى القصاص فكيف جعل الخلاف في 
القصاص وجهين وقد نص الشافعي على انتفاء الدية » ونص على انتفاء القود فكان المستقيم في العبارة 
أن يقول : فلا قصاص على المنصوص المعروف أو على المشهور إن ثبت عنده قولان في القصاص.ولا 
دية على الأظهر . 
)١(‏ قال في الخادم : كان التصوير أي في قوله وجب القصاص في ما إذا طرحه في زمن الزيادة » فإن كان 
في غيرها فاتفق زيادة في غير وقتها المعتاد فالا اه ا قود فيه ۰ 


كتاب الجنايات 1٥‏ 


أحدها : أن يغلب السبب المباشرة » بأن أخرجها عن كونها عدواناً مع توليده 
لها » مثل أن شهدوا عليه بما يوجب الحد » فقتله القاضي » أو جلاده » أو بما يوجب 
القصاص . فقتله الولي أو وكيله » فالقصاص على الشهود » دون القاضي والولي 
ونائبهما . 

الضرب الثاني : أن يصير السبب مغلوباً » بأن رماه من شاهق » فتلقاه رجل 
بسيف » فقده نصفين » أو ضرب رقبته قبل وصوله الأرض » فالقصاص على القاد . 
ولا شيء على الملقي . سواء عرف الحال أم لا . وفي وجه : يجب عليه الضمان 
بالمال » لا بالقصاص » والصحيح : الأول“ . ولو ألقاه في ماء مغرق . كلجة 
بحر » فالتقمه حوت . فعلى الملقي القصاص على الصحيح المنصوص ٠‏ وخرج 
الربيع قولا : إنه لا قصاص . لكن تجب دية مغلظة » وقيل : إن التقمه الحوت قبل 
الوصول إلى الماء .» فلا قصاص . كمسألة القاد » وإلا فيجب › والصحيح أنه لا 
فرق » وفي كلام الشيخ أبي حامد وغيره من العراقيين » ما يشعر بأن القولين في 
الالتقام قبل وصوله الماء » والقطع بوجوب القصاص إذا كان بعده » وفرق الإمام بين 
مسألة القد والالتقام » بأن القد قتل صدر من فاعل مختار بفعل وروية » فيقطع أثر 
السبب الأول . والحوت يلتقم بطبعه كالسبع الضاري . فلم يقطع أثر السبب الأول » 
ولذلك قلنا : لو أمسكه . فقتله آخر » فالقصاص على القاتل دون الممسك . ولو 
أمسكه وهدّفه لوثبة سبع ضار » فافترسه . فالقصاص على الممسك » لأن الحيوان 
الضاري يفعل بطبعه عند التمكن . وكأنه آلة لصاحب السبب الأول نازل منزلة ما لو 
ألقاه في بئر وكان في سفلها نصل منصوب فمات به » فالقصاص على الملقي . 
بخلاف ما إذا كان الطارىء فعل صاحب رأي . فإنه يبعد تنزيله منزلة الآلة > وبني 
على هذا أنه لو كان في سفل البئر حية عادية بطبعها » أو نمر ضار » فقتله » وجب 
القصاص على المردي . ولو كان هناك مجنون ضار على طبع السباع » فكذلك » 
وإن لم يكن ضاريا » كان كالعاقل في إسقاط الضمان عن المردي . فلم يجعل 
الهلاك الحاصل بالسبع الضاري كالتلقي بالسيف . وأطلق البغوي نفي الضمان إذا 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : وهم المصنف في هذا الوجه ولم يصر إلى ذلك أحد من الأصحاب ثم أطال في 
ذلك وأخذه في الخادم منه ولم يقوه شیخه . 


1٦۹‏ كتاب الحنايات 


افترسه السبع قبل أن يصل إلى الأرض » ولا فرق في مسألة القد . بين أن يكون القاد 
ممن يضمن أو ممن لا يضمن » كالحربي » ولو رفع الحوت رأسه » فالقمه فاه » لزمه 
القصاص بلا حلاف » ولو ألقاه في ماء غير مغرق » فالتقمه حوت » فلا قصاص 
55 > لأنه لم يقصد إهلاكه ‏ ولم يشعر بسبب الهلاك , ٠‏ فأشبه ما لو دفع رجلا 
دفعا تحقيفاً > فألقاه » فجرحه بسكين كان هناك لم يعلم به الدافع > فلا قصاص . 
ولكن تجب في الصورتين دية شبه العمد . كذا ذكره ابن الصباغ والبغوي وغيرهما » 
وحكاه ابن كج عن الأصحاب » ثم قال : ينبغي أن لا تتعلق به دية كما لا يتعلق به 
قصاص29© . 

الضرب الثالث : أن يعتدل السبب والمباشرة » كالإكراه » فإذا أكره على 
القتل » وجب القصاص على الآمر »> كما سبق » وفي المأمور قولان » أظهرهما : 
وجوب القصاص أيضاً » لأنه آثم بالاتفاق بخلاف قتل الصائل › وسوا فی .ريات 
القولين كان المكره سلطاناً أ و متغلبا » وقيل : هما في السلطان » فإن كان متغلباً » 
وجب القصاص قطعاً . فإن أوجبنا القصاص . فآل الأمر إلى الدية » فهي عليهما 
كالشريكين » وللولي أن يقتص من أحدهما » ويأخذ نصف الدية من الآخر » وإن لم 
نوجب القصاص على المأمور » ففي وجوب نصف الدية » وجهان » أحدهما : لا 
يجب تنزيلاً له منزلة الآلة » وأصحهما : يجب وهو المنصوص » وبه قطع 
الأكثرون » فإن أوجبناه » وجبت الكفارة » وحرم الميراث . وهل تكون نصف الدية 
في ماله أم على عاقلته ؟ فيه تردد للإمام . 


قلت : الأرجح أنه في ماله . والله أعلم . 
وإن قلنا : لا دية . وجبت الكفارة على الأصح . لأنه آثم ء فإن أوجبنا 
الكفارة ¢ حرم الآرث 34 وإلا فوجهان ¢ أصحهما 8 الحرمان 8 


)١(‏ قضيته تصوير المسألة بما إذا لم يشعر الملقي أن هناك حوتاً. فإن عرف حضور الحوت لزمه 
| القصاص . وبه صرح الغزالي في الوسيط ووجهه ابن الرفعة . 
۳( بهذ الذي قاله ابن كج استبعده ابن الرفعة لأن التلف حصل بفعله . 

قلت : ويشهد لابن كج قول الوسيط في كتاب الغصب : لو ألقى صبياً في مهلكة فافترسه سبع 
لا ضمان فيه لأنه لا يقصد من ذلك ذلك والصبي كالرجل المكتوف ويخرج من كلامهم أيضاً حكاية وجه 
بوجوب دية مخففة . وبه صرح البغوي في تعليقه على المختصر . 


كتاب الحنایات ۱۷ 


فرع : إذا أوجبنا القصاص على المكره ال خا وان احا 
مكافعاً للمقتول دون الآخر » وجب القصاص على المكافىء دون الآخر » كشريك 
الأب ٠‏ فإذا أكرة عبد حرا على قتل عند + أو ذم مسلماً علق قتل. دمي +. وجب 
القصاص على الآمر دون المأمور » ولو أكره حر عبداً على قتل عبد » أو مسلم ذمياً 
على قتل ذمي » فالقصاص على المأمور » ولو أكره الأب أجنبياً على قتل الولد ء 
الأجنبي الأب » فالقصاص على الأجنبي . 


فرع : إذا أكره بالغ صبياً مراهقاً على قتل . فلا قصاص على الصبي . وأما 
المكره » فيبنى على أن عمد الصبي عمد أم خطأ ؟ فإن قلنا : عمد وهو الأظهرء 
فعليه القصاص ٠‏ . وإن قلنا : خطأ. فلا » لأنه شريك مخطىء » قال الإمام : هذا 
إذا قلنا : يجب القصاص على المكره والمكره » وجعلناهما كالشريكين . فأما إن 
قلنا : لا قصاص على المكرّه . ففي وجوب القصاس على المكره مع قولنا عمد 
الصبي خطأ . وجهان . وأما الدية . فجميعها على المكره إن لم نوجب على المكره 
شيئا » وإن أوجبنا عليه نصفها . فنصفها على المكره . ونصفها في مال الصبي إن 
قلنا : عمده عمد . وإن قلنا : خطأ . فعلى عاقلته » ولو أكره مراهق بالغاً . فلا 
قصاص على المراهق » وفي البالغ : القولان . إن قلنا : عمد الصبي عمد . وإن 
قلنا : خطأ . فلا قصاص قطعا . لأنه شريك مخطىء 


فرع : أكره رجل رجلا على أن يرمي إلى طلل علم الآمر أنه إنسان » وظنه 
المامور سس إل سيدا أو على أن يرمي سترة وراءها إنسان » وعلمه الآمر دون 
المأمور . فلا قصاص على المأمور » ويجب على الآمر على الصحيح . فإنه آلة له » 
ووجه المنع أنه شريك مخطىء . فإن آل الأمر إلى الدية » فوجهان . أحدهما : 
تجب كلها على الآمر واختاره البغوي . والثاني : عليه نصفها وعلى عاقلة المأمور 

نصفها » ولو أكرهه على أن يرمي إلى صيد . فرمى . وأصاب رجلا فقتله . فلا 
قصاص على واحد منهما . لأنهما لم يتعمدا » وأما الدية فجميعها على عاقلة الآمر 
إن لم نضمن المكره . وإلا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصفها . ولو أكرهه على 


. وما أطلقه هنا من أن عمد الصبي عمد ظاهر تصويره أنه خاص بالذي له تمييز لا مطلق الصبي‎ )١( 


14 كتاب الحنایات 


صعود شجرة » أو نزول بئرء ففعل . فزلق وهلك . فالصحيح أنه شبه عمد . فلا 
قصاص . لأنه لا يقصد به القتل غالباً > وهذا هو الذي ذكره الفوراني والبغوي 
والروياني » وقال الغزالي : يجب القصاص . ْ 

فرع : لوقال : اقتل نفسك وإلا قتلتك . فقتل نفسه » ففي وجوب 
القصاص . قولان . أظهرهما : لا يجب » فإن أوجبناه » فعفي عنه على مال » وجب 
جميع الدية » وإن لم نوجبه » فعليه نصف الدية إن أوجبنا الضمان على المكره » 
وجميعها إن لم نوجبه , ويجري القولان › فيما لو أكرهه على شرب سم »> فشربه 
وهو عالم به » وإن کان جاهلا > فعلى المكره القصاص قطعاً » ولو قال ا 
وإلا قتلتك . فهو إكراه قطعاً » ذكره أبو الحسن العبادي29 . 

فرع : قال : اقتلني وإلا قتلتك . فهذا إذن منه في القتل وإكراه » ولو تجرد 
الإذن » فقتله المأذون له » ففي وجوب الدية قولان مبنيان على أن الدية تجب للورثة 
ابتداء عقب هلاك المقتول . أم تجب للمقتول في آخر جزء من حياته ثم تنتقل ' 
إليهم ؟ إن قلنا بالأول » وجبت ولم يؤثر إذنه » وإلا فلا » وهذا الثاني أظهر . كذا 
ا اه دي ال اا ل ل للق ل 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : وقع التفريع هنا. وفي شرح الرافعي فيه خل ووهم ٠‏ أما الخلل فإنا إذ4 فرعنا 
على وجوب القصاص فعفى عنه على مال فقد جزم المصنف تبعاً لأصله بأن جميع الدية على المكره 
وهذا إنما يجب على المكره . والمكره والمكره ليسا شريكين والصحيح أنهما شريكان فليس على 
المكره إلا نصف الدية عند حصول العفو . 
وأما الوهم فقولهما وإن لم نوجب القصاص فعلى المكره نصف الدية إن أوجبنا الضمان على المكره 
وجميعها إن لم نوجبه . ووجه الوهم فيه أنا إذالم نوجب القصاص فلعدم تحقق الاكراه فيصير المقتول قاتلا 
لنفسه فلا قصاص حينئذ على الآمر ولا شيء من الدية بل ولا كفارة » وقد صرح بعدم لزوم شيء من 
الدية البغوي وغيره وبسطنا القول فيه في الفوائد والمختصر المجيز في شرح المحرر . انتهى وأخذ 
ذلك في الخادم بمعناهولم يع زه لشيخه وزاد على شيخه فقال : محله إذاكان المكره فيماإذا أمرهبقتل 
غيره ‏ وهذا مثله وقد صرح به ابن القطان في فروعه لكن ذكره ابن الرفعة وغيره أنه لو لو أطعم صبياً لا 

يميز أو مجنونا بالغاً أو أعجمياً يعتقد وجوب الطاعة أن عليه القود وأنه لو أمر الأعجمي بقتل نفسه فقتلها 
أنه لا قود جزماً لان كل أحد لا يخفى عليه أن قتل نفسه لا يجوز . وكذا ذكر صاحب البيان والشامل 
وغيرهما . 

(۲) وفيه إشارة إلى التوقف فَيّما إذا مات القاطع بالنسبة إلى قضاء حق الميت وقد أسقط المصنف قوله هكذا 

ففاتته هذه الاشارة وقد صرح به هكذا المتولي في التتمة والبغوي في تعليقه . 


كتاب الحنايات 184 


يكن كذلك . وأما القصاص . فلا يجب على المذهب » وبه قطع الجمهور » وعن 
سهل الصعلوكي طرد الخلاف فيه » ولو قال : اقطع يدي » فقطعها » فلا قصاص ولا 
دية قطعاً) » لأنه إتلاف مأذون فيه » فصار كإتلاف ماله بإذنه » ولو أذن عبد في 
القتل » أو القطع . لم يسقط الضمان » وفي وجوب القصاص إذا كان المأذون له 
عبداً » وجهان) ‏ أما إذا انضم, الإكراه إلى الإذن » فسقوط القصاص أقوى » وأما 
الدية » فإن لم نوجبها عند تجرد الإذن فمع الإكراه أولى » وإن أوجبناها » بني على 
أن المكره هل عليه نصف الدية ؟ إن قلنا : نعم » فعليه نصفها » وإلا فلا . 

واعلم أن الأئمة نقلوا أن المكره على قتله » يجوز له دفع الآمر والمأمور 
0 ا NBS‏ 

بع اماس رد أن يحكم بأنه لا قصاص ولا 
اه وقد أشار إلى هذا أبو الحسن العبادي فقال : إذا قال : 
اقتلني وإلا قتلتك › > فإن لم يقتله › » فهو استسلام ١‏ > وإن قتله » فهو دفع . ويمكن أن 
يقال : موضع التفصيل والخلاف ما إذا أمكنه الدفع بغير القتل » وإنما لا يلزمه شيء 
إذا لم يمكنه الدفع بغيره » ولو قال : اقذفني وإلا قتلتك . فقذفه ‏ فقيل : لا حدء 
كما لو قال : اقطعني . قال البغوي : والصحيح وجوبه . لأنه قد يستعين بالغير في 
قتل نفسه وقطعه » ولا يستعان به في القذف . فجعل القاذف مبتدثا . 

قلت : هذا الذي قاله البغوي عجب . والصواب : أنه لا حد . والله أعلم . 


فرع : لو قال : اقتل زيداً أو عمراً وإلا قتلتك > فهذا ليس بإكراه » بل 
ا 0 > وإنما المكره من حمل على قتل معين لا 
يجد عنه محيصاً » وفي « الرقم » وجه أنه إكراه » ونقله المتولي عن اختيار القاضي 
حسين » وليجىء مثله في الطلاق » والصحيح الأول . فعلى هذا من قتله منهما › 


)١(‏ وما ادعاه من القطع صرح به الجرجاني في التحرير لكن لم يصرح به الرافعي بل أورده ثم قال : وقد 
يقتضي المعنى الثاني في توجيه وجوب القصاص على الطريق الثاني خلاف منه . 
2( 58 الشيخ عن الترجيح . قال في الخادم : والمذكور ما في تعليق القاضي الحسين عدم الوجوب. 
لأن القصاص يسقط بالشبهة إلى آخر ما ذكره . 
(9) في ط على . 


7 كتاب الحنايات 


لزمه القصاص . ولا شيء على الآمر غير الإثم . 

فرع : لو أكره رجلا على أن يكره ثالثاً على قتل رابع . ففعلا » وجب 
القصاص على الآمر › وفي الثاني والثالث : القولان . لأنهما مكرهان . 

فصل : إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلماً . فقتله المأمور. نظر إن ظن 
المأمور أنه يقتله بحق » فلا شيء على المأمور . لأن الظاهر أنه لا يأمر إلا بحق » 
ولأن طاعة السلطان واجبة فيما لا يعلم أنه معصية » واستحب الشافعي رحمه الله أن 
يكفر لمباشرته القتل » وأما الآمر » فعليه القصاص . أو الدية والكفارة » وإن علم 
المأمور أنه يقتله ظلماً » فهل ينزل أمره منزلة الإكراه ؟ وجهان » ويقال : قولان » 
أحدهما : لا » وإنما الإكراه بالتهديد صريحاً كما في غير السلطان . فعلى هذا لا 
شيء على الآمر سوى الإثم » ويلزم المأمور القصاص . أو الدية والكفارة » 
والثاني : ينزل منزلة الإكراه لعلتين » إحداهما : أن الغالب من حاله السطوة عند 
المخالفة » والثاني : أن طاعته واجبة في الجملة . فينتهض ذلك شبهة . فإذا نزلناه 
منزلة الإكراه » فعلى الآمر القصاص . وفي المأمور » القولان في المكره » ولو أمره 
صاحب الشوكة من البغاة » كان كأمر إمام العدل22 . لأن أحكامه نافذة » ولو أمره 
غير السلطان بالقتل بغير الحق » كالزعيم والمتغلب » فقيل : نظر » إن لم يخف من 
مخالفته المحذور . فعلى المأمور القصاص أو الدية والكفارة » وليس على الآمر إلا 
الإئم » ولا فرق بين أن يعتقده حقاً: أو يعرف كونه ظلماً » لأنه ليس بواجب 
الطاعة » وإن كان يخاف من مخالفته المحذور » بأن اعتيد منه ذلك . ففيه الخلاف 
المذكور في الإمام أن المعلوم هل يجعل كالملفوظ به » والقياس جعله كالملفوظ » 
وإلى ترجيحه مال الغزالي وغيره . وفي أمر السلطان مقتضى ما ذكره الجمهور 
تصريحا ودلالة لا ينزل منزلة الإكراه » فحصل من هذا أن أمر السلطان من حيث هو 
سلطان لا أثر له . وإنما النظر إلى خوف المحذور . ْ 

فرع : لوأمر السيد عبده بقتل رجل ظلماً فقتله » فإن كان العبد مميزاً لا يرى ' 
طاعة السيد واجبة في كل ما يأمره به » فالقصاص على العبد . ولا شيء على السيد 


)١(‏ قال في المطلب : وهذا الاطلاق فيه نظر إذا لم نجعل إكراهه كإكراهه وكيف لا يكون كذلك إذا كان 


كتاب الحنايات ۲١‏ 


سوى الإثم » فإن عفا» أو كان مراهقاً » > تعلق الضمان برقبته » وكذا لو أمره بإتلاف 
مال “فاتلئه ب إن كان سكير ا الا ی ان ا ناريا آل اجا بيرق :طاعة 
السيد واجبة فى كل شىء » فهو كالآلة » والقصاص أو الدية على السيد . وفي تعلق 
المال برقبة ملل .هذا المد وجهان + احدهما : تع لأنه متلق واضحهما : 
لاء لأنه كالآلة2'0 . فأشبه ما لو أغرى بهيمته على إنسان فقتلته . لا يتعلق بها 
ضمان » ولو أمر عبد غيره » فكذلك الحكم إن كان العبد بحيث لا يفرق بين أمر 
سيده وغيره » ويسارع إلى ما يؤمر به » فإن قلنا : يتعلق الضمان برقبته » فبيع فيه › 
فعلى الآمر قيمته للسيد . وإذا لم تف قيمته بالواجب . فعلى الآمر الباقي . وكذا لو 
كان الآمر السيد » وليس هذا التعلق كتعلق الأرش برقبة سائر العبيد » ولو أمر أجنبي 
هذا الد بقل تقينة ع قتعا > قحلي :الآمر الضيمان إن كان صخرا اى جرا بولا 
يجب إن كان أعجمياً » لأنه لا يعتقد وجوب الطاعة في قتل نفسه بحال » لكن لو أمره 
ببط جراحة أو فتح عرق على مقتل » وجب الضمان , لأنه لا يظنه قاتلا ٠‏ فيجوز أن 
يعتقد وجوب الطاعة » هكذا حكي عن النص > فإن كان الأجنبي الآمر عبداً » فليكن 
القصاص على هذا التفصيل » كما سيأتي نظيره إن شاء الله تعالى . 


إن كان لهما تمييز » فلا شيء على الآمر سوى الإثم » وتجب الدية في مال المأمور 
وا لسعاي و لو الوا لج اللي 
لهما تمييز » وكانا يسارعان إلى ما أغريا به » أو كان )لون ارا لاص أو 
كمال الدية على الآمرء ولياً كان » أو أ 0 ا 
فعلى الآمر القصاص . ولو أن مثل هذا الصبي أ و المجنون قتل › واتلفت ملا مق 
ا ا سواه سيره ا 
يشبه إتلاف البهيمة العادية » ذكره الشيخ أبو محمد . 


قلك + قال اغفا لو مر ا لشن برد شج أو تزول شن 


)1( قضيته أنه لافرق بين أن يكون الآمر موسراً بالمال أو معسراً لكن الماوردي واب بن الصباغ وغيرهما من 
العراقيين قالوا فيما إذا أمر السيد عبده الذي لا يميز بالجناية وكان مرهوناً أن الجناية لا تعلن برقبته . 


۲۲ كتاب الحنايات 


ففعل . فسقط فهلك . فعلى عاقلة الآمر الدية0© . والله أعلم . 


فرع : لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل . فقتل . فهل تتعلق الدية 
برقبته ؟ قال الإمام : يبنى على أن المكره الحر هل تلزمه الدية ؟ إن قلنا : نعم » 
فنعم . وإلا ففي التعلق برقبته الخلاف السابق في التعليق برقبة العبد الأعجمي . 
لنزوله منزلة الآلة . 
فرع . لو أمره الإمام بصعود شجرة . أو نزول بئرء فامتثل . فهلك به » فإن 
قلنا : أمره ليس بإكراه » فلا ضمان » كما لو أمره أحد الرعية »› وإن قلنا : إكراه » 
فإن كان يتعلق بمصلحة المسلمين » فالضمان على عاقلة الإمام » أو في بيت المال ؟ 
فيه القولان المعروفان في نظائره » وإن تعلق به خاصة »› فالضمان على عاقلته . 
فصل فيما يباح بالإكراه : الإكراه على القتل المحرم لا يبيحه » بل يأثم 
. بالاتفاق إذا قتل7) > وكذا لا يباح الزنى بالؤكراه97) 3 ويباح بالإكراه شرب الخمر 
والإإفطار في رمضان . والخروج من صلاة الفرض . وإتلاف مال الغير) > ويباح 
أيضا كلمة الكفر » وفي وجوب التلفظ بهما وجهان » أحدهما : نعم حفظاً لنفسه » 
كما يجب أكل الميتة للضرورة › والشاني - وهو الصحيح : لا يجب للأحاديث 
الصحيحة في الحث على الصبر على الدين » واقتداء بالسلف . فغلى هذا الأفضل 
أن يثبت ولا يتلفظ » وإن قتل » وقيل : إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدوء أو 
القيام بأحكام الشرع 3 فالأفضل أن يتلفظ . وإلا. فالأفضل الامتناع > ولا يجب 
شرب الخمرعندالإكراهعلى الصحيح ويمكن أن يجي ءمثل في الإفطارفي 
)0 وقد جزم القاضي الحسين في فتاويه بأنها على الآمر . 
١‏ قال في الخادم 8 ما أطلقه محله في القتل المحرم لأجل الذات دون ما حرم لأجل المالية كقتل ذراري 
الكفار أي الحربيين ونسائهم فإنه يباح بالإكراه كما قاله في المطلب لأنهم قالوا . ولهذا قلنا يجوز قتلهم 
إذا تترس بهم أهلهم في القتال . 
(۳) قال في. المهمات : مقتضاه استواء الرجل والمرأة وهو كذلك كما صرح به الرافعي في كتاب الجهاد , 
)٤(‏ اقتصار الشيخ على الاباحة يشعر بعدم الوجوب » وذكر الوسيط الوجوب . وقال في المطلب . إنه متفق 
عليه لأن المال مما تدخله الاباحة وإتلاف مال نفسه كإتلاف مال غيره . 
قيل : والظاهر أنه إذا أكره على إتلاف مال نفسه لا ضمان على المكره تقديماً للمباشرة على السبب . 
(5) تبع في هذا الترجيح الشرح فإنه قال : وهل يجب شرب الخمر عند الاكراه » في الوسيط أنه على _ 


كتاب الحنايات ۲۳ 


رمضان » ولا يكاد يجيء في الإكراه على إتلاف المال » ثم إذا أتلف مال غيره 
بالإكراه » فللمالك مطالبة المكره الآمر بالضمان » وفي مطالبة المأمور وجهان . 
أحدهما : لا يطالب » لأنه إتلاف مباح له بالإكراه. وأصحهما : يطالب » لكنه 
يرنجع بالمغروم على الآمر » هذا هو المذهب » وقيل : إن الضمان على المأمور , 
ولا رجوع له » وقيل : يتقرر الضمان عليهما بالسوية » كالشريكين » والقول في جزاء 
الصيد إذا قتله المحرم مكرهاً ي ا مي شل 


فرع : ذكره ارا وار عن سات . يجوز للمكره على 
إتلاف مال » ولصاحب المال دفع المكره بما أمكنهما مكنهما » وليس لصاحب المال دفع 
المكره:. بل يلزمه أن يقي روحه بماله › > كما يناول المضطر طعامه . 
فصل : إذا أنهشه حيةء أو ألدغه عقرباً يقتل غالبا » فقتلته » وجب 
القصاص . وإن لم يقتل غالباً » فهل هو عمد » أم شبه عمد ؟ قولان » أظهرهما : 
الثاني » وإن لم ينهشها . ولكن ألقى الحية عليه » أو ألقاه عليها » أو قيده وطرحه في 
موضع فيه حيات وعقارب » فقتلته » فلا قصاص ولا ضمان . سواء كان الموضع 
واسعاً أو ضيقاً .. لأنه لم يلجئها إلى قتله2"0 » بل هي قتلته باختيارها » فهو كالممسك 
مع القاتل . ولو عرضه لافتراس سبع يقتل غالا ا 
حرس السب E‏ ؛ لزمه القصاص” » نص عليه » اس 
مما لا يقتل غالبا اي ا > إن أزصل عليه السبع > أو أغرى 
به كلباً عقوراً في موضع واسع كالصحراء » فقتله فقتله » أو طرحه في مسبعة أو بين يدي 
سبع في الصحراء مكتوفاً . »> أو غير مكتوف » فقتله » فلا قصاص ولا ضمان . سواء 
كان المطروح صغيراً أو كبيراً » لأنه لم يلجئه إلى قتله » والذي وجد منه ليس 
بمهلك . وهو كالممسك مع القاتل » وفي الصبي وجه » أنه يجب الضمان . ولو 


= وجهين مرتبين على الوجهين في كلمة الردة أولى تمنع الوجوب . 
قال في المهمات : إن هذا سهو » والذي في الوسيط وأولى بالوجوب . وقال إن الذي في الروضة سهو 
على سهو ووافقه في الخادم على ذلك وأطال . 
)١(‏ ما جزم به في هذه المسألة نص عليه الشافعي في الأم » وفيه إشكال إذا كانت الحية تعرف بالاهلاك 
وقصد من يمر بها فضلاً عمن يلقى عليها أو صار مقيداً في موضعها . 
(۲) حكاه ابن كج عن النص وقال في المطلب : ولا خلاف فيه بين الأصحاب . 


۲٤‏ كتاب الجنايات 


أغراه به في موضع ضيق » أو حبسه معه في بكرء أو بيت » فقتله » وجب 
القصاص . مكتوفاً كان أو غير مكتوف » لأنه إلجاء السبع إلى قتله » وليس السبع 
كالحية » حيث لم يفرق فيها بين الموضع الواسع والضيق . لأن الحية تنفر من 
الآدمي > والسبع يقصده في المضيق ويتوثب > وفي الموضع الواسع لا يقصده قصده 
في المضيق . إنما يقصده دفعه ويمكن التحرز منه والفرار » فهذا هو المنصوص › 
والمذهب . وبه قطع الجمهور . وعن القاضي حسين أن الحية إن كانت تقصد ولا 
تنفر » فهي كالسبع . وأنها أنواع مختلفة الطباع » وأن السبع إذا كان ضارياً شديد 
العدو ولا يتأتى الهرب منه في الصحراء > وجب القصاص . وجعل الإمام هذا بياناً 
لما أطلقه الأصحاب واستدراكاً > وأما البغوي وغيره فجعلوا المسألة مختلفاً فيها , 
وحكى ابن کج قولاً أ نه لو جمع بينه وبين حية في بيت . وجب القصاص كالسبع »› 
وقولاً أنه لا يجب في السبع » وهما غريبان » وحيث أوجبنا القصاص في الحية 
والسبع فذلك إذاقتل في الحال, أوجرح جراحة تقتل غالبا » أماإذاجرحه جرح الا يقتل 
مثله غالبا فهو شبه عمد » وكأن تلك الجراحة صدرت من المغري . وإذا أمكن 
المغرى عليه الفرار » فلم يفر » قال الإمام : هو كترك السباحة » والمجنون الضاري 
في ذلك كالسبع”2 . ولو ربط في داره كلبا عقورا . ودعا إليها رجلا » فافترسه 
الكلب . فلا قصاص ولا ضمان . ولم يجعل على الخلاف السابق في حفر البثر في 
الدهليز وتغطية رأسها » لأن الكلب يفترس باختياره » ولأنه ظاهر يمكن دفعه بعصا 
وسلاح20 . 


الطرف الرابع في اجتماع مباشرتين : فإذا صدر فعلان مزهقان من شخصين › 


)١(‏ أي فلا قصاص ولا ضمان وهذا يخالف لما نقله قبل ذلك عن البغوي وأقره من أنه لو أمر مجنوناً حراً 
بقتل شخص فقتله إن كان له تمييز فلا شيء ء على الآمر وإن لم يكن له تمييز وكان مجنوناً ضارياً 
فالقصاص أو كمال الدية على الآمر . 

6 قال الشيخ البلقيني : كأنهما لم يستحضرا الخلاف في الضمان » والخلاف في ذلك مشهور حتى في 
التنبيه » وقد ذكرا في آخر ضمان إتلاف البهائم قبيل كتاب السير بورقة أو أكثر تعليلاً أنه إن دخل بإذنه 
وأعلمه بحال الكلب فلا ضمان وإن لم يعلمه فقولان كما لو وضع بين يديه طعاماً مسموماً ومنهم من 
خص الخلاف بمن كان أعمى أو في ظلمة وقطع بالضمان فيما إذا كان بصيراً . انتهى وقد صحح 
المصنف رحمه الله في تصحيح التنبيه وجوب الضمان في صورة الكلب وهو الأرجح : 


كتاب الجنايات ”> 


تر :4 ]نوهد مقا قود فاتك سواد كانا سذ ف بان كد ادها رهه وقد 
الآخر نصفين . أو لم يكونا. بأن أجاف كل منهماء أو قطعا عضوين . ومات 
يها ون كان احدهنا عذفنا دون الا غر فشا :نا سند رة إن اع الله سال أن 
يكون المذفف هو القاتل . وإن طرأ فعل أحدهما على الآخر فله حالان . 

أحدهما : أن يوجد فعل الثاني بعد انتهاء المجني عليه إلى حركة المذبوح »› 
إما عقب الفعل الأول لكونه مذففاً » وإما لسرايته وتأثيره » فالقاتل هو الأول . ولا 
شيء على الثاني سوى التعزير » لأنه هتك حرمة ميت . فعزر » كما لو قطع عضو 
ميت » والمراد بحركة المذبوح الحالة التي لا يبقى معها الإبصار والإدراك » والنطق 
والحركة الاختياريان . وقد يقد الشخص . وتترك أحشاؤه في النصف الأعلى فيتحرك 
ويتكلم بكلمات لكنها لا تنتظم » وإن انتظمت » فليست صادرة عن روية واختيار › 
والحالة المذكورة وهي التي تسمى حالة اليأس » لا يصح فيها الإسلام . ولا شيء من 
التصرفات . ويصير فيها المال للورثة » ولو مات قريب لمن انتهى إليها » لم يورث 
منه » ولو أسلم كافر » أو عتق رقيق فيها . لم يزاحم سائر الورثة » وكما لا يصح فيها 
الإسلام » لا تصح فيها الردة » هذا هو الصحيح . وبه قطع الأصحاب . وفي كتاب 
ابن كج : أنها تصح . لأن الكافر يوقن حينئذ . فإعراض المسلم قبيح 207 وهذا ليس 
بشيء » ومن قطع حلقومه ومريه » أو أبينت حشوته من جوفه » فقد انتهى إلى حركة 
المذبوح(2 . ولو أصاب الحشوة حرق » أو قطع . وتيقن موته بعد يوم أو يومين › 
وجب القصاص على قاتله في ذلك الحال . 

الحال الثاني : أن يوجد فعل الثاني قبل انتهائه إلى حركة المذبوح » فينظر » 
إن كان الثاني مذففا بأن جرحه الأول » وحز الثاني رقبته » أو قده » فالقاتل هو 
الثاني وأما الأول فليس عليه إلا القصاص في العضو المقطوع » أو المال على ما 


)١(‏ قال في المطلب : ولا وجه لذلك لأن مناط المذهب أنه صدر عن غير رؤية وإخبار والقبح إنما يكون إذا 
صدر ممن له نظر وفكر . 

(۲) الحشوة : بضم الحاء وكسرها الأمعاء قاله في الصحاح . وزعم ابن بري في تضعيف الفقهاء أن 
الصواب فتح الحاء . وغلط من كسرها . قال في الخادم : وهو عجيب ولم ينفرد الجوهري بالوجهين 
فقد حكاها صاحب ديوان الأدب أيضاً وفي المجمل بالكسر أيضاً وما ذكرته من قول الروضة ومر به بالواو 
هو الصواب المذكور في النسخ الصحيحة وفي نعضها أو مر به والصواب الأول . 


۲٢‏ : كتاب الجنايات 


يقتضيه الحال » ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجرح السابق لولم يطرأ الحز » وبين 
أن يستيقن الهلاك بعد يومين أو نحو ذلك » لأن حياته فى الحال مستقرة » وتصرفاته 
نافذة » وإن لم يكن الثاني مذففاً أيضاً. ومات بسرايتهما » بأن أجافاه » أو قطم 
الأول يده من الكوع . والثاني من المرفق » فمات » فهما قاتلان » لأن القطع الأول 
قد انتشرت سرايته وأ لمه ولو شك في الانتهاء إلى حركة المذبوحين . عمل فيه بقول 
أل الحيرة.» 

فرع : المريض المشرف على الموت يجب القصاص على قاتله » قال 
القاضي ٠"‏ وغيره : سواء انتهى إلى حالة النزع أم لا » ولفظ الإمام : أن المريض لر 
انتهى إلى سكرات الموت . وبدت أماراته » وتعثرت الأنفاس في الشراسيف › لا 
يحكم له بالموت » بل يلزم قاتله القصاص » وإن كان يظن أنه في مثل حال 
المقدود » وفرقوا بينهما بأن إنهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به » وقد يظن 
به ذلك » ثم يشفى » بخلاف المقدود . ولأن المريض لم يسبق فعل بحال القتل 
وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني والقد ونحوه بخلافه . 

فصل فيما إذا قتل انساناً يظنه على حال وكان بخلافه . وفيه 
مسائل : الأولى : قتل من ظنه كافراً » بأن كان عليه زي الكفار» أو رآه يعظم 
آلهتهم » فبان مسلما . نظر . إن كان ذلك في دار الحرب » فلا قصاص قطعا » ولا 
دية على الأظهر » وتجب الكفارة قطعا » وإن كان في دار الإسلام » وجبت الدية 
والكفارة قطعاً . وكذا القصاص على الأظهر » فإن لم نوجبه » فهل الدية مغلظة أم 
مخففة على العاقلة ؟ قولان . 

LS aE E‏ > فلم يكن » فعليه القصاص . فإن عهده 
مرتداً » أو ظن أ نه لم يسلم وكان أسلم » فالنص وجوب القصاص » ونص فيما لو 
عهده ذمياً أو عبداً » فقتله ظاناً أنه لم يسلم . ولم يعتق » فبان خلافه › أنه لا 
قصاص . فقيل : في الجميع قولان » وقيل : بظاهر النصين » لأن المرتد يحبس فلا 


)١(‏ يفهم منه أنه القاضي الحسين لأنه الذي تطلقه المراوزة. وليس كذلك فإنما حكاه الرافعي عن القاضي 


كتاب الجنايات ۲۷ 


يخلى » فقاتله مقصر بخلاف الذمي والعبد . وقيل : يجب القصاص في الجميع › 

٠‏ لأنه ظن لا ي يبيح القتل » والمذهب وجوب القصاص في الجميع . وإن أثبتنا 
الخلاف » كما الو عل تحريم القتل » وجهل وجوب القصاص > ولو عهده حربياً فظن 
أنه لم يسلم » > فقيل : كالمرتد » وقيل : لا قصاص قطعاً > لأن المرتد لا يخلى . 

والحربى يخلى بالمهادنة » ويخالف العبد والذمى . فإنه ظن لا يفيد الحل 
والإهدار » بخلاف الحربي » ولو ظنه قاتل أبيه » فقتله ETE‏ 
ا > لأنه يلزمه التثبت » ولم يعهده قاتلا حتى يستصحبه . ولو 
قال : تبينت أن أ بي كان حياً حين قتلته » وجب القصاص قطعاً . وحيث قلنا لا 
ای بعد الصو فقا : ظننته كافراً أو رقيقاً ٠‏ فقال الولي أجل غلفية ما 
حراً » فالقول قول القاتل > لأنه أعرف . ونقل الغزالي في موضع القولين فيما إذا 
قال : ظننته قاتل أبي » طريقين » أحدهما : موضعهما إذا تنازعا » أما إذا صدقه 
الولي » فلا قصاص قطعاً . والثاني : طرد القولين في الحالين » لأنه ظن من غير 


الثالثة : ضرب مريضاً ضرباً يقتل المريض دون الصحيح ؛ » فمات منه » فإن 
علم مرضه . فعليه القصاص قطعاً . وكذا إن جهله على على الصحيح › » لأن جهله لا 
يبيح الضرب . 


الركن لي : القتيل : وشرط وجوب القصاص كونه معصوم الدم بالإسلام 2 
أو الجزية » أو الأمان(› » فالحربي مهدر » والمرتد مهدر في حق المسلم › وأما في 
حق ذمي ومرتد آخرء ففيه خلاف يأتي قريباً إن شاء الله تعالى » ومن عليه قصاص 
إذا قتله غير مستحقه » لزمه القصاص . والزاني المحصن إن قتله ذمي . فعليه 


)١(‏ اقتصر في المحرر والمنهاج على الاسلام والأمان ورأى دخول الجزية في الأمان » وقد اعترض في 
المطلب على الحصر في الثلاثة فقال : وقد بقي من أسباب العصمة ضرب الرق على كتابي بلا حلاف 
وعلى وثني ونحوه على المذهب وكذا الترهب على قول ولا يحتمل دخول الأول في لفظ الأمان نعم 
يدخل فيه زوجة المسلم . 
قلت » بل يستحيل لأنه بالضرب صار مالا مستحقاً للمسلمين ومال المسلمين في أمان ومثله نساء أهل 
الحرنب ومام اتراي ار : ۰ 


۲۸ كتاب الجنايات 


القصاص ¢ وإن قتله مسلم > فلا على الأصح المنصوص © 
قلت : قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : الخلاف إذا قتل قبل أن يأمر الإمام 
بقتله » > فإن قتل بعد أمر الإمام بقتله > فلا قصاص قطعاً”) 1 والله أعلم . 


فرع : في فتاوى القفال : أن من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها » وكان 
يؤمر بفعلها . فلا يفعلها ‏ فقتله إنسان » فلا قصاص » وليكن هذا جواباً على الأصح 
المنصوص في الزاني المحصن . قال : فلو جن قبل فعلها . لم يقتل في حال 
الجنون » فلو قتله حينئذ رجل » لزمه القصاص » وكذا لو سكر » ولوجن المرتد » أو 
سكر » فقتله رجل » فلا قصاص لقيام الكفر . 
الركن الثالث: القاتل : وشرطه أنيكون ملتزماً للأحكام فلاقصاص على صبي 
ا ا ول الهينا 
أهلية الالتزام » ومن يقطع جنونه له حكم المجنون في حال جنونه » وحكم العاقل في 
حال عقله » ومن لزمه قصاص بإقرار > أو بينة » ثم جن » استوفي منه حال جنونه » 
لأنه لا يقبل الرجوع بخلاف ما لو أقر بحد . ثم جن » لا يستوفى منه » والمذهب 
وجوب القصاص على السكران » ومن تعدى بشرب دواء مزيل للعقل » وفيه خلاف 
ار 


صِدق القامل ب صف أن ا الصغر ا ب الإمكان » ولو قال : أنا الآن 


)١(‏ سكت عمالو قتله مرتد » وقد تعرض له في التتمة فقال » إن كان الزاني مسلماً وجب القصاص وإن 
كان ذمياً وإن قلنا بقتل المرتد بالذمي غير الزاني ففي قتله به هنا وجهان وأنه في العكس وهو إذا قتل 
الزاني المحصن الذمي مرتدا فالمذهب وجوب القصاص ونازعه في المطلب في الجزم بالوجوب فيما 
إذا قتل المرتد الزاني اتل 
كما سكت عن الدية وصرح الشيخ في التنبيه بأنها لا تجب » وفي ابن يونس حكاية وجب عن ابن 
الصباغ أنها تجب إذا قلنا لا يجب القصاص . ٠‏ ثم جزم - أعني ابن يونس فيما إذا وجب رجم بالإقرار 
أنه يضمن بالدية . 

(۲) هوواضح إذا ثبت الزنا بالبينة » فإن ثبت بالاقرار ذفيه توقف وكذلك فيما إذا كان القاتل قتله بالسيف بعد ٠‏ 
أمر الامام برجمه . 


كتاب الجنايات / باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه ۲۹ 


صغير» صدق » ولا قصاص ولا يمين عليه“ لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه › 
ولو ت فا قلت ع لر فال كنت ما عند الكل ركان عا 
جنون » صدق » وإلا فلا » لأن الأصل السلامة » ولو اتفقا على أنه كان زائل 
العقل » وقال القاتل : كنت مجنوناً » وقال الوارث : بل سكران » صدق القاتل » 
ولو أقام القاتل بيئة أنه كان يوم القتل مجنوناً » وأقام الوارث بينة أنه كان حينئذ عاقلا 
ارا 


فرع : يجب القصاص على المرتد › والمعصوم > لالتزامه الأحكام »> ولا 
يجب على الحربي كما لا يضمن المال لعدم التزامه » هذا هو الصحيح 2 وبه قطع 
والمال » لأنه مخاطب بفروع الشرع » قال أبو الحسن العبادي : ويعزى هذا إلى 


المزني في المنثور . 
باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر 


اختلافهما فيه 

الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها كثيرة » ولا يؤثر منها في منع القصاص 
إلا ثلاث وهي : الإسلام والحرية والولادة . فإن استوى القاتل والمقتول في عدم 
الغلاثة » أو وجود ما يمكن وجوده › جری القصاص بينهما . وإلا قتل المفضول 
الفاضيل ولا کن 

الخصلة الأولى : الإسلام > فلا يقتل مسلم بکافر۵) » حربياً كان أوذمياً » أو 


. هكذا جزم بعد التحليف وحكاه في الذخائر عن القاضي أبي الطيب‎ )١( 

(۲) قد حكوا مثل هذه الأوجه أقوالاً فيما إذا قال القاذف انه قذف وهو مجنون وكذب فيه . 

(۳) قال الشيخ البلقيني : يزاد على الثلاث خصلتان : 
إحداهما : الذمة مع الردة فالذمي لا يقبل بالمرتد . 
والثانية : السلامة مع الاسلام من إباحة ألدم لحت الله تعالى . فإنه يؤثر في منع القصاص كما تقدم . 

)٤(‏ وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن شبرمة والشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور واحتج هؤلاء 
بما أخرجه البخاري في كتاب الديات/ باب العاقلة ( 757/1 ) عن أبي جحيفة أنه قال سألت علياً 
هل عندكم شيء ليس في القرآن فقال : والذي فلق الحبة وبرأ ا عا ق القرآن إلا فهماً 
شط الل ي كاه وما ين اة قلت وما ات ۰ 


7 كتاب الجنايات / باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه 


معاهداً » ويقتل الذمي والمعاهد بالمسلم » ويقتل الذمي بالذمي وإن اختلفت 
ملتهما . ٠‏ كيهودي ونصراني » ولو قتل ذمي ذمياً . ثم أسلم القاتل . اقتص منه ولو 
جرح ذمي ميا > أو معاهداً . وأسلم الجارح » ثم مات المجروح بالسراية » وجب 
القصاص على الأصح عند الجمهور , ا 6 
النفس » > فإن جرح جرحاً يوجب قصاصاً . > كقطع طرف » ثم أسلم القاطع » 
شرى وی اتماص في ی ا را وم الئل بعد ا 
بعد قطع الطرف . استوفى الإمام القصاص بطلب الوارث » ولا يفوضه إليه حذاراً من 
تسليط الكافر على على امك + أذ و و ا 
ارتد » أو جرحه » ثم ارتد » ثم مات المجروح . فلا قصاص » لعدم المكافأة حالة 
العالا روا aT e‏ 
مسلم عبدا مسلماً لكافر > فهل يثبت القصاص . وجهان : أحدهما: و. 
القصاص . وبه قال الشيخ أبو حامد E‏ ل 
اختيار القاضي أبي الطيب والقفال : لا قصاص . لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء 
الحرية » وبجزء الرق جزء الرق » بل يقتل جميعه بجميعه » ولهذا لو كان القتل 
خطأ . أو آل الأمر إلى المال » وأوجبنا نصف الدية ونصف القيمة مثلاً » لا-نقول : 
نصف الدية في مال القاتل » ونصف نصف القيمة في رقبته » بل يجب ربع الدية » وربع 
القيمة في ماله . وربع الدية وربع القيمة في رقبته » وهذا متفق عليه » ولو وقع 
الاستيفاء شائعاً > لزم قتل البعض الحر بالبعض الحر والرقيق معأ . 

فرع : قتل عبد مسلم ا أو حر ذمي دا سما أو قتل كافر ابنه 
المسلم » أو الابن المسلم أباه الكافر » لا قصاص › لأن الحر والمسلم والأب لا 
يقتل بمفضوله . 


فرع : قتل المكاتب أباه وهو يملكه . فلا قصاص على الأصح . ولو قتل 
= قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر . ١‏ عمدة القاري 44/14*) . ( فتح الباري 


. (Y۲ 


. رجح الشيخ في المنهاج تبعاً للمحرر الثاني‎ )١( 


كتاب الجنايات / باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه ۳١‏ 


عبداً له غير أبيه » فلا قصاص على المذهب . وقيل : وجهان » لأن المكاتب عبد ما 
بكي عليه در 

قلت : إذا أوجبنا القصاص » استوفاه سيد المكاتب » لأنهما عبدان للسيد » 
قتل أحدهما الآخرء فهو كما لو قتله أجنبي(2 . والله أعلم . 

الخصلة الثانية : الولادة » فلا قصاص على والد يقتل ولده . والأم كالاب 
وكذلك الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا » وحكى ابن القاص 
وابن سلمة قولا ی الأجداد والجدات . وهو شاذ منكر . قال الإمام : هذا لا يقبله 
الأصحاب منصوصا ولا مخرجا » ولو حكم قاض بقتل الوالد بولده » قال ابن كج : 
ينقض حكمه » وليكن هذا فيما يوافقنا فيه مالك رحمه الله » فإنه روي عنه أنه إن 
أضجعه وذبحه » فعليه القصاص . وإن حذفه بالسيف . فلا لاحتمال قصده 
التأديب » وعندنا : لا فرق . 


فرع : يقتل الولد بالوالد » وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض . 


الابن الرقيق عبد أبيه » فللأب القصاص . 


ابنه » أو زوجته وله منها ولد » أو قتلت أم الولد سيدها وله منها ولد . ولو ثبت عليه 
قصاص › فورث ولده القصاص › أو بعضه . بأن قتل أبا زوجته » ثم ماتت. الزوجة » 
ولها منه ولد . أو قتل ابن عتيق ولده ثم مات العتيق وورثه الولد » فلا قصاص › وكذا 


)١(‏ قد اعترض عليه في الحكم والتوجيه . أما الحكم فإن سيد المكاتب لا حق له في عبد المكاتب فكيف 
يقتص مالا يستحقه » وأما التعليل فلأن المكاتب وإن كان عبد مكاتبه فعيد المكاتب ليس كذلك 
وأعجب من ذلك . ' 

(۲) قال في الخادم : هذا التقييد عجيب فإنه لو كان مراد ابن كج هذه الصورة لم يحتج للتنبيه عليها لان من 
المعلوم لكل أحد أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف الاجماع كذا قاله في المطلب . وفيه نظر لأن ابن 
كج أطلق كلامه والظاهر أنه إذا أراد القضاء بالموضع الذي يخالف فيه مالك , فإنه ذكر قبله مسألة أبي 
حنيفة في قتل الحر بالعبد وذكر أنه لا ينقض . ثم ذكر أن القضاء بقتل الوالد لولده ينتقض فكأنه رأى قوة 
خلاف أبي حنيفة وضعف خلاف مالك . 


۳۲ كتاب الحنايات / باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه 


لو ورث القاتل القصاص . بأن قتل أحد الابنين أباه » ثم مات الابن الآخر » فوزثه 
القاتل . 

فرع : تداعى رجلان مولوداً مجهولاً » ثم قتله أحدهما., أو قتلاهء فلا 
قصاص في الحال » فإن ألحقه القائف بأحدهما . وكانا مشتركين في القتل . فلا 
قصاص على الذي ألحق به » ويقتص من الآخر » وحكى ابن كج وجهاً شاذاً أنه لا 
يقتص من الآخر » لأن إلحاق القائف مبنى على الأشباه » وهو ضعيف . فلا يرتب 
عليه القضاصى الذى يسقط بالعبهات © ون كان القائل احدهيا + والبحقه بالآخر 
اقتص منه » وكذا لو ألحقه بغيرهما » ويعود فيه وجه ابن کج ) . وإن رجعا عن 
الدعوة » لم يقبل رجوعهما » لأنه صار ابنا لأحدهما . وفي رجوعه إبطال حق الولد » 
وإن رجع أحدهما » وأصر الآخر » فهو ابن الآخر » فيقتص من الراجع إن اشتركا في 
قتله » أو إن انفرد هو بقتله » هذا إذا لحق المولود أحدهما بالدعوة » أما إذا لحق 
بالفراش » بأن نكحت معتدة وأتت بولد يمكن كونه من الأول ومن الثاني » أو فرض 
وطء شبهة . فإنما يتعين أحدهما بإلحاق القائف . أو بانتساب المولود بعد بلوغه »› 
فلو نفاه أحدهما . فهل يتعين للثاني . أم يبقى الإبهام حتى يعرض على القائف . أو 
ينتسب؟ قولان, أظهرهما: ثانيهماء فإذا الحقه القائف بأحدهماء اقتص من الآخر 
إن انفرد بقتله » أو شارك فيه » وإن ألحقه بأحدهما ء أو انتسب بعد البلوغ » فقتله 
الذي لحقه . لم يقتص منه » فإن أقام الآخر بينة بنسبه » لحقه واقتص من الأول . 

: أخوان لأب وأم » قتل أحدهما الأب والآخر الأم » فلهما حالانء 
أحدهما : أن يقتلاهما معا > والثاني : على التعاقب » والاعتبار في المعية والتعاقب 


بزهوق الروح لا بالجرح . 
الحال الأول : أن يقتلاهما معاً > فكل واحد يستحق القصاص على الآخرء 


0 وجعله هذا الوجه شاذاً ليس بجيد لا من جهة الفعل ولا الدليل فإن كثيراً ا‎ )١( 
الماوردي في الحاوي والبغوي في تعليقه على المختصر والدارمي في الاستذكار وحكاه عن ابن‎ 
. القطان . وقال الدبيلي في أدب القضاء أنه ظاهر المذهبه‎ 

( وما بحثه من جريان الوجه هنا هو المجزوم به في الحاوي للماوردي في كل من الصورتين : وكذا جعل 

محل الوجوب إذا ألحقه القائف بغير قاتله قبل القتل . 


كتاب الجنايات / باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه ۳۳ 
ڪڪ 


فإن عفا أحدهما » فللمعفو عنه أن يقتص من العافي » وإن لم يعف » قدم للقصاص 
من خرجت قرعته » وإذا استوفى أحدهما بقرعة » أو بالمبادرة بلا قرعة » فإن قلنا : 
القاتل بحق لا يحرم الميراث » ولم يكن المقتص محجوبا » > سقط القصاص عنه › 
لأنه ورث القصاص المستحق على نفسه . أو بعضه » وإن قلنا : يحرم الميراث وهو 
المذهب . أو كان هناك من يحجبه » فلوارث المقتص منه أن يقتص من المبادر . 

الحال الثاني : أن يتعاقب القتلان » فإن كانت الزوجية باقية بين الأب والأم » 
فلا قصاص على القاتل أولاً » ويجب على القاتل الثاني » فإذا اقتص القاتل الأول 
من الثاني » وقلنا : القاتل بحق يحرم الميراث » أو كان المقتص محجوباً . > فلورثة 
. المقتص منه نصيبه من دية القتيل الأول يطالبون به القاتل الأول » وإن لم تكن 
الزوجية باقية بين الأب والأم » فلكل واحد منهما حق القصاص على الآخر » وهل 
يقدم بالقرعة . أم يقتص من المبتدىء بالقتل ؟ وجهان . ميل القاضي حسين والإمام 
إلى الأول » وبالثاني أجاب الروياني وغيره.. 


قلت : لم يعبر عن ترجيح الوجهين بما ينبغي » فقد قطع بالإقراع الشيخ أبو 
حامد والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم » وقطع بالثاني القاضي أبو الطيب والبغوي 
وغيرهما . ونقله الإمام عن الأصحاب › مع أنه رجح الإقراع > والأرجح ما نقله عن 
الأصحاب . والله أعلم . 


ولو بادر من أردنا الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل . عاد النظر في أن 
القاتل هل يحرم و 
الروياني عن الأصحاب فيما إذا وقع القتلان معا » وأقرعنا للابتداء . فخرجت القرعة 
لتجذهماء أنه لو وكل من خرجت قرعته وكيلا > جار لآنه يقتض'له فى حياته .ولو 
وكل اا ر لان ق بعد قبله عرولا ی الوكالة د ب فا 
وعندي أن توكيله صحيح أيضاً » ولهذا لو بادر وكيله » فقتل » لم يلزمه شيء » لکن 
إذا قتل موكله » بطلت الوكالة . 
ت : ولووكل كل واحد من الأخوين وكيلا قبل الإقراع » صح » ثم يقرع بين 
الوكيلين » فإذا اقتص أحدهماء انعزل الآخر . والله أعلم . 


۳٤‏ كتاب الجنايات / باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه 
اكاك اك ا ا 


فرع : أربعة إخوة » قتل الثاني أكبرهم » ثم الثالث أصغرهم . ولم يخلف 
لأنه ورث ما كان الصغير يستحقه عليه . 

فرع : قتل زيد ابنا لعمرو. وعمرو ابنا لزيد » وكل واحد من الأبوين متفرد 
هريرة وابن القطان › أنه لا قصاص بينهما »› بل يقع التقاص › والصحيح الأول » 

قلت : قد صرح صاحب البيان بنقل الوجه في الأخوين عن ابن اللبان . والله 


أعلم . 


لدوم ر ی ف ا ی 
الصحيح » ونقل ابن كج عن ابن أبي هريرة أنها لا تقبل . 
فرع : يكره للجلاد قتل والده حداً وقصاصاً . 


فصل فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه » وفيه مسائل : 
احتمال للإمام 2 ولو أسر الإمام ري بالغ فقتله ذمي قبل أن یری الإمام إرقاقه أو 
غيره » فلا قصاص . لأنه على حكمه الذي كان حتى يرقه الإمام . 


الثانية : يقتل الرجل بالمرأة 3 وبالخنثى 2 وبالعكس . كما يقتل العالم 
بالجاهل > والشريف بالخسيس 2 والشيخ بالصبي > والشاب وبالعكس . 


فرع : فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثياه وشفراه . وهو مبني على 
أصلين » أحدهما : أنه هل يجب القصاص في شفري المرأة ؟ فيه خلاف» 
والثاني : أن العضو الأصلي لا يقطع بزائد » ويقطع الزائد بالزائد إذا اتحد المحل » 
وسنذكر الأصلين إن شاء الله تعالى » فإذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه 
وشفريه » فلا قصاص في الحال . لاحتمال أنه امرأة » ثم إن صبر المقطوع إلى 
التبين » فذاك » فإن بان ذكرا اقتص في الذكر والأنثيين » وأخذ حكومة الشفرين » 


كتاب الحنايات / باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه ۳o‏ 


وإن بان أنثى » فلا قصاص . وله دية الشفرين » وحكومة الذكر والأنثيين » وإن لم 
يصبر. نظر. إن قال : عفوت عن القصاص . وطلب حقه من المال » أعطي 
المستيقن » وهودية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين » ثم إن بان أنثى . فمعه حقه , 
وإن بان ذكرا » فله مائتان من الإبل عن الذكر والأنثيين » وله حكومة الشفرين › 
فيحسب ما كان معه ويعطى الباقي > وحكى الإمام وجهاً أنه إنما يعطى في الابتداء 
حكومة كل عضو » لأنه المتيقن في ذلك العضوء. فلا نوجب دية الشفرين » قال : 
وهذا ضعيف . لأن استحقاق القدر المذكور متيقن » وإن لم تتحقق جهته » وإنما 
يصح ذلك إذا تعدد الجاني » فقطع قاطع ذكره وأنثييه » وآخر شفريه » وعفا عن 
القصاص » فلا نوجب على كل واحد إلا حكومة ما قطعه . وأما إذا لم يعف عن 
القصاص وطلب ما يجب له من المال مع القصاص » فوجهان » أحدهما : لا نعطي 
شيئاً » قاله ابن أبي هريرة والقفال » لأنا لا “ندري ما الواجب » وأصحهما : يعطى 
المستيقن مع القصاص . وفي قدره ثلاثة أوجه » أحدها : أقل الحكومتين من حكومة 
الشفرين على تقرير الذكورة» وحكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة» والثاني : 
حكومة العضو المقطوع آخرا . لأنه قطعه والدم سائل من الأول » فحكومته أقل › 
وأصحها : يعطى أقل الأمرين من حكومة الشفرين بتقدير الذكورة » وحكومة الذكر 
والأنثيين مع دية الشفرين » أما إذا قطعت امرأة ذكر الخنثى وأنثييه وشفريه » فإن صبر 
إلى التبين » توقفنا كما في الرجل » فإن بان ذكرا » فله ديتان للذكر والأنثيين وحكومة 
الشفرين » وإن بان أنثى . فلها حكومة الذكر والأنثيين والقصاص في الشفرين . إن 
أجرينا فيهما القصاص . وإلا فلها ديتهما أيضاً . وإن لم يصبرء بني على أن 
القصاص هل يجري في الشفرين ؟ إن قلنا : نعم » قيست الصورة بما ذكرنا في 
الرجل » فإن عفا عن القصاص . سلم إليه دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين › 
وإن لم يعف » ففي وجه » لا يعطى شيئاً » وفي وجه » يعطى أقل الحكومتين » وفي 
وجه » حكومة المقطوع آخراً . وفي وجه » حكومة الذكر والأنثيين ليوقع القصاص 
في الشفرين . وإن قلنا : لا يجري القصاص فيهما » فالحكم كما لو أجريناه » 
فعفا » ولو قطع رجل ذكره وأنثييه » وامرأة شفريه » ولم يعف . لم يطالب واحد منهما 
بمال لتوقع القصاص في حق كل واحد بناء على جريان القصاص في الشفرين . فإن 
منع » فلا يوقع فيهما » فتجب حكومتهما على المرأة » وإن قطع رجل شفريه › 


5 كتاب الجنايات / باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه 


وامرأة ذكره وأنثييه » فلا مجال للقصاص » فيطالب كل واحد بحكومة ما قطع . ولو 
قطع مشكل جميع ذلك من مشكل » فلا قصاص في الحال » فإن بانا ذكرين » أو 
أليق :+ قطع الأصلي بالأصلي » والزائد بالزائد إن تساوى الزائدان » وإلا ففي الزائد 
الحكومة » وإن بان أحدهما ذكراً والآخر أنثى » فقد سبق حكمه » ولو عفا المقطوع 
قبل التبين » دفع إليه المتيقن » وهودية الشفرين . وحكومة الذكر والأنثيين » وإن لم 
يعف » فقد نقل الإمام وأبو الحسن العبادي : أنه يدفع إليه أقل الحكومتين › 
والصحيح أنه لا يدفع إليه شيء في الحال » لأن القصاص متوقع في الجميع ٠‏ وبيان 
حال الخنثى قد يكون بشيء من العلامات الحسية » كالبول والمني ونحوهما ء 
فحكمه كما ذكرنا . وقد يكون بالرجوع إلى قوله وإخباره عن ميله إلى الرجال أو 
النساء » فإن أخبر عن حاله » ثم جنى عليه . اعتمدنا قوله » فإذا قال : أنا رجل » ثم 
قطعه رجل » أوجبنا القصاص . وإن جنى عليه » ثم قال : أنا رجل ٠‏ فهل يقبل قوله 
لإيجاب القصاص ولإيجاب دية الذكر والأنثيين ؟ فيه وجهان . أحدهما : نعم . كما 
قبل الجناية » وأصحهما على ما ذكره القفال والإمام : المنع » لأنه متهم » وشبهوا 
بما إذا شهد برؤية هلال شوال » فردت شهادته » ثم أكل » لا يعزرء ولو أكل ثم 
شهد » عزر للتهمة › وبما لو ثبت بشهادة رجل وامرأتين أنه غصب › ثم قال : إن 
كنت غصبت فامرأتي طالق » يقع الطلاق » ولو قال أولا : إن غصبت فهي طالق ء 
فشهد رجل وامرأتان بغصبه . لا تطلق على الأصح > ولو اختلف الجاني والمقطوع › 
فقال الجانى : أقررت بأنك امرأة » فلا قصاص لك . وقال : بل قلت : إني رجل » 
قفرلا راش ا : القول قول الجانى . لأن الأصل براءته من القصاص » وهذا نصه 
في مواضع . والثاني : قول التقطوع > لأنه أعرف بحاله . 

فرع : لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه » وقف . فإن بان ذكراً , 
اقتص منه » وإن بان أنثى » فعليه ديتان ولا قصاص . فإن طلب منه مالا قبل التبين 
ولم يعفا » لم يعط » لأن القصاص متوقع . 

فرع : لوقطعت يد الخنئى . وجب القصاص . سواء قطعها رجل أو امرأة » 


فلو آل الأمر إلى المال » لم يؤخذ إلا اليقين » وهو نصف دية المرأة » وكذا لو قتل لا 
تؤخذ إلا دية امرأة .. 
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الفا افا إذ1 فت الجماعة يادا لوا به سوا لوه بيحنه أو 
مثقل » أو ألقوه من شاهق . أو في بحر » أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة , 
وأثبت ابن 00 قلا إن الجماعة لا يقتلون بالواحد . ونقل الماسرجسي والقفال0» 
قولاً قديماً أن الولي يقتل واحداً من الجماعة أيهم شاء » ويأخذ حصة الآخرين من 
الدية › ولا يقتل الجميع » ويكفي للزجر كون كل واحد منهم خخائفاً من القتل » 
وهذان القولان شاذان واهيان » والمشهور قتل الجماعة بالواحد » ثم للولي أن يقتل . 
جميعهم » وله أن يقتل بعضهم » ويأخذ حصة الباقين من الدية » وله أن يقتصر على 
الدية » فتكون على جميعهم م دية واحدة موزعة على عددهم . سواء كانت جراحة 
ا O‏ > آم لم يكن شيء من ذلك › وسواء 
كان لجراحة بعضهم :. أرش مقدر › أم لم يكن , ثم إذا كانت الجماعة عشرة مثلا » 


. في ط عن‎ )١( 

(۲) وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم فيما يجب في قتل الواحد بالجمع . قال القاضي أبو علي : فيه 
مذاهب : فمذهب الشافعي رحمه الله يقتل العدد بالواحد ذهب إليه من الصحابة عمر وعلي واب 
والمغيرة بن شعبة . ومن التابعين : سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري . ومن الفقهاء : ما 
والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحاق 
قال : وذهبت طائفة إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحداً كان لولي المقتول قتل واحد من الجماعة أيهم شاء 
ويأخذ من الباقين الدية بالحصة . ذهب إلى هذا عبد الله بن الزبير ومعاذ والزهري وابن سيرين . 
قال : وذهب قوم إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحداً سقط القود رأساً ولم يكن عليهم غير الدية . ذهب إليه 
ربيعة وداود . فمن قال إن الجماعة لا يقتلون بالواحد احتج يقول تعالى ظط النفس بالنفس ¢ وقوله 
تعالى ظ الحر بالحر » ولم يقل أحراراً بحر ولم يقل أنفساً بنفس 
ولقوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل دم امع حلم إلا ای تلام و كت بن ا ن نيد 
إحصان أو قتل نفساً بغير نفس » وهذا ما قتل نفساً . 
وأيضاً ما روى جبير عن الضحاك أن النبي يلك قال : «لايقتل اثنان بواحد » وهذا نص . 
قالوا : ولأنه نفس خرجت عن فعل مشترك فوجب أن لا يجب القود أصله إذا اشترك في قتل عامد 
ومخطىء . 
قالوا : ولأن الواحد لا يكافىء الجماعة ولأنه لو اشترك جماعة في سرقة فسرقوا كلهم نصاباً لم يقطعوا 
كذلك ها هنا » ولأن الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد كان على الكل جزاء واحد . 
قلا بوالجوات عن ذلك ر مدهي إلنة الشافعي رحمه الله وأصحابه قوله تعالى « ولكم في 
القصاص حياة 4 أراد به إذا علم من عزم على القتل أنه إذا ّل قل كف عن القتل لثلا يقتل به فكان 
ذلك ردعاً له وزجراً . ولو قيل إن ل ا ا 
قتله لأنه يمضي ويشارك في قتله غيره لسقوط القود عنه ‏ فلما كان يعة إلى ذلك قلنا : لم يجز إلا أن 
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فالولي يستحق دم كل واحد بكماله » وعن الحليمي أنه إنما يستحق عشر دم كل 
واحد » لكنه يجوز قتله » لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي ١‏ والصواب 
الأول . وبه قطع الجمهور . قال الإمام : قول الحليمي بعيد . وكيف يريق تسعة 
أعشار دم غير مستحقة لتحصيل عشر . 


المسألة الرابعة : إذا قتل واحد جماعة » يقتل بأحدهم ووجبت دية الباقين في 
ماله » وسيأتي القول فيمن يقتل به في بابه إن شاء الله تعالى ‏ ولو قطع أيدي 
جماعة . قطع بواحد . وللباقين الدية » وحكى الروياني وجهاً أنه إذا وقعت الجنايات 
معا. قتل » أو قطع بهم جميعاً . ويرجع كل :واخد من المستحقين إلى خضته من 
الدية » وهذا شاذ ضعيف . هذا إذا كان القاتل حرا وقتل الجماعة في غير المحاربة » 
فإن كان عبداً » أو قتل في المحاربة » فسيأتي إن شاء الله تعالى . 


فصل في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص : الجنايات 
الصادرة من جماعة الواردة على واحد المستعقبة موته إن كانت بحيث يجب القصاص 


- يقتل الجماعة بالواحد . 
قالوا : فعلى هذا ينبغي أن يقتلوا من شارك غيره في قتل الخطأ لأنه لا يشاء قتل غيره إلا قتله من مشاركة 
الخطأ قلنا : لا يتصور ذلك لأنه إذا أوطاه فى ذلك فقد صار قاصداً عامداً . 
وأيضاً ما روى أبو شريح الكعبي أن النبي كل قال : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا 
والله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية . 
ومن للجنس تقع على القليل والكثير فقد جعل لأهل القتيل القتل بالقتل سواء قتله قليل أو كثير » وروي 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قتل خمسة أو سبعة بواحد . 
رعن اتج عنا رضي انه ا قال عل اف اد فال لیے ف ا واا 
ربيعة وداود خالفا فيه اجماع الصحابة لأنهما في المسألة على قولين : 
أحدهما : تقتل الجماعة كلهم بالواحد . 
والثاني : يقتل الواحد منهم ويؤخذ من الباقين بالحصة من الدية فمن قال إن الجماعة إذا قتلوا واحدا 
سقط القود بكل حال فقد أحدث قولاً ثالثاً وإحداث قول خلاف الاجماع . 
وما استدلوا به من قوله تعالى 8 النفس بالنفس € فأدخل الألف واللام للجنس فكأنه قال : جنس النفس 
بجنس النفس وقوله : اثنان بواحد في رواية جبير عن الضحاك فهو مرسل لا نقول به . 
روى البيهقي والدارقطني عن اسماعيل عن أمية عن نافع عن ابن عمر أن النبي ب قال :: «إذاأمسك 
الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك »وفي رواية عن معمر بن اسماعيل بن 
أمية يرفعه « اقتلوا القاتل واصبؤوا الصابر »يعني احبسوا الذي جنى الموت . 


كتاب الجنايات / باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه ۳۹ 


لو انفردت كل واحدة » وجب القصاص على الشركاء كما سبق » وإلا فإما أن لا 
يجب القصاص بواحدة منها لتقاعد الفعل عن إيجاب القصاص بأن قتلوه. خطأ » أو 
a‏ ل CU‏ 
دون بعض . ولعدم الوجوب في حق البعض أسباب » أحدها : أن تكون جناية 
بعضهم ضعيفة لا تؤثر في الزهوق كالخدشة الخفيفة فلا اعتبار بها » وكأنه لم توجد 
سوى الجنايات الباقية . الثاني : أن يغلب بعضها بقوته بحيث يقطع نسبة الزهوق إلى 
سائر الجنايات » بأن جرحه جماعة . ثم حز رقبته آخر » فقصاص النفسن على 
الحاز » وأما الأولون . فجارحون » يتعلق بفعلهم مقتضاه من قصاص أو دية مغلظة أو 
مخففة » وقد سبق بيانه في الطرف الرابع من الركن الأول » وعد من نظائره أن يصعد 
به على كرسي » ويربط في عنقه حبلا » ويشده إلى فوق . فيجيء آخر فينحي ما 
تحت قدميه . فالقاتل هو المنحي . الثالث : أن تندمل بعض الجراحات » ثم يوجد 
الباقى » فعلى من اندملت جراحته ما تقتضيه جراحته ولا يلزمه قصاص النفس . لأن 
الكل هو التمراحة البثارية ..وإذا جره اتان اقات وائ الأول الأندتال > 
وأنكر الولي » فلا قصاص على الأول » وإذا عفا عن الثاني » لم يأخذ منه إلا نصف 
الدية » وإنما يأخذ منه كمال الدية إذا قامت بينة بالاندمال » الرابع : أن يكون فعل 
أحدهما خطأ > بأن جرحه أحدهما عدا ا خيلا ا 

منهما » وعلى عاقلة المخطىء نصف دية الخطأ » وفى مال العامد نصف دية العمد 
إن كانت جناية لا توجب قصاصاً . أو آل الأمر إلى الدية » فإن قطع طرفاً . فعليه 
قصاصه » وكذا لو جرح أحدهما عمداً . والآخر شبه عمد . لا قصاص على واحد 
منهما » وتجب نصف دية شبه العمد على عاقلة صاحبه » وحكى الروياني في « جمع 
الجوامع » أنه قيل : إن للشافعي رحمه الله قولاً انه يجب القصاص على شريك 
المخطىء » ذكره المزني في العقارب وتمنى الإمام أن يكون هذا قولاً في المذهب . 
والمشهور المنصوص في كتب الشافعي وقطع به الأصحاب » أنه لا قصاص . 
الخامس : أن يمتنع القصاص من بعضهم لمعنى فيه . فله حالان . أحدهما : أن 
يكون فعل من لا قصاص عليه مضموناً » بأن شارك الأب أجنبياً في قتل الولد » فعلى 
الأجنبي القصاص » وعلى الأب نصف الدية المغلظة » ومثله لو شارك حر عبداً في 
قل عبد أ ومسل ذا في قل في ٠‏ لا قضاصض علق الحر والسلم ».وخب على 
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العبد والذمي » ولو جرح ذمي ذمياً » ثم أسلم المجروح . فجرحه مسلم » أو جرح 
كل واحد لو انفرد بجنايته لزمه القصاص . 


الحال الثاني : أن لا يكون مضموناً » بأن جرح حربي ومسلم مسلماً » ومات 
منهما » أو قطعت يد إنسان في سرقة أو قصاص » ثم جرحه رجل عدواناً » > أو جرح 
مسلم مرتداً أو حربياً » ثم أسلم » فجرحه غيره » أو جرح ذمي حربياً » ثم عقدت 
الذمة للمجروح » فجرحه ذمي ي آخر » أو جرح صائلاً » ثم جرحه غيره » ففي وجوب 
القصاص فى الصور . تزلآن ع ارا : الوجوب كشريك الأب . والثاني : لا » 
بل عليه تصق اللاي رو ا لدغته عقرب أو حية » وجرحه مع ذلك 
رجل » فطريقان » أشهرهما : طرد القولين » والثاني : القطع بأن لا قصاص“ وهذا 
أصح عند القاضي حسين » والإمام والغزالي » وموضع الطريقين فيما يقتضيه كلام 
ا السبع عليه بلا قصد . فلا قصاص 

قطعاً . وقال البغوي : لا فرق بين أن يقصده السبع بالجرح أم لا ء ففيه الطريقان , 
ثم الخلاف فيما إذا كان جرح السبع بحيث يحصل منه الموت غالباً » وإلا فشريكه 
شريك الجارح شبه عمد » ولو جرح رجل عبده .. وجرحه عبد » أو عتق » فجرحه 
عبد » أو حر ثم مات منهما »› > ففي وجوب القصاص على شريك السيد طريقان › 
أشهرهما . طرد القولين » والثاني : القطع بالؤجوب. لأن فعل السيد مضمون 
بالكفارة » فشريكه شريك عامد ضامن . كشريك الأب . ولو جرح نفسه » وجرحه 
غيره » بني على أن قاتل نفسه هل عليه كفارة ؟ إن قلنا : نعم » فكشريك السيد › 
وإلا فكشريك الحربي » وكيف كان فالمذهب الوجوب » ولو رمى اثنان سهمين إلى 
مسلم في صف الكفار » وقد علم أحدهما أنه مسلم . ولم يعلم الآخر أن هناك 


ا ب القصا العا الخلاف فى شريك السيد » لأن 
فوجوا ص على مبني في 


)١(‏ وذكر في المهمات أن النووي خالف في تصحيح التنبيه فصحح المنع ولم يبين المعتمد وقد رأيت في 
تذكرة العالم لابن سريج تصحيح المنع . 
وقال الشيخ أبو خلف الطبري في شرح المفتاح : إنه أظهر » واختاره الصيدلاني في شرح المختصر . 
قال : لأن فعل السبع لا يوصف بالعمد بل هو أبعد من العمد من فعل الخاطىء والصواب الوجوب فقد 
نص عليه في الأم . 
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فعل الجاهل مضمون بالكفارة . 

فرع : وجوب القصاص على شريك الصبي والمجنون العامدين » يبنى على 
أن عمدها عمد أم خطأ ؟ إن قلنا : عمد وهو الأظهر . وجب . وإلا فلا » » كذا أطلقه 
مطلقون » وعن القفال وغيره أن الخلاف في صبي يعقل عقل مثله » وفي مجنون له 
نوع تمییز » فأما من لا تمییز له بحال » فعمده خطأ » وشريكه شريك مخطىء ظا 
وعلى هذا جرى الأئمة » منهم البغوي . 


فرع : إذا جرح شخص شخصاً جراحتين إاحداعنا 5 هيه + والأخري 
خطأ » فمات بهما » فلا قصاص فى النفس ا اشرق لم aS‏ 
وتجب انصف الدية المخلظة في ماله ونصّق المخففة على عاقلته:: وقد يتعلق 
ل ا ا اي 
فأسلم » ٠‏ فجرحه ثانياً » أو قطع يد إنسان قصاصا » أو بسرقة » ثم جرحه » أو قطع 
يده الأخرى ظلماً » أو قطع الصائل دفعاً ‏ » فلما ولى » جرحه › أو قطع يده الأخرى » 
فلا قصاص في النفس › ويثبت موجب الجراحة الواقعة في حال العصمة من 
قصاص . أو دية مغلظة . وكذا لو جرح العادل الباغي في القتال » ثم جرحه بعده , 
أو السيد عبده ثم جرحه بعد عتق » أو جرح حربي مسلماً» ثم أسلم الجارح » 
وجرحه ثانياً » ولو قطع مسلم يد ذمي » فاسلم > فقطع يده الأخرى » أو حر يد عبد 
فعتق » فقطع يده الأخرى » ومات بالسراية . فلا قصاص في النفس . ويجب 
قصاص الطرف المقطوع بعد الإسلام والحرية » فإن اقتص في الطرف . أخذ نصف 
الدية . وإن عفاء. أخذ دية حر مسلم » ولو قطع ذمي يد ذمي . فأسلم القاطع . ثم 
قطع يده الأخرى » ومات بالسراية » فلا قصاص ف ا د 
المقطوع أولا + ا دعقا المعو عليه تر 


فرع : إذا داوى المجروح نفسه بسم قاتل » بأن شربه » أو وضعه على 
الع ا مدقا > فالمجروح قاتل نفسه . وليس على الجارح قصاص 
في النفس . وإنما عليه أرش جراحته أو القصاص إن تعلق بها قصاص طرف » وإن 
كان السم مما لا يقتل غالا > فالجارح شريك لصاحب شبه عمد » فلا قصاص عليه 
في النفس بل عليه ت ل السداظة + أو اهما ي طرف إن ف ور 
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كان السم قاتلا غالباً فإن لم يعلم المجروح ذلك » فهو كالحالة الثانية » وإن علمه » 
ففي وجوب القصاص على الجارح طريقان » أصحهما : أنه كشريك جارح نفسه » 
والثاني : لا يجب قطعاً > لأنه شريك مخطی ء 2 لكونه قصد التداوي لا الإهلاك . 


فرع : لوخاط جرحه في لحم ميت » لم يؤثر » لأنه لا يؤلم » وعلى الجارح 
القصاص » أو كمال الدية » وإن خاطه تداوياً في لحم حي » وكان ذلك مما يقتل 
غالبا » ففي وجوب القصاص على الجارح الطريقان في التداوي بالسم القاتل : 
غالب“ » وفي الصورتين لا فرق بين أن يفعل المجروح ذلك بنفسه » أو يأمر به » ولا 
شيء على المأمور» ولو استقل به عر ¢ فهو والأول جارحان متعديان ¢ ولو تولاه 
الإمام في مجروح » فإن كان بالغاً رشيداً » فكذلك » » لأنه لا ولاية له عليه » وإن كان 
صغيرا أو مجنونا » فداواه لمصلحته » فمات » ففي وجوب القصاص على الإمام 
قولان › كما لو قطع سلعة من صغير » أو مجنون » فمات منهء. فإن قلنا: لا 
قصاص . وجب نصف دية مغلظة » وهل هي على عاقلة الإمام أم في بيت المال ؟ 
فيه القولان المعروفان » وحكم الجارح يبنى على الخلاف فيما إذا تولاه المجروح 
بنفسه » فإن جعلنا وجوب القصاص عليه على الخلاف في مشاركة العامد الذي لا 
الدية » وإن نزلنا المجروح منزلة المخطىء لقصده 24 وجب القصاص 
ا لل aS‏ كا تعلط E‏ 
0 الحم ٠‏ وأما الك فكالخياطة ف كو A‏ ا 
سراية » ولا اعتبار بالمداواة بما لا يضرء ولا يخشى منه هلاك › ولا بما على 
المجروح من قروح » ولا بما به من مرض وضنى . 

فرع : قطع أصبع رجل . فتاكل موضع القطع » فقطع المقطوع كفه خوفا 
من السراية » نظر » إن لم يتاكل إلا موضع القطع . فليس على الجاني إلا القصاص 
في الأصبع . أو أرشها إن لم يسر إلى النفس » فإن سرى » ففي وجوب القصاص 


)0( قضيته ترجيح وجوب القصاص هنا » وهي ما حكاه الماوردي عن جمهور أصحابنا . ثم قال : وعندي 
أنه يجري عليه حكم عمد الخطأ لأنه قصد به حفظ الحياة فأفضى به إلى التلف . 
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على الجاني ف فى النفس . الخلاف المذكور في الخياطة » ولو جرح شا > فداواه 
المجروح فتاكل العضو. > فسقط . فإن كان ما داواه به لا يورث التأكل . فعلى 
الجارح ضمان العضو» وإن كان يورث التأكل فليس عليه إلا أرش الجراحة . فلو 
قال الجانى : داويت بما يحدث منه التآكل › وأنكر المجني عليه › صدق المجني 
غليه ميه لآن التجتانة معلومة ): وغيرها من الأسات: غير معلوم > قال التغوي ٠‏ 
ويحتمل أن يقال : المصدق الجاني بيمينه » لأن الأصل براءته » ولو قطع يد إنسان' 
ومات المقطوع > فقال الوارث : مات بالسراية . وقال الجاني : بل قتل نفسه ء 
فأيهما المصدق بيمينه ؟ وجهان » أصحهما : الوارث . وهو نص في « الأم » . 


فرع : ضرب جماعة رجلا بسياط » أو عصا خفيفة حتى قتلوه » نظرء إن 
كانت ضربات كل واحد منهم قاتلة لو انفردت » فعليهم القصاص'“ » وإن آل الأمر 
إلى الدية » فهل توزع عليهم على عدد الضربات » أم على عدد الرؤوس ؟ قولان + 
أرجحهما الأول . لأن الضربات تلاقي ظاهر البدن » فلا يعظم فيها التفاوت بخلاف 
الجراحات . وإن لم يكن ضرب كل واحد قاتلا » بأن ضربه كل واحد من العدد 
الكثير ضربة » فمات » فثلاثة أوجه . أحدها : لا قصاص على واحد ء والثاني : 
يجب على الجميع القصاص . لثلا يصير ذريعة إلى القتل » وأصحها : أنهم إن 
تواطؤوا على أن يضربوه تلك الضربات » فعليهم القصاص . وإن وقعت اتفاقا , 
فلا . وإذا لم نوجب القصاص . وجبت الذية قلعا > كذا قاله الإمام > وذكر البغوي 
أنه لو ضربه واحد سوطين » ار او .وح جين سوط ارا قن زول الم 
الأول » ولا تواطؤ. فلا قصاص على واحد منهماء > لأن ضرب الأول شبه عمد › 
والثاني شريك له . ويجب بضرب الأول نصف دية شبه العمد » وبضرب الثاني 
نصف دية العمد » وأنه نه لو ضربه واحد خمسين ء ثم ضربه الآخر سوطين قبل زوال 
ألم الأول » فإن كان الثاني عالما بضرب الأول . فعليهما القصاص لظهور قصد 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني ٠‏ هذا مخالف لما في الشرح » والذي في الشرح نظر إن كانت ضربات كل واحد 
منهم قاتلة » وفي هذا التصوير نسبة القتل لجميع ضربات كل واحد وفي تصوير المصنف نسبة القتل 
إلى كل ضربة وهو مخالف للتصوير الأول ولا يتأتى فيه حكاية القولين إلى آخر ما ذكره » ولعله وقف 
في النسخة التي عليها الشيخ الضربات بالتعريف والذي وقفت عليه ضربات وهو الموجود في الرافعي 
وعلى هذا فلا تعريض . 
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الإهلاك7 فيهما . وإن كان جاهلاٌ » فلا قصاص على واحد منهما , لأنه لم يظهر 
قصد الإهلاك من الثاني » والأول شريكه » ويجب بضرب الأول نصف دية العمد , 
وبضرب الثاني نصف دية شبه العمد » وفرق بينه وبين ما إذا ضرب مريضاً سوطين » 
جاهلاً مرضه » حيث يجب القصاص » بأن هناك لم يجد من يحيل عليه القتل سوى 
الضارب » وليكن الحكم بتنصيف الدية في الصورتين تفريعا على أن التوزيع على 
الرؤوس دون الضربات . 

فرع : جرحه رجل » ونهشته حية » ومات منهما > فالجارح شرك الحية وقد 
سبق بيان القصاص ., وإذا آل الأمر إلى المال ١‏ »> فعليه نصف الدية » ولو جرحه مع 
ذلك سبع » ا و 
الآدمي جنساً . 

SS 

للتغير أحوال : 

أحدها : أن يطرأ المضمن وفيه مسائل : إخداها : إذا جرح مرتداً أو حربيا 
بقطع يد أو غيره » ثم أسلم > أو عقدت للحربي ذمة » ثم مات من تلك الجراحة ) 
فلا قصاص قطعاً » ولا دية على الصحيح المنصوص ٠‏ وقيل : لا دية قطعاً > لأنه 
قطع غير مضمون » فلم تضمن سرايته » كسراية القصاص والسرقة . 

الثاية جر ضري ا حل اسل او عق لله دية ات 
المجروح » > قطع البغوي بأنه لا ضمان » ونقل بعضهم لزوم الضمان . لأنه مضمون 
في الحالين . 


قلت : الصحيح لا ضمان22 . والله أعلم . 
الثالثة : جرح عبد نفسه . ثم أعتقه » فمات بالسراية » فلا ضمان على السيد 
على المذهب والمنصوص . وقيل : قولان . ثانيهما : وجوب الدية . 


)1( وهذا ذكر في المطلب أن البغوي تفرد به عن شيخه القاضي ثم قال وفيه نظر متلقى مما إذا ضرب 
الشخص مريضاً يقتل المريض دون الصحيح . 
)١(‏ وبه جزم الامام في النهاية . 
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الرابعة : رمى مرتداً أو حربياً . فأسلم » ثم أصابه السهم . فلا قصاص لعدم 
الكفاءة فى أول أجزاء الجناية 8 وتجب الدية على المذهب وهو المنتصوص 3 وقيل 3 
لا تجب » وقيل : تجب في المرتد دون الحربي > لأن المرتد لا يجوز لغير الإمام 
تله“ » ولأن المرتد يقتل بالسيف ولا يرشق بالنشاب » فرشقه ممنوع » ويجري 
الخلاف فيما إذا رمى إلى قاتل أبيه » ثم عفا عنه قبل الإصابة » وهو أولى بالوجوب 
من المرتد » وفيما إذا رمى إلى عبد نفسه » ثم أعتقه قبل الإصابة . وهو أولى 
بالوجوب > لأن العبد معصوم مضمون بالكفارة . 

الخامسة : حفر بثراً في محل عدوان » فتردى فيها مسلم كان مرتداً وقت 
الحفر › اوک كان ا وجبت الدية بلا .خلاف » لأن الحفر ليس سببا ظاهرا 
للإهلاك 3 ولا يتوجه نحو معين فلا يؤئر وجوده في زمن الإهدار بخلاف الرمي 
الإصابة » ففى وجوب الضمان وجهان92؟2 . 

فرع : إذا قلنا بوجوب الضمان فيما إذا جرح حربياً » فأسلم ثم مات » وفيما 
إذا جرح عبد نفسه » ثم أعتقه فمات . فالواجب دية حر مسلم » وكذلك في مثلهما 
من صور الرمي . ثم الذي رأى الإمام القطع به وتابعه عليه الغزالي أن الدية في 
طريان الإسلام والعتق بعد الجرح تكون مخففة » وعلى العاقلة . كما لو رمى إلى 
صيد » فأصاب آدمياً » وأما فى طريانهما بعد الرمي . ففي الدية الواجبة خلاف 
مذكور فى الدیات“ : 
بالسراية » أو ذميا » فنقض العهد . ثم مات » فلا يجب قصاص النفس » ولا ديتها , 
ولا الكفارة ¢ لأنها تلفت وهي مهدرة ¢ وأما ما يتعلق بالجراحة ¢ ففيه صورتان ¢ 
)١(‏ وقضية هذه العلة أنه لو كان الرامي إلى المرتد هو الإمام أنه لا شيء عليه . ونسبه في الشرح الصغير 

للتهذيب وغيره . 
(۲) لم يرجحا- أي الرافعي والمصنف رحمهما الله - شيئاً وقياس ما سبق في صورة الجرح الذي صححه 

من زوائده أنه لا ضمان . 
۳ و بلقني : لني رجحه في كاب الديات أن لدي على العا . ٠‏ وجح ابن کج خلافه كما 
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إحداهما : أن تكون الجراحة مما يوجب القصاص . كالموضحة وقطع اليد » ففي 
وجوب القصاص في الموضحة والطرف . قولان . أظهرهما : الوجوب » فعلى هذا 
قال الشافعي رحمه الله في « المختصر» : لوليه المسلم أن يقتص . فقيل : أراد 
بالوان + التلطات » لاه وازيكا للمرتد ٠‏ -وفان الجمهور + يشريه قرية الذي كان 
يرثه لولا الردة » لأن القصاص للتشفي . وذلك يتعلق بالقريب دون السلطان › فعلى 
هذا لو كان القريب صغيراً أو مجنوناً انتظر بلوغه وإفاقته ليستوفي . الصورة الثانية : 
أن تكون الجراحة موجبة للمال دون القصاص . كالجائفة والهاشمة » أو من جنس ما 
يوجب القصاص . وقلنا : لا قصاص . أو عفي عنه » فهل يجب المال ؟ وجهان ٠.‏ 
ويقال : قولان » أصحهما : الوجوب . فعلى هذا فيما يجب وجهان . أصحهما 
ويحكى عن النص : أنه يجب أقل الأمرين من الأرش الذي تقتضيه الجراحة ودية 
التق -والثائى + ونه قال :الاصطخري + يجب ارش الجراحات بالغا ما بلغ > 
فيجب فيما إذا قطع يديه ورجليه ديتان » وعلى كل حال فالواجب فيء لا يأخذ 
القريب منه شيئاً > هذا إذا طرأت الردة بعد الجرح . فلو طرأت بعد الرمي وقبل 
الإصابة » فلا ضمان باتفاقهم . 


فرع : قطع يده » ثم ارتد المقطوع . واندمل جرحه . فله قصاص اليد › 
فإن مات قبل أن يقتص . اقتص وليه . ومن الولي ؟ فيه الخلاف السابق . فإن كانت 
الجناية توجب المال . قال البغوي : إن قلنا : ملكه باق . أخذه . وإن قلنا : 
زائل . وقف . فإن عاد إلى الإسلام . أخذه . وإلا . أخذه الإمام . 


الحال الثالث : أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت » فإذا جرح مسلم 
مسلماً » ثم ارتد المجروح » ثم أسلم ومات بالسراية » وجبت الكفارة قطعاً » وأما 
القصاص . فنص أنه لا يجب » ونص فيما إذا جرح ذمي ذمياً » أو مستأمناً فنقض 
العهد . والتحق بدار الحرب . ثم جدد العهد . ومات بالسراية . أن في وجوب 
القصاص قولين ٠»‏ وللأصحاب طريقان . أصحهما في المسألتين . قولان . 
أحدهما : وجوب القصاص . لأنه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح والموت . 
والثاني : لاء لتخلل حالة الإهدارء والطريق الثانى : تنزيل النصين على حالين › 
فخت قال + ل صاصق :اراد اذ الت مده الأهدان 4 ك طهر أت الا 
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وحيث قال : يجب » فذلك إذا قصرت المدة بحيث لا يظهر للسراية أثر » وإذا قلنا 
بطريقة القولين » ففى موضعهما طريقان . أحدهما : تخصيصهما بما إذا قصرت 
ادف فن طالكة لم يحي التضاض قلعا + الثاني : طردهما في الحالين قاله 
ابن سريج وابن سلمة وابن الوكيل » والأصح عند الجمهور : تخصيص القولين بقصر 
المدة » والأظهر منهما عند الجمهور . أنه لا قصاص . وأما الدية ع ففيها أقوال . 
أظهرها عند الجمهور : يجب كمال الدية » والثاني : نصفها » والثالث : ثلثاها » 
والرابع E‏ 
قال الجمهور : تختص الأقوال بما إذا طالت مدة الإهدار . فإن قصرت . وجب كل 
الدية قطعا > وقيل بطردها في الحالين . قال الإمام : وإذا أوجبنا القصاص . فآل 
الأمر إلى المال » ففيه هذا الخلاف . وقال البغوي : إذا أوجبنا القصاص » فعفي › 
وجب كمال الدية بلا حلاف » وإنما الخلاف إذا لم نوجب قصاصاً » وهذا أرجح . 


فرع : رمى إلى -مسلم فارتد وعاد إلى الإسلام » ثم أصابه السهم . فلا 
قصاص على المذهب › وبه قطع الجمهور . قال الإمام : ويجيء فيه قول . 


الحال الرابع : أن يطرأ ما يغير قدر الدية20 » فيجب ما يقتضيه يوم الموت » 
لأن الضمان بدل e‏ فيعتبر وقت التلف . وقد يكون التغير من الأكثر إلى 
الأقل » وقد ينعكس . مثال الأول : جنى على نصراني . فتمجس ثم مات . فإن 
قلنا : يقر النصراني إذا تمجس على التمجس . فعلى الجاني دية مجوسي » وإن 
قلنا : لا يقر » فهو كما لو ارتد المجروح ومات . فعلى الأصح : يجب الأقل من 
أرش الجناية ية على نصراني ودية نفسه » وعلى قول الاصطخري : يجب الأرش بالغ 
ما بلغ » ولو جرح نصرانياً » فنقض المجروح العهد . والتحق بالحرب » ثم سبي 
واسترق . ومات بالسراية . فلا قصاص ه ف المت تويب ای الطر ت إن كانت 
الجناية بقطع طرف » وإن أراد المستحق المال » ففيما يجبا ء قولان . أحدهما : 
أقل الأعرين :من ارش جنايته ج را قشف عدا وعلى هذا هو لورثته 


)١(‏ اعتبروا هنا فى الدية حالة الموت . وؤ القصاص اعتيروا حالة الجناية عند الجمهور وكان الفرق أن 
) اعتبر في لمو في ص اعتير 
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النصارى . سواء كانوا عندنا أم في دار الحرب . كذا حكاه ابن كج والروياني » وفي 
قول غريب » يكون لبيت المال . 


قلت : قد جزم البغوي :على هذا القول بأنه لسيده , لأنه بدل روحه وکانت 
ملكه(") . والله أعلم . 


وأظهرهما : أن الواجب للوارث . والباقي للسيد . ولو أن الذي ملكه أعتقه , 
فمات ا فقولان وأن الواجب أقل الأمرين من الأرش . ودية حر ذمي > وعلى 
القولين فالواجب لورثته › ولو أسلم وعتق ومات » ففي القصاص قولان > وفي المال 
الواجب قولان » هل هو دية حر مسلم . أم أقل الأمرين من الأرش ودية حر مسلم ؟ 
وعلى القولين » فهو لورثته المسلمين . مثال العكس : جرح ذمياً » فأسلم » أو عبداً 
الغيره » فعتق . > ثم مات » نظر » إن مات بعد الاندمال » وجب أرش الجناية » 
ويكون الواجب في العبد لسيده » فلو قطع يديه » أو فقأ عينيه » لزمه كمال قيمته » 
سواء كان العتق قبل الاندمال أم بعده » وقيل : إن كان الاندمال بعد العتق » فعليه 
دية حر » والصحيح الأول » وان مات بالسزاية + لم يجب قصاصن النفسن: 19 كان 
جارح الذمي مسلما . وجارح العبد حرا . وتجب فيه دية حر مسلم > لأنه كان 
مضمونا أولا » وهو في الانتهاء حر مسلم » ولا فرق بين أن تكون القيمة أقل من 
الدية . أو أكثر ء > حتى لو فقأ عيني عبد قيمته تساوي مائتين من الإبل » أو قطع يديه » 
لم يجب إلا مائة » ثم إن كانت الدية مثل القيمة أو أقل . فالجميع للسيد . وإن 
كانت أكثر » فالزيادة على القيمة للورثة » لأنها وجبت بالحرية » وقال المزني 

كانت الفيمة أككر ‏ وتجبت بكمالها اليد »ولو قطع إحدى .يدي عبد فعتق :وات 
بالسراية » أوجبنا كمال الدية » وفيما للسيد منها قولان . أحدهما : أقل الأمرين من 


)١(‏ وقد نوزع المصنف في سكوته على مقالة البغوي فإنها أضعف من القول الذي استغربه » والعجيب 
كيف يجزم به البغوي تفريعاً على هذا القول وهو العامل مع الأصحاب تفريعاً على الصحيح أنه إن 
كانت القيمة والأرش سواء أو القيمة الأقل والكل للوارث . وإذا كانت القيمة أكثر فقدر الأرش للوارث 
والباقى للسيد . هذا كلامه فى التهذيب . 
فإذا كان مع الل رجب ا عيناً لا يجب للسيد إلا الزائد على الأرش فكيف. إذا أوجبنا أقلل 
الأمرين نوجب الكل للسيد ونحرم الوارث مع ملاحظتنا للأرش . ( قاله البكري عن صاحب الخادم ) 


كل الدية » وكل القيمة » وأظهرهما : أقل الأمرين من كل الدية » ونصف القيمة › 
وهو أرش الطرف المقطوع في ملكه . 

فصل : قطع يد عبد فعتق. ثم جاء آخرء فقطع يده الأخرى» أورجله. 
نظ إن التملع السراحتان 4 فلا قاض علن الأول إن كان خر وعكه لصت 
القيمة للسيد . وعلى الثاني القصاص . أو نصف الدية » وإن مات منهما. فلا 
قطان على الأول كن اسن + و "فى الطرفة إو كان جر انا :افا + فللوارت 
أن يقتص منه في الطرف » وكذا في النفس على المذهب » وبه قطع الجمهور . 
وقيل : لا قصاصن . وقيل : قولان كشريك المبيع » وإذا أوجبنا القصاص . فعفا 
المستحق » فعليهما كل الدية للسيد . أقل من نصف الدية ونصف القيمة » ويكون 
حقه فيما يجب على الأول دون الثاني . وإن اقتص الوارث من الثاني » بقي على 
الأول نصف الدية . فإن كان قدر نصف القيمة أو أقل » أخذه السيد» وإن كان 
أکثر» SG aS‏ > فمات 
منهما ء فللوارث القصاص في الطرف الثاني ولا يجب قصاص النفس على 
الصحيح › “لعفف ال عن ا ا الذي عرو إن ار 
بقي نصف الدية » وحكم ما للسيد في الحالين على ما ذكرنا فيما إذا كان القاطع 
غيره » ولو قطع إصبع عبد . فعتق . ثم قطع آخر يده. ومات منهما » فعليهما 
الدية » وللسيد على أحد القولين : الأقل من نصف الدية » ونصف القيمة » وعلى 
الأظهر : الأقل من نصف الدية » وعشر القيمة . 

فرع : قطع إحدى يدي عبد . فعتق > ثم جرحه رجلان » بأن قطع أحدهما 
يده الأخرى » والآخر رجله . ومات . فلا قصاص على الأول . لا في النفس ولا في 
الطرف إن كان حرأ » وعلى الآخرين القصاص في الطرف . ويجب أيضاً في النفس 
على المذهب . وأما الدية . فتجب على الثلاثة أثلاثاً » ولا حق للسيد فيما يجب 
على الآخرين » وإنما يتعلق حقه بما على الأول » وفيما يستحقه القولان » فعلى 
القول الأول : أقل الأمرين من ثلث الدية » وثلث القيمة » :وعلى الثاني" : الأقل من 
ثلث الدية » وأرش الجناية فى ملكه وهو نصف القيمة » فلو كانت الصورة بحالها » 
فعاد الأول وجرح بعد العتق جراحة أخرى ومات بسراية الجميع » فالدية عليهم أثلاثا 
لما سبق أنا ننظر إلى عدد الجارحين . لا إلى الجراحات » ثم الثلث الواجب على 
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الجانئ الأول واجب عن جنايتيه » فتقابل الجناية الواقعة فى الرق سدس الدية » 
فللسيد على القول الأول الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه » أو سدس 
القيمة » وعلى الثاني الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة وهو أرش الجناية فى 
لک ولواقطم ديد عند شين + درسي غك راف + قساف الأول 6 ب 
أخرى » فعليهما الدية نصفين » والنصف الواجب على الأول وجب بجنايتى الرق 
والحرية » فحصة الجناية الأولى ربع الدية » فللسيدٍ. في القول الأول الأقل من ر 
الدية وربع القيمة » وعلى الثاني 0 الدية » ونصف القيمة » وبه أجاب ٠‏ 
ابن الحداد في هذه الصورة » وذكر القاضي أ بو الطيب أنه الاو ولو جنى اثنان 
عن مدع ا غ رامد 

في القول الأول الأقل من ثلثي الدية وثلثي القيمة » وفي الثاني الأقل من ثلثي الدية 
وأرش جنايتي الرق » ولو جنى عليه ثلاثة في الرق » فعتق » ثم جنى رابع ومات » 
فعليهم الدية أرباعا »> للسيد في القول الأول الأقل من ثلاثة أرباع الدية وثلاثة أرباع 
القيمة » وفي الثاني الأقل من ثلاثة أرباع الدية وأرش جنايات الرق . ولو جنى اثنان 

في الرق . وثلاثة بعد ما عتق » فالدية عليهم أخماسا . للسيد في القول الأول الأقل 
ر وخمسي القيمة » وفي الثاني الأقل من خمسي الدية وأرش جنايتي 
الرق » ولو أوضح عبداً » فعتق . فقطع آخر يده » ومات منهما > فعليهما الدية , 
وللسيد على القول الأول أقل الأمرين من نصف الدية » ونصف القيمة » وعلى الثاني 
الأقل من نصف الدية ونصف عشر القيمة » وهو أرش الموضحة » ولو أوضحه » 
فعتق » فجاء تسعة فجرحوه ومات » فعليهم الدية أعشاراً > وللسيد على القول الأول 
الأقل من عشر الدية وعشر القيمة » وعلى الثاني الأقل من عشر الدية » ونصف عشر 
القيمة » وهو أرش الموضحة ولو جرحه الأول جرحاً آخر مع التسعة » فالدية عليهم 
كذلك للسيد » الأقل من نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة على القولين » لأنه لم 
يجب بالجناية واقفة وسارية إلا نصف عشر الضمان » وهكذا يتفق القولان إذا اتفق 
قدر الضمان على التقديرين » كما إذا جنى خمسة في الرق » وأرش جناياتهم نصف 
القيمة » وخمسة بعد العتق » فللسيد على القولين الأقل من نصف الدية ونصف 
القيمة . 


فرع : قطع حر يد عبد » فعتق » فحز آخر رقبته » فقد أبطل الحز السراية ع 
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فعلى الأول نصف القيمة للسيد » وعلى الثاني القصاص . أو كمال الدية للوارث » 
ولو قطع حر يد عبد . فعتق . ثم قطع آخر يده الأخرى » ثم حزت رقبته » فإن حزه 
الث . فقد بطلت سراية القطعين . فعلى الأول نصف القيمة للسيد » وعلى الثاني 
القصاص في الطرف . أو نصف الدية للوارث » وعلى الثالث القصاص في النفس › 
أوكماله الدية دوز و الأول ف إن نه بعد انان اقظيه 6 دتمت 
القيمة للسيد » والقصاص في النفس . أو كمال الدية للوارث » وعلى الثاني نصف 
الدية » وإن حزه قبل الاندمال » فعليه القصاص في النفس » ثم إن قلنا بالصحيح : 
إن بدل الطرف يدخل فى النفس . فإن اقتص الوارث » سقط حق السيد . وإن عفا . 
و غ و 
كما سبق » هذا هو الصحيح . وقال القاضي أبو الطيب : عندي يسقط حى السيد 
وإن عفا الوارث » لأنه إذا سقط حكم الطرف . صار الحكم للنفس » وكان المأخوذ 
بدل النفس المفوتة بعد زوال ملك السيد » وعلى قول ابن سريج والاصطخري : إن 
بدل الطرف لا يدخل في النفس . يكون للسيد عليه نصف القيمة . وللوارث 
القصاص في النفس . أو كمال الدية » وإن حز الثاني . بطلت سراية الأول » فعلى 
الأول نصف القيمة للسيد » والثاني قطع طرف حز ثم قتله » فإن قتله بعد الاندمال » 
فللوارث أن يقتص منه فى الطرف والنفس . وله أن يأخذ نصف الدية لليد » ودية 
N E‏ قث E‏ اص اهما ورت e‏ نك وخر شاف 1 يدل 
أحدهما وقصاص الآخر . وإن قتله قبل الاندمال . فللوارث القصاص فى النفس 
بقطع اليد » وله أخذ دية النفس فقط . ٠‏ 


فرع : قد عرفت أن الواجب فيما إذا جنى على عبد » فعتق » وسرت الجناية 
إلى نفسه » إنما هو الدية . والدية الإبل . قال الأصحاب : تؤخذ الدية » وتصرف 
إلى السيد حصته على التفصيل السابق من الإبل . وليس للوارث أن يقول : أستوفي 
الإبل » وأدفع إليه ما يستحقه من الدراهم » أو الدنانير, زاعماً أنه إنما يستحق 
القيمة » والقيمة دراهم أو دنانير » لأن ما يستحقه يستحقه من عين الدية التي هي 
الواجبة وليست مرهونة بحقه » بخلاف الدين مع التركة . وليس للسيد أن يكلف 
الجاني تسليم الدراهم . ولو أتى الجاني بالدراهم . ففي إجبار السيد على قبولها 
وجهان , أرجحهما عند الإمام والغزالي : نعم » وحاصله تخبير الجاني بين تسليم 
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الدية والدراهم . ولو أبرأ السيد الجإني عما يستحقه من الدية » برىء » وليس للورثة 
المطالبة به . 


فرع : : رمى إلى ذمي » فأسلم » أو عبد » فعتق قبل الإصابة » وجب دية حر 
مسلم » ولا قصاص إذا كان الرامي حرا مسلماً » وكذا لورمى ذمي إلى ذمي . أو إلى 
عبد » ثم أسلم الرامي » أو عتق قبل الإصابة › لا قضاص › لأنه لا كفارة عند 
ااا 


فرع : قد يعبر عن مسائل الباب في تغير الحال بين الجرح والموت » وبين 
الرمي والإصابة » فيقال :"كل ج أوله غير مشن ل تقل شمو ج الال 
في الانتهاء . وإن كان مضمونا في الحالين » اعتبر في قدر الضمان الانتهاء » وفي 
القصاص تعتبر الكفاءة فى الطرفين والوسط ٠‏ وكذا إذا ندل الحال بين الرمي 
السا + اغبي ف د الكفاءة فى الفلرقين والوسط ذا مر الظرفتات 
والوسط في تحمل الغاقلة وبالله التوفيق . . 

باب القصاص في الأطراف 

فيه فصول أربعة : | 

الأول في أركانه وهي ثلاثة : القطع والقاطع والمقطوع کا يعتبر في القتل 
أن يكون عمداً محضاً عدواناً يعتبر ذلك في الطرف » a E‏ 
بالجراحات . وإبانة الأطراف إذا كانت خطأ » أو شبه عمد ومن صور شبه العمد : أن 
يضرب رأسه بلطمة أو حجر لا يشج غالبا لصغره » فيتورم الموضع © ويتضح 
العظم » وقد يكون الضرب بالعصا الخفيفة » والحجر المحدد عمداً في الشجاج » 
لأنه يوضح غالباً » ويكون شبه عمد في النفس ك 

عا يرمع فاليا م E‏ > فمات من تلك الموضحة . فعن الشيخ أبي 

أنه يخب القصاص ف e‏ > ولا يجب في النفس . واستبعده ابن 0 


)١(‏ قال في الخادم : انه في المطلب حكاه عن الأصحاب لكن الماوردي قيده بما إذا مات بغير سراية فلو 
مات بها وجب القول في النفس أيضاً لحدوث القتل عن جرح يوجب القصاص فوجب أن تكون سرايته 
موجبة للقصاص أيضاً اعتباراً بموجبها . 
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وغيره » لأنه إذا كانت هذه الآلة توضح في الغالب كانت كالحديدة) »“ وفقء العين 
بالأصبع عمد لأنها في العين تعمل عمل السلاح ويعتبر في القاطع كونه مكلفاً 
ملتزماً للأحكام » وفي المقطوع كونه معصوماً كما ذكرنا في النفس » ومن قتل به 
الشخص . قطع به . ومن لا » فلا . ولا يشترط في قصاص الطرف التساوي في 
البدل » فيقطع العبد بالعبد » والمرأة بالرجل وبالعكس . والذمي بالمسلم » والعبد 
بالحر » ولا عكس فيهما » وتقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن وضعوا السكين 
على اليد . وتحاملوا عليها دفعة واحدة حتى أبانوها » أو ضربوه ضربة اجتمعوا 
عليها » ولو تميز فعل الشركاء » بأن قطع “هذا من جانب . وهذا من جانب حتى 
التقت الحديدتان › أو قطع أحدهما بعض اليد . وأبانها الآخر » فلا قصاص على 
واحد منهما » ويلزم كل واحد منهما حكومة تليق بجنايته » وينبغي أن يبلغ مجموع 
الحكومتين دية اليد » وعن صاحب ١‏ التقريب » حكاية قول : إنه يقطع من كل واحد 
منهما بقدر ما قطع إن أمكن ضبطه”) . والمشهور الأول . ولو جزا حديدة جز 
المنشار » فقال الجمهور : هما فعلان متميزان . وقال ابن كج : هو اشتراك موجب 
للقصاص . قال الإمام : هذا يصور صورتين . إحداهما : أن يتعاونا في كل جذبة 
وإرسالة » فتكون من صور الاشتراك . والثانية : أن يجذب كل واحد إلى جهة 


. أي والحديدة يجب فيها القود إذا مات قطعاً‎ )١( 
قال في الخادم : ما نقله عن أبي حامد تبع فيه ابن الصباغ وصاحب البحر لكن الذي في تعليق الشيخ‎ 
ف ا ماعو عر د ولعو د ا ا او‎ 
أنه ليس في كلام أ بي حامد ما نقله عنه وأن الماوردي صرح بخلافه وقال هذا إذا مات في الحال من غير‎ 
سراية كما في غرز الابرة فإن مات بالسراية وجب القود وقد وضح أن الفتوى على وفق بحث ابن‎ 
. الصباغ‎ 

(۲) وما ذكره عن صاحب التقريب أنه حكاه قولاً تبع فيه البغوي . وقد نازعه ابن الرفعة في الكفاية بأن 
القاضي الحسين والفورانى حكيا ذلك عن صاحب التقريب - يعني من قوله . وقال الامام انه أخذه من 
قول الشافعي ف في أن القصاص هل يجزىء في المتلاحمة » ثم أخذ يحكي عن الامام الفرق في 
المرسمين ؛ 

قلت : وليس كما قالوا : قد نص الشافعي في الأم فقال في باب الاجتماع على القطع وإنما يقطع 
أيديهما معأ إذا حملا شيئاً فضرباه معاً ضربة واحدة أو جزا معاً جزاً فإما أن يقطع هذا يده من أعلاها 
وهذا يده من أسفلها إلى أعلاها فلا يقطع أيديهما ويجرٌ من هذا بقدر ما جز من يده ومن هذا بقدر ما 
جزه من يده إن كان هذا يستطاع . ( قاله في الخادم ) 
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مقطوع ذاك » ويكون الحكم ما قاله الجمهور . 
الفصل الثاني فيما يوجب قصاص الطرف : الجنايات فيما دون النفسر, ثلاثة 
أنواع : جرح يشق » وقطع يبين » وإزالة منفعة بلا شق ولا إبانة . 
) النوع الأول : الجرح » ويتعلق به القصاص في الجملة » قال الله تعالى 
« والجروح قصاص 4 ثم تنقسم إلى واقعة على الرأس والوجه » وإلى غيرها 
الضرب الأول : الواقعة على الرأس والوجه » وتسمى الشجاج » وهي عشر : 
إحداها : الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلاً نحو الخدش » وتسمى 
التحرصة 0 اا“ 
الثئية 2 الدامية + وه التن تنس مرصعها من الق والخدش .ولا بقطر نه 
دم » هكذا نص عليه الشافعي وأهل اللغة . قال أهل اللغة : فإن سال منها دم » فهي 
الدامعة بالعين المهملة » وذكر الإمام والغزالي في تفسيرها : سيلان الدم وهو حلاف 
الثالثة -: الباضعة وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد . أي : تقطعه . 


الرابعة : المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم > ولا تبلغ الجلدة بين اللحم 
والعظم » وتسمى اللات اشا 
الخامسة : السشمحاق“ وهي التي تبلغ الجلدة » وتسمى تلك الجلدة 
السمحاق > وقد تسمى هذه الشجة : الملطى) والملطاة واللاطئة . 
السادسة : الموضحة وهي التي تخرق السمحاق » وتوضح العظم . 


. المائدة : مغ‎ )١( 

(۲) بغير ياء وبصاد بعد الراء » والذي في المحكم : وتسمى الحريصة بياء مثناة قبل الصاد . 

(۳) هو بكسر السين وفتح الحاء المهملتين » وقد ذكرها ابن فارس في المجمل وابن سيده في المحكم . 

: نسبه الماوردي إلى تسمية أهل المدينة وهي بكسر الميم والقصر . كذا قاله ابن الأثير في النهاية قال‎ )٤( 
والملطاة القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمة تمنع الشجة أن توضح وهي من لطثت بالشيء أي‎ 
لصقت فتكون الميم زائدة » وقيل أصلية والألف للالحاق كالذي في معري وأهل الحجاز يسمونها‎ 
. السمحاق‎ 
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السابعة : الهاشمة وهي التي تهشم العظم . أي : تكسره . 


الثامنة : المنقلة وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع . ويقال : هي 
التي تكسر وتنقل . ويقال : هي التي تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظام , 
والفراشة : كل عظم رقيق > وفراش الرأس . عظام رقاق تلي القحف . 

التاسعة : المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس . وهي خريطة الدماغ المحيطة 
يه فال الها ENE‏ 

العاشرة : الدامغة وهي التي تخرق الخريطة وتصل الدماغ وهي مذففة . فهذه 
العشرة هي المشهورة . وذكر فيها ألفاظ أخر تؤول إلى هذه . وجميع هذه الشجاج 
تتصور في الجبهة كما تتصور في الرأس » وكذلك تتصور ما عدا المأمومة والدامغة في 
الخد وفي قصبة الأنف » واللحي الأسفل » إذا عرفت هذا . فالقصاص واجب في 
الموضحة » لتيسر ضبطها » واستيفاء مثلها » ولا قصاص فيما بعدها من الهاشمة 
بالمنقلة وغيرهما . وأما ما قبلها . فلا قصاص في الحارصة قطعا") . ولا في 
لباضعة والمتلاحقة والسمحاق على المذهب . والدامية كالحارصة » وقيل : 
كالباضعة » فإن أوجبنا القصاص في المتلاحمة والباضعة . فإن كان على رأس كل 
واحد من الشاج والمشجوج موضحة . تيسرت معرفة النسبة بهما » وإن لم تكن » 
راجعنا أهل الخبرة لينظروا في المقطوع والباقي » ويحكموا بأنه نصف . أو ثلث 
بالاجتهاد بعد غمر رأس الشاج والمشجوج . ويحكمون أيضا عند القصاص . ويعمل 
باجتهادهم . فإن شكوا في أن المقطوع نصف أو ثلث أخذ باليقين . 

الضرب الثاني : الجراحات في سائر البدن . فما لا قصاص فيه إذا كان على 
الرأس والوجه لا قصاص فيه إذا كان على غيرهما » وأما الموضحة التي توضح عظم 
الصدر . أو العنق . أو الساعد أو الأصابع » ففي وجوب القصاص فيها وجهان » 


)١‏ أي بالمد وتشديد الميم كذا ضبطه في التحرير وما ذكره من أن الآمة والمأمومة واحد خلاف ما نص عليه 
الشافعي في الأم فإنه ذكر المأمومة وواجبها ثم قال : والآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى 
الدماغ . 

(۲) وكذلك صرح في دقائق المنهاج فقال : لا قصاص فيها قطعاً وإنما الخلاف في غيرها . وهذا شيء 
حكاه الرافعي عن جزم الامام وجرى عليه في الشرح الصغير لكن الخلاف ثابت . 
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أحدهما : لاء كما لا يجب فيها أرش مقدر . وأصحهما : نعم . وهو ظاهر النص 
إلى عظم ولا تكسره . 


النوع الثاني : قطع الطرف . فيجب القصاص بقطع الطرف بشرط إمكان 
المماثلة » وأمن استيفاء الزيادة » ويحصل ذلك بطريقين : أحدهما : أن يكون 
للعضو مفصل توضع عليه الحديدة وتبان » والمفصل موضع اتصال عضو بعضو() 
. على منقطع عظمين » وقد يكون ذلك بمجاورة محضة . وقد يكون مع دخول عضو 
في عضوء كالمرفق والركبة » فمن المفاصل الأنامل والكوع والمرفق 0 القدم 
والركبة > فإذا وقع القطع على بعضها » اقتص من الجاني » قال الإمام : وفي بعض 
التعاليق عن شيخى حكاية وجه بعيد فى المرفق والركبة » قال : وأظنه غلطا من 
المعلق » ومن اتا أصل الفخذ ولتت > فإن أمكن القصاص بلا إجافة »› 
اقتص . وإلا فلا » سواء كان الجاني أجاف أم لاء لأن الجوائف لا تنضبط ) › 
وحكى الإمام ا شاذاً أنه يجري القصاص إذا كان الجاني أجاف » وقال أهل 
البصر : يمكن أن يقطع . ويجاف مثل تلك الجائفة . الطريق الثاني : أن يكون 
للعضو حد مضبوط ينقاد لآلة الإبانة » فيجب القصاص في فقء العين وفي الأذن › 
والجفن » والمارن » والذكر والأنثيين قطعاً . وفي الشفة واللسان على الصحيح › 
وفي الشفرين والأليتين على الأصح عند الأكثرين » ولا قصاص في إطار الشفة بكسر 
الهمزة وتخفيف الطاء المهملة » وهو المحيط بها » لأنه ليس له حد مقدر" والكلام 


)١(‏ بفتح الميم وكسر الصاد . قال ابن الصلاح : ومن قاله بكسر الميم وفتح الصاد فقد أحال المعنى فإنه 
هكذا عبارة عن اللسان . 
وقال المعري في شرح المتنبي : المَفصّل » وحكى مفصل بفتح الميم وكسر الصاد فأما اللسان فمفصل 
بالكسر لا غي 

(۲) قضيته أنه لا خلاف فيما إذا لم يجف لكن وقع في بعض نسخ الوجيز اجراء الخلاف وإن لم يكن الجاني 
قد أجاف فإنه قال : يجب القصاص في جميع المفاصل إلا في أصل المنكب والفخذ إذ لا يمكن إلا 
بالاجافة وقيل إنه يجب لأن الاجافة غير مقصودة . انتهى اله الزركشي في خادمه . 

(۳) قال في القوت : الصواب إطار استه وهو الدبر كذا قاله الامام اثر قوله ويجب في السفرين ونقبل الرافعي 
الفصل عنه برمته بحروفه على الصواب . انتهى واعتراضه تبعاً لغيره على المصنف مسلم بالنسبة لعدم _ 
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في قدر الشفتين والشفرين والأليتين يأتي في الديات إن شاء الله تعالى . 

فرع . لو قطع بعض الأذن » أو بعض المارن من غير إبانة » وجب القصاص 
على الأظهر . لإحاطة الهواء بهما » وإمكان الاطلاع عليهما من الجانبين » ويقدر 
المقطوع بالجزئية » كالثلث والربع » لا بالمساحة . ولو قطع بعض الكوع . أو 
مفصل الساق والقدم » ولم يبن » فلا قصاص على الأظهر . لأنها تجمع العروق 
والأعصاب » وهي مختلفة الوضع كك وتنا للا تيوق بالممائلة فها يغلا 
المارن » ولو قطع فلقة من الأذن ‏ أو المارن » أو اللسان » أو الحشفة ء أو الشفة › 
وأبانها » وجب القصاص على الصحيح . وتضبط بالجزئية » ولو أبان قطعة من 
الفخذ . فلا قصاص . كذا جزم به الغزالي » ويشبه أن يجيء فيه خلاف كالباضعة . 


فرع : قطع يدا أوعضواً » وبقي المقطوع متعلقاً بجلده » وجب القصاص › 
أو كمال الدية » لأنه أبطل فائدة العضو . ثم إذا انتهى العضو في الاقتصاص إلى تلك 
الجلدة . فقد حصل القصاص . ويراجع الجاني أهل الخبرة في تلك الجلدة » 
ويفعل مصلحته من القطع والترك . 

فرع : لا قصاص في كسر العظام . لعدم الوثوق بالمماثلة'“ » لكن 
للمجني عليه أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر . ويأخذ الحكومة للباقي » وله 
ايع وده إلى المالد رار أرق راج مو a‏ > فللمجني عليه أن يقتص 

فى الموضحة » ويأخذ الهشم ما بي بين أرش الهاشمة والموضحة » وهو خمس من 
الإبل » ولو أوضح ونقل . TS‏ ولخد جين 
الموضحة والمنقلة » وهو عشر من الإبل » ولو أوضح وأم » فله أن يوضح . ويأخذ ما 

بين الموضحة والمأمومة » وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير » لأن في المأمومة 
ثلث الدية . 


5 موافقة ما في النسخ الصحيحة من الرافعي وهو في نفسه صحيح فإن الاطار الذي ضبطه الشيخ أنه حول 
الشفة . ذكره الجوهري في الصحاح . وعن الزمخشري في أساس البلاغة يقال قص شاربك حتى 
يبدو الاطار وهو ما أحاط بالشفة وكل محيط بالشيء فهو إطار كإطار الدف فما ذكره الشيخ صحيح في 
حل نفسة . 1 

)١(‏ وهو في هذا الاطلاق متبع للجمهور » وقضية هذا التعليل أنه إذا وثق بإمكانه كما لو نشر العظم وجوفه 
وعليه يدل قول الشافعي في الأم . 
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. فرع : قطعه من الكوع » فأراد المجني عليه أن يلقط أصابعه » فليس له 
ذلك » فلو بادر وفعله . عزر » ولا غرم عليه » لأنه يستحق إتلاف الجملة . فلا يلزمه 
بإتلاف البعض غرم » كما أن مستحق قتل النفس لو قطع طرف الجاني » لا غرم 
عليه » قال البغوي : وهل له أن يعود ويقطع الكف ؟ وجهان » أصحهما : نعم . 
كما أن مستحق. النفس لو قطع يد الجاني له أن يعود ويحز رقبته » ولو طلب حكومة 
الكف تدخل في دية الأصابع وقد استوفى الأصابع المقابلة بالدية » ولو قطع يده من 
المرفق » فأراد أن يقطع من الكوع » أو يقطع أصبعاً » ويرضى بها قصاصاً ومالاً » لم 
يكن له ذلك » لأنه عدول عن محل الجناية مع القدرة عليه » وقيل : إن رضي بذلك 
بلا مال . جاز » والصحيح الأول" . فلو خالفنا فقطع من الكوع . عزر ولا غرم لما 
سبق » ولو أراد بعد ذلك أن يقطع من المرفق » قال الإمام : لا يمكنه » وجعله 
البغوي على وجهين . ولو طلب حكومة الساعد لم نثبتها له » كذا نقله الإمام عن 
الأصحاب » ونقله البغوي أيضاً . ثم قال : وعندي أنها تثبت . 

فرع : لو كسر عظم العضد , وأبان اليد منه » فللمجني عليه أن يقطع من 
المرفق » ويأخذ الحكومة لما بقي » وإن عفا . فله دية الكف . وحكومة للساعد » 
وحكومة للمقطوع من العضد ؛ فلو أراد أن يترك المرفق » ويقطع من الكوع . فهل له 
ذلك ؟ وجهان . أرجحهما عند البغوي : يجوز » لعجزه عن محل الجناية »› 
ومسامحته » وأرجحهما عند الرويانى وغيره لا . لأنه عدول عما هو أقرب إلى محل 
الجناية2"0 ولو أراد التقاط الأصابع » لم يمكن قطعاً » ولو أراد أخذ أصبع واحدة » 
فالقياس أنه على الوجهين في قطع الكوع . فإذا قلنا : ليس له القطع من الكوع . 
فقطع » ثم أراد القطع من المرفق » لم يكن وليس له حكومة الساعد . وإن قلنا : له 
. القطع من الكوع . فقطع . فله حكومة الساعد على الأصح . وتجب له حكومة 
المقطوع من العضد. هكذا جزم به الأصحاب » وحكى الغزالي فيه وجهين › 
والصواب الأول » لأن استيفاء تلك البقية متعذر شرعا » ولم يوجد من المجني عليه 
فيها تقصير وعدول . ولم أجد هذين الوجهين لغير الغزالي . 
)١(‏ وقضية حكاية الخلاف في الأصبع أنه لا خلاف فيما ذكره اول من أنه ليس له قطع الأصابع وهو ظاهر 

لما فيه من تعذر محل الجراحة . 

. لم يفصح الشيخ بترجيح ورجح في المنهاج تبعاً للمحرر التمكين‎ )١( 
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فرع : لو قطعه من نصف الساعد » قطع من الكوع وأخذت حكومة نصف 
الساعد » فلو عفا . فله دية الكف . وحكومة لنصف الساعد » ولو أراد أن يلتقط 
أصابعه » لم يمكن » فلو فعل » لم يمكن من القطع من الكوع » قال البغوي : 
وليس له حكومة الكف » وله حكومة نصف الساعد . ويجيء في حكومة نصف 
الساعد الخلاف . 

فرع : لو قطع يده من نصف الكف . لم يقتص في الكف . وله التقاط 
الأصابع . وإن تعددت الجراحة » لأنه لا سبيل إلى إهماله » وليس بعد موضع 
الجراحة إلا مفاصل متعددة » وهل تجب مع قطعها حكومة نصف الكف . أم تدخل 
الحكومة في قطعها » كدخولها في استيفاء الدية ؟ وجهان » أصحهما : الوجوب . 

فرع : من «الأم » : لو شق كفه حتى انتهى إلى مفصل » ثم قطع من 
المفصل أو لم يقطع . اقتص منه إن قال أهل الخبرة : يمكن أن يفعل به مثله . 

النوع الثالث : إبطال المنافع وهي لا تباشر بالتفويت » وإنما تفوت تبعا 
لمحلها » وقد ترد الجناية على غير محلها » وتفوت هي بالسراية لارتباط بينها وبين 
محل الجناية » فلو أوضح رأسه . فذهب ضوء عينيه » فالنص أنه يجب القصاص في 
لهي ا ا ا تي ل ا 
إلى أصبع أخرى بتاكل أو شلل ‏ أنه لا يجب القصاص في محل السراية » فقيل : 
00008 والمذهب تقرير النصين » والفرق أن الضوء ونحوه من اللطائف لا 
تباشر بالجناية » وإنما تقصد بالجناية على محلها ؛ أو مل آسر» وتا أدج 
القصاص في الضوء بالسراية » فالذي صححه الإمام نقلا ومعنى أن المع 
کالبصر( › وحكي فيما إذا أبطل بطش عضو بالسراية تردد الأصحاب › منهم من 
ألحقه بالضوء » وبه قال صاحب « التقريب » ومنهم من رأى البطش عسر الإزالة » 


)١(‏ ما نسبه الامام حكاه عن الأصحاب ولم يحك سواه » وجزم به الرافعي في المجرد وهو خلاف مذهب 
الشافعي فقد نص في الأم على أنه لا قود في ذهاب السمع لأنه لا يوصل إلى القود فيه . 
ودعوى الامام أن الأصحاب على أنه کالبصر مردود فقد جزم العراقيون وغيرهم أنه لا قود فيه » وممن 
جزم بأنه لا قود فيه الماوردي في باب الديات والشيخ في المهذب وصاحب البيان وكذلك البندنيجي 
وقال كل جناية سرت إلى ما دون النفس لا قصاص في السراية إلا في مسألة العين كذا صرح به 
الصيدلاني في شرح المختصر والقاضي الحسين في التعليق . 


0 كتاب الجنايات / باب القصاص في الأطراف 


كالأجسام » وإليه ميل الشيخ أبي محمد . وفي العقل أيضاً تردد لبعده عن التناول 
بالسراية » قال : ولا يبعد إلحاق الكلام بالبصر . ورتبها فجعل البصر والسمع في 
درجة . ويليهما الكلام » ويليه البطش . ويليه العقل . وذكر صاحب « المهذب » أنه 
لو جنى على رأسه . فذهب عقله » أو على أنفه » فذهب شمه › أو على أذنه » 
فذهب سمعه » فلا قصاص في العقل والشم والسمع . والأقرب منع القصاص في 
العقل » ووجوبه في الشم والبطش والذوق) . لأن لها محال مضبوطة . ولأهل 
الخبرة طرق فى إبطالها » وإذا ذهب الضوء بالموضحة . واقتصصنا فى الموضحة › 
فلج اف لدان ٠+‏ اب راف ها سكت كدري د دياه د 
عينيه » أو طرح كافور فيها ونحوهما » وإن ذهب ضوء الجاني » حصل القصاص › 
وفيه شيء يأتي إن شاء الله تعالى . ولو هشم رأسه » فذهب ضوؤه . عولج بما يزيل 
الضوء ء ولا يقابل الهشم بالهشم . ولو لطمه ء فذهب ضوؤه واللطمة بحيث تذهب 
الضوء غالباً: والمترا ع لمي الم امراك كل n‏ > فإن ذهب الضوء 
فعلى ما ذكرنا فى الموضحة . وإلا أزيل بالمعالجة . وإن ابيضت الحدقة . أو 
شخصت » فعل به ما يفضي إليه إن أمكن » ونسب صاحب « المهذب » هذا المنقول 
عن النص إلى بعض الأصحاب » ثم قال : ويحتمل أن لا يقتص في اللطمة كما لا 
يقتص بالهاشمة . لأنه لا قصاص في اللطمة لو انفردت . وهذا حسن » وجعله 
صاحب « التهذيب » وجهاً . وقال : هو الأصح . ش 

فرع : إذا قلنا : لا يجب القصاص في الأجسام بالسراية » فقطع أصبعه » 
فسرى القطع إلى الكف وسقطت . فلا يجب القصاص إلا في تلك الأصبع . وإذا 
اقتص في الأصبع » فسرى إلى الكف فالنص أن السراية لا تقع قصاصاً » بل يجب 
على الجاني دية باقي اليد » ونص فيما إذا أوضحه فذهب ضوؤه وشعر رأسه » فاقتص 
فى اف ی قزر لجان وشدر راس ا أنه ركونا س کو 
وهب فو الجا ٠‏ ونت شعو م دة ال وك ار و هذا 


)١(‏ اقتصر من الحواس على السمع والبصر والشم والذوق وسكت عن المس وهوحس لأن زوال اللمس إن 
كان بزوال البطش فالواجب فيه دية البطش . وقد ذكر البطش وإن لم يزل البطش لم يتحقق بزوال 
اللمس » فإن فرض بحذر وجب فيه الحكومة لا القصاص وقال القاضي الماوردي الظاهر أنه في معنى 
باقي الحواس » ولهذا أطلقه في الحاوي . ( قاله الزركشي في خادمه) . 
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النص إيقاع الشعر مقابلاً للشعر وهو من الأجسام > فاقتضى وقوع السراية في الأجسام 
قصاصاً » فقيل : قولان في أن السراية في الضوء والكف هل تقع قصاصاً ؟ وقيل : 
في الكف قولان . ويقع الضوء قطعا 6 والمدهي أن السراية لا تقع قصاصاً في الكف 
ولا في الشعر » ولو عفا المجني عليه عن قصاص الأصبع . فله دية اليد » وإن 
اقتص » فلم يسر القطع إلى غير تلك الأصبع . أو سرى وقلنا : لا يقع قصاصا . فله 
أربعة أخماس دية الكف للأصابع الأربع » ولا تجب لمنابتها من الكف حكومة » بل 
تدخل في ديتها » وفي دخول حكومة خمس الكف في قصاص الأصبع . وجهان 
سيعودان إن شاء الله تعالى . وما يجب من الدية يجب مغلظاً في مال الجاني » لأنه 
وجب بجناية عمد موجبة للقود » وقيل : على العاقلة » والصحيح الأول »› وله ' 
المطالبة به عقب قطع الأصبع » وفي صورة الموضحة المذهبة للبصر . لو أوضحه » 
فلم يذهب ضوؤه في الحال , لا يطالب بالدية » بل ينتظر » فلعله يسري إلى البصر 
فيحصل الاقتصاص . وكذا في النفس » لو قطع أصبعه فسرى إلى نفسه » فقطع 
الولي أصبع الجاني » ينتظر السراية ولا يطالب بالدية في الحال . 

فرع : له تعلق بالسراية . لو قتل او في 
جو ل o‏ : لو وثب الصبي . 
المجنون على قاتل مورثه فقتله هل يضيرمستوفيا ؟ وتحهان . اها :لا 0 
هذا ينتقل حقه إلى الدية . وتجب الدية بقتل الجاني » وهل تكون عليه أم على 
عاقلته ؟ يبنى على الخلاف في أن عمدهما عمد أم خطأ('2 . ويجري فيما إذا ثبت, 
قصاص لصبي أو مجنون . فوثب على القاطع فقطع طرفه . هل يكون مستوفيا 
لحقه ؟ ثم موضع الخلاف إذا لم يكن من الجاني تمكين . فأما إذا أخرج يده إلى 
الصبي أو المجنون فقطعه افلا يكون مستوفيا لحقة يلا لاف ۽ ويكوة قطعه 


و 
الفصل الثالث في المماثلة : وهي معتبرة في وجوب القصاص في الطرف . 
كالكفاءة في النفس . فلا يقابل طرف بغير جنسه » كاليد بالرجل . وإذا اتحد 


)١(‏ فإن قلنا عمده عمد كانت ديته مغلظة في ماله فيتقاصان . وإن قلنا عمده تخطأ فالدية على العاقلة ولا 
يتقاصان . قاله”في البحر لأن إحداهما مخففة والأاخرى مغلظة فلما يتقاصا لاختلاف الصفتين . 
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الجنس 3 لم يؤثر التفاوت في الصغر والكبر › والطول والقصر. والقوة والضعف › 
والضخامة والنحافة 2 كما لا تعتبر ممائلة النفسين في هذه الأمور(') 3 وم 
يد الصانع بيد الأخرق » كما يقتل العالم بالجاهل . وإنما يؤثر التفاوت في أمور : 


أحدها : تفاوت المحل والقدر › أما المحل › فلا تقطع اليد اليمنى باليسرى » 
ولا اليمسرى باليمنئى » وكذا الرجل والعين والأذن > ولا يقطع من الجنس الأعلى 
بالأسفل »> وكذا العكس . وكذا في الشفة » ولا أصبع ولا أنملة بغيرها » ولا أصبع 
زائدة بزائدة أخرى . إذا اختلف محلهما . بأن كانت زائدة بجنب الخنصر . وزائدة 
الجاتي ب ا 

وأما القدر » فالتفاوت في الحجم صغراً وكبراً » وطولاً وقصراً لا يؤثر في 
الأعضاء الأصلية قطعا, وكذا في الزائدة على الأصح 8 فإن قلنا : تؤثر › وكانت 
زائدة الجاني أكبر » لم يقتص منه » وإن كانت زائدة المجني عليه أكبر » اقتص › 
وأخذ حكومة قدر النقصان ٠‏ ثم الخلاف فيما رأى الإمام فيما إذا لم یڑ ؤثر تفاوت 
الحجم في الحكومة › فإن أثر فلا قصاص ٠.‏ قال : والاختلاف في الكون وسائر 
الصفات لا يؤثر بعد التساوي في الحكومة . وتقطع الزائدة بالأصلية إذا اتفق 
محلهما » ولا شيء له لنقصان الزائدة » كما لو رضي بالشلاء عن السليمة . 


فرع : نقلوا عن النص أنه لو كانت زائدة الجاني أتم » بأن كان لأصبعه 
الزائدة ثلاث مفاصل » ولزائدة المجني عليه مفصلان . لم تقطع بها » > لأن هذا أعظم ١‏ 
المساحة » فمعتبرة E‏ فلا تقابل ضيقة بواسعة » TT‏ 
واسعة » فتذرع موضحة المشجوج بخشبة أو < 3 خيط » ويحلق ذلك الموضع من رأس 
الشاج » إن كان عليه شعر » ويخط عليه بسواد أو حمرة » ويضبط الشاج حتى لا 
يضطرب 9) 3 ويوصح بحديدة حادة كالموسى )› ولا يوضح بالسيف 3 وإن كان 
)١(‏ وقد ذكر في التفاوت الثالث ما يخالف هذا الاطلاق وهو ما لو كانت أصابع إحدى يديه وكفيها أقصر من 


الآخر . ففي التهذيب لا قود ف فى القصرى لأنها ناقصة وفيها دية ناقصة محكومة . 
(؟) قضية كلام التتمة أن الضبط واجب فإنه قال : فعليه أن يضبط لكن البغوي شبهه بضبط الصبي عند = 
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أوضح به » لأنه لا تؤمن الزيادة » وكذا لو أوضح بحجر »› أو خشب » يقتص منه 
بالحديدة » كذا ذكره القفال وغيره . وتردد فيه الروياني() . ثم يفعل ما هو أسهل 
عليه من الشق دفعة واحدة » أو شيئاً فشيئا » ويرفق في موضع العلامة » ولا عبرة 
بتفاوت الشاج والمشجوج في غلظ الجلد واللحم » وأما المحل . فإن أوضح جميع 
رأسه » ورأساهما متساويان في المساحة » أوضح جميع رأسه > وإن كان رأس الشاج 
أصغر » استوعبناه إيضاحا » ولا يكفي به ولا ينزل لإتمام المساحة إلى الوجه » ولا 
إلى القفا » بل يؤخذ قسط ما بقي من الأرش إذا وزع على جميع الموضحة » وإن 
كان رأس الشاج أكبر » لم يوضح جميعه » بل بقدره بالمساحة والاختيار في موضعه 
إلى الجاني » وقيل : إلى المجني عليه » وقيل : يبتدىء من حيث بدأ الجاني » 
ويذهب به في الجهة التي ذهب إليها إلى أن يتم القدر » والصحيح الأول وبه قطع 
الأكثرون . فإن كان في راض الجاني موضحة » والباقي بقدر ما فيه القصاص › 
تعين » وصار كأنه كل الرأس » ولو أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم الرأس › 
وبعضه من مؤخره » لم يكن له ذلك على الصحيح . لأنه يأخذ موضحتين بدل 
موضحة » ولو أراد أن يستوفي البعض ويأخذ للباقي قسطه من الأرش مع تمكنه من 
استيفاء الباقي . لم يكن له ذلك على الأصح . بخلاف ما لو أوضح في موضعين › 
فإن له أن يقتص في أحدهما ء ويأخذ أرش الآخر » لأنهما جنايتان » ولو أوضح 
الجاني بعض الرأس . كالقذال والناصية » أوضحنا ذلك القدر وتممناه من الرأس إن 
بقي من حقه شيء . وقيل : لا يجوز مجاوزة ذلك الموضع › والأول هو الصحيح 
المنصوص . ولو أوضح جبهته » وجبهة الجاني أصغر » لم يرتق إلى الرأس . 


- الختان كيلا يضطرب . 

قال في الخادم : وقضيته الاستحباب . وفيما قاله نظر . 

(0) قال في الخادم : شرط الفارقي في فوائد المهذب كونها رقيقة لأنها إذا كانت ثخينة كان الفتح أوسع . 

)١(‏ يفهم أن الروياني لم يجزم بشيء وليس كذلك . فإنه نقل عن القفال إيجاب الحديدة سواء أوضحه بها 
أو بغيرها لأنه لم تحصل المماثلة إلا بها . ثم قال : وفيه نظر عندي » وقياس المذهب أنه يقتصر بمثل 
ما فعل إن أمكن ولعله أراد إذا لم يمكن . 
وما ذكره الروياني أنه القياس هو الذي نقله البغوي فقال في تعليقه على المختصر ولو أوضح بحجر أو 
خشبة قال القاضي الحسين : إن أمكن أن يوضح بمثله من غير هشم فعل . انتهى ولم يذكر غيره وهو 
الظاهر لكن ما قاله القفال جرى عليه المتولي وهو قضية كلام التهذيب . 
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وليجيء في مجاوزة موضع من الوجه إلى موضع يلاصقه الوجهان . وإذا أوجبنا 
القصاص في موضحة سائر البدن » فأوضح ساعده وساعد الجاني أصغر . لم يجاوزه 
إلى العضد ولا إلى الكتف . كما في الوجه والرأس . 


فرع : لو زاد المقتص في الموضحة على قدر حقه » نظر . إن زاد باضطراب 
الجاني . فلا غرم . وإن زاد عمدا . اقتص منه في الزيادة ولكن بعد اندمال 
الموضحة التي في رأسه . وإن آل الأمر إلى المال » أو أخطأ باضطراب يده » وجب 
الضمان . وفي قدره وجهان » أحدهما : يوزع الأرش عليهما . فيجب قسط 
الزيادة » وأضحهما : يجب أرش كامل » ولو قال المقتص : أخطأت بالزيادة » فقال 
المقتص منه : بل تعمدتها .» صدق المقتص بيمينه » ولو قال : تولدت الزيادة 
باضطرابك . وأنكر » فأيهما يصدق ؟ وجهان » لأن الأصل براءة الذمة وعدم 
الافظرات 005 


فرع : اشترك جماعة في موضحة » بأن تحاملوا على الآلة وحزوها معا » 
ففيه احتمالان للإمام » أحدهما : يوزع عليهم . ويوضح من كل واحد قدر حصته 
لإمكان التجزئة . بخلاف القتل . والثاني : يوضح من كل واحد مثل تلك 
الموضحة » كالشركاء في القطع . وبهذا قطع البغوي<" . ويجري الاحتمالان فيما 
لو آل الأمر إلى المال.. هل يجب على كل واخد أرش كامل أم يوزع عليهم ؟ قال 
الإمام : وهذا الثاني أقرب . وبالأول قطع البغوي”2 . 


فرع : ما ذكرنا أنه يحلق شعر رأس الشاج عند الاقتصاص » مفروض فيما 


, لم يصرح المصنف رحمه الله يترجيح‎ )١( 
قال في الخادم : الظاهر أن المصدق الجاني . وكلام الحاوي يقتضي أنه المذهب ولأنه منكر العمد‎ 
. به . وقال أيضاً  أعني صاحب الخادم . ينبغي أن يكون الوجهان في الغرم فلا يجب قطعاً‎ 

(۲) فيه إشعار بترجيح الثاني وجرى عليه في المحرر فقال : إنه أورد الوجهين وهو المنقول عن الماوردي 
والغزالي وصاحب البيان . ش 

(۳) وقد صرح به المصنف رحمه الله في باب الديات وجزم به الماوردي . والغزالي . قال الزركشي : إنه 
وقع في الروضة التعاكس في مقالة الامام والبغوي . فليس إلى البغوي الكل وإلى الامام التوزيع 
والصواب العكس كما ذكره الرافعي وهو الموجود في النهاية والتهذيب وأخذه من كلام شيخه البلقيني 
ولم يعزه له لتفاوت الثاني في الصفات التي يؤثر التفلوت فيها . ( قاله البكري في حاشيته ) . 
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لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه > نص عليه في « الأم » ولا يضر التفاوت في خفة 
الشعر وكثافته . 


فرع : لوشك هل أوضح بالشجة أم لا > لم يقتص مع الشك . ويبحث عن 
الحال بمسمار حتى يعرف » ويشهد به شاهدان . أو يعترف به الجاني » لأن حكم 
الإيضاح يتعلق بالانتهاء إلى العظم حتى لو غرز إبرة فانتهت إلى العظم » كان ذلك 
موضحة . وإن كان لا يظهر العظم للناظر . 

التفاوت الثانى فى الصفات التى يؤثر التفاوت فيها وفيه مسائل : 

إحداها : مطلق التفاوت لا يؤثر » بل تقطع اليد البيضاء بالسوداء » والسليمة 
بالبرصاء » ويد الصانع بيد الأخرق . 

الثانية : لا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء وإن رضي به الجاني( . وإنما 
الواجب في الطرف الأشل الحكومة » كما لا يقتل الحر بالعبد . والمسلم بالذمي وإن 
رضي الجاني » فلو خالف المجني عليه » وقطع الصحيحة > لم تقع قصاصا. بل 
عليه نصف الدية . ولو سرى فعليه القصاص في النفس › > فإن كان قطع بإذن 
الجاني » فلا قصاص عند السراية » لأنه بإذنه » ثم ينظر » إن قال الجاني : اقطع 
يدي » واطلق جعل المجني عليه مستوفياً لحقه » ولم يلزمه شيء » وإن قال : 
اقطعها عوضاً عن يدك , أو قصاصاً . فوجهان . أحدهما وبه قطع البغوي : أن على 
المجني عليه نصف الدية » وعلى الجاني الحكومة . لأنه لم يبذلها مجانا . والثاني : 
لا شيء على المجني عليه » وكأن الجاني أدى الجيد عن السرديء » وقبضه 
المستحق . 


الثالئة 3 اليد الشلاء ¢ والرجل الشلاء ( هل تقطعان بالصحيحتين ؟ وجهان 3 


)١(‏ قال الزركشي : هكذا أطلقوه هنا وهو مقيد ببقاء الحياة . أما لو مات المجني عليه بالقطع فقد قال 
الرافعي في كتاب الاستيفاء : انه لو سرت الجائفة وقطع اليد من نصف الساعد جاز الاقتصاص بهذا 
الطريق تحقيقاً للمماثئلة على الأظهر عند الأكثرين . ثم قال والقولان يجريان فيما لو قطع يدأ شلاء ويدا 
القاطع صحيحة وساعد من لا كف له والقاطع سليم هل يستوفى القصاص لليد والساعد . 
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أحدهما : لا » لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها . والثاني وهو الصحيح الذي عليه 
الأصحاب : أنه يراجع أهل البصر ء > فإن قالوا : لو قطعت لم ينسد فم العروق 
بالجسم » ولم ينقطع الدم , > لم تقطع بها » وتجب دية يده » وإن قالوا : تنقطع » > فله 
قطعها » وتقع قصاصاً > كقتل الذمي بالمسلم » وليس له أن يطلب بسبب الشلل 
أرشا . 

الرابعة : هل تقطع الشلاء بالشلاء ؟ وجهان » أحدهما : لاء لأن الشلل 
علة . والعلل يختلف تأثيرها في البدن . والثاني وهو الصحيح الذي قطع به 
الجمهور : أنهما إن استويا في الشلل » أو كان شلل يد القاطع أكثر » قطعت بها » 
والشرط أن لا يخاف نزف الدم كما ذكرنا » وإن كان الشلل في يد المقطوع أكثر » لم 
يقطع بها . 

فرع : قال الشيخ أبو محمد : المراد بالشلل في اليد والرجل زوال الحس 
والحركة » وقال الإمام : لا يشترط زوال الحس بالكلية » وإنما الشلل بطلان 
العمل . 

الخامسة : لا أثر لتفاوت البطش . بل تقطع يد القوي بيد الشيخ الذي ضعف 
بطشه » لكن لو كان النقص بجناية » بأن ضرب رجل يده فنقص بطشها » وألزم: 
الحكومة » ثم قطع تلك اليد كاملة البطش . فقد حكى الإمام أنه لا قصاص . وأنه لا 
تجب دية كاملة على الأصح . وهذا كما سبق أن من صار إلى حالة المحتضر بلا 
جناية » لو حز إنسان رقبته » لزمه القصاص . ولو انتهى إلى تلك الحالة بجناية » فلا 
قصاص على حازه . 


السادسة : تقطع يد السليم ورجله بيد الأعسم ورجل الأعرج > لأنه لا خلل في 
اليد والرجل 84 والعسم : تشنج في المرفق 3 أو قصر في الساعد أو العضد”) : 


)1( لم يصرح المصنف رحمه الله بترجيح ١‏ وقال في الكفاية ١‏ : الصحيح ما ذهب إليه الامام . وقال الغزالي 
٠‏ إلى أنه المذهب.الظاهر » وجزم به في الذخائر , وقال في المطلب : إن لفظ الشافعي في الام يميل لما 
قاله الشيخ أبو محمد ونوزع في ذلك . 
(۲) ما جزم به ولم يحك فيه خلافاً قد حزم صاحب التتمة بخلافه فقال : وكذا إن قطع الأعسم من المرفق لا 
يجب القصاص في الساعد لوجود البعض وله أن يقطع من الكوع . 
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السابعة : لا اغتبار باخضرار الأظفار واسودادها وزوال نضارتها » فإنها علة 
ومرض فيه الأظفار » والطرف السليم يستوفى بالعليل » وأما التي لا أظفار لها , 
فالصحيح الذي ذكره العراقيون وغيرهم : أنه لا تقطع بها سليمة الأظفار . وأنها تقطع 
بالسليمة“ » وكذا حكاه الإمام عنهم ونسبه إلى النص » لكن عن الشيخ أبي حامد 
وغيره » أنه تكمل فيها الدية » وللامام احتمال في جريان القصاص وإن عدمت 
الأظفار » لأنها زوائد » ولو لم يجر القصاص لما تمت دية اليد والأصبع الساقط 
ظفرها » وقال البغوي : ينقص من الدية شيء . 

الثامنة : لا تقطع يد صحيحة بيد فيها أصبع شلاء » ولا تقطع من الكوع يد 
مسبحتها شلاء بيد وسطاها شلاء » فإن استويا في الشلل . فهما كالشلاوين . 

التاسعة : إذا قطع سليم اليد يداً شلاء » ثم شلت يده » فعن القفال أنه خرّج 
في الاقتصاص منه قولين » ثم رجع وقطع بالمنع » وهو الذي رآه الإمام يدها 
والمذكور في « التهذيب » أنه يقتص منه » وكذا لو قطع يدا ناقصة أصبعا » ثم سقطت 
تلك الأصبع من القاطع » بخلاف مالو قطع حر ذمي يد عبد » ثم نقض العهد › 
وسبي واسترق لا يقطع . ولو قتله لا يقتل » وفرق بأن القصاص هناك سقط لعدم 
الكفاءة » والكفاءة تراعى حال الجناية » والامتناع هنا لزيادة حسية في يد القاطع 
والاعتبار فيها بحالة الاستيفاء . فإذا زالت » قطع » ولهذا لو قطع الأشل يدا شلاء » 
ثم صحت يد القاطع » لا يقتص منه لوجود الزيادة عند الاستيفاء » قال : وكذا اليد 
ذات الأظفار لا تقطع بما لا أظفار لها , فلو سقطت أظفار القاطع ‏ قطعت بهاء 
والتي لا أظفار لها تقطع بمثلها » فلو نبتت أظفار القاطع لم تقطع لحدوث الزيادة . 

العاشرة : يجب في قطع الذكر . وفي قطع الأنثيين وإشلالها القصاص . سواء 
قطع الذكر والأنثيين معا. أو قدم الذكر. أو الأنثيين » ولو دق خصييه . ففي 


(1) تعبيره بالصحيح يقتضي جريان خلاف في الصورتين وإن لنا وجهاً أنها لا تقطع ذاهبة الأظفار بسليمتها . 
قال في الخادم : ولا قائل به » وأما عكسه ففيه احتمال لا وجه » وكلام الرافعي في الشرح مصرح بما 
كرا 
قال أعني صاحب الخادم : تعبيره بالتي لا أظفار لها تبع فيه الرافعي وهو ظاهر في التي لم يخلق لها 
أظفار » وهو الذي صور به الشافعي في الأم فقال : فإن لم يكن لها أظافير أصلاً فلا قود على القاطع 
لأنه نقصان خلقة . 
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« التهذيب » أنه يقتص بمثله إن أمكن . وإلا وجبت الدية » ويشبه أن يكون الدق 
ككسر العظام » ولو قطع . أو أشل إحدى الأنثيين20 وقال أهل البصر : يمكن 
القصاص من غير إتلاف الأخرى . اقتص . وذكر الروياني أن الماسرجسي قال : إنه 
ممكن وإنه وقع في عهده لرجل من أهل فراوة . والقول في قطع الذكر الصحيح 
بالأشل وبالعكس > والأشل بالأشل على ما ذكرنا في اليد والرجل . وشلل الذكر أن 
کرت مقا لا ر e‏ : هو الذي 
لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحر » وهو بمعنى العبارة الأولى . ولا اعتبار 
بالانتشار وعدمه . ولا بالتفاوت في القوة والضعف . بل يقطع ذكر الفحل الشاب 
بذكر الخصي والشيخ والصبي والعنين . لأنه لا خلل في نفس العضو وإنما تعذر 
الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ وسواء الأقلف والمختون . 

الحادية عشرة : تقطع أذن السميع بأذن الأصم وبالعكس » وهل تقطع الأذن 
الصحيحة بالمستحشفة ؟ قولان » أظهرهما : نعم . لبقاء الجمال والمنفعة من جمع 
الصوت ورد الهوام بخلاف اليد الشلاء29 . وبيان الاستحشاف يأتي في الديات إن 
جاجاله تعالي روما المثقوبة وغيرها إذا كان الثقب للزينة ولم يورث شيئاً ونقصاً . 
فإن أورث قا فلتكن المثقوبة كالمخرومة › ولا تقطع صحيحة بمخرومة » وهي 
التي قطع بعضها . ولكن يقطع منها بقدر ما كان بقي من المخرومة » وهذا إذا قلنا : 
يجب القصاص في بعض الأذن كما سبق . فإن شقت ولم يبن منها شيء » فنقل 
الإمام عن العراقيين أنه لا تقطع الصحيحة بها أيضا » لفوات الجمال . قال : ولست 
أرى الأمر كذلك لبقاء الجرم بصفة الصحة . 


)١(‏ وهذا تحريف غير متعقل إذ الأنثيان لا يمكن إشلالهما » ولو تصور فلا قصاص في الاشلال إذ لا يمكن 
التماثل فيه على المذهب . 

(۲) قال الشيخ البلقيني : فيه اعتراض بأمور : 
الأول : أن الرافعي في الشرح إنما قال في العدة وهذا أصح فكيف يحسن إطلاق الترجيح مطلقاً . 
الثاني : إن البغوي والرافعي والمصنف وغيرهم صححوا أن الواجب على من جنى على اذن 
فاستحشفت الدية لا الحكومة وأن الواجب على من قطع المستحشفة الحكومة فكيف يحسن تصحيح 
قطع الصحيحة بها . 
الثالث : إن من جملة العلة هنا ء رد الهوام . وهذا مخالف لما ذكره الرافعي في كتاب الديات من أن 
منع الهوام يسقط بالاستحشاف . 
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قلت : هذا الذي قاله الإمام ضعيف . والله أعلم . 

وتقطع المخرومة بالصحيحة ويؤخذ من الدية بقدر ما ذهب من المخرومة » 
وسواء في المثقوبة والمخرومة المرأة والرجل . 

الثانية عشرة : يقطع أنف الصحيح بأنف الأخشم . لأن الشم ليس في جرم 
الأنف > وهل يقطع الأنف السليم بالمجذوم ؟ قال البغوي : إن كان في حال 
الاحمرار » قطع به » وإن اسود . فلا قصاص . لأنه دخل في حد البلى » وإنما 
تجب فيه الحكومة . ولم يفرق الجمهور بين الاحمرار والاسوداد('2 . وقالوا : يجب 
القصاص ما لم يسقط منه شيء . فإن سقط » لم يقظع به الصحيح . لكن يقطع منه 
ما كان بقي من المجني عليه إن أمكن . وإن كان بأنف الجاني نقص كنقص المجذوم 
جرى القصاص وفيه وجه » قال الإمام : هو غلط . ش 

الثالثة عشرة : لا تؤخذ العين السليمة بالحدقة العمياء » والصورة القائمة من 
الحدقة كاليد الشلاء » وتؤخذ القائمة بالصحيحة إذا رضي المجني عليه . ويقطع 
جفن البصير بجفن الأعمى لتساوي الجرمين » وفقد البصر ليس في الجفن . 

الرابعة عشرة : لا يقطع لسان ناطق بأخرس ويجوز العكس برضى المجني 
عليه » ويقطع لسان المتكلم بلسان الرضيع إن ظهر فيه أثر النطق بالتحريك عند 
البكاء وغيره » وإلا فلا » فإن بلغ أو ان التكلم ولم يتكلم » لم يقطع به المتكلم . 

فرع : قطع أذن شخص » فألصقها المجني عليه في حرارة الدم فالتصقت » 

لم يسقط القصاص ولا الدية عن الجاني . لأن الحكم يتعلق بالإبانة وقد وجدت » ثم 
ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم الله أنه لا بد من قطع الملصق لتصح صلاته وسببه 
نجاسة الأذن إن قلنا : ما يبان من الآدمي نجس . وإلا فسببه الدم الذي ظهر في محل 
القطع فقد ثبت له حكم النجاسة فلا تزول بالاستبطان ويجيءفيه ما سبق في كتاب 
الصلاة في الوصل بعظم نجس والتفصيل بين أن ينبت اللحم على موضع النجاسة » 


)١(‏ وقوله لم يفرق الجمهور يقتضي تفرد البغوي به . وقال ابن الرفعة : إنه لم يصرح به غيره لكنه ظاهر 
نص الشافعي في الأم والمختصر فإنه قال : ويقطع أنف الصحيح بانف الاجذم مالم يسقط جميعه 
إشرافه على السقوط وقربه منه بحيث يعد في العرف ساقطاً . وإن كان موجوداً وحيئذ يلتحق به حالة 


سقوط البعض من طريق الأولى . 
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أو لا ينبت » وبين أن يخاف التلف من القطع أو لا يخاف . ولو قطعها قاطع › فلا 
قصاص عليه » لأنها مستحقة الإزالة وإن لم يوجب إزالتها لخوف التلف مثلا » فلو 
سرى قطع القاطع إلى النفس » حكى الإمام عن المحققين أن عليه القصاص › 
قال : ولا يبعد خلافه , ثم هي وإن كانت مستحقة الإزالة فليس للجاني أن يقول : 
أزيلوها ثم اقطعوا أذني . لأن إزالتها من باب الأمر بالمعروف لا اختصاص له به , 
والنظر في مثله إلى الإمام » ولو اقتص المجني عليه فألصق الجاني أذنه » فالقصاص 
حاصل بالإبانة » وأما قطع ما ألصق فلا يختص به المجني عليه » ولو قطع بعض أذنه 
ولم يبنه » ففي القصاص في ذلك القدر خلاف سبق » وذلك إذا بقي غير ملتصق › 
فأما إذا ألصقه المجني عليه > فالتصق » فيسقط القصاص والدية عن الجاني. ويرجع 
المجني عليه إلى الحكومة » كالإفضاء إذا اندمل يسقط الدية » ولذلك نقول : لو جاء 
رجل وقطع الأذن بعد الالتصاق . لزمه القصاص . أو الدية الكاملة » هذا هو 
الصحيح المنصوص . وقيل : لا يسقط القصاص في القدر المقطوع . كما لا يسقط 
قصاص الموضحة بالاندمال » ولا يجب قطع الملصق قبل تمام الإبانة » وهكذا 
أطلقوه » وفيه نظر إن عللنا بظهور الدم ».ولو استأصل أذنه » وبقيت معلقة بجلدة » 
وجب القصاص بلا خلاف . فلو ألصقها المجني عليه . لم يجب قطعها » وفي 
سقوط القصاص عن الجاني هذا الخلاف(2., ولوأبان أذنه» فقطع المجني عليه بعض 
أذنه مقتصاً » فألصقه الجاني » فللمجني عليه أن يعود » ويقطعه لاستحقاقه الإبانة . 

فرع : ربط السن المقلوعة في مكانها » وثبوتها كإلصاق الأذن المقطوعة فيما 
ذكرناه . 

فصل : في السن القصاص . وإنما يجب إذا قلعها . فلو كسرها. فلا 
قصاص » كذا ذكره البغوي وغيره » وحكى ابن كج عن نصه في « الأم » أنه إذا كسر 
بعض سنه يراجع أهل الخبرة » فإن قالوا : يمكن استيفاؤه بلا زيادة ولا صدع في 
الباقي . اقتص منه » وبهذا قطع صاحب « المهذب )() ولا تؤخذ السن الصحيحة 


)١(‏ ماذكره من إيجاب قصاص الدية إذا قلنا بعدم وجوب الازالة يقتضي أنا إذا قلنا بوجوب الازالة منع 
القصاص وإن سرى إلى النفس . 

(۲) قال في الخادم : ليس فيه تصريح بترجيح لكن جزم في المحرر بما قاله البغوي وتبعه في المنهاج 
والصواب ما حكاه ابن كج لأنه قول صاحب المذهب وبه جزم الماوردي والمتولي في التتمة وصور _ 
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بالمكسورة . وتؤخذ المكسورة بالصحيحة مع قسط الذاهب من الأرش . وتؤخذ 
الزائدة بالزائدة بالشرط السابق » ولو قلع سن رجل » وليس للجاني تلك السن » فلا 
قصاص . وتؤخذ الدية » فلو نبت بعد ذلك فلا قضاصن ضا > لأنها لم تكن 
موجودة حال الجناية . 


فرع : إذا قلع مثغور وهو الذي سقطت رواضعه سن صبي لم يثغرء فلا 
قصاص في الحال ولا دية » لأنها تعود غالبا > فإن نبتت . فلا قصاص ولا دية . 
ولكن عليه الحكومة إن نبتت سوداء . أو معوجة . أو خارجة عن سمت الأسنان » أو 
بقي شين بعد النبات » وإن نبتت أطول مما كانت » أو نبت معها سن شاغية » 
فكذلك على الأصح . وإن نبتت أقصر مما كانت . وجب بقدر النقص من الأرش › 
وإن جاء وقت نباتها » بأن سقط سائر الأسنان » وعادت . ولم تن تنبت المقلوعة . أريناه 
أهل الخبرة ب فة لر + عرق ما إلى بوت ا برف تلك افا إن مضت 
ولم تنبت . أو قالوا : فسد المنبت ولا يتوقع النبات » وجب القصاص على 
المذهب » وبه قطع الأصحاب . وحكى الغزالي فيه قولين . لأن سن الصغير 
ناقصة . ولم يذكر الخلاف غير الغزالي » ثم إذا أوجبنا القصاص . فالاستيفاء إنما 
يكون بعد البلوغ . فإن مات الصبى قبل بلوغه » اقتص وارثه فى الحال » أو أخذ 
الأرش ٠‏ وإن مات قبل حصول اليأس » وقبل تبين الحال » فلا قصاص » وفي الأرش 
وجهان يأتيان في الديات إن شاء الله تعالى . ۰ 


فرع : قلع مثغور سن مثغور. وجب القصاص ٠‏ فلو نبت سن المجني 
عليه كد بتو لمكا رن ان تارمم امد > لأن العائد قائم مقام 
الأول > كما في ع غير المثغور » وأظهرهما : لا يسقط » لأن هذا هبة جديدة من الله 
تعالى » وعلى القولين لا ننتظر العود » بل للمجني عليه أن يقتص . أو يأخذ الدية في 
الحال » وقيل : يراجع أهل الخبرة » فإن قالوا “قلا عرد إلى مدة كذ خط تلك 
E Mo‏ ار ا ا 


= بعضهم الامكان بأن يكون قد كسر نصفها بالطول . انتهى ما أردته منه » وما ذكر أنه قول صاحب 
)١(‏ السن الشاغية : هي الزائدة على الأسنان والمخالفة لنبتة غيرها . 
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لم تسقط الدية ولا القصاص . لأن العادة فيها الالتحام » وكذا حكم الجائفة » وعن 
صاحب « التقريب » وجه أنها إذا التحمت » زال حكمها . ورأى الإمام تخصيص هذا 
الوجه على ضعفه بما إذا نفذت الحديدة إلى الجوف » وحصل خرق من غير زوال 
لحم دون ما إذا زال شيء » ونبت لحم جديد » ورأى طرده في مثلها في الموضحة ٠‏ 
ولو قطع لساناً فنبت » ففي سقوط القصاص طريقان » أحدهما : قولان كالسن › 
والمذهب القطع بالمنع , > لأن عوده بعيد جداً » فهو هبة محضة » وجنس السن معتاد 
العود » التفريع على القولين: في عود السن › > فإذا اقتص المجني عليه » أو أخذ 
الأرش » ثم نبتت سنه » فليس للجاني قلعها . وهل يسترد الأرش إن كان المجني 
عليه أخذه ؟ وجهان أو قولان . إن قلنا : العائد كالأول » استرد . وإن قلنا : هبة » 
فلا. وإن كان المجني عليه اقتص.ء > فهل يطالبه الجاني بأرش السن ؟ يبنى على 
الخلاف » وقال ابن سلمة : لا يطالب هنا قطعاً لتعذر استرداد القصاص . وهذا 
ضعيف . ولو تعدى الجاني » فقلع العائد وقد اقتص منهء فإن قلنا : العائد 
كالأول . لزمه الأرش بهذا القلع لتعذر القصاص وقد وجب له على المجني عليه 
الأرش بالعود ففيه الكلام في التقاص ء وإن جعلناه هبة » لزمه الأرش بالقلع الثاني » 
وعلى هذا القول لو لم يقتص منه أولاً وأخذ الأرش » فللمجتي عليه أن يقتص للقلع 
الثاني » فلو لم يكن اقتص للأول ولا أخذ الأرش › » لزمه قصاص وأرش » أو أرشان 
بلا قصاص » أما إذا اقتصصنا من الجاني فعاد سنه دون' المجني عليه » > فإن قلنا : 
العائد كالأول » فهل للمجني عليه القلع ثانياً ؟ وجهان . أحدهما : لا . لأنه قابل 
قلعاً بقلع فلا تثنى عليه العقوبة » لكن له الأرش لخروج القلع الأول عن كونه 
قصاصا » وكأنه تعذر القصاص بسبب . والثاني : نعم , لأن الجاني أفسد منبته , 
فيكرر عليه حتى يفسد منبته » وإن قلنا : هبة » فلا شي للمجني عليه وقد استوفى 
حقه بما سبق » وهذا هو الأظهر"© » ولو اقتص » فعاد سن الجاني والمجني عليه 
معاً > فلا شيء لواحد منهما على الآخر باتفاق القولين . 

فرع : قلع غير مثغور سن مثغور » قال ابن كج : للمجني عليه أن يأحذ 
الأرش إن شاء . ويقتص إن شاء » وليس له مع القصاص شيء آخر كما في أخذ 
(1) لم يرجح شيئاً من الوجهين وحكى الامام هذا الثاني عن قطع المراوزة وما جزم به الشيخ من وجوب 

الأرش ذكره غيره » وعن الحاوي حكاية وجهين . 


كتاب الحنايات / باب القصاص في الأطراف ۷۳ 


الشلاء بالصحيحة . هذا إذا كان غير المثغور بالغاً ‏ وإلا فلا قصاص . وفي أمالي 
أبي الفرج أنه يقال له : إن قلعت سنه الآن . فالظاهر منها العود » فاصبر إلى أن 
يعي كور ان اسل > أجيب وشرط عليه أن لا حق له فيما يعود . 


فرع : قلع غير مثخور سن غير مثغور » فلا قصاص في الحال . فإن نبتت » 
فلا قصاص ولا دية ء وإن لم تنبت وقد دخل وقته , فالمجني عليه يأخذ الأرش أو 
يقتص » فإن اقتص ولم يعد سن الجاني فذاك . وإن عادت › فهل يقلع ثانياً ؟ 
وجهان » أصحهما : نعم . قاله الإمام . 


التفاوت الثالث فى العدد وفيه مسائل : 

إحداها : قطع يدأ كاملة الأصابع » ويد الجاني ناقصة أصبعاً » فللمجني عليه 
دسي لع ييه ات ا ا 
ناقصة أصبعين » فله قطع يده وأرش أصبعين » ولو قطع أصبعين وله أصبع واحدة » 
فللمجني عليه قطع الموجودة » وأرش المفقودة » ولو قطع أصبعا صحيحة . وتلك 
الأصبع منه شلاء . فأراد المجني عليه قطع الشلاء وأحذ شيء للشلل › > لم يكن له . 

الثانية : إذا كان النقص في يد المجني عليه . بأن قطع السليم ناقصة بأصبع » 
فليس للمجني عليه قطع: اليد الكاملة » لكن له أن يلتقط الأصابع الأربع » وله أخذ 
ديتها » فإن التقطها فقد ترك كف الجاني مع قطعة كفه . ا 
وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية("“ » وهل له حكومة أربعة أخماسها ؟ وجهان › 
أحدهما : لاء بل تدخحل تحت قصاص الأصابع » كما تدحل تحت ديتها » 
وأصحهما : نعم . لأن القصاص ليس من جنسها . ويجري الوجهان فيما إذا كانت 
يد الجاني زائدة بأصبع » ويد المجني عليه معتدلة . فلقط الخمس لتعذر القطع من 
الكوع بسبب الزائدة » وهل تدخل حكومة الكف تحت قصاص الخمس ولو أخذ دية 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : الواجب خمس الحكومة لا حكومة الخمس لأن حكومة خمس الكف أقل من 
خمس الحكومة » والواجب له في هذه الحالة حكومة كاملة أربعة أخماسها عن منابت أصابعه التي 
قطعت من المجني عليه ولم يستوفها من الجاني وخمس الحكومة عن منبت الأصبع العائبة . وقال : إن 
الذي في المحرر والشرح والروضة وهم . قال : وقوله الباقية صوابه الفائتة لأن الحكومة تجب لحق 
المجني عليه والنظر إلى كفه لا إلى كف الجاني . 
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الأصابع الأربع في الصورة الأولى » دخلت حكومة منابتها فيها على الصحيح . 
وقيل : لا تدخل » بل تختص قوة الاستتباع بالكل » وأما حكومة الخمس الباقي من 
الكف » فتجب على الصحيح › وحكي وجه أن كل أصبع تستتبع الكف كما تستتبعها 
كل الأصابع . 

الثالثة : إذا قطع كفاً لا أصابع لها » فلا قصاص إلا أن تكون كف القاطع 
مثلها » ولو قطع صاحب هذه الكف يد سليم » فله قطع كفه ودية الأصابع » حكاه 
ابن كج عن النص . 

الرابعة : إذا كان على يد الجانى أصبعان شلاوان » ويد المجنى عليه سليمة » 
فإن شاء قطع يده :وقنم بهاء وز اه تفط الاوك العامة راح دة امجن يفن 
استتباع الثلاث حكومة منابتها واستتباع دية الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان 
السابقان » ولو كانت يد الجاني سليمة » ويد المجني عليه فيها أصبعان شلاوان » لم 
يجب القصاص من الكوع » ولكن للمجني عليه قطع الثلاث السليمة وحكومة 
الشلاوين » ويعود الخلاف في استتباع القصاص في الثلاث حكومة منابتها » وفي 
استتباع حكومة الشلاوين حكومة منبتهما وجهان » أصحهما عند الإمام والغزالي 
والبغوي : المنع › وهو ظاهر نصه في « المختصر » والثاني : أنه يستتبع » وبه قطع 
العراقيون . 

العامة :اقلم كاه اصع تل خطاً :وجيت كب تلك الأ اليح 


أنه تدخل حكومة منبتها فيها » وأنه يجب حكومة باقي الكف » وعلى الوجه المحكي 
فى آخر المسألة الثائية : لا حكومة أصل . 


فرع : في « التهذيب » أنه لو كانت أصابع إحدى يديه وكفها أقصر من 
الأخرى . فلا قصاص في القصيرة » لأنها ناقصة('2 » وفيها دية ناقصة بحكومة . 

السادسة : سبق أن الزائد من الأعضاء يقطع بالزائد إذا اتحد المحل » وذكرنا 
خلافاً في اشتراط التساوي في الحجم » فلو فرض شخصان لكل منهما أصبع زائدة » 


)١(‏ قال في الخادم : سكتا عليه وليس كذلك بل قضية كلام الشافعي والأصحاب أنها إن كانت تامة الأنامل 
والبطش فإنه يجب فيها القصاص . 
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قطع أحدهما زائدة الآخر » اقتص منه إذا حصل شرطه » وكذا لو قطع أحدهما يد 
الآخرء ولو قطع المعتدل يدا لها أصبع زائدة » قطع » وأخذ منه حكومة للزائدة » 
سواء كانت معلومة بعينها أم لا » وإن شاء المجني عليه أخذ دية اليد وحكومة 
الزائدة » ولو قطع صاحب الأصابع الست يد معتدل » لم تقطع يده من الكوع إلا أن 
تكون الزائدة نابتة في الأصابع وللمجني عليه لقط الخمس الأصليات » ويعود 
الوجهان في استتباع قصاصها حكومة الكف » فإن كانت الزائدة بجنب أصلية بحيث 
لو قطعت الأصلية سقطت الزائدة » لم تقطع » بل يقتصر على قطع الأربع ويأخذ دية 
الخامسة » ولو كانت نابتة على أصبع وأمكن قطع بعضها مع الأربع بأن كانت نابتة 
على الأنملة الوسطى من أنمله ». قطعت الأنملة العليا مع الأربع » وأخذ ثلثا دية 
أصبع » هذا إذا كانت في الست زائدة معلومة بعينها » أما إذا كانت الست كلها 
أصلية › بأن انقسمت القوة في الست على ستة أجزاء متساوية في القوة والعمل بدلا 
n yg‏ أن قط متها سما على الولاء من 
أي جانب شاء » هكذا أطلق » ولك أن تقول : إن لم تكن الست على تقطيع 
الخمس المعهودة فهذا قريب . وإن كانت على تقطيعها » فمعلوم أن صورة الإبهام 
من الخمس تباين صورة باقيها » فإن كانت التي تشبه الإبهام على طرف » فينبغي أن 
يلقط الخمس من ذلك الجانب » وإن وقعت ثانية وكانت التى تليها على الطرف 
الل بها فش أن بلفط انحن من الاب الاعن» قال الإمام. : ويختايع 
في النفس أن يقال : ليس له لقط الخمس لوقوع الست على نظم يخالف نظم 
الخمسة المعتدلة » ثم إنه لا يستكمل حقه بقطع الخمس » لأنها خمسة أسداس 
اليد . فله مع ذلك سدس الدية » لكن يحط من السدس شيء لأن الخمس الملقوطة 
وإن كانت خمسة أسداس » فهي في الصورة كالخمس المعتدلة » وتقدير المحطوط 
إلى رأي المجتهد . ولو بادر المقطوع فقطع الست . قال البغوي : يعزر ولا شيء 
عليه » ولو قيل : يلزمه شيء لزيادة الصورة » لم يبعد . ولو قطع صاحب الست 
أضبعا لمعتدل » قطعت أصبعه » وأخذ ما بين خمس دية اليد وسدسها » وهو بعير 
وثلثا بعير » لأن خمسها عشرة » وسدسها ثمانية وثلث » وقياس ما سبق أن يقال : 
يحط من قدر التفاوت شيء, ولوقطع معتدل اليدٍ اليد الموصوفة» قطعت يده» وأخذ 
منه شيء للزيادة المشاهدة » كذا حكاه الإمام وغيره » ولو قطع أصبعا » لم يقتص › 
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لما فيه من استيفاء خمس سدس . ولكن يأخذ منه سدس دية اليد » ولو قطع 
أصبعين ١‏ قطع منه أصبع › وأخذ ما بين ثلث دية اليد وخمسها . وهو ستة أبعرة 
وثلثان » ولو قطع ثلاثا » قطع منه أصبعان وأخذ ما بين نصف دية اليد وخمسيها » 
وهو خمسة أبعرة » ولو بادر المجني عليه » وقطع بأصبعه المقطوعة أصبعاً منها .: قال 
الإمام : هو كمن قطع يدأ شلاء فابتدر المجني عليه » وقطع بها الصحيحة . 


المسألة السابعة : إذا قطع صاحب الست يد معتدل . وقال أهل البصر : نعلم 
أن واحدة من الست زائدة » وهي ملتبسة . فليس للمجني عليه قطع الخمس . لأن 
الزائدة لا تقطع بالأصلية عند اختلاف المحل » ولا يؤمن أن تكون الزائدة هي إحدى 
المستوفيات » ولو بادر وقطع خمسا . عزر » ولا شيء له » ولا شيء عليه » لاحتمال 
أن المقطوعات أصليات > وإن بادر وقطع الكل . فعليه حكوفة للزائدة » وإن قال 
أهل البصر : لا ندري أهي كلها أصليات . أم خمس فيها أصلية » وواحدة زائدة » 
فلا قصاص أيضاً » فلو قطع جميعها أو خمساً منها » عزر » ولا شيء له » ولا عليه » 
لأنه إن قطع الكل » احتمل أنهن أصليات . وإن قطع خمسا احتمل أن الباقية زائدة . 

الثامنة : فى الزائدة من الأنامل قد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن كل 
أصبع سوى الإبهام منقسمة ثلاثة أقسام وهي الأنامل الثلاث » فلو انقسمت على 
خلاف العادة أصبع بأربع أنامل » فلها حالان . أحدهما : أن تكون الأربع أصلية عند 
أهل البصر » وقد يستدل عليه بأن تكون غير مفرطة الطول . وتناسب باقي الأصابع » 
فإذا قطع صاحبها أنملة لمعتدل » قطعت منه أنملة > لكن لا يتم بها حق المجني 
عليه » لأن أنملته ثلث الأصبع . وهذه ربعها . فيطالب بما بين الربع والثلث من دية 
أصبع ي وهو خمس أسداس بعير » وإن قطع أنملتين › قطعنا منه أنملتين » وطالبناه 
بما بين نصف دية الأصبع وثلثها » وهو بعير وثلشا بعير » وأن قطع أصبع معتدل 
بتمامها » فهل: يقطع أصبعه بها ؟ وجهان . أحدهما : نعم . وبه قطع الغزالي 
والروياني » وصححه الإمام » وأصحهما عند البغوي : المنع . فعلى هذا يقطع 
ثلاث أنامل هي ثلاثة أرباع حصته . ويطالب بالتفاوت بين جميع الدية » وثلاثة 
أرباعها » وهو بعيران ونصف » ولو بادر المجني عليه » وقطع أصبعه » عزر ولا شيء 
عليه » ولو قطع معتدل أنملة من له هذه الأصبع » لم تقطع أنملته > لكن يؤخذ منه 
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وثلشي" > ولو قطع ثلاث أنامل » فله أن يقطع أنملتين ويأخذ خمسة أسداس بعير » 
ولو قطع الأصبع بتمامها » قطعت أصبعه . ولم يلزمه شيء آخر » هكذا ذكره الإمام 
والروياني . 


الحال الثانى : أن تكون الأنملة العليا زائدة خارجة عن أصل الخلقة » فإن 
قطع صاحبها أصبع معتدل » لم يقطع أصبعه » لما فيها من الزيادة٠‏ » وتؤخذ منه 
الدية » ولو قطعها معتدل » قطعت أصبعه . وأخذت منه حكومة للزائدة » وتختلف 
الحكومة بكون الزائدة عاملة أم لا. ولو قطع المعتدل أنملة منها . فلا قصاص › 
وعليه الحكومة . ولو قطع أنملتين . قطع منه أنملة وأخذت الحكومة للزائدة » ولو 
قطع ثلاثاً » قطعت منه أنملتان وأخذت الحكومة . 


فرع : لو كان لأنملة طرفان . أحدهما أصلي عامل » والآخر زائد غير 
عامل » ففي الأصل القصاص والأرش الكامل . وفي الآخر الحكومة . ولو قطع 
صاحبها أنملة معتدل . قطع منه الأصلي إن أمكن إفراده » وإن كانا عاملين مشتدين › 
قال الإمام : القول فيهما قريب من القول في الأصابع الست الأصليات . وإن قطع 
المعتدل أحد الطرفين » > لم تقطع أنملته » وإن قطعهما معا ت اله ولت 
لزيادة الخلقة شيء » وإن قطع صاحبها أنملة معتدل . لم يقطع طرفا أنملته » بل 
يختار المقطوع أحدهما فيقطعه » ويأخذ معه نصف الأرش . ويحط منه شيء » هذا 
كله إذا نبت طرفا تلك الأنملة على رأس الأنملة الوسطى » فلو لقي رأسها عظم ٠‏ ثم 
انشعب الطرفان من ذلك العظم . فإن لم يكن مفصل بين العظم وبينها » فليس ذلك 
موضع القصاص . وإن كان لكل طرف مفصل هناك » فالعظم الحائل بين الشعبتين 
والأنملة الوسطى أنملة أخرى . وهي أصبع لها أربع أنامل » والعليا منها ذات 
طرفين » ولو كان على الساعد كفان . أو على الساق قدمان . فحكمه كالأنملتين على 
رأس أصبع . 

المسألة التاسعة : لو كانت أصبع ليس لها إلا أنملتان » وهي تناسب سائر 


. وهذا حكاه في البحر عن حكاية أبي بكر الصيدلاني‎ )١( 
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الأصابع في الطول . فللامام فيه احتمالان » أحدهما : ليست أصبعاً تامة » وإنما 
هي أنملتان » وأصحهما : انها أصبع تامة » لكنها ذات قسمين » كما لو كان لها أربع 
أنامل كانت أصبعاً ذات أربع أقسام » ولو وجدت أصبع لا مفصل لها . قال الإمام : 
الأرجح عندي نقصان شيء من الدية » لأن الانثناء إذا زال » سقط معظم منافع 
الأصبع » وقد ينجز هذا إلى أن لا تقطع أصبع السليم بها . 

العاشرة : سليم اليد قطع الأنملة الوسطى من فاقد العلياء فلا سبيل إلى 
الاقتصاص مع بقاء العليا » فإن سقطت بآفة أو جناية » اقتص من الوسطى . وللقفال 
احتمال أنه لا يقتص“ » ومثله لو قطع السليم كفا لا أصابع لها ء > فحكمه ما ذکرنا » 
فلو بادر المجني عليه فقطع الوسطى مع العليا » فقد تعدى . وعليه أرش العليا » ولو 
أراد طلب أرش الوسطى في الحال للحيلولة > فليس له ذلك على الصحيح إلا أن 
يعفو ولو كانت العليا مستحقة القطع قصاصاً , للم اله انها طلت انع السيفة 
من غير عفو على الأصح . وقيل : له » لأن استيفاء القصاص مرتقب . ومن صور 
استحقاق العليا بالقصاص ما نص عليه في « المختصر » وهو أن تقطع الأنملة العليا 
من رجل » والوسطى من آخر فاقد للعليا ٠‏ فلضّاحت العلا القضاص فيها أولا > وان 
كان قطعه متأخراً » فإن طلب القصاص . اقتص » ويمكن مستحق الوسطى من 
استيفائها » قال أبو بكر الطوسي : ولو اتفقا على وضع الحديدة على مفصل الوسطى 
واستوفيا الأنملتين بقطعة واحدة . جاز » وقد هونا الأمر عليه » وإن لم يطلب صاحب 
العليا القصاص . صبر صاحب الوسطى أو عفا . 

و و ووو اليس حا فاب نيان 
تلم ا > فلصاحبها الاقتصاص فيها » ويتخير الآخر بين أن تقطع الرسطى » 
ويأخذ دية العلياء وبين : أن يعفو ويأخذ ديتهماء ولو بادر صاحب الأنملتين 
فقطعهما » كان مستوفياً لحقه » ويأخذ الآخر دية العليا من الجاني . 

الفصل الرابع في وقت الاقتصاص في الجروح : المستحب في قصاص 
الجروح والأطراف التأخير إلى الاندمال » فلو طلب المستحق الاقتصاص في 


)١(‏ قال ,في الخادم : محل انال الفاق فيها إذا لم تكن العليا مستحقة حالة الجناية فلو كانت مستحقة 
فالقصاص عند الجناية على الوسطى وقد ذكره الرافعي فيما بعد ولا وجه للإسقاط 


الحال » مكن منه ا دي لأن القصاص في تلك الجراحة ثابت 
وإن سرت إلى النفس . أو شاركه غيره في الجرح » وأما المال » فلا يتقدر » فقد 
تعود الديتان في اليدين ا ا واحدة بالسراية إلى النفس . وقد يشاركه 
جماعة » فيقل واجبه » وقيل : في التعجيل في المال والقصاص قولان , فإن قلنا : 
يعجل المال » ففى قدر المعجل وجهان » أحدهما : تعجل أروش الجراحات وديات 
الأطراق وة قرحو فزق ما ت اعرد + رای 2 ل 
نفس » لاحتمال السراية . 

قلت : الثاني الأصح . والله أعلم : 

باب اختلاف الجاني ومستحق الدم 

فيه مسائل : 

إحداها : قدّ ملفوفاً في ثوب نصفين وقال : كان ميتاً » وقال الولي ا 
فأيهما يصدق ؟ قولان » أظهرهما : الولي" . وقيل : يفرق بين أن يكون ملفوفا 
على هيئة التكفين » أو في ثياب الأحياء » وقال الإمام : وهذا لا أصل له » ويجري 
القولان فيما لو هدم عليه بيتا وادعى أنه كان ميتا > وأنكر الولي »> وسواء قلنا : 
المصدق الولي . أو الجاني . فللولي أن يقيم بينة بحياته ويعمل بها » وللشهود أن 
يشهدوا بالحياة إذا كانوا رأوه يتلفف في الثوب . ويدخل البيت » وإن لم يتيقنوا حياته 
حالة القد والانهدام اتتضهابا. لما كان > ولكن لا يجوز أن يقتصروا على أنهم رأوه 
يدخل البيت ويتلفف في الثوب » ذكره البغوي وغيره . 

قلت : وإذا صدقنا الولي بلا بينة » فالواجب الدية دون القصاص . ذكره 
المحاملى والبغوي > وقال المتولى : هو على الخلاف فى استحقاق القود 
بالقسامة29 . والله أعلم ١‏ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : ينبغي أن يكون محل القولين في ملفوف تحققت جناية قبل ذلك إما بالبينة أو 
بإمتزات ا غير ذلك ا تحن ا ری ی الاي 
ينبغي القطع به به أن القول قول الجاني لأن الأصل براءة الذمة ولم يعارضه أصل آخر . انتهى . 
ولا خياد أنه یت ف بصندق الول أي مع يمينه على أن الشيخ صرح بذلك في المنهاج » والواجب 
خمسون يمينا على الصحيح واختار ابن الصباغ وجوب يمين واحد 
)١(‏ ذكر الشيخ قبيل باب القسامة نقلا عن الماسرجسي والقاضي أبي الطبب وغيرهما أنه يجب القصاص _ 
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العائية :قل شتخصاً + «وادعى رقه ‏ وقال قريب + كان حرا فال أن القرل 
قول القريب . ونص أنه لو ادعى رق المقذوف . فقيل بظاهر النصين › والأصح أن 
فيهما قولين » أظهرهما : تصديق القريب » لأن الغالب والظاهر الحرية . ولهذا 
خی يع اللقط الول 


الثالثة : قطع طرفه » وادعى نقصه بشلل في اليد أو الرجل أو الذكر. أو فقد 
أصبع أو بخرس أو عمى » وأنكره المجني عليه » ففيه نصوص وطرق مختصرها أربعة 
أقوال : أحدها : يصدق المجنى عليه » والثانى : الجانى » والثالث : يصدق 
المجنى عليه إلا فى العضو الظاهر عند إنكار أصل التسلامة ٠‏ لأنه يمكن إقامة البينة ع 
وال افد لمشي الا ما دک رما متشي وهو الخو ره بك ود ا 
ما سواه » وإذا صدقنا الجاني ٠‏ احتاج المجني عليه إلى بينة بالسلامة » e‏ أنه 
يكفي قول الشهود : كان صحيحا » ولا ب يشترط تعرضهم لوقت الجناية » وقيل : 
شهدوا بالسلامة عند الجناية » كفى ولا يحتاج معها إلى يمين » ل 
سليما » احتاج معها إلى اليمين لجواز حدوث النق ص(١)‏ > ثم تجوز الشهادة بسلامة 
العين إذا رأوه يتبع بصره الشيء زمناً طويلاً ويتوقى المهالك » ولا يجوز بأن يروه يتبعه 
بصره زمنا يسيرا » لأنه قد يوجد من الأعمى . وكذلك تجوز الشهادة بسلامة اليد 
والذكر برؤية الانقباض والانبساط . 


فرع : إذا اختلفا في أصل العضوء. فقيل بإطلاق الخلاف في أن المصدق 
أيهما ؟ وأنكر الإمام هذا » وقال : من أنكر أصل العضو ء أنكر الجناية عليه » فيقطع 
بتصديقه . وإنما الخلاف إذا اختلفا في صحته » ومنه ما إذا قطع كفه . واختلفا في 
نقص أصبع > ولیس منه ما إذا ادعى المقطوع قطع الذكر والأنثيين » وقال الجاني 
لم أقطع إلا أحدهما . 


= بعد نقله عن الشيخ أبي حامد وحده أنه لا قصاص . 
قال في القوت : والصحيح المختار أنه لا يجب القصاص لأنه يدرأ بأدنى شبهة كالحدود . وقال الشيخ 
ابن الرفعة نقلا عن الأصحاب أنه يجب الدية فظهر أن الذي ذكره الشيخ هنا هو المعتمد . 
)١(‏ وما صرح ب#امن i‏ الأول وتضعيف التفصيل لم يصرح به الرافعي . نعم فيه إشعار به بأنه ذكر 
التفصيل أولا ت : ثم قال والأصح عند الروياني وغيره أنه يكفي قول الشهود كان صحيحاً ولا يشترط 
التعرض لوقت الجناية . هذا كلامه وما قالاه مردود بل التفضيل هو الصواب اليقين . قاله في الخادم . 
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الرابعة : قطع يديه ورجليه وماث . فقال الجاني : مات بالسراية »> فعلي 
دية » وقال الولي : بل مات بعد الاندمال . فعليك ديتان » نظر» إن لم يمكن 
الاندمال في تلك المدة لقصرها كيوم ويومين . فالقول قول الجاني بلا يمين › 
وقيل : غيره » قاله الشيخ أبو حامد . لاحتمال الموت بعارض » كحية وسم مذفف › 
والصحيح الأول . لأن الاختلاف في الاندمال فقط . فلا ينظر إلى غيره » وإن أمكن 
الاندمال في تلك المدة » ففيه أوجه » أصحها : أن القول قول الولي بيمينه » وبهذا 
قطع الأكثرون . والثاني : إن مضت مدة طويلة لا يمكن أن تبقى الجراحة فيها غير 
مندملة » صدق الولي بلا يمين » وإلا فيمين » قطع به ابن الصباغ والروياني » 
والثالث : إن كان احتمال الاندمال مع إمكانه بعيدا » صدق الجاني بيمينه » وإلا 
فالولي » وادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه » وليس كما ادعى .. ولو اختلفا في 
مضي زمن الاندمال » صدق الجاني . لأن الأصل أنه لم يمض . ولو قال الجاني : 
مات بالسراية . أو قتلته أنا قبل الاندمال . وقال الولى : بل مات بسبب آحر » بأن 
ال قل فوفد أو قله اكير أو قوت تسا قرسا مكايا يدق 115 OE‏ 
أصحهما : الولي . لأن الأصل بقاء الديتين بالجنايتين » والأصل عدم السبب 
الآخر » ولو اقتصر الولي على أنه مات بسبب آخر ولم يعينه . قال الصيدلاني : لا 
يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان ولم يمكن فيه الاندمال . فإن أمكن . فإن صدقناه 
بيمينه ولم نحوجه إلى بينة » قبل قوله » وحلف أنه مات بسبب آخر » وإن لم نصدقه 
وأحوجناه إلى البينة » فلا بد من التعيين لتصور إقامة البينة » قال الإمام : ولا يبعد 
طرد الوجهين . وإن لم يمكن الاندمال . ولو اتفقا على أن الجاني قتله » لكن قال : 
قتلته قبل الاندمال فعلى دية. وقال الولى : بل بعده. فعليك ثلاث ديات والزمان 
معفم لالز فى اب الان > رالا رقن نف اة و : 
ا ګګ 


فرع: لوقطع إحدى يديه ومات» فقال الجاني : مات بسبب آخرء فعلي 
نصف الدية » وقال الولي : مات بالسراية » فعليك دية . فأيهما يصدق ؟ وجهان . 
أصحهما : الولي ¢ ولو قال الجاني 2 مات بعد الاندمال فعلي نصف دية 3 وقال 
الولي : مات بالسراية » والزمن محتمل للاندمال . فالمصدق الجاني على الأصح 
ولو اختلفا في مضي زمن الإمكان . فالمصدق الولي » لأن الأصل عدم المضي . ولو 


قتله الجاني بعد القطع , وقال : قتلته قبل الاندمال » فعلي دية. وقال الولي : 
بعده » فعليك دية ونصف » فالمصدق الجاني . 

فرع : جرحه بقطع يد أو غيره » فمات » فقال الجاني : حز آخر رقبته فليس 
علي قصاص النفس . وقال الولي : بل مات بسراية جرحك » فأيهما يصدق ؟ 
وجهان . أصحهما : الولي . وبه قطع الداركي . ولو قال الولي : مات بالسراية , 
وقال الجاني : مات بعد الاندمال » قال الإمام : إن طالت المدة »> وكان الظاهر 
الاندمال » صدق الجانى بيمينه » وإن قصرت المدة . وبعد احتمال الاندمال »› 
فالمصدق الولي » وقيل : في المصدق قولان مطلقاً متى كانت المدة محتملة » وإن 
لم تحتمل المدة الاندمال » صدق الولي بلا يمين » وإن لم تحتمل بقاء الجرح › 
صدق الجاني بلا يمين . 

فرع : حيث صدقنا مدعي الاندمال » فأقام ا 
متألما من الجراحة حتى مات » رجعنا إلى تصديقه . 


الخامسة : أوضحه موضحتين » ثم رفع الحاجز بينهما وقال : رفعته قبل 
الاندمال » فليس علي إلا أرش واحد » وقال المجني عليه : بل بعده . فعليك أرش 
لدف مراك ان الأضحاب :إن قير الاد حه "الجا ج 4 وإن 
طال » صدق المجني عليه » وإذا حلف المجني عليه » ثبت الأرشان . ولا يثبت 
الثالث على الأصح , ولو ودنا الجا فا : وقال الجاني : رفعته أنا , 1 
ارتفع بالسراية » وقال المجني عليه : بل رفعه آخر » أو رفعته أنا > فالظاهر تصديق 
المجني عليه » ولو كان الموجود موضحة واحدة » فقال الجاني : هكذا أوضحت »› 
وقال المجنى عليه : بل أوضحت موضحتين . وأنا رفعت الحاجز بينهما » صدق 
الان 


قلت : باب الاختلاف واسع » وإنما أشار هنا إلى مسائل منه » وباقيها مفرق 


)١(‏ صورة المسألة أن يوضح انيم عمداً 3 أما لو أوضح موضحتين عمداً ورفع الحاجز بينهما خطأ قلنا 
بالصحيح أنه لو رفعه عمداً تداخل الأرشان فهل يلزمه أرش ثالث أم لا يلزمه إلا أرش واحد وجهان قال 
الشيخ في زيادته أرجحهما أرش فقط ذكره في الباب الثاني في دية ما دون النفس في السبب الرابع في 


اختلاف الحكم : 
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مود ومنها 5 أصبعه » يي 0 » فقال 

ا الخبرة ¢ فإن قالوا : هذا ا يأكل اا الحي 0 و 
e‏ : لا اكل الحي » صدق المجني عليهء وإن اشتبه الحال ؛ 
صدق المجني عليه > لأنه أعرف به » ولا يتداوى في العادة بما يأكل . والله أعلم . 

باب استيفاء القصاص 

فيه أطراف : 
فرائض الله تعالى » وفي وجه تستحقه العصبة خاصة . وفي وجه يستحقه الوارثون 
بالنسب دون السبب > حكاهما ابن الصباغ ¢ وهما شاذان ¢ والصحيح الأول وبه قطع 
الجمهور('2 . ولو قيل : من ليس له وارث خاص . فهل للسلطان أن يقتص من 
قاتله » أم يتعين » أخذ الدية ؟ فيه قولان سبقا في كتاب اللقيط » وإن خلف بنتا » > أو 
جدة » أو أخاً لأم » فإن قلنا : للسلطان الاستيقاء ء إذا لم يكن وارث › استوفاه مع 

فرع : لو كان ف في الو غائب » أوصي » أوسجنون » تر حضورالغاب 
أو إذنه ¢ وبلوغ الصبى ¢ وإفاقة المجنون ¢ ولیس للآخرين الانفراد بالااستيفاء 

فرع : : إذا انفرد صبي ۰ أو مجنون باستحقاق القصاص 3 لم يستوفه وليه 
سواء فيه قصاص النفس والطرف29 . وأما أخذ الولي له الدية , وجواز رد المستحق 
لها إذا كمل واقتصاصه 2 فقد ذكرناه في كتابي الحجر واللقيط › ويحبس القاتل إلى 
أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون » ولا يخلى بالكفيل » فقد يهرب . ويفوت الحق , 


)١(‏ ومحل الخلاف في قصاص النفس أما قصاص الطرف إذا مات مستحقه لا بالسراية فإنه ثبت لجميع 
الورثة بلا حلاف . قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج . قال » ولا أعلم أن قصاص الطرف قد 
يثبت لغير وارث » وذلك في صورة واحدة في المقطوع من المسلم ثم يرتد ويموت مرتداً فيثبت لقريبه 
المسلم الذي يرثه لولاء الردة لأن القصاص للتشفي . 

(۲) قال في الخادم : قال في الذخائر : هذا إذا ثبت القصاص للطفل بإرث عن غيره فلو كانت الجناية على 
الطفل في طرفه ثبت له القصاص وكان للولي استيفاؤه وكذلك في المجنون » وقال القفال : للسلطان 
استيفاؤه . 
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وكذلك يحبس إلى أن يقدم الغائب » كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوباً . 
والوارث غائب » فإنه يأخذه حفظاً لحق الميت . وذكر ابن الصباغ أنه لا يحبس في 
قصاص الطرف إلى قدوم الغائب » لأن الحاكم لا ولاية له على الغائب المكلف » 
كما لا يأخذ ماله المغصوب » وفي كلام الإمام وغيره ما ينازع فيه ويشعر بأنه يأخذ مال 
الغائب ويحفظه له » وأنه يحبس لقصاص الطرف » وفي أمالي السرخسي أن الشيخ 
أبا علي قال : لا يحبس القاتل » لأنه عقوبة زائدة.» وحمل الحبس في كلام الشافعي 
رحمه الله على التوقف للانتظار » والصحيح الأول . وبه قطع الجماهير قال 
الأصحاب : وحبسه أهون عليه من تعجيل القتل » ولا طريق إلى حفظ الحق سواه . 


فصل : إذا كان القصاص لجماعة حضور كاملين » فليس لهم أن يجتمعوا 

على یاضر ول > لأن فيه تعذيباً » ولكن يتفقون على واحد يستوفيه » أو يوكلون 
ألجديا ».فإن طلب كل واحد أن يستوفيه بنفسه » أقرع » فمن خرجت قرعته » تولاه 
بإذن الباقين + > فلو أخروا لم يكن له الاستيفاء ء بخلاف ما إذا تنازعوا ذ في التزويج ء 
فخرجت قرعة واحد » فإنه يزوج » ولا يحتاج إلى إذن ا ا 
على الإسقاط ولجميعهم ولبعضهم تأخيره كإسقاطه » والنكاح لا يجوز تأخيره » هذا 
هالص رع القفال: فا أنه لا يفرع بين بينهم إلا بإذنهم بخلاف القرعة في 
القسمة وبين الأولياء » وحكى الإمام وغيره لها أنه لا حاجة بعد خروج القرعة إلى 
إذن الباقين » لتظهر فائدة القرعة » وإلا فاتفاقهم على واحد مغن عن القرعة . ولا 
شك أنه لو منع بعضهم من خرجت له القرعة من الاستيفاء » لم يكن له الاستيفاء » 
وهل يدخل في القرعة العاجز عن الاستيفاء > كالشيخ والمرأة ؟ وجهان . وقيل : 
قولان » أصحهما عند الأكثرين : لا » لأنه ليس آهل للاستيفاء » والقرعة إنما 
تكون بين المستوين في الأهلية » والثاني : نعم . فإن خرجت القرعة له » وكل » 


)1( ما رجحه الشيخ هنا هو المعتمد ورجح في المنهاج تبعاً للمحرر الدخول فأسقط الشيخ من لفظ الرافعي 
لفظ الصبيان فسلم من الاعتراض واعترض في المهمات على الرافعي فقال : إن ذكر الصبيان سهو أي 
لأن القصاص يؤخر لبلوغ الصبي وأجاب بعضهم يتصور ذلك بما إذا حكم حاكم بالاستيفاء مع وجود 
الصغير وأطلق الشيخ ولا بد من تقييده بمن أعجزه السن . 
قال في الخادم. : وهذا القيد يأتي في النسوة أيضاً ويشهد له ما ذكره في المهمات أن المرأة الجلدة 
القوية لها الاستيفاء . نقله عن القاضي الحسين . 


كتاب الجنايات / باب استيفاء القصاص 4 


فإن قلنا : لا يدخل › فخرجت القرعة لقادر . فعجز » أعيدت بين الباقين › وإن 
قلنا : يدخل » لا تعاد » لكن يستنيب » هذا كله إذا كان المستحق القصاص في 
النفس لحز الرقبة » فأما قصاص الطرف »› وقصاص النفس الجعي كف ادر 


ونحوه ¢ فسيأتي إن شاء الله تعالى . 


فصل : من عليه قصاص إذا قتله أجنبي » لزمه القصاص كما سبق » ويكون 
هذا القصاص لورثته . لا لمن كان يستحق القصاص عليه » قال البغوي : فلو عفا 
ورثته عن القصاص على الدية » فالدية للورثة على الصحيح » وقيل : لمن له 
القصاص » كما إذا قتل المرهون تكون قيمته مرهونة » وهو ضعيف . وأما إذا بادر 
أحد ابني المقتول الحائزين. فقتل الجاني بغير إذن الآخر. فينظر أوقع ذلك قبل عفو 
أخيه أم بعده ؟ الحالة الأولى : إذا قتله قبل العفو » ففي وجوب القصاص عليه › 
قولان . أظهرهما : لا يجب » لأن له حقاً في قتله > فصار شبهة » والقولان فيما إذا 
قتله عالماً بالتخريم » فإن جهل » فلا قصاص بلا خلاف » الحالة الثانية : أن يقتله 
بعد العفو. فإن علم العفو. وحكم الحاكم بسقوط القصاص عن الجاني » لزمه 
القصاص قطعاً » وإن لم يحكم به » لزمه أيضاً على المذهب . وقيل : لاء لشبهة 
اختلاف العلماء ء وإن جهله . فإن قلنا : لا قصاص إذا علمه ٠‏ فهنا أولى » وإلا 
فوجهان<2 . ولو قتله العافي » أو عفوا » ثم قتله أحدهما. لزمه القصاص قطعاً . 
التفريع على الحالة الأولى > فإذا أوجبنا القصاص على الابن المبادر » وجبت دية 
a‏ رن لجار رانك E‏ أو أطلى العفو 
وقلنا : العفو المطلق لا يوجب الدية » أخذها الأخوان . وإن عفا على الدية . أو 
أطلق وجعلنا المطلق موجباً للدية . فللأخ الذي لم يقتل نصف الدية في تركة 
الجاني . وللمبادر النصف وعليه دية الجاني بتمامها » ويقع الكلام في التقاص . وقد 
يصير النصف بالنصف قصاصا » ويأخذ وارث الجاني النصف الآخر » وقد يختلف 


)١(‏ سكت الشيخ عن الترجيح . قال الشيخ البلقيني . وفي الرافعي ما يقتضي أن الأصح الوجوب لأنه 
بناهما على ما إذا قتل من عهده مرتدا أنه لم يسلم . قال : وقد بينا أن الأظهر الوجوب . 
وما جزم به من أن الخلاف وجهان خلاف ما في الرافعي فإن فيه وجهان أو قولان » والصواب أنهما 
قولان وقد نص عليهما الشافعي في الأم قبل باب عفو المجني عليه . . وقد حكاهما في البحر قولين ثم 
حكى عن القفال أنهما وجهان مبنيان على القولين في ظن الردة . 
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القدر بأن يكون المقتول أولاً رجلا » والجاني أمرأة » وإذا قلنا بالأظهر » ولم نوجب 
القصاص على المبادر » فلأخيه نصف الدية » وممن يأخذها ؟ قولان . أحدهما : 
من أخيه المبادر » وأظهرهما : من تركة الجاني » فإذا قلنا : يأخذ من أخيه » فابرأ 
أخاه » برىء » وإن أبرأ وارث الجاني » لم يصح › لأنه لا حق له عليه » ولو أبرأ 
وارث الجاني المبادر عن الدية » لم يسقط النصف الثابت عليه لأخيه » وأما النصف 
الثابت للوارث » فيبنى على التقاص في الدينين » هل يحصل بنفس الوجوب ؟ إن 
قلنا : نعم » فالعفو لغوء وبمجرد وجوبهما » سقطا. وإن قلنا : لا يحصل حتى 
يتراضيا » صح الإبراء » وسقط ما ثبت للوارث على المبادر » ويبقى للمبادر النصف 
في تركة الجاني » وإن قلنا : حق الذي لم يقتل في تركة الجاني لا على أخيه › 
فلوارث الجاني على المبادر دية تامة » وللمبادر نصف الدية في تركة الجاني ١‏ فيقع 
النصف تقاصا » ويأخذ وارث الجاني منه النصف الآخرء فلو أبرأ الذي لم يقتل 
أخاه » فإبراؤه لغو إذ لا شيء له عليه , ولو أبرأ وارث الجاني » صح > ولو أسقط 
وارث الجاني الدية عن المبادر » فإن قلنا : يقع التقاص بنفس الوجوب » فقد سقط 
النصف بالنصف » ويؤثر الإسقاط في النصف الآخر » فلا يبقى لأحدهما على الآخر 
شيء ٠‏ وإ فلا لا بقح التعاضن إلا بالتراضي + مقط حن الوارث بإسقاظة © وبق 
للمبادر نصف الدية في تركة الجاني » وإذا كان المبادر جاهلا بالتحريم » وجبت 
الدية بقتله » وهل يكون في ماله لقصده القتل . أم على عاقلته » لأن الجهل 
كالخطأ ؟ قولان . فإن قلنا : في ماله » فالابن الذي لم يقتل يأخذ نصف الدية من 
أخيه » أو من تركة الجاني . فيه القولان . وإن قلنا : على العاقلة » أخخذ الابنان 
الدية فن تركة الجا فق الخال وارك الجاق باد :ديه من عاف المتاذر كما 
تأخذ الدية من العواقل » هذا تفريع الحالة الأولى » أما إذا قتله بعد عفو أخيه . فإن 
أوجينا القصاص . واقتص وارث الجاني » خلورثة المقتص منه نصف الدية في تركة 
الجاني . وأما العافي . فلا شيء له إن عفا مجاناً ٠‏ وإن عفا على نصف الدية » عاد 
الخلاف في أنه ممن يأخذه » وإن لم يقتص منه الوارث » بل عفا » نظر في حال 
العفوين وما يقتضيانه من وجوب المال وعدمه » وإن لم نوجب القصاص » فإن كأن 
الآخر عفا على الدية » أو مطلقاً » وقلنا : المطلق يقتضى الدية . فللابنين دية 
أبيهما » وعلى المبادر دية الجاني » فيقع ماله وما عليه في التقاص » ويأخذ الآخر 
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الت هم اعد ن د الجا على لخدف :وإة عنا مجان أو مطلقا و 

لا يوجب المال . فلا شىء للعافى › وللمبادر نصف دية أبيه . وعليه جميع دية 
الجاني . وما ذكرناه في المسألة من صور مجيء الخلاف في التقاص كذا أطلقه 
الأصحاب وفيه نظر > لأن ر التقاص اسثواء الديتين هذ فى الجنس والصفة حتى لا 
يجري إذا كان أحدهما مؤجلاً الا شتا واختلف أحلييا > وهنا أحد الديتين في 
ذمة ة الابن المبادر لورثة الجاني > والآخر يتعلق بتركة الجاني ولا يثبت في دمه أحد ¢ 

وهذا الاختلاف أشد من اختلاف قدر الأجل22) . 


فصل : الواحد إذا قتل جماعة . قتل بأحدهم وللباقين الديات » وكذا لو 
قطع أطراف جماعة كما سبق . وفي البيان وجه أنه يقتل بالجميع وليس بشيء . فلو 
رضي الأولياء بأن يقتل بهم جميعا ويرجع كل واحد إلى ما يبقى له من الدية عند 
توزيع القصاص عليهم » لم يجابوا إليه بلا خلاف , قاله الإمام » ثم ينظر إن قتلهم 
3 » قتل بالأول » فإن عفا ولي الأول » قتل بالثاني وهكذا يراعى الترتيب » وإن لم 
يعف ولي الأول ولا اقتص »> فلا اعتراض عليه » وليس لولي الثاني المبادرة بقتله , 
فلو فعل » عزر ولا غرم ١‏ »> بل يقع قتله عن القصاص المستحق له » وينتقل الأول إلى 
الدية » وفي وجه يغرم للأول دية قتله » ويأخذ من تركة الجاني دية قتيل نفسه » وليس 
بشيء » ولو كان ولي القتيل الأول غائباً أو صبيا أو مجنونا » حبس القاتل حتتى يحضر 
الولي . أو تكمل حاله » وحكى الفوراني فولاً عن رواية حرملة أن للثاني 
الاقتصاص › اتف الو بو كمال ا والمشهور الأول » وأما إذا قتلهم 
معا » بأن هدم عليهم جداراً أو جرحهم وماتوا معا » فيقرع بينهم » فمن خرجت 
قرعته » قتل به » فإن خرجت لواحد . فعفا وليه » اعيدت القرعة , بين الباقين » وكذا 
لو عفا. بأن خرجت قرعته » وهذا الإقراع واجب على مقتضى كلام الجمهور , 
وحكى أبو الفياض وغيره أنه مستحب وللإمام أن يقتله بمن شاء منهم . قال 
الروياني : وهو الأصح » وعليه جرى ابن كج وغيره » وحكوا عن نص الشافعي 


)1( عبحخ الشيخ في باب الكابة ان التقاصن لا يجري في غير القعب والفضة + وعلى هذا فلا فرق نين 
تساوي محل الدية وغيره » ولا يجيء أيضاً ما ذكره الأئمة هنا على ما نقل عن النض من جواز التقاص 
من المثلات لأن الابل منقوصة . 
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رحمه الله أنه قال : أحببت أن يقرع بينهم ا ع ا 
فإن بدا لهم » ردوا إلى القرعة » ذكره الإمام » ولو كان ولي بعض القتلى غائاً أ 

52 أو ا > فالمذهب الانتظار إذا ا الإقراع > وفي « الوسيط » عن 0 
حرملة أن للحاضر والكامل الاقتصاص”' › وا أشكل الحال » » فلم يدر أقتلهم دفعة 


أو مرتباً » أقرع بينهم » فإن أقر بسبق قتل , بعضهم » اقتص منه وليه » ولولي غيره 
تحليفه إن كذبه2©9 . 


فرع : إذا قتل مرتباً » فجاء ولي الثاني يطلب القصاص . ولم يجىء الأول » 
فعن نص الشافعي رضي الله عنه قال : أحببت أن يبعث الإمام إلى ولي الأول » 
ليعرف أهو طالب أو عاف . فإن لم يبعث وقتله بالثاني » كرهته ولا شيء عليه » لأن 
لكلهم عليه حق القود . ويشبه أن تكون الكراهة كراهة تحريم » ويؤيده أنه قال في 
« الأم » فقد أساء . 


فرع : قتل جماعة جماعة » فالقاتلون كشخص » فإن قتلوهم مرتباً » قتلوا 
بالأول » وإلا فيقرع » فمن خرجت قرعته . قتلوا به » وللباقين الديات في تركات 
القاتلين . | 

فرع : إذا قتل عبد جماعة أحراراً أو عبيداً » فوجهان . أحدهما : يقتل 
بجميعهم » لأن في تخصيص بعضهم تضييع حق الآخرين » ولأن العبد لو قتلهم 
خطأ. تضاربوا في رقبته » فكذا في قصاصه بخلاف الحر» وأصحهما عند 
الأكثرين : لا يقتل بجميعهم22 » بل يكون كالحر المعسر » يقتل بواحد » وللباقين 


)١(‏ نازعه في المهمات في اقتصاره على نقله عن الوسيط وقال : إذا جرى في الأول جرى في الثاني من 
طريق أولى . والذي نقله الرافعي هو التحرير ء فإن النقل أمانة » وإنما حكاها الفوراني في حالة وقوع 
الفعل مرتبا . 

2( ما جزم به من الاقراع في هذه الحالة جزم به الأصحاب وهو مشكل من جهة أنه قد يكون قتلهم على 
الترتيب فتخرج القرعة لغير الأول فيؤدي إلى قتل غير المستحق فإن قتل هو مستحق للقصاص أيضاً دون 
التقديم قلنا : فالقرعة لا تقتضي استحقاقه للتقديم والأقرب في هذه الحالة أحد أمرين إما أن يقال يتعذر 
القصاص وللكل الديات . وإما أن يقال يقتل بالمجموع وليهم ما بقي من الديات . 

(۳) قضيته ترجيح الوجه الثاني لأن القاتلين به أكثر » وصرح به الرافعي في الشرح الصغير ولهذا نقله 
المصنف عن تصحيح الأكثرين وهو قضية إيراد البغوي وصححه القاضي الحسين وقال عن مقابله إنه _ 
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الديات في ذمته يلقى الله تعالى بها » > فعلى هذا إن قتلهم مرتباً . > قتل بالأول » وإن 
قتلهم معا » أقرع . وقتل بمن خرجت قرعته . ولو عفا ولي الأول » أو ولي من 
خرجت قرعته على مال > تعلق المال برقبته » ولاثاني ة قتله وإن بطل حق الأول > لأن 
تعلق المال لا يمنع القصاص . كجناية المرهون » وإن عفا الثاني أيضاً على مال » 
تعلق المالان برقبته ولا يرجح بالتقدم » كما لو أتلف أموالاً لجماعة في أزمنة . 


فرع : إذا تمالاً على الجاني أولياء القتيل > فقتلوه 000 ٠‏ فثلاثة أوجه » 
أصحها : يقع القتل موزعاً على جميعهم » ويرجع كل واحد بقسط ما بقي من ديته » 
والثاني : يقرع ويجعل القتل واقعا عمن خرجت قرعته » وللباقين الذيات . والثالث 
قاله الحليمي : يكتفى به عن جميعهم . ولا رجوع إلى شيء من الدية 

فرع : قتل رجلا » وقطع طرف آخر » وحضر المستحقان » يقطع طرفه » ثم 
اغا ن بن نرج وحضرا » قطعت يمينه لزيد ويأخذ عمرو دية الأصبع . فإن 
عفا زيد » قطعت أصبعه لعمرو » وإن كان قطع الأصبع أولا » قطعت أصبعه للأول » 
ويأخذ الثاني دية اليد » وإن شاء » قطع ما بقي من يد الجاني . وأخذ دية الأصبع › 
وإن وقع القطعان معا. أقرع » فمن خرجت قرعته مكانه يقدم قطعه 

فصل : ليس لمستحق القصاص استيفاؤه إلا بإذن الإمام أو نائبه » وعن أبي 
إسحاق ومنصور التميمي أن المستحق يستقل بالاستيفاء كالأخذ بالشفعة وسائر 
استقل به عزر . لكنه لا غرم عليه › ويقع عن القصاص ٠‏ ولو استقل المقذوف 
باستيفاء حد القذف بإذن القاذف . أو بغير إذنه » ففى الاعتداد به وجهان('2 . فإن 
قلنا : لا يعتد به » ترك حتى يبرأ ثم يحد . ولو مات منه » وجب القصاص إن جلده 
إذا طلب المستحق أن يستوفي القصاص بنفسه . فإن لم يره أهلا له كالشيخ والزمن 
= غلط وقال في المطلب وصححه الامام ووافقه جل الأصحاب على تصحيحه إلا ابن كج والماوردي 


فإنهما اقتصرا على إيراد مقابله . 
)١(‏ قال في الخادم : الأصح عدم الاعتداد ء ويقابل الأصح احتمال ذكره الشيخ هنا وجهاً . 
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والمرأة » لم يجبه » وأمره أن يستنيب » وإن رآه هلا له » فإن كان المطلوب قصاص 
النفس » والطالب الولي » فوضه إليه بخلاف الجلد في القذف لا يفوض م 
المقذوف . لأن تفويت النفس مضبوط . والجلدات يختلف موقعها . والتعزير 
القذف . وإن كان المطلوب قصاص الطرف » والطالب المجني عليه › 0 2 
أحدهما : يفوضه إليه كالنفس . لأن إبانة الطرف مضبوطة » وأصحهما : المنع › 
لأنه لا يؤمن أن يردد الحديدة » ويزيد في الإيلام . 

فرع : يستحب للإمام أن يحضر الاقتصاص عدلين متيقظين 2١‏ » ليشهدا إن 
أنكر المقتص » ولا يحتاج إلى القضاء بعلمه إن كان الترافع إليه 

فرع : يتفقد الإمام السيف . ويقتص بصارم لا كال » فلو كان الجاني قتل 
بكال » فهل يقتص بكال أم يتعين الصارم ؟ وجهان . أصحهما : الأول . وإذا لم 
نجوز بالكال . فبان بعد الاستيفاء كلاله » عزر المستوفي . 

فرع : يضبط الجاني في قصاص الطرف » لفلا يضطرب . فيؤدي إلى 
استيفاء زيادة . 

فرع : إذا أذن للولي في ضرب الرقبة » فأصاب غيرها » واعترف بأنه 
تعمد » عزرء وكذا لو ادعى الخطأ فيما لا يقع الخطأ بمثله , > بأن ضرب رجله أو 
وسطه > لكن لا يمنع من الاستيفاء » ولا يعزل › > لأنه أهل له » وإن تعدى بفعله › 
كما لو جرحه قبل الارتفاع إلى الحاكم › > لا يمنع من الاستيفاء » وفيه وجه » أو قول 
ضعيف : انه يعزل » ويؤمر بالاستنابة ع ألا ين أن يتعدى ثانا 0 ول ادغ 


)١(‏ وما ذكره من الاستحباب هو المشهور › وقال في الحاوي : إذا تعين لواحد استيفاء القصاص اعتبر في 
استيفائه عشرة أشياء حضور الحاكم الذي حكم له بالقود أو نائب عنه » وأن يحضره شاهدان وير 
معه من الأعوان من إذا احتاج إليهم أعانوه فربما احتاج إلى كف وردع وأن يؤمر المقتص منه بما يعين 
عليه من صلاة يومه وبالوصية فيما له وعليه » وبالتوبة » وأن يساق إلى موضع القصاص سوقاً رفيقاً بلا 
شتم ويستر عورته وتشد عيناه » ويكون ضاربا بغير مسموم قال : وإنما اعتبرنا هذه الشرائط والأوصاف 
إحسانا في الاستيفاء ومنعا من التعذيب . انتهى . 
وما ذكره من اشتراط حضور الامام جزم به صاحب المقنع والشيخ في التنبيه وصاحب البيان والذخائر . 
قال ابن الرفعة : ويدل عليه كلام الشافعي في الام > وجزم به الشيخ عز الدين في أواخر القواعد . 

(۲) وقال في الشرح الصغير أنه الأشبه وبه جزم الماوردي في الحاوي والمتولي في التتمة . 
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الخطأ فيما يمكن فيه الخطا » بأن ضرب كتفه » أو رأسه مما يلي الرقبة > حلف . ولا 
يعزر إذا حلف » لکن يعزل » لأن حاله يشعر بعجزه وخرقه » وحكي قول » أو وجه : 
انه يعذر بالخطأ ولا يعزل » قال الإمام : وهذا الوجه ينبغي أن يكون مخصوصاً بما إذا 
لم يتكرر الخطأ منه » ولم يظهر خرقه > فإن ظهر فليمنع بلا خلاف » قال : وعزله 
على الصحيح ينبغي أن يكون مخصوصاً بمن لم تعرف مهارته في ضرب الرقاب , 
فأما الماهر فينبغي أن لا يعزل بخطأ اتفق له بلا خلاف . 

فرع : هل يمنع من الاستيفاء بالسيف المسموم » وجهان . الصحيح : 
المنع » هكذا أطلقهما مطلقون » وخصهما الإمام بما إذا كان تأثير السم في التقطع ٠‏ 
واكتفيت بتأخر عن الدفن » فإن كان يؤثر قبل الدفن » منع بلا حلاف لما فيه من هتك 
الحرمة وعسر الغسل والدفن . وحيث يمنع › فلو بان بعد القطع أنه كان مسموما › 
عزرء وأما في قصاص الطرف › فيمنع من المسموم بلا خلاف » فلو استوفاه 
بمسموم » فمات المقتص منه » فلا قصاص ., لأنه مات من مستحق. وغيره » وتجب 
نصف الدية » وهل تكون على المستوفي » أم على عاقلته ؟ وجهان » أصحهما : 
الأول » وحكى ابن كج وجهاً غريباً أنه يجب القصاص » قال : ولو كان السم 
موحيا('» » وجب القصاص بلا خلاف . ش 


فرع : لينصب الإمام من يقيم الحدود ويستوفي القتصاص”29 بإذن 
المستحقين له » ويرزقه من خمس خمس الفيء والغنيمة المرصد للمصالح › فإن لم 
يكن عنده من سهم المصالح شيء » أو كان واحتاج إليه لأهم منه » فأجره الاقتصاص 
على المقتص منه » لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه » وقيل : على المقتص › والصحيح 
المنصوص الأول » وبه قطع الجمهور » وفي أجرة الجلاء في الحدود ‏ والقاطع في 
السرقة » وجهان » أصحهما : على المجلود والسارق » لأنها تتمة الحد الواجب 
عليه » والثاني : في بيت المال » ومنهم من خخص الإيجاب في بيت المال بما إذا لم 
يكن للجاني مال » وأجرة الجلاد في القذف كأجرة الاقتصاص » وإذا قلنا : تجب في 


. الموحي بضم الميم وفتح الواو وتشديد الحاء المهملة الذي يقتل في الحال . قاله في الخادم‎ )١( 

(0) من المهم ذكر شرطه وشرطه الاسلام فلا يجوز للامام أن يتخذ جلاداً كافراً لإقامة الحد على المسلمين 
وكذا لا يجوز لمستحق القصاص أن يوكل كافراً للاستيفاء كذا نقله الرافعي عن البغوي وأقره في باب 
البغاة عن الكلام في أنه لا يستعان عليهم بكفار . 
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بيت المال . فلم يكن فيه ما يمكن صرفه إليه » اقترض الإمام على بيت المال إلى أن 
يجد سعة » قال الروياني : أو يستأجر بأجرة مؤجلة » أو يسخر من يقوم به على ما 
يراه » والاستئجار قريب والتسخير بعيد » وبتقدير جوازه يجوز أن يأخذ الأجرة ممن 
يراه من الأغنياء ويستأجر بها 2 ولو قال الجاني : أنا أقتص من نفسي » ولا أؤدي 
الأجرة » فهل يقبل منه ؟ وجهان . قال الداركي : نعم" وأصحهما : لا > فعلى 
هذا لو قتل نفسه . أو قطع طرفه بإذن المستحق . ففي الاعتداد به عن القصاص 
وجهان . أحدهما : لا » كما لو جلد نفسه في الزنئ بإذن الإمام » وفي القذف بإذن 
المقذوف » لا يسقط الحد عنه » وكما لو قبض المبيع من نفسه بإذن المشتري . لا 
يعتد به » والثاني : نعم » لحصول الزهوق . وإزالة الطرف . بخلاف الجلد فإنه قد 
إزالة يد البائع 3 ولم تزل92) > قال البغوي : ولو قطع السارق يلد نفسه بإذن الإمام 
لأن الغرض التنكيل » ويحصل بذلك22 . 

الطرف الثاني : في وقت الاقتصاص : لمستحق القصاص استيفاؤه على الفور 
إذا أمكن > فلو التجأ الجاني إلى الحرم ¢ جاز استيفاؤه منه في الحرم ¢ سواء فيه 
قصاص النفس والطرف . ولو التجأ إلى المسجد الحرام . قال الإمام : أو غيره من 
المساجد » أخرج منه وقتل . لأن هذا تأخير يسير » وفيه صيانة للمسجد . وفيه وجه 
ضعيف أنه تبسط الأنطاع » ويقتل في المسجد تعجيلاً لتوفية الحق وإقامة الهيبة . 


)20 وما أطلقه عن الداركي من الجواز محله إذا فعله برضى ا فإن فعل بغير رضاه قال الداركي : 
ففيه وجهان كذا حكاه صاحب الوافي عن شيخه عنه . 

(۲) لم يصرح الشيخ بترجيح . 
قال في الخادم : ظاهر تعليلهم في أن المجني عليه لا يستوفي قصاضن الطرف ترجيح الاعتداد به 
ولهذا قال الإمام : لعل الأصح وقوعه موقعه كما لو استتاب أجنبياً وحكاه القاضي الحسين عن اختيار 
القفال واختار هو أنه لا يقع الموقع الخ . 

(۲) كلام الشيخ يوهم أن الترجيح للبغوي . 
قال في الخادم : وليس كذلك » وقد قال في الروضة في باب الوكالة لو وكل الإمام السارق في قطع يده 
أو وكل الجاني ليجلد نفسه فالصحيح i‏ وهذا ف هو المعتمد ولا نزاع في الاعتداد به إذا وقع 
والفرق في صحة الإذن بين الجلد والقطع محتمل 
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قلت : ولو التجأ إلى الكعبة » أو إلى ملك إنسان » أخرج قطعا"" . والله 
أعلم . 

فصل : لو قطع طرفه . فمات بالسراية » فسيأتي إن شاء الله تعالى أن 
القصاص يستوفى بمثله » فإذا قطع طرف الجاني . فله أن يحز رقبته في الحال » وله 
أن يؤخر » فإن مات بالسراية » فذاك » وإلا حز رقبته » لأنه استحق إزهاق روحه » 
فإن شاء عجل » وإن شاء أخر 


فصل : لا يؤخر قصاص الطرف لشدة الحر والبرد » ولا بسبب المرض وإن 

كان مخطراً » وكذا لا يؤخر الجلد في القذف بخلاف قطع السرقة والجلد في حدود 
الله تعالى . لأن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف . هكذا قطع به الغزالي 
والبغوي وغيرهما . وفي « جمع الجوامع » للروياني أنه نص في « الأم » على أنه 
يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب() » ولو قطع أطراف رجل » فللمجني عليه أن 
يقتص في الجميع متوالياً سواء قطعها الجاني متوالية أم متفرقة . وقيل : يفرق 
مطلقا » وقيل : يفرق إن فرق » ويوالي إن والى » والصحيح الأول . لأنها 
واجبة في الحال . 1 


فصل : المرأة الحامل لا يقتص منها في نفس ولا طرف ., ولا تحد للقذف » 
ولا في حدود الله تعالى قبل الوضع . سواء الحامل من زنى أو غيره » وسواء وجبت 
العقوبة قبل الحمل أم بعده » حتى إن المرتدة لو حبلت من زنى بعد الردة ٠‏ لا تقتل 
أبو الطيب إلى أنها لا تمهل لإرضاعه اللبأ . لأنه قد يعيش دونه » والصحيح الأول » 
وبه قطع الجمهور . لأن الغالب أنه لا يعيش بدونه مع أنه تأخير يسير » ثم إذا أرضعته 
اللبأء فإن لم يكن هناك من يرضعه » ولا ما يعيش به الولد من لبن بهيمة وغيره › 


)١(‏ اعترضه في المهمات بأن في التتمة حكاية وجه ورد بأن الذي في التتمة موافق الكلام الشيخ وأن في 
البحر حكاية وجه أنه يبسط له الاقطاع . 

(؟) هذا الخلاف محله إذا لم تقع الجناية في مثله بأن وقعت الجناية في حال اعتدال الهواء فأخر المطالبة 
إلى الحر والبرد . أما إذا جنى عليه في زمان شدة الحر والبرد ويستوفي في ذلك الزمان بلا خلاف قطع 
به في التتمة وهو ظاهر . 
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فوجهان . قال ابن خيران : يقتص منها » ولا يبالى بالطفل . والصحيح الذي عليه 
الجمهور : أنه يجب التأخير إلى أن توجد مرضعة أو ما يعيش به » أو ترضعه هي 
حولين وتقطمه + لأنه إذا وجب تأخير لكر احتياطاً للحمل » فوجوبه بعد وجود 
الولد » وتيقن حياته أولى > فلو بادر مستحق القصاص والحالة هذه فقتلها > فمات 
الطفل » فالصحيح أنه فال للفلئل غا فيلزمة رت م كتها لو خن برجلا فى بيت 
AS a a‏ ل للد 
الماسرجسي . قال : سمعت ابن أبي هريرة يقول : عليه دية الولد » فقلت له : 
أليس لو غصب طعام رجل في البادية ركسو ناك مده ا ودا ل ضهان 
عليه . فتوقف . فلما عاد إلى الدرس قال : لا ضمان فيهما . أما إذا أمكن تربية الولد 
بمراضع يتناوبن عليه » أو بلبن شاة ونحوه » ولم توجد مرضعة راتبة » فيستحب 
للمستحق أن يصبر لترضعه هي لثلا يفسد خلقه ونشوؤه بالألبان المختلفة ولبن 
البهيمة » فإن لم يصبر وطلب القصاص » أجيب إليه » ولو وجدت مرضعة راتبة » فله 
الاقتصاص في الحال » ولو وجد مراضع وامتنعن . أجبر الحاكم من يرى منهن 
بالأجرة'“ والجلد في القذف كالقصاص . وأما الرجم وسائر حدود الله تعالى ٠‏ فلا 
تستوفى وإن وجدت مرضعة » بل ترضعه هي » وإذا انقضى الإرضاع لم يستوف أيضاً 
حتى يوجد للطفل كافل » والفرق بين الحدود والقصاص أنها على المساهلة كما 


فرع : تحبس الحامل في القصاص إلى أن يمكن الاستيفاء كما ذكرنا فيما إذا 
كان في المستحقين صبي » ولو كان عليها رجم . أو غيره من حدود الله تعالى » لم 
تحبس على الصحيح ء و ك الك ول ر كالقضاصر قال 
الإمام : وإطلاق هذا الوجه بعيد » والأقرب أنه مخصوص بما إذا ثبت بالبينة » فإن 
ثبت بالإقرار » فلا معنى للحبس مع أنه بعرض السقوط بالرجوع . 

فرع : جميع ما ذكرناه إذا ثبت الحمل بإقرار المستحق.» أو شهادة النسوة › 
فلو ادعت الجانية الحمل » هل يمتنع عنها بمجرد دعواها ؟ وجهان » قال 


)20 أطلق الإجبار : وقال الروياني في البحر : هذا الإجبار لا يجوز ما دامت الام موجودة باقية لأن حياة 
الولد بحياة الام : 
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الاصطخري : لا . وقال الجمهور : نعم وهو الصحيح”'2 > قال الإمام : ولا أدري 
أيقول هؤلاء بالصبر إلى انقضاء مدة الحمل أم إلى ظهور المخايل » والأرجح الثاني › 
فإن التأخير أربع سنين من غير ثبت بعيد » قال الغزالي : فعلى قول الاصطخري : لا 
يمكن الاقتصاص من منكوحة يخالطها زوجها . وهذا إن أراد به إذا ادعت الحمل , 
فهو كذلك » وإن أراد الامتناع بمجرد المخالطة والوطء بغير دعواها » فليس كذلك › 
لأن الأصل عدم الحمل22 . 

فرع : إذا قتلت الحامل على خلاف ما أمرنا به » نظر » إن بادر إليه الولي 
مستقلاً » أثم ووجبت غرة الجنين إن انفصل ميت وتكون على عاقلة الولي » وإن 
انفصل حياً متألماً فمات » وجبت الدية » وإن أذن له الإمام في قتلها , > فقتلهاء 
فنتكلم في ثلاثة أشياء . أحدها : الاوثم وهو تبع للعلم فإن علم الولي والإمام 
بالحمل » أثما . وإن جهلا > فلا » وإن علم أحدهما > اختص بالإثم . الثاني : 
الضمان » فإن لم ينفصل الجنين » فلا ضمان » وإن انفصل ميا » ففيه الغرة 
والكفارة » وإن انفصل حياً متألماً فمات به » ففيه دية وكفارة » وإن انفصل سليما › 
ثم مات » لم يجب فيه شيء . الثالث : فيمن عليه الضمان . فإن كان الإمام والولي 
عالمين أو جاهلين . فالصحيح المنصوص أن الضمان على الإمام . لأن البحث 
عليه » وهو الأمر به . وقيل لي الول > لأنه المباشر » وقيل : عليهما بالسوية . 
وإن كان الإمام عالما » والولي جاهلا ٠‏ فإن أوجبنا الضمان إذا علما على الإمام » 
فهنا أولى > وإلا فوجهان . وإن كان الولي اا والإمام جاهلا > فالصحيح أن 
الضمان على الولي ١‏ وقيل : على الإمام لتقصيره » وحيث ضمنا الولي . > فالغرة على 
عاقلته » والكفارة في ماله . وحيث ضمنا الإمام » فإن كان عالما ففي ماله » وإن كان 
جاهلا . فعلى القولين في أن ما يجب بخطأ الإمام في الاجتهاد » هل هو على عاقلته 
أم في بيت المال ؟ أظهرهما وهو المنصوص هنا : أنه على عاقلته » وبه قطع ابن 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : محل تصديقها حيث أمكن أن تكون حاملاً عادة فلو كانت آيسة لم تصدق واكتفى 
بدلالة الإياس » وهو معنى قول الشافعي أو يعلم أنه لا حمل . 

(۲) قال في الخادم : هذا سهو على الغزالي . والذي ذكره الغزالي في البسيط والوسيط كما ذكره الجمهور 
للشيخ والموقع للشيخ قول الرافعي فعلى الأول . وصوابه فعلى الثاني » وقد نبه في المهمات على 
الرافعي وما في الروضة أحق بالاعتراض انتهى ما أردته منه . 
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سلمة وأبو على الطبري 0 وإذا قلنا : الدية والغرة فى بيت المال » فقی الكفارة 
وجهان(') > لقربها من القربات » وبعدها من التحمل , ولو باشر القتل نائب الإمام , 
أو جلاده دون الولي > فإن کان جاهلا » فلا ضمان عليه بحال > لأنه سيف الإمام » 
وإن كان الما > فخللاف مرتب على ما إذا أذن الإمام للولي وعلم الولي 3 وأولى بأن 
اعسات الال E a‏ عليه إذا E a‏ 
وهل يؤثر على الولي مع الجلاد ؟ وجهان » أصحهما: : نعم » حتى إذا كانوا 
ا E NS‏ 
لأنها تلفت فى حد أو عقوبة عليها » قال البغوي : هذا إذا ماتت بألم الضرب › فإن 
ماتت بألم الولادة > وجبت ديتها » وإن ماتت منهما » وجب نصف ديتها والمراد إذا 
ضربها في الحد . فأفضى إلى الإجهاض وماتت . 

فرع : إذا لم يعلم الإمام الحمل فأذن للولي في القتل » ثم علم » فرجع عن 
الإذن » ولم يعلم الولي رجوعه . فقتل . فعلى من الضمان ؟ يبنى ذلك على ما إذا 
عفا الموكل عن القصاص ولم يعلم الوكيل . وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

فرع : ليس المراد مما أطلقناه من العلم بالحمل وعدمه . حقيقة العلم » ٠‏ بل 
المراد ظن مؤكد بمخايله وبالله التوفيق . 

الطرف الثالث في كيفية الممائلة : وهي مشترطة في استيفاء ء القصاص . فإذا 
لفكلا خا دو كف وغه أو نكيل > أو خنقه » أو غرقه في ماء . أو 
ألقاه في نار » أو جوعه حتى مات . أو رماه من شاهق » فللولي أن يقتله بمثل ما قتل 
به » ويستثنى عن هذه القاعدة ثلاث صور » إحداها : إذا قتله بسحر . اقتص منه 
بالسيف . لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط . الثانية : إذا قتله باللواط » وهو مما 
يقتل غالباً » بأن لاط بصغير » فالصحيح أنه يقتل بالسيف كمسألة السحر » والثاني : 
)١(‏ وحكاه البندنيجي. والقاضي أبو الطيب قولين . 
(۲) نازعه ابن الرفعة فى هذا القيد وقال : لم يقيده غيره بهذا وهو الأقرب كما هو ظاهر إطلإق الجمهور 


وينبغي أن يعمل قدر ما يقتل مثل القاتل لأن به يقرب المماثلة . 
قلت : وعبارة الشاشي في الحلية ويتخذ له مثل تلك الآلة . يطل عار القاضصي الجسين في التعليقة _ 
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المتولي : هذا إن توقع موته بالخشبة » وإلا فالسيف ., والثالث : لا يجب به 
القصاص . لأنه لا يقصد به الإهلاك . فيكون القتل به خطأ . أو شبه عمد . وهو 
فرت خت الال : إذا أوجره خمراً حتى مات » فثلاثة أوجه » الصحيح : أنه 
يقتل بالسيف . والثاني بكم نانفا > كخل أو ماء أو شيء مرء والشالث : لا 
قصاص » لأنه لا يقصد به القتل وهو غريب ضعيف › ولو سقاه بولا » > فكالخمر › 


وقيلٍ ا > لأنه يباح عند الضرورة( بخلاف الخمر › ولوأ وجره ماء 
ا > أوجر ماء طاهراً . 


فرع : كما ترعى الممائلة في طريق القتل » ترعى في الكيفية والمقدار , 
ففي التجويع يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام ‏ وفي الإلقاء في الماء والنار يلقى 
في ماء ونار مثلهما » ويترك تلك المدة » وتشد قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان 
يحسن السباحة » وفي التخنيق يخنق بمثل ما خنق مثل تلك المدة » وفي الإلقاء من 
الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع ١‏ وفي الضرب بالمثقل يراعى الحجم 
وعدد الضربات . وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجرء أو قدر النار , أو عدد 
الضربات فعن القفال أنه يقتل بالسيف . وعن بعضهم يؤخذ باليقين . 


قلت : هذا الثاني أصح . والله أعلم . 


فرع : متى عدل المستحق من غير السيف إلى السيف › > مكن منه » لأنه 
أوحى وأسهل » قال البغوي : وهو الأولى ¢ وأشار الإمام إلى وحه أنه له يعدل من 


فرع 5 إذا ج الجاني مدة تجوبعه ¢ أو ألقي في النار مثل مدته ¢ أو ضرب 
بالسوط والحجر كضربة » فلم يمت » فقولان » أحدهما : يزاد في ذلك الجنس حتى 
يموت » والثانى : يقتل بالسيف . وفرق جماعة فقالوا : يفعل الأهون منهما . وهذا 


- وكذا الإمام والمتولى » وقد استشكل في المهمات منع الاقتصاص بالمحرم إلى آخره . فقد أجاب 
القاضي الحسين عن هذا بأن اللواط كره ومعصية لا من حيث الجناية وليس في القطع معصية لا من 
حيث كونه جناية فيباح قصاصاً لوجود الجناية . 

)١(‏ قال. في الخادم : ما رجحه من إلحاقه بالخمر لم يصرح به الرافعي وإنما حكى تردداً عن القاضي 
الحسين بلا ترجيح . انتهى وحاصله أن الترجيح من عند الشيخ بلا تمييز . 
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أقرب . والأول : أظهر عند البغوي » وقيل : يعدل في السوط والحجر إلى السيف . 
قال الإمام : ولو قتل نحيفاً بضربات تقتل مثله غالباً > وعلمنا أو ظننا ظناً مؤكداً أن 
الجاني لا يموت بتلك الضربات لقوة جثته » فالوجه القطع بأنه لا يضرب . ثم قال : 
وفيه احتمال0©) . 

فرع : هذا الذي ذكرناه في الاقتصاص بالقتل الموحي . فأما غير الموحي 
من القتل . كالجروح وقطع الأطراف إذا سرت إلى النفس » فله حالان » أحدهما : 
أن تكون الجراحة بحيث يقتص فيها لو وقفت » كالموضحة وقطع الكف . فللمستحق 
أن يحز رقبته » وله أن يوضحه أو يقطع كفه . ثم إن شاء حز رقبته في الحال » وليس 
للجاني أن يقول : أمهلوني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي . لأن القصاص ثابت 
في الحال » وعن ابن القطان أن له ذلك . والصحيح الأول . وإن شاء أمهله إلى 
السراية كما سبق » وليس للجاني أن يقول : أريحوني بالقتل أو العفو ابل اكير 
SET Ra‏ > لم يكن 
له أن يوضح موضعا آخرء ولا أ ن يقطع عضواً آخر بلا خلاف » بل ليس له إلا حز 
الرقبة . 

الحال الثانى : أن تكون الجراحة بحيث لا يقتص فيها لو وقفت . كالجائفة 
واكك الد هن تصن الساعف + فل يدون احا التضاض دا الطريق تا 
لله.ثلة » أم يجب العدول إلى حز الرقبة ؟ قولان » أظهرهما عند الأكثرين : الأول » 
فعلى هذا لو أجافه كجائفته . فلم يمت . فهل يزاد في الجوائف . وجهان » 
أصح هما : لا » قال البخوي : وإذا قلنا : يجوز الاقتصاص بطريق الجائفة » فقال : 
فا مسي الروك ا E‏ 
قتله”) ‏ فإن مات » بان بطلان العفوء والقولان في أنه هل يستوفى القصاص 
بالجاثمة ونحوها ؟ يجريان فيما قطع يدا شلاء » ويد القاطع صحيحة » أو ساعداً 
ممن لا كف له » والقاطع سليم » هل يستوفى القصاص بقطع اليد والساعد ؟ 


)1( لم يفصح ورجح في المحرر والمنهاج أنه يزاد في تجويعه وصححه الشيخ في تصحيح التنبيه . 
(۲) في هذا التعبير قصور وكان ينبغي أن يقول ولم يجز له قتله بعد العفو . 
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النفس بشرط إمكان رعايتها . فلو أبان طرفاً من أطرافه بمثقل . لم يقتص إلا 
بالسيف » ولو أوضح رأسه بالسيف » لم يوضح بالسيف . بل يوضح بحديدة 
خفيفة » فإن كان الطريق موثوقاً به مضبوطاً » قوبل بمثله » كفقء العين بالأصبع . 


۴ فرع : قطعه رجل من الكوع . ثم قطع آخر ساعده من المرفق قبل اندمال 
القطع الأول » فمات بالسراية » فالقصاص عليهما . وطريق استيفائه من الأول أن 
تقطع يده من الكوع . فإن لم يمت . حزت رقبته . وأما الثاني » فإن كان له ساعد بلا 
كف » اقتص منه بقطع مرفقه » ثم يقتل » وإن كانت يده سليمة » فهل تقطع من 
المرفق ثم تحز رقبته » أم يقتصر على الحز ؟ قولان » ويقال : وجهان » أظهرهما : 
الأول » وهو نصه فى « المختصر » لترد الحديدة على موردها في الجناية › ولا عبرة 
ويادة لكف البالكة يلاك الي رى اراد الول الشو هن الأو بعد أن هه دن 
الكوع » قال الأصحاب : لا يجوز أن يعفو على مال » لأن الواجب عليه نصف 
الدية » فإنه أحد القاتلين . وقد استوفى النصف باليد التى قطعها . وإن أراد أن يعفو 
عن الاي غل مال » “كله تف الدية إلا فلار أرقن اللساعد ف لم يتحوف مه إلا 
الساعد . 


فرع : إذا اقتص من قاطع اليد » ثم مات المجني عليه بالسراية » فللولي أن 
يحز رقبته » وله أن يعفو ويأخذ نصف الدية » واليد المستوفاة مقابلة بالنصف . فإن 
مات الجانى » أو قتل ظلماً » أو فى قصاص آخر » تعين أخذ نصف الدية من تركته » 
ولو قطع يدي رجل » فقطعت يداه قصاصاً » ثم مات المجني عليه بالسراية » فللولي 
حز رقبة الجاني » فلو عفا » فلا مال له » لأنه استوفى ما يقابل الدية » وهذه صورة 
يستحق فيها القصاص ولا تستحق الدية بالعفو عليها . ولو اقتص من قاطع اليد » 
فمات بالسراية » فلا شىء على المقتص . ولو ماتا جميعا بالسراية بعد الاقتصاص في 
اليد » نظر » إن مات المجني عليه أولاً » أو ماتا معا » فوجهان » الصحيح الذي عليه 
الجمهور : أنه لا شيء على الجاني . والثاني : أن في تركته نصف الدية » نقله ابن 
كج عن عامة الأصحاب » وإن مات الجاني أولاً » فهل يجب في تركته نصف الدية » 
أم لا شيء ؟ وجهان . أصحهما : الأول » فلو كان ذلك في الموضحة » وجب تسعة 
أعشار الدية ونصف عشرها » وقد أخذ بقصاص الموضحة نصف العشر . 
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فرع : قطعه » كبر Ea‏ الجاني » فإن مات ا بالسراية » 
ال فا وإن اندمل > قتل قصاصاً » وفي تركة الجاني : نصف الدية لقطعه 
اليد » هكذا ذكره البغوي(١)‏ : ش 


فرع : قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية فقد قتل شخصين » 
نقل صاحب 0 الشامل » عن الأصحاب أنه يقتل بالمقتول دون المقطوع 3 لأن قصاص 
المقطوع وجب بالسراية وهي متأخرة عن وجوبه للمقتول . لكن لولي المقطوع أن 
يقطع يده فإذا قتله الآخر. أخذ نصف الدية من تركته › وتوقف في تخصيص 
لضان في النقسن بالمقتول:» ولو أنه بعد ما قطع واحداً , ول اجر ت يده 
فاضا ومات بالسراية › فلولي المقتول الدية في تركته › وإن قطع قصاصاً ثم قتل 
ف ثم مات المقطوع الأول > فلوليه نصف الدية في تركة الجاني . 


فصل : سبق أنه لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه » ولو وجب القصاص في 
يمين واتفقا على قطع يسار بدلها > لم يكن بدلاً » كما لو قتل غير القاتل برضاه 
دلا > لا يقع بدلا » ولكن لا قصاص في اليسار لشبهة البذل وتجب ديتها » ومن علم 
منهما فساد هذه المصالحة » أثم بقطع اليسار » وهل يسقط قصاص اليمين بما 
جرى ؟ وجهان . أصحهما : نعم » ولو قال مستحق قصاص اليمين للجاني : أخرج 
يمينك . فأخرج يساره » فقطعها المستحق » فللمخرج أحوال في أحدهما : أن يعلم 
أن اليسار لا تجزىء عن اليمين » وأنه يخرج اليسار ويقصد بإخراجها الإباحة 
للمقتص » فلا قصاص في اليسار ولا دية . نص عليه الشافعي » واتفق عليه 
الأصحاب . وقالوا : قد بذلها صاحبها مجاناً » وإن لم يتلفظ بإباحة قالوا : والفعل 
بعد السؤال كالإذن في المسؤول » حتى لو قال لأجنبي : أخرج يدك لأقطعها . أو 
واد طحي E n‏ > كان ذلك إباحة » ولو قال : ناولني متاعك لألقيه 

فى البحر > فناوله كان كما لو نطق بالإذن فيه » فلا يجب ضمانه إذا ألقاه ‏ في البحرءٍ 
ولو دم اطعاماً إل .من اعا كان كيال ر قال له :“كل + وخكى اين القطات وها 
أنه يجب ضمان اليسار إذا لم يتلفظ المخرج بالإذن في القطع » وحمل نص الشافعي 


)١(‏ ونص عليه الشافعي في الأم ولا خلاف فيه كما ذكرناه في دفع الصائل ووقع فيه سهو للعمراني في البيان 
هناك . 
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على ما إذا أذن لفظأ . والصحيح الأول . وبه قطع الأصحاب » وسواء علم القاطع 
أنها اليسار » وأنها لا تجزىء أم لا » لكن إذا علم » عزر . وعن ابن سلمة احتمال 
في وجوب القصاص إذا كان عالما » ولو قصد شخص قطع يد رجل ظلماء فلم 
يدفعه المقصود وسكت حتى قطع » فهل يكون سكوته إهدارا ؟ وجهان . الصحيح : 
لاء لأنه لم يوجد منه لفظ ولا فعل » فصار كسكوكته عن إتلاف ماله » والثاني : 
نعم » لأنه سكوت محرم . فدل على الرضى . ولو سرى قطع اليسار إلى نفس 
المخرج » ففي وجوب الدية الخلاف السابق فيما إذا قال : اقتلني . فقتله » وبني 
وجوب الكفارة على المقطوع يساره على الخلاف في أن قاتل نفسه هل تلزمه 
الكفارة ؟ هذا حكم قطع اليسار في هذه الحالة » وأما قصاص اليمين » فيبقى كما 
كان . لكن إذا سرى قطع اليسار إلى النفس . فات القصاص . فيعدل إلى دية اليد » 
فلو قال القاطع : قطعت اليسار على ظن أنها تجزىء عن اليمين فوجهان » أحدهما : 
لا يسقط قصاصه في اليمين > لأنه لم يسقطه ولا اعتاض عنه » وأصحهما وبه قطع 
البغوي واختاره الشيخ أبو حامد والقاضي حسين : يسقط » لاه زضي نسقوطه اكتفاء 
باليسار » فعلى هذا يعدل إلى دية اليمين . لأن اليسار وقعت درا » وطرد الوجهان 
فيما لو جاء الجاني بالدية وطلب من مستحق القطع متضرعاً إليه أن يأخذها ويترك 
القصاص » فأخذها ٠‏ فهل يجعل الأخذ عفواً » ولو قال القاطع : علمت أن اليسار لا 
تجزىء عن اليمين شرعا > لكن جعلتها عوضا عنها » اطرد الخلاف . وجعل الإمام 
هذه الصورة أولى بالسقوط . الحال الثاني : أن يقول : قصدت بإخراج اليسار 
إيقاعها عن اليمين لظني أنها تقوم مقامها » فنسأل المقتص لم قطع ؟ وله في جوابه 
ألفاظ أحدها أن يقول : ظننت أنه أباحها بالإخراج » فلا قصاص عليه في اليسار › 
وفيه احتمال للإمام » ويبقى قصاص اليمين كما كان قطعاً. الثاني : أن يقول : 
علمت أنها اليسار » وأنها لا تجزىء ولا تجعل بدلا » ففي وجوب القصاص وجهان » 
أصحهما : لا يجب . لكن تجب الدية » وعلى الوجهين يبقى قصاص اليمين › 
الثالث أن يقول : قطعتها عوضاً عن اليمين » وظننتها تجزىء كما ظنه المخرج . 
فالصحيح أنه لا قصاص في اليسار » وأنه يسقط قصاص اليمين » ولكل واحد منهما 
دية ما قطعه الآخر . الرابع : أن يقول : ظننت المخرجة اليمين . فلا قصاص في 
اليسار على المذهب . وفي « التهذيب » فيه وجهان » كما لو قتل رجلا وقال : ظننته 
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قاتل أبي فلم يكن » فإن لم نوجب القصاص . وجبت الدية على الأصح . لأنه لم 
يبذلها مجانا ويبقى قصاص اليمين على المذهب . ويجيء فيه الخلاف السابق . 
الحال الثالث : أن يقول المخرج : دهشت فأخرجت اليسارء وظني أني أخرج 
اليمين » فيسأل المقتص عن قصده في قطعه اليسار » وله في جوابه صيغ . إحداها : 
أن يقول القع ان المع ف ايه الام يله لي الخال اللا ياد حي 
0000 اليسار » والذي ذكره البغوي أنه يجب القصاص كمن قتل رجلا وقال : 
ظننت أنه أذن لى فى القتل > وهذا يوافق الاحتمال المذكور هناك وهو المتوجه في 
الموضعين . الفانية : أن يقول : علمت أنها اليسار وأنها لا تجزىء . قال 
الأصحاب : لا قصاص فيه » وفيه احتمال للإمام . الرابعة : أن يقول : ظننتها 
اليمين » فلا قصاص على المذهب » وفي جميع هذه الصيغ يبقى قصاص اليمين إلا 
إذا قال : ظننت أن اليسار تجزىء » فإن الأصح سقوطه » وإذا سقط القصاص من 
الطرفين » فلكل واحد منهما الدية على الآخرء ولو قال القاطع : دهشت فلم أدر ما 
قطعت . قال الإمام : لا يقبل منه ويلزمه القصاص في اليسار » لأن الدهشة لا تليق 
بحال القاطع » وفي كتب الأصحاب لا سيما العراقيين » أن المخرج لو قال: لم 
أسمع من المقتص : أخرج يمينك » وإنما وقع في سمعي : أخرج يسارك , 
فأخرجتها » فالحكم فيه كقوله : دهشت » فأخرجت وأنا أظنها اليمين . 

فرع : جميع ما ذكرناه في القصاص » فأما إذا وجب قطع يمينه في السرقة › 
فقال الجلاد للسارق : أخرج يمينك » فأخرج يساره » فقطعها » فقولان . أحدهما 
ويقال : إنه قديم . ويقال : مخرج : ان الحكم كما ذكرنا في القصاص . والثاني 
وهو المشهور : أنه يقع قطع اليسار عن الحد . فيسقط قطع اليمين » لأن المقصود 
التدكيل وقد حصل » ولأن الحد مبني على التخفيف » واستدرك القاضي حسين › 
فحمل ما أطلقة الأصحاب على الحالين الأخيرين من الأحوال الثلاثة » وقال في 
الحال الأول وهو الإخراج بقصد الإباحة : ينبغي أن لا يسقط قطع اليمين » كما لو 
قطع السارق يسار نفسه » أو قطعها غيره بعد وجوب قطع اليمين . 

فرع :الو كان المقتص منه مجنوناً » فهو كما لو أخرج اليسار مدهوشاً ٠‏ ولا 
يتحقق منه البدل » ولو كان المقتص منه عاقلا » والمستحق مجنونا » فقطع يمين 
المقتص منه مكرهاً له > فهل يكون مستوفياً لحقه ؟ فيه خلاف سبق » فإن قلنا E‏ 
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يصير مستوفياً وهو الصحيح » انتقل حقه إلى الدية » ويجب للجاني دية يده » فإن 
جعلنا هذه عمد فالدية ف ماله + والضورة مخ ضور التقاض ع وإن جاه خطا » 
فدية اليسار على عاقلته ولا تقاص(2 » ولو قال لمن عليه القصاص : أخرج يمينك › 
فأخرجها » فقطعها المجنون » قال الأصحاب : لا يصح استيفاؤه » وينتقل حقه إلى 
الدية » ولا ضمان عليه . لأنه أتلفها ببذله وتسليطه » وإن أخرج يساره » فقطعها , 
فهي مهدرة ويبقى حقه في قصاص اليمين . 

فرع : حيث أوجبنا دية اليسار في الصور السابقة » فهي في ماله > لأنه قطع 
متعمداً » وعن نصه في « الأم » أنها تجب على العاقلة . 

فرع : حيث قلنا : يبقى القصاص في اليمين » لا يستوفى حتى يندمل قطع 
اليسار لما في توالي القطعين من خطر الهلاك »> نص علية ».ولو قطع طرفي رجل 

معا اقتض. فيهما معأ . ولا بلزمه التفريق .نض عليه + فقيل : فيهها قولانه 

والمذهب تقرير النصين » والفرق أن خطر الموالاة في الصورة الأولى يحصل من قطع 
مستحق وغير مستحق . 

فرع : قال المخرج : قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين » وقال القاطع : 
أخرجتها بقصد الإباحة » فالمصدق المخرج لأنه أعرف بقصده . 

فرع : ثبت له القصاص في أنملة » فقطع من الجاني أنملتين » سثل » فإن 
اعترف بالتعمد . قطعت منه الأنملة الثانية » وإن قال : أخطأت وتوهمت أ ني أقطع 
أ راه سداق نميه روحب ارش اا اا م وهل عن .قن ا على 
عاقلته ؟ قولان » أو وجهان . أصحهما : في ماله . وبالله التوفيق0© . 

باب العفو عن القصاص 
هو مستحب . فإن عفا بعض المستحقين » سقط القصاص وإن كره الباقون » 


)١(‏ قال الشيخ جلال الدين البلقيني : أي إذا قلنا بجريانه في غير النقدين أما إذا قلنا بالمذهب فلا تقاص 
إذا كان الواجب إبلا على ما عرف في موضعه . وقال الشيخ جلال الدين أيضاً » قوله فدية اليسار على 
عاقلته كذا هو في الرافعي وهو وهم سبق إليه القلم وإنما الصواب فدية اليمين على عاقلته لأن صورة 
المسألة أن المقتص المجنون قطع يمين العاقل مكرهاً . 

(۲) سقط من ط . 
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الس GG‏ تابد ۰ 


أحدهما : في حكم العفو › > وهو مبني على أن موجب العمد ف فى النفس 
والطرف ماذا ؟ وفيه قولان » أظهرهما عند الأكثرين “أله تقرف ا 
بدل منه عند سقوطه) . والثانى : أنه القصاص أو الدية » أحدهما لا بعينه » وعلى 
القولين للولي أن يعفو على الدية بغير رضى الجاني » ولو مات أو سقط الطرف 
المستحق » وجبت الدية » وحكي قول قديم أنه لا يعدل إلى المال إلا برضى 
الجاني > وأنه لو مات الجاني » سقطت الدية ولیس بشي ء > فإذا قلنا : الواجب 
أخدفا لا ها ا عه امسا والذية جا > فلا مطالبة بواحد منهما » ولو 
قال : عفوت عما وجب لي بهذه الجناية » أو عن حقي الثابت عليك وما أشبهه » فلا 


طا آنا يشي« ١‏ تله ابن کے عن :النص :ولو قال عقوت على آنا نا ال 
لي » فوجهان » أحدهما : أنه كعفوه عنهما » والثاني : لا تسقط المطالبة بالمال » 
لأنه لم يسقطه › وإنما شرط انتفاءه » وإلى هذا مال الصيدلاني » ولو عفا عن 


)١(‏ قال في الخادم : الظاهر أن هذا في المعين أما لو قال عفوت عن بعض دمك فقال في البحر في باب 
الشهادت : إن قلنا البراءة تجوز عده فهذا أجوزء وإن قلنابالمنع فيحتمل أنيق ال يجوزلآن العفو عن فيه 
كالعفو عن الكل . وقال في هذا الباب : لو قال الولي عفوت عن نصف قصاص النفس هل يصح 
العفو ؟ فيه وجهان والأصح عندي أنه يكون عفوا عن الكل . وقال في التتمة : إذا أضاف العفو إلى 
العضو فقال : عفوت عن بعضك أو أضافه لعضو من أعضائه أو إلى بعض الزمان كقوله عفوت عنك 
شهراً فالعفو صحيح والحكم فيه كالطلاق وقضيته أن يأتي فيه الخلاف أنه من باب السراية أو من باب 
التعبير بالبعض عن الكل . انتهى وكأنه لم يستحضر ما ذكره الشيخ المصنف من باب الضمان ونصه : 
فرعلواغتابهقال : اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهولا يدري ما اغتابه به فوجهان أحدهما : يبرألأنه 
إسقاط محض كمن قطع عضواً من عبد ثم عفا سيده عن القصاص وهو لا يعلم عين المقطوع فإنه 
يصح فجزم العفو مع عدم علم عين المقطوع . وهذا ظاهر جلي » وقد يقال إن قول الشيخ هنا ولو عفى 
عن عضو من الجاني يتناول العضو المعلوم وغيره ويؤيده مما ذكره في باب الضمان . 

(۲) قال في الخادم : لا حاجة إلى قوله عند سقوطه فإن الولي على القولين متمكن من مطالبته المال وإن لم 
يعف عن القصاص بعد وليس يمكنه موثوقاً على سقوط القصاص كما تقتضيه هذه العبارة » وقد نبه على 
ذلك العماد ابن يونس في شرح الوجيز . وقال في الخادم أيضاً : إن هذا الذي ذكره الشيخ واضح فيما 
إذا أمكن القصاص أما حيث لا يمكن كما لو قتل الوالد ولده أو المسلم ذمياً فهل نقول الواجب الدية 
عيناً عكس القاعدة أو هو كغيره فيجب القود عيناً ويعدل إلى الدية لأن الأبوة وشرف الإسلام مسقط لم 
يتعرضوا له وهو محتمل . 
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القصاص . تعينت الدية » ولو عفا عن الدية » فله أن يقتص . فلو مات الجاني بعد 
ذلك » > فله الدية لفوات القصاص بغير اختياره » ونقل ابن كج قولاً أنه لا مال له » 
والمشهور الأول . وهل له أن يعفو بعد هذا عن القصاص ويرجع إلى الدية ؟ فيه ثلاثة 
أوجه » أصحهما وهو محكي عن النص 0 > فعلى هذا لو عفا مطلقاً . > لم يجب 
شيء » والثاني : نعم » وحاصل هذا الوجه أن العفو عن الدية لغو. والولي على 
خيرته كما كان . والثالث : إن عفا على الدية » وجبت . وإن عفا مطلقا > فلا فإن 
قلنا : لا رجوع إلى الدية استقلالاً » فلو تراضيا بمال من جنس الدية أو غيره بقدرها . 
أو أقل . "أو أكثر » فوجهان . أحدهما : لا يجوز كما لا تجوز المصالحة عن حد 
القذف على عوض . والصحيح الجواز. لأن الدم متقوم شرعاً » كالبضع بخلاف 
العرض . ولو جرى الصلح مع أجنبي . جاز أيضاً على الأصح . كاختلاع الأجنبي 
وأولى > لأن حقن الدم مرغب فيه » ولو عفا . أو صالح عن القصاص على مال قبل 
أن يعفو عن الدية . فإن كان المصالح عليه من غير جنس الدية .إجاز » سواء كانت 
قيمته بقدر الدية » أم أقل . أو أكثر . وإن كان من جنسه . فسيأتي إن شاء الله 
ای ويجرى هي بهذا الخلا فيما لؤثيت القصاص ياد ديه + .وصورته ها إذا فطع 
يديه » فسرى إلى النفس > فقطعت يد الجاني قصاصاً . أو قطعت يداه قصاصاً . ثم 
سرت الجناية إلى نفس المجني عليه . فإنه يجوز حز رقبته . ولا يجوز العفو على 
الدية كما ا ل ال 000 
عفوت عن أحدهما » ولم يعين » فوجهان » أحدهما : يحمل على القصاص ويحكم 
بسقوطه . وأصحهما : يقال له : اصرف الآن إلى ما شئت منهما » ولو قال : اخترت 
الدية » سقط القصاص ووجبت الدية . ويكون كقوله : عفوت عن القصاص . هذا 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : صواب هذا الكلام أن يقال وصورته ما إذا قطع يديه بالتثنية لا يده بالإفراد كما وقع 
في هذه النسخة الاو الوه عا الحا ال اي 
فوجدتها كذلك بالتثنية فعلى هذا لا اعتراض وقال الشيخ البلقيني أيضاً : وصوابه أيضاً فقطعت يد 
الجاني قصاصا بالتثنية لا بالإفراد وما ذكره الشيخ من الاعتراض الثاني وجدت نسختي كالنسخة التي 
كتب الشيخ عليها بإسقاط الكف لعله من النساخ ثم ذكر الشيخ فائدة أخرىوهي مالوقطعت يداه وحزت 
رقبته فقطع الولي اليدين هل له أن يعفو عن النفس على الدية الظاهر الجواز بخلاف السراية المقتضية 
للتداخل فإنه قد أخذ في السراية ما يقابل الدية والتداخل حاصل وهذا جار على عدم التداخل وهو قول 
اختاره الإمام . قاله البكري . 
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هو الصحيح . وبه قطع الجمهور » وعن القفال أن اختياره أحدهما لا يسقط حقه من 
الثاني بل يبقى خياره كما كان . ولو قال : اخترت القصاص . فقياس القفال 
ظاهر » وأما على الصحيح » فهل له الرجوع إلى الدية لأنها أخف . أم لا كعكسه ؟ 
وجهان . أصحهما : الثاني » قاله البغوي . هذا كله تفريع على قولنا : الواجب 
أحدهما , أما إذا قلنا : الواجب القصاص بعينه » فلو عفا عنه على الدية »> وجبت › 
وإن عفا عنه على مال آخر . فإن كان من جنس الدية » فسيأتي إن شاء الله تعالى » 
ل ا ا 
وإن لم يقبل الجاني » لم يذ N E‏ 
قلنا : يسقط القصاص . فهل تثبت الدية ؟ قال البغوي : هو كما لو عفا مطلقا . ولو 
ف ا ال الاي حم د هة ار ا 
قال غيره : هو كعفره عن الد ا اله + فط القوة »وتف الد ا ولي 
عفا عن القود ل ا ل E‏ 
يوجبها على هذا القول . والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم »> فإن قلنا : لا تثبت 

الدية بنفس العفو » فاختارها بعد العفو. قال ابن كج : تثبت الدية » ويكون اختيارها 
بعد العفو كالعفو عليها » وحكي عن النص أن هذا الاختيار يكون عقب العفو » وعن 
بعض الأصحاب أنه يجوز فيه التراخي ٠‏ ولو عفا عن الدية » فهو لضو على هذا 
القول > فله بعد ذلك العفو عن القود على الدية » فلو عفا مطلقاً > عاد الخلاف في 
وجوب الدية . 


فصل : لو كان مستحق القصاص محجوراً عليه » نظر » إن كان مسلوب 
العبارة » كالصبي والمجنون » فعفوه لغو. وإلا فإن كان الحجر عليه لحق غيره » 
#السجن ب الفلين وافله أن يقتضى »ولو عقا عن القضاهن :شفط > راما الدية ‏ فان 
قلنا : موجب القتل أحد الأمرين . فليس له العفو عن المال . وإذا تعين المال بالعفو 
عن القصاص . دفع إلى غرمائه » ولا يكلفه تعجيل القصاص . أو العفو ليصرف 
المال إليهم » يي ال 
عفا مطلقاً . ثبتت الدية إن قلنا : المطلق يوجب الدية . وإن قلنا : لا يوجبها . لم 


)١(‏ نبه في المهمات على أن الذي نقله الرافعي عن غير القاضي الحسين هو الذي ذكره القاضي الحسين 
في تعليقه وقال 3 لا خلاف فيه ووافقه الأذرعي على ذلك : 
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تثبت » وإن قال : عفوت على أن لا مال » فإن لم يوجب مطلق عفوه المال » فالمعتد 
بالنفي أولى . وإلا فوجهان » أصحهما : لا يوجبه , لئلا يكلف المفلس الاكتساب › 
وعفو المريض مرض الموت » وعفو الورثة عن القصاص مع نفي المال إذا كان على 
التركة دين أو وصية . كعفو المفلس . وأما المحجور عليه لسفه » فيصح منه إسقاط 
القصاص واستيفاؤه » وفيما يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلس على الأصح » وبه 
قطع الجمهور » وقيل : لا يصح عفوه عن المال بحال . كالصبي » وعفو المكاتب 
عن الدية تبرع . فلا يصح بغير إذن سيده » وبإذنه قولان . 


فصل : لو صالح من القصاص على أكثر من الدية من جنسها . بأن صالح 
على مائتين من الإبل » فإن قلنا : الواجب أحد الأمرين » لم يصح . كالصلح من 
ألف على ألفين » وإن قلنا : الواجب القود بعينه » صح على الأصح » وثبت المال 
المصالح عليه . 


فصل : إذا سقط القصاص بعفو بعض المستحقين › فللباقين الدية 
تثىت . وإن أطلق . فإن قلنا : موجب القتل أحد الأمرين : ثبتت › وإلا فعلى 
الخلاف فى أن مطلق العفو » هل يوجب الدية ؟ 

الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه وفيه مسائل : 

إحداها : إذا قال لغيره : اقطع يدي » والقاتل مالك لأمره » فقطع المأذون له 
يده. فلا قصاص ولا دية » كما لو أذن فى إتلاف مالهء فلا ضمان بإتلافه. فلوسرى 
القطع » أو قال : اقتلني » فقتله . فقد سبق في فصل الإكراه أنه لا قصاص على 
المذهب . ولا دية على الأظهر) . فإن قلنا : لا دية » وجبت الكفارة على الأصح 
ولا تؤثر فيها الاباحة . وقيل : تسقط تبعا . 


)١(‏ هكذا قطعوا به . وكان يحتمل أن يقال بالضمان فإن المحرم لو حلق شخص شعره وهو ساكت فإنه 
يضمن لأن الشعر في يده كالعارية أو كالوديعة ولاشك أن النفس أولى بذلك 3 والجواب أن الحكم في 
الموضعين سواء فإن الكفارة تجب على مبيح قتل نفسه وهي حى لله تعالى وهي نظير وجوب الفدية على 
المحرم هناك لأنها حق الله » وإنما سقط القصاص والدية لأنه حق آدمي فسقط بإسقاطه وقد أسقطه . 
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| الثانية : قطع عضو زيد » كيده أو أصبعه » فعفا عن موجب الجناية قوداً أو 
أرشا » فللجناية أحوال » أحدها : أن تندمل . فلا قصاص ولا أرش . وقال المزني : 
يجب أرشه » وسواء اقتصر على قوله : عفوت عن موجبها . أو قال : وعما يحدث 
منها . لأنه لم يحدث شيء . ولو قال : عفوت عن هذه الجناية » ولم يزد » نص في 
« الأم » أنه عفو عن القصاص » وعن الأصحاب أنه تفريع على قولنا : موجب العمد 
القود فإن قلنا : أحد الأمرين » ففي بقاء الدية احتمالان للروياني . الثاني : أن 
يسري القطع إلى النفس » فلا قصاص في النفس . كما لا قصاص في الطرف › 
وعن ابن سريج وابن ةة وجوت قصاضن النشين > لأنه لم يدخل في العفو » فعلى 
هذا إن عفا عن القصاص . فله نصف الدية فقط . لسقوط نصفها بالعفو عن اليد » 
والصحيح الأول » وأما المال » فهو قسمان » أرش اليد والزيادة عليه إلى تمام 
الدية » فأما أرش اليد » فينظر . إن جرى لفظ الوصية بأن قال : أوصيت له بأرش 
هذه الجناية » فهى وصية للقاتل » وفيها القولان » فإن أبطلناها . لزمه أرش اليد » 
وإن صححناها » سقط الأرش إن خرج من الثلث » وإلا سقط منه قدر الثلث ء وإن 
جرى لفظ العفو أو الإبراء أو الإسقاط » بأن قال : عفوت عن أرش هذه الجناية » أو 
أبرأته » أو أسقطته . فقيل : هو كالوصية للاتفاق على أنه يعتبر من الثلث » فيكون 
على القولين » والمذهب أنه يسقط قطعاً . لأنه إسقاط ناجز . والوصية ما تعلق 
بالموت » وأما الزيادة فهي واجبة إن اقتصر على العفو عن موجب الجناية ولم يقل : 
وما يحدث منها » فإن قال : وما يحدث . نظرء. إن قاله بلفظ الوصية » كقوله : 
أوصيت له بأرش هذه الجناية وأرش ما يحدث منها » أو يتولد » أو يسري إليه » بني 
على القولين في الوصية للقاتل » ويجيء في جميع الدية ما ذكرناه في أرش اليد » 
وإن قال : عفوت عنه . أو أبرأته من ضمان ما يحدث » أو أسقطته » لم يؤثر فيما 
يحدث على الأظهر . فيلزمه ضمانه » لأنه إسقاط قبل الثبوت » والثاني : يؤثر » فلا 
يلزمه شيء » هذا كله إذا كان الأرش دون الدية , فأما إذا قطع يديه » فعفا عن أرش 
الجناية وما يحدث منها . فإن لم نصحح الوصية » وجبت الدية بكمالها» وإن 
صححناها » سقطت بكمالها إن وفى بها الثلث » سواء صححنا الإبراء عما لم 
SINGLE SS‏ أصبعه فتاكل ‏ 
باقي الكف بها . د ثم اندمل > فلا قصاص . ويمكن أن يجيء فيه خلاف » وأما 
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الدية:. فتسقط دية العضو المقطوع بالعفو() » ولا يسقط ضمان السراية على 
الأصح » فإن قال : عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها » فإن لم نوجب الضمان 
إذا أطلق . فهنا أولى » وإلا فعلى الخلاف في الإبراء عما لم يجب وجرى سبب 
وجوبه . 

المسألة الثالثة : جنى عبد جناية توجب المال » وعفا المجني عليه عن 
أرشها » ثم مات بالسراية » أو اندمل الجرح » وعفا في مرض الموت . فإما أن يطلق 
العفو . وإما أن يضيفه إلى السيد » أو إلى العبد . فإن أطلقه . انبنت صحته على أن 
أرش جناية العبد يتعلق برقبته فقط أم بها وبالذمة حتى يطالب بما فضل بعد العتق ؟ 
وفيه قولان مذكوران في الديات . فإن قلنا : يتعلق بالرقبة فقط . صح العفو, لأنه 
تبرع على غير القاتل وهو السيد » وإن قلنا : يتعلق بالذمة أيضا » ففائدة العفو تعود 
إلى العبد » فيبنى على الوصية للقاتل » إن صححناها » صح العفوء. وإلا فلا » 
وحكى الإمام وجهين إذا قلنا بالتعلق بالذمة في أن المجني عليه هل يملك فك الرقبة 
عن التعلق » وجعل الحق فى الذمة خاصة كما يملك فك المرهون ؟ قال : وعلى 
الوجهين يبقى تعلق الأرش بالرقبة إذا أبطلنا العفو وأما إذا أضاف العفو إلى السيد » 
فقال : عفوت عنك » فيصح إن علقنا الأرش بالرقبة فقط . وإلا فلا » وإن أضافه إلى 
العبد » فإن قلنا : يتعلق بالرقبة فقط » لم يصح . وإلا فعلى القولين في الوصية 
للقاتل . أما إذا كانت الجناية موجبة للقصاص . فالعفو عن العبد صحيح . فإنه عليه 
بكل حال . 

المسألة الرابعة : جرح حر رجلا خطأء فعفا عنه » ثم سرت الجناية إلى 
النفس . بني على أن الدية في قتل الخطأ تجب على العاقلة ابتداء . أم على 
القاتل » ثم تتحملها العاقلة . وفيه خلاف مذكور في بابه » فإن قال : عفوت عن 
العاقلة » أو أسقطت الدية عنهم » أو قال : عفوت عن الدية » فهذا تبرع على غير 
القاتل . فينفذ إذا وفى الثلث به » ويبرؤون » سواء جعلناهم متأصلين أم متحملين › 
وإن قال للجاني : عفوت عنك . لم يصح . وقيل : إن قلنا : يلاقيه الوجوب ثم 


)١(‏ وقضيته أنه لا خلاف لكن في الحاوي للماوردي إن محصنا القود . واعتبر للدية اختيارها لم يسقط 
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يحمل عنه » صح > والمذهب الأول . لأنه بمجرد الوجوب ينتقل علد قتضادقة 
العفو. ولا شيء عليه هذا إذا ثبتت الجناية بالبينة » أو باعتراف العاقلة . فأما إذا أقر 
القاتل » وأنكرت العاقلة » الدية على القائل ٠‏ ويكون العفو رعا على القاتل , قفيه 
الخلاف » ولو عفا الوارث بعد موت المجني عليه عن العاقلة » أو مطلقاً . صح »› 
ولو عفا عن الجاني » لم يصح . لأنه لا شيء علية . فإن ثبت بإقراره »> صح . 

فرع : لو كان الجاني ذمياً وعاقلته مسلمين أو حربيين » فالدية في ماله » فإن 
عفا عنها » فهي وصية للقاتل » وفيها القولان . 

الخامسة : جنى عليه جناية توجب القصاص لو اندملت . كقطع يدء فعفا 
على الدية » ثم سرت إلى النفس . لم يجب القصاص في النفس . وفيه الوجه 
المنسوب إلى ابن سريج وابن سلمة » ولو جنى بما لا قصاص فيه » كالجائفة وكسر 
الذراع » فأخذ المجني عليه الأرش.. ثم سرت إلى النفس » وجب القصاص . وفيه 
احتمال للإمام » ولو كان المجني عليه قد قال والحالة هذه : عفوت عن القصاص › 
فهو لغوء لأن هذه الجناية لا قصاص فيها » ولو عفا المجني عليه عن قطع اليد 
ونحوها على الدية » ثم عاد الجاني فحز رقبته2"0 » نظرء. إن حز بعد الاندمال » 
فعليه القصاص فى النفس ودية اليد » وإن حز قبل الاندمال » فوجهان » أحذهما : لا 
تقاض ع لأنه عياض ا بشم 
السام فيل هاا ل عتا ع القصياضن و فيل :لد دة املق ام الا هن 
الدية ؟ وجهان . أصحهما : الثاني . 

السادسة : عفا الوارث بعد موت المجني عليه » صح . » ولو وجب على الجاني 
ل حي ل ل سحي جو رو ق ذاك » فلا شك 
أن عفو أحدهما لا يسقط حت الآخرء ومن صوره أن يقطع عبد يد عبد » فيعتق 


)١(‏ فهم منه أن التصوير فيما إذا وقع الحز بعد جناية توجب القصاص فأما إذا جرح جرحاً لا قصاص فيه 
كالجائفة وأخذ الأرش ثم حز الرقبة بعده . قال في ا : سقط القصاص قطعاً لأن أخذه لم يكن 
عفواً عن قصاص بل كان لامتناع القصاص أصلا . قال : وهذا سلمه العراقيون أيضاً لا ينفك عن أدنى 
احتمال على مساق كلامهم لا سيما إذا كان الموت بسراية الجائفة التي أخذ الأرش عنها . قال صاحب 
الوافي : وكأنه يشير إلى أنه وإن لم يكن صريح العفو عن القصاص في أخذ أرش الجائفة إلا أنه ينزل 
منزلة العفو من حيث إنه لم يبق الجرح مضموناً بعد إحداث فأشبه العفو عنه . 
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المجني عليه . ثم يسري إلى نفسه . فالقصاص في اليد للسيد . وفي النفس لورثة 
العتيق » وإن استحقهما واحد » فعفا عن النفس . وأراد القصاص في الطرف . فله 
ذلك على المذهب › وانفرد الغزالي بحكاية وجه فيه › وإن عفا عن الطرف › لم 
يسقط قصاص النفس على الأصح . ولو استحق قصاص النفس بقطع الطرف » بأن 
كان الجاني قد قطع المجني عليه » ومات بالسراية » ثم عفا الولي عن قصاص 
النفس . فليس له قطع الطرف . لأن المستحق هو القتل . والقطع طريقه » وقد عفا 
عن المستحق . وإن عفا عن القطع . فله حز رقبته على الأصح . ولو قطع يد رجل 
ثم حز رقبته قبل الاندمال . فعفو الولي عن القطع لا يسقط حز الرقبة » وكذا عفوه عن 
النفس لا يسقط القطع . 


السابعة : إذا قتل رجلا بالقطع الساري » فقطعه الولي » ثم عفا عن النفس 
مجانا » فإن سرى القطع . بان بطلان العفو . وإن وقف . صح العفو » ولم يلزمه 
لقطع اليد شيء » وكذا لو كان قتله بغير القطع . وقطع الولي يده متعديا . ثم عفا 
عنه » لا ضمان عليه » ولو رمى الولي إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة » ففي 
نفوذه وجهان » أحدهما : لا ينفذ لخروج الأمر عن اختياره » وأصحهما : أنه كقطع 
اليد » فإن لم يصب السهم . فالعفو صحيح مفيد » وإن أصابه وقتله » تبينا بطلان 
العفو. وفي وجوب الدية على العافي وجهان سبقا في باب تغير الحال بين الجرح 
والموت . أصحهما : الوجوب . لأنه محقون الدم عند الإصابة . 


الثامنة : قطع ذمي يد مسلم . فاقتص منه . أو يد ذمي . فاقتص منهء. ثم 
أسلم المقطوع . ثم مات بالسراية » فللولي القصاص في النفس . فإن عفا على 
مال » فهل له نصف الدية . أم خمسة أسداس دية مسلم ؟ وجهان » أصحهما : 
الثاني » لأنه يستحق دية مسلم سقط منها ما استوفاه وهو يد ذمي بسدس دية مسلم » 
ولو قطع ذمي يد مسلم . فاقتص منه . ومات المسلم بالسراية » فعفا الولي ٠.‏ فعلى 
الوجه الأول لا شيء له . وعلى الأصح له ثلثا دية المسام . لأنه استوفى ما يقابل ثلث 
دية المسلم » ولو قطعت امرأة يد رجل . فاقتص منها . ثم مات الرجل بالسراية , 


)1( وقضيته أنه لا تجب الدية » لكنه حكى بعد ذلك بأسطر وجهين في نظير المسألة وصحح وجوب الدية 
واستشكله في المهمات . 
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وعفا الولي فعلى الوجه الأول » له نصف الدية » وعلى الأصح . ثلاثة أرباعها » ولو 
قطعت المرأة يدي رجل . فاقتض منها . ثم مات المجني عليه بالسراية » وعفا 
الولي » فلا شيء له على الوجه الأول » وعلى الأصح . له نصف الدية » ولو قطع يد 
حر » فاقتص منه » ثم عتق العبد » ومات المجني عليه بالسراية » ففي وجه يسقط 
نصف الدية » وعلى السيد أقل الأمرين من نصف دية الحر وكمال قيمة العبد . لأنه 
صار مختاراً للفداء > وفى وجه يسقط من دية الحر بقدر نصف قيمة العبد » وعلى 
النبيد الأقل من باقى الدية ,كمال :ية العبد: 

التاسعة : سبق فى كتاب الوكالة أن التوكيل في استيفاء القصاص جائز في 
حضرة الموكل » وكذا في غببته على المذهب» وحد القذف كالقصاص » وسواء 
جوزناه أم لا > فإذا استوفاه الوكيل » صار حق الموكل مستوفى » كما لو وكله في بيع 
سلعة توكيلا فاسداً » فباع الوكيل > صح البيع . إذا عرفت هذاء فإذا وكل وغاب › 
أو تنحى الوكيل بالجاني ليقتص منه . فعفا الموكل > نظرء إن لم يعلم أكان العفو 
قبل القتل أم بعده » فلا شيء على الوكيل » وإن عفا بعد قتله , > فهو لخو » وإن عفا . 
ثم قتل الوكيل ء > فإن كان عالما بالعفو > فعلى الوكيل القصاص › وإن كان جاهلا 
په » فلا قصاص على المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب » وحكى الشيخ أبو 
محمد في « السلسلة » قولا مخرجا : أنه يجب القصاص » وليس بشي ء فإن ادعى 

على الوكيل العلم بالعفو» » فأنکر » صدق بيمينه » فإن نکل م خلفت ال ارت وا سق 
القصاص ٠‏ وفي وجوب الدية إذا قتله جاه قولان : أظهرهما : : تحب » لأنه بان أنه 
قتله بغير حق » ولو عزله . فقتله الوكيل جاهلاً العزل . ففي وجوب الدية القولان . 
ن لم ت الف رت لكا مق ا م 2 وا اا الدية هي اف 
على المشهور » وفي قول مخففة . فإن قلنا : مخففة . فهي على العاقلة . وإن 
ا مخلظة م فيي على الركل على الأصح © لأنه مك ٠‏ وإلها سقط القصناضن 
للشبهة » وقيل : على العاقلة . لأنه جاهل بالحال » فأشبه المخطىء . فإن قلنا : 
على الوكيل » فهل هي حالة أم مؤجلة ؟ وجهان . حكاهما الإمام . 


قلت : أصحهما : حالة . والله أعلم . 
ثم الدية هنا تكون لورئة الجاني لا تعلق للموكل بها بخلاف ما إذا ثبت 
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القصاص لابنين » وبادر أحدهما » وقتل الجاني » يجب عليه نصف الدية للآخر 
على أحد القولين » والفرق أن القاتل هناك أتلف حق أخيه » فتعلق الأخ ببدله , 
والوكيل هنا قتل بعد سقوط حق الموكل » ونقل ابن كج عن بعضهم جعله على 
الخلاف ١‏ ثم إذا غرم الوكيل » أو عاقلته الدية » فهل يرجع الغارم على العافي ؟ فيه ˆ 
أوجه . أصحها : لاء لأن العافي محسن بالعفو غير مغرر بخلاف الغاصب إذا قدم 
الطعام المغصوب إلى الضيف . والثاني : نعم » والثالث : يرجع بها على الأصح . 
كما لا تضرب على العاقلة. وهل للموكل العافي دية قتيله؟ ينظر. 0 
مطلقاً . وقلنا : المطلق لا يوجب الدية » فلا شيء له » وإن عفا على مال. أ 
Ty‏ 
الوكيل » الدية » وإن لم نوجبها به » فلا دية للموكل لخروج العفو على هذا التقدير 
عن الفائدة . وبالله التوفيق . 
باب في مسائل منثورة 

إذا جنى عبد على حر جناية » تعلق الأرش برقبته » فاشتراه بالأرش . فإن جهل 
أحد المتبايعين عدد الإبل الواجبة أو سنها » لم يصح البيع » وإن علما ذلك » ولم 
يبق إلا الجهل بأوصافها » ففي صحة البيع الوجهان » أو القولان في صحة الصلح من 
إبل الدية على مال . وقد سبق في كتاب الصلح . وإن كانت الجناية موجبة 
للقصاص » فاشتراه بالأرش > فهو اختيار للمال » وإسقاط للقصاص22 » وحيث 
صححنا البيع » فوجد المشتري بالعبد عيبا » > فله الرد» فإذا رد » بقي الأرش متعلقاً 
بالرقبة » ولا يكون السيد ملتزماً للفداء » بل له الخيار بين الفداء » وتسليمه للبيع › 
ولو اشتراه المجني عليه بمال غير الأرش » صح ولم يسقط القصاص . فلو صالح 
عن القود على مال . جاز وإن كانت الدية مجهولة . فإن تلفت عين المال المصالح 
عليه » أو استحقت . أو ردها بعيب . فلا رجوع إلى القصاص » فهل يرجع بقيمة 


)١(‏ وقال في البحر والبيان : المنصوص صحة البيع » وعبارة الروضة في الصلح في جواز الاعتياض عنها 
بلفظ الصلح أو بلفظ البيع وجهان أصحهما المنع هذا إن لم نوجب قوداً » فإن أوجبناه بني الصلح على 
موجب العمد ما هو . انتهى وقال في باب العفو عن القصاص فيما إذا قلنا الواجب أخذ 

(؟) أطلق صحة الشراء والقياس أن يكون كالحالة قبلها إن كانا جاهلين أو أحدهما بعدد الإبل وأسنانها لم 
يصح وإلا فالقولان . وبه صرح صاحب البيان ٠.‏ 


11€ كتاب الحنايات / باب في مسائل منثورة 


العين . أم بضمان الجناية ؟ قولان بناء على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان 
العقد أم ضمان اليد . وقد ذكرناه في كتاب البيع » فإن قلنا : يرجع بضمان الجناية » 
فهو على السيد لاختياره الفداء ببذل المال. وهل عليه أرش الجناية بالغاً ما بلغ أم 
الأقل من الأرش وقيمة العبد ؟ قولان يذكران في موضعهما إن شاء الله تعالى » ولو 
كانت الجا مرجية للمالء 'وصالع من اد بل على ا > ففي صحته الخلاف » فإن 
صححناه» فهلك المصالح عليه قبل القبض» أوخرج مستحقاء أورده بعيب» 
فالرجوع إلى الأرش بلا خلاف . لأن الصلح هنا عن المال » ويكون السك ارا 
للفداء » وهل يلزمه الأرش أم الأقل ؟ فيه القولان . 


فرع : جنى حر على حر جناية توجب القصاص » فصالحه على عين » كعبد 
وثوب . جاز وإن لم تكن الدية معلومة لهما. فإن تلفت العين قبل القبض › 
خرجت مستحقة» أوردها بعيب» فلا رجوع إلى القصاصء 4 
أم بأرش الجناية ؟ يبنى على أن بدل الصلح عن الدم مضمون ضمان العقد أم ضمان 
اليد ؟ وإن كانت الجناية موجبة للدية » فصالح عنها على عين » أو اشترى بها عينا . 
إما من العاقلة في الخطأ . وإما من الجاني في العمد» نظرء أعلما عدد الإبل 
وأسنانها أم لاء وحكمه ما بيناء وإذا صح فتلف المصالح عليه أورده بعيب» 
رجع إلى الأرش بلا خلاف » لأنه يمكن الرجوع إلى المصالح عنه » لأنه مال بخلاف 
القصاص . 


فرع : جنت حرة. على رجل . فتزوجها على القصاص . أو تزوجها وارثه 
على القصاص . جاز » وسقط القصاص . وإن طلقها قبل الدخول » فهل يرجع 
بنصف أرش الجناية » أم بنصف مهر المثل ؟ قولان . أظهرهما : الأول . وإن كانت 
الجناية موجبة للدية » فنكحها عليها . صح النكاح » وفي صحة الصداق ما سبق في 
الاعتياض عن إبل الدية . 

1 فرع : إذا أوجبت الجناية مال معلوم القدر والوصف ونان اف ما أو قتل 
عبدا » ووجبت قيمته » فصالحه المستحق على عين وهما يعلمان » صح الصلح بلا 
خلاف » فإن تلفت قبل القبض» أو ردت بعيب » فالرجوع بالأرش بلا حلاف » وإن 
كان الجاني والحالة هذه عبدا . كان السيد مختارا للفداء . فإن صالح على رقبته , 
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ثم رده بعيب » لم يكن مختاراً » بل الأرش في رقبته كما كان حتى لو مات سقط حق 
المجنى عليه . 


فصل : قطع يدي رجل ورجليه › فمات . فقطع الولي يدي الجاني وعفا 
عن الباقي على الدية » لم تكن له الدية » لأنه استوفى ما يقابلها » ولو عفا على غير 
هان فرجيان + اعدا لا يجب كالدية ؛ والثاني : يجب ويكون عوضاً عن 
القصاص الذي تركه » ولو قطع إحدى يديه » وعفا عن الباقي على الدية » فله نصف 
الدية فقط . 


فصل : قتل مسلم ذمياً » فقتل ولي الذمي القاتل بغير حكم حاكم » فعليه 
القصاص » نقله الروياني عن والده . 

فصل : أكره رجلا على أن يرمي صيداً » فرماه » فأصاب آدمياً فقتله » فهما 
قاتلان خطأ » فعلى كل منهما كفارة » وعلى عاقلة كل واحد نصف الدية . وهل 
لعاقلة المكره الرجوع بما يغرمون على المكره ؟ نقل الروياني عن والده أنه يحتمل 
أن لا يرجعوا وإن كان متعدياً » كما لا يرجعون في شبه العمد على القاتل › قال : 
ويحتمل أن لا يجب شيء على المكره وعاقلته » لأنه لم يتلف ما أكرهه عليه . 

فصل : قطع يديه عمداً » فمات بالسراية » فقطع الوارث إحدى يدي 
الجاني » فمات قبل قطعه الأخرى » فلا شيء للوارث في تركة الجاني » لأنه إذا 
سرت الجراحة إلى النفس سقط حكم الأطراف وصارت النفس بالنفس » وقد قتله 
فصار كحز الرقبة » ولو قطع يدي رجل » فاندملتا » فقطع إحدى يدي الجاني » 
فمات › فله دية اليد الأخرى من تركته » لأنه استحق قصاصها وقد فات بما لا ضمان 
عليه فأشبه سقوطها بآفة » ولو قطع إحدى يدي الجاني » وعفا عن الأخرى على ديتها 
وقبضها . ثم انتقضت جراحة المجني عليه › ومات بها » فلا قصاص لورثته » لأنه 
مات من جراحتين إحداهما معفو عنها » ولا شيء لهم من الدية » لأنه استوفى نصف 
الدية » واليد المقابلة بالنصف . 

فصل : في فتاوى البغوي : أنه لو قتل أحد عبدي الرجل الآخر » فللسيد 
القصاص . ولا يثبت له مال على عبده » فلو أعتقه » لم يسقط القصاص › ولو عفا 
بعد العتق مطلقاً » لم يثبت المال » لأن القتل لم يقتضه » وإن عفا بعد العتق على 
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مال » ثبت المال » وأنه لو قطع يدي رجل . إحداهما عمداً . والأخرى خطأ » فمات 
منهما . فلا قصاص في النفس وتجب الدية » نصفها في مال الجاني ونصفها على 
عاقلته > فن استوفى الولي قصاص اليد المقطوعة عمدأً » فمات الجاني منه » كان 
مستوفياً لحقه ولا يبقى له شيء على العاقلة > كما لوقتل من له عليه القصاص خطأ . 
فإنه يكون مستوفياً حقه . وأنه إذا وجب القصاص على مرتد » فقتله الولى عن جهة 
الردة » نظرء إن كان ولي القصاص هو الإمام » فله الدية في تركة المرتد » لأن 
للإمام قتله عن الجهتين . وإن كان غير الإمام » وقع قتله عن القصاص ولا دية له » 
لأن غير الإمام لا يملك قتله عن الردة » قال : وكذا لو اشترى عبدا مرتداء وقتله 
المشتري قبل القبض عن جهة الردة » ينفسخ العقد إن كان المشتري هو الإمام , »> وإن 
كان غيره صار قابضا اوا ا .وان ل رت رو ا 
ضربات فصاعداً متوالية » فماتت . فإن قصد في الابتداء العدد المهلك » وجب 
القصاص . وإن قصد تأديبها بسوطين أو ثلائة » ثم بدا له فجاوزء. لم يجب 
القصاص . لأنه اختلط العمد بشبه العمد » وأن الوكيل باستيفاء القصاص إذا قال : 
قتلته بشهوة نفسي لا عن جهة الموكل . لزمه القصاص وينتقل حق الموكل إلى 
التركة . وأنه لو ضرب سنه . فزلزلها » ثم سقطت بعد ذلك . وجب القصاص وكذا 
لو ضرب يده » فاضطربت أو تورمت » ثم سقطت بعد أيام » وأنه لو أشكلت الحادثة 
على القاضي » فتوقف . فروى شخص خبراً عن النبي ب فيها » وقتل القاضي بها 
رجلا » ثم رجع الراوي وقال : كذبت وتعمدت » ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد 
إذا رجع والذي ذكره القفال في الفتاوى . والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فإنها 
تتعلق بالحادثة » والخبر لا يختص بها" . 

فصل : في فتاوى الغزالي : لو افتصد فمنعه رجل من أن يعصب العرق حتى 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : لك أن تقول ما قاله البغوي هاهنا مفرع على ما صححه من أن القطع والقتل إلى 
الإمام وليس إلى السيد كما حكاه المصنف في أواخر باب الزنا لكن الأصح المنصوص أن له قتله في 
الردة » فعلى هذا لا يصير قابضاً أيضاً إذا قصد قتله عن الردة وهذا أمر لا بد منه . 

(۲) وهذا الذي نقله عن البغوي ينبغي أن يكون محله إذا كان القاضي 1 الاجتهاد ولم يقصر في 
البحث عنه وإلا فالضمان عليه قطعاً وليس على الراوي إلا التعزير . ويشبه أن يفصل في هذه المسألة 
بين أن يتردد القاضي في قتل رجل فروي له الخبر فيها يقتضي بالقتل وبين أن يروى له الخبر لا في 
واقعة ثم يقع للقاضي فيعمل به كما قيل بنظيره في شهود الإحصان . 
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مات . أو عصبه فحله رجل ومنعه من إعادة العصابة حتى مات » وجب القصاص . 
فصل : في « التتمة » أنه لو قتله بالدخان » بأن حبسه في بيت وسد منافذ 

البيت » فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه » فمات . وجب القصاص › وأنه لو رمى 
إلى شخصين أو جماعة وقصد إصابة أي واحد منهم كان » فأصاب واحدا » ففي 
القصاص وجهان . لأنه لم يقصد عينه . 

قلت : الأرجح وجوبه2)"9 . والله أعلم .. 

وأن حلمة الرجل تقطع بحلمة الرجل » وحلمة المرأة تقطع بحلمة المرأة » 
والثدي بالڻدي › وفيما إذا لم يتدل وجه ضعيف › لأنه لا يتميز عن لحم الصدر ء 
وفي قطع حلمة المرأة بحلمة الرجل وجهان بناء على وجوب الدية في حلمة الرجل » 
وتقطع حلمة الرجل بحلمة المرأة بلا خلاف وبالله التوفيق . 


)١(‏ هذا مخالف لما رجحه في الكلام على المنجنيق من أن الأصح لا قصاص وتقدم التنبيه على ذلك أول 
كتاب الجنايات وأن المعتمد أنه لا قصاص . 


)ع( 


(02 
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فيه ستة أبواب : 
الياب الأول في دية النفس 
فيجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل”) , فإن كان القتل خحطأ » وجبت 


مفردها دية : وهي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها وأصلها ودية بوزن فعله والهاء 
بدل من فاء الكلمة التي هي واو إذ أصلها ودية مشتقة من الودي وهو دفع الدية كالعدة من الوعد » تقول 
أوديت القتيل أدية ودياً ودية : أي أديت ديته . 

والأصل فيها كتاب الله عر وجل وسنة رسوله و . فأما الكتاب فقوله تعالى 8 وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ فدلت هذه الآية على 
إيجاب الدية في موضعين » وعلى إيجاب الكفارة في ثلاثة مواضع . 

ومن السنة ما رواه الشافعي رحمه الله عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه أنه قال : كان في الكتاب الذي كتبه النبي ية لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن . وفي النفس مائة من 
الإبل . 

فقد دل الكتاب والسنة على ذلك . والقتل على ثلاثة أضرب : عمد محض وخطأ محض وشبه عمد . 
قال البندنيجي : وربما قيل عمد الخطأ وكلاهما واحد . 

قال الأذرعي : كان ينبغي للشيخ المصنف أن يقول المضمون ليخرج ما سبق في قتل الزاني المحض 
وتارك الصلاة والصائل وقال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج : محل إيجاب المائة في قتل الحر 
المسلم المضمون إذا لم يكن في قاتله رق » فإن كان رقيقاً أو مبعضاً لم يكن في قتل الحر المسلم 
حينئذ مائة من الإبل بل الواجب إذا قتله رقيق لغيره أقل الأمرين من قيمة الرقيق والدية على أظهر 
القولين » وكذا مكاتب غيره ومكاتب نفسه فإذا كانت القيمة أقل من الدية لم تجب الدية . 

وأما المبعض المملوك باقيه لغير القتيل فإنه يجب على المبعض لجهة الحرية القدر الذي يناسب الحرية 
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مخمسة : عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون ء 
وعشرون حقة » وعشرون جذعة » وأبدل ابن المنذر بني اللبون ببني مخاض . ثم قد 
يعرض ما تغلظ به الدية وما تنقص به » أما المغلظات فأربعة أسباب . 

أحدها : أن يقع القتل في حرم مكة » فتغلظ به دية الخطأ . سواء كان القاتل 
والمقتول في الحرم . أو كان فيه أحدهما » كجزاء الصيد() , ولا تغلظ بحرم المدينة 
ولا بالقتل في الإحرام على الأصح فيهما . 

الثاني : أن يقتل في الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
رديه :ولا لق لوا مان قطها + 


الثالث : أن يقتل قريباً له محرماً > فإن كان قريباً غير محرم » فلا تغليظ على 
الصحيح وبه قال الأكثرون » ولا أثر لمحرمية الرضاع والمصاهرة قطعا 
الرابع :ماكر الل بيدا اانه عه 


فرع : إذا قتل في دار الحرب مسلماً وجده على زي الكفار » فظنه كافراً » 
فقد سبق أن الأظهر أنه لا دية فيه › فإن أوجبناها »> فهل هي دية عمد » أم شبه عمد 


أم خطأ ؟ فيه أوجه » ولو رمى إلى مرتد أو حربي » فأسلم » > ثم أصابه السهم ومات » 
فقد سبق أن الأصح وجوت الدية » وفي كيفيتها هذه الأوجه »> وهذا أولى بأن تكون 


= وأما القدر الرقيق فيتعلق بقدره أقل الأمرين من الحصة من الدية والحصة من القيمة » فإذا كانت الحصة 
من القيمة أقل فهو الواجب » وأما إذا كان القاتل عبد القتيل فلا يجب عليه شيء من المال ولا يتعلق 
نش ور كات مرهوناً على المهن ولا ره هه على الضف لأن العلا حي كان الل مضا على 
القاتل بالمال وهاهنا لا ضمان لأن السيد لا يثبت له على سيده شيء . 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني في التصحيح : يلتحق بذلك ما إذا جرحه وهما في الحرم فخرج المجروح إلى 
الحل ومات . ذكره في المطلب . ولا يلتحق به ما إذا جرحه وهما في الحل ثم مات المجروح في 
الحرم قال الشيخ أيضاً : الإلحاق بالصيد أنه لورمى من الحل فأصاب إنساناً في الحل وقطع السهم في 
مروره هواء الحرم أنه يغلظ على الاصح كما صححوا في نظيره في صيد الحرم . ولو قتل إنساناً خطأ 
بعضه في الحرم أنه يغلظ الدية . ثم قال الشيخ بعد ذلك : وعندي أن إلحاق التغليظ في قتل الخطأ 
بالصيد بعيد » وأن الاعتبار بأن يكون القتل أو الجرح في الحرم سواء كان القاتل أو الجارح في الحرم 
ادلم يكن في الحرم ولا الت النخايط في ذلك | إلى أن قال : وهكذا إلى أن رمى وهو في الحل بسهم 
إلى شاخص في الحل فمر السهم في هواء الحرم وأصاب في الحل إنساناً . فإن الواجب دية مخففة 
بالتخميس قطعاً . 
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دية خطأ . وهو الأرجح » ورجح ابن كج كون الدية في ماله » ولورمى إلى شيء يظنه 
شر او صدا فكات إتنانا + » فالصحيح أنه خطأ محض > كما لو رمى إلى صيد ء 
فعرض في الطريق رجل . أو مرق منه السهم . فأضات رجا > قال الغزالي : 

وتجري هذه الأوجه في كل قتل عمد محض صدر عن ظن في حال القتيل . 


فصل : الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه . فتجب على الجاني . 
ولا تحملها العاقلة » وتجب حالة » ومثلثة > ثلثهن جقة » وثلثهن جَذّعَة » وأربعون 
خلقة » والخلنة ب الحا وين هذا الثالف تخل اسن و كان اله 
موجباً للقصاص » فعفي على الدية » أو لم يوجبه » كقتل الوالد ولده » وتتخفف دية 
الخطأ من ثلاثة أوجه » فتجب على العاقلة مخمسة مؤجلة فى ثلاث سنين » ودية شبه 
العدد قت عن زجي فجي عل العاقلة مرج وتخلظ من ر ج 
مثلثة » وحكي وجه وقول مخرج أن شبه العمد لا تحمله العاقلة » وليس بشيء ء 
وقتل الخطأ في الحرم » أو الأشهز الحرم . أو المصادف لذي الرحم المحرم . ديته 
كدية شبه العمد » فتجب على العاقلة مؤجلة مثلثة » والدية المخمسة إنما تتفاوت 
أقسامها بالسن إلا في بنات اللبون وبني اللبون . فإن تفاوتهما في الذكورة » ثم 
التخميس حاصل في هذه الدية بأقسام متعادلة . والتثليث في الدية المثلثة غير حاصل 
على التعديل . بل نسبتها المخففة بالأعشار ء ثلاثة أعشار حقاق » وثلاثة أعشار 
جذاع . وأربعة أعشار خلفات » ثم هذه النسبة في المخففة والمغلظة تعتبر في دية 
المرأة والأطراف والجروح > ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وأطرافهم 
وجروحهم » فتجب في قتل المرأة خطأ » عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا 
إلى خر الأقساة وي اها ا اوه ضبن كن عر حه .ومن عقي 
جذعة » وعشرون خلفة » وكذا حكم دية اليد » وفي الموضحة إذا كانت خطأ بنت 
حاص وشخ لبوك » واب لرن وحمة وجدذعة > إذا كانت عهد| أو فة عمد هة 
ونصف .2 وجذعة ونصف › وخلفتان » وفي قطع الأصبع خطأ بنتا مخاض › وبنتا 
لبون ٠‏ .وابنا لبون ع وحفتان وجدذعتان » .وإذا كانت عمدا أو كيه عمد ثلاث حتاف » 


)١(‏ ولم يجزم الرافعي بذلك بل جاء في الحديث أربعون خلفة في بطونها أولاد عا فقتل هو باليد محض 
وليست الخلفة إلا التي في بطونها أولادها وقيل اسم الخلفة يقع على الحامل التي ولدت معها ولدها . 
انتهى . 
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وثلاث جذاع » وأربع خلفات » وعلى هذا القياس . 

فرع : بدل العبد الدراهم والدنانير » فلا مدخل للتغليظ فيه كسائر الأموال . 

فصل : وأما المنقصات فأربعة : 

أحدها : الأنوثة » فدية المرأة نصف دية الرجل » ودية الخنثى كذلك . لأنه 
اليقين » ودية أطرافها أو جروحها نصف ذلك من الرجل . وفي القديم قول . إنها 
تساوي الرجل في الأطراف إلى ثلث الدية » فإذا زاد الواجب على الثلث » صارت 
على النصف . فعلى هذا في أصبعها عشر من الإبل » وفي أصبعين عشرون . وفي 
ثلاث ثلاثون » وفي أربع عشرون » وهو نصف ما في أصابع الرجل الأربع » 
والمشهور الأول وهو نصه في الجديد . 

الثاني : الاجتنان » ففي الجنين غرة » وسيأتي إيضاحه في بابه إن شاء الله 
15 : . : . 

الثالث : الرق . ففي قتل العبد قيمته » سواء زادت على الدية » أم نقصت » 
سواء قتله عمدا أم خطأ . وأما جروح العبد وأطرافه » فسيأتي بيانها في بابها إن شاء 
الله تعالى . 

الرابع : الكفر . والكفار أصناف » أحدها : اليهودي والنصراني » فديته ثلث 
دية المسلم » وأما السامرة من اليهود . والصابئون من النصارى . فإن كانوا ملاحدة 
في دينهم » كفرة عندهم » فحكمهم حكم من لا كتاب له من الكفار. وإن كانوا لا 
يكفرونهم فهم كسائر فرقهم وقد سبق في مناكحتهم طريق ضعيف بإطلاق قولين › 
ولا بد من مجيئه هنا » الثاني : المجوسي ٠‏ ؤديته ثلشا عشر دية المسلم . ودية 
المجوسية نصف دية المجوسي »> وقيل : كديته »> وطرد هذا الوجه في سائر الكفار 
الذين تجب فيهم دية مجوسي . والصحيح الأول » ويراعى في ديات هؤلاء التغليظ 
والتخفيف .2 ا قل يهودي: عمدا أو ليه عبد + وبحب فيه عش حقاق وعت رتجذاع 
وثلاث عشرة خلفة وثلث . وإذا لم يوجد مغلظ » وجب ست بنات مخاض وثلثا 
السابعة » وكذا من بنات اللبون وسائر الأخماس . وفى المجوسى عند التغليظ حقتان 
وعتعان راان ودلا خلفة رع التسيرت بيت مخامن وتر تت لر واف 
وكذا من الباقي . ولا يخفى أن الدية إنما تجب في الصنفين إذا كان لهم عصمة بذمة 
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أوعهدأوأمان . الصنف الثالث : كافرلاكتاب له. ولاشبهة كتاب كعابد الوثن 
والشمس والقمر والزنديق والمرتد » فهؤلاء لا يتصور لهم عقد ذمة » لكن قد يكون 
لهم أمان » بأن دخل بعضهم رسولاً » > فقتل ء ففيه دية مجوسي , إلا المرتد فلا شيء 
فيه » فإنه مقتول بكل حال » ولیس من أهل الأمان » قال الإمام : ولو تحزبت طائفة 
يتعرض لهم » لكن لو قتل » فلا ضمان › وتردد الشيخ أبو محمد في إلحاق الزنديق 
بالمرتد » والصحيح إلحاقه بالوثني » وأما من لا عهد له ولا أمان من الكفار. فلا 
ضمان في قتله على أي دين كان . 

قلت : قد سبق خلاف فى الذمى والمرتد إذا قتلا مرتداً هل تجب الدية ؟ فإن 
أوجبناها فهي دية مجوسي ¢ ذكره البغوي 5 والله أعلم . 

وجميع ما ذكرناه في كافر بلغته دعوتنا وخبر نبينا كيه , ؛ أما من لم تبلغه دعوتنا » 
فلا يجوز قتله قبل الإعلام والدعاء إلى الإسلام ¢ فلو قتل » کان فاا 
وكيف يضمن . أما الكفارة فتجب بلا تفصيل › > ثم له ثلاثة أحوال » > أحدها : أن لا 
تكون بلغته دعوة نبى أصللٌ O TET‏ 
ل الم ل 
قطع جماعة) » الثاني ك > فلا 
قصاص على الأصح › ٠‏ فعلى هال ت دية مسلم ا اقل هل ذلك الدين ؟ 
وجهان » أصحهما : الثاني » الثالث GE‏ 
يبلغه ما يخالفه > فلا قصاص قطعاً » وهل تجب دية مجوسي أم دية أهل دينه أ م لا 
يجب شيء ؟ فيه أوجه » أصحها : الأول . 

E E as 

فصل : لا يجرىء فى yT‏ 
برضى المستحق » سواء كانت إبل من عليه سليمة أم معيبة . 


)١(‏ وما ذكره من ترجيح طريقة الخلاف لم يذكره الرافعي وإنما حكى الطريقين من غير ترجيح ثم قال في 
آخر كلامه والآأشيه بالترجيح وجوب الأخس 
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فرع : الخالب أن الناقة لا تحمل حتى يكون لها خمس سنين وهي الثنية » 
فلو حملت قبل ذلك » فهل يلزمه قبولها في الخلفات ؟ قولان » أظهرهما : نعم » 
وإذا تنازعا فى كونها خلفات . عمل بقول عدلين من أهل الخبرة » وإذا أخذت بقول 
العدلين أو تفن الستعق + مات علد الى اعا ي الل ن 
جوفها لتعرف » فإن. بان أنها لم تكن حاملا » غرمها المستحق وأخذ بدلها خلفة , 
وفي وجه يأخذ أرش النقص فقط » والصحيح الأول » ولو صادفنا الناقة المأخوذة 
حائلاً » فقال المستحق : لم يكن بها حمل » وقال الدافع : أسقطت عندك » فإن لم 
يحتمل الزمان الإسقاط . ردت » وطولب بخلفة » وإن احتمل » نظرء. إن أخحذت 
بقول الجاني فقط . صدق المستحق بيمينه » وإن أخذت بقول أهل الخبرة » فأيهما 
يصدق ؟ وجهان » أصحهما : الدافع . 
فرع : من لزمته الدية من الجاني أو العاقلة له حالان » الأولى : أن لا يملك 
إبلا » فيلزمه تحصيل الواجب من غالب إبل البلدة أو القبيلة إن كانوا أهل بادية 
ينتقلون . فإن تفرقت العاقلة فى البلدان أو فى القبائل » أخذت حصة كل واحد من 
غالب إبل بلده أو قبيلته » فإن لم يكن في البلد أو القبيلة إبل » أو كانت بعيدة عن 
البلد » اعتبر إبل أقرب البلاد » ويلزمه النقل إن قربت المسافة » فإن بعدت وعظمت 
المؤنة والمشقة » لم يلزمه » وسقطت المطالبة بالإبل » وأشار بعضهم إلى ضبط 
البعيد بمسافة القصر » وقال الإمام : لو زادت مؤنة إحضارها على قيمتها في موضع 
العزة » لم يلزمه تحصيلها . وإلا فيلزم . الحالة الثانية : أن يملك إبلا » فإن كانت 
من غالب إبل البلدة أو القبيلة » فذاك » وإن كانت من صنف آخرء أخذت أيضاً من 
أي صنف كانت“ » هذا هو الصحيح » وبه قطع الأكثرون من العراقيين وغيرهم . 
وهو ظاهر نصه في « المختصر » وفي وجه حكاه الإمام عن محققي المراوزة واختاره 
أنه يجب غالب إبل البلد » ومتى تعين نوع . فلا عدول إلى ما فوقه أو دونه إلا 
بالتراضى . وإذا كان الاعتبار بإبل البلد ء أو القبيلة » فكانت نوعين فأكثر » ولا غالب 
فيهاء فالخيرة إلى الدافع » وإذا اعتبرنا إبل من عليه » فتنوعت » فوجهان › 
أحدهما : تؤخذ من الأكثر . فإن استويا. دفع ما شاء » والثاني : تؤخذ من كل 
)١(‏ حاصله أنه إذا كانت له إبل أجزأ الأداء منها ولا يتعين غالب البلد وإلا تعين غالب البلد » فعلى هذا 
ملكه الإبل شرط لإجزاء نوعها لا لتعيينه . وقوله أخذت أيضاً يدل على قبول إبل البلد أيضاً . 
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بقسطه إلا أن يتبرع » فيعطي الجميع من الأشرف”“ » ولو دفع نوعاً غير ما في بيده » 
أجبر المستحق على قبوله إذا كان من غالب إبل البلد والقبيلة كذلك . وإذا كانت 
الإبل تباع بأكثر من ثمن المثل فهي كالمعدومة فلا يلزم تحصيلها . 

فرع : إذا كانت الإبل موجودة 0 الدية ومستحقها إلى القيمة أو 
غيرها بالتراضي . جاز » كما لو أتلف مثليا وتراضيا على أخذ القيمة مع وجود 
المثل.. جاز”) » قال صاحب البيان : هكذا أطلقوه » وليكن ذلك مبنياً على جواز 
الصلح عن إبل الدية » ولو أراد أحدهما العدول عن الإبل . لم يجبر الآخر عليه » 
وحكي وجه عن ابن سلمة وغيره أن الجاني يتخير بين الإبل والدراهم والدنانير 
المقدرة على القول القديم تفريعا على القديم . والمذهب الأول . فإن لم توجد 
الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه » أو وجدت بأكثر من ثمن المثل » 
فقولان . الجديد الأظهر : أن الواجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت . والقديم : يجب 
ألف دينار » أو اثنا عشر ألف درهم . وفي وجه مخرج على القديم عشرة آلاف 
درهم » والاعتبار بالدراهم والدنانير المضروبة الخالصة . وذكر الإمام أن الدافع 
يتخير بين الدراهم والدنانير » وقال الجمهور : على أهل الذهب ذهب » وعلى أهل 
الورق ورق » فإن كان الواجب دية مغلظة . فهل يزاد للتغليظ شيء ؟ وجهان » 
أصحهما : لاء والثاني : يزاد ثلث المقدر » فعلى هذا لو تعدد سبب التغليظ بأن 
قتل محرماً في الحرم » فهل يتكرر التغليظ ؟ وجهان » أصحهما : لا فلا يزاد على 


)01 سكت الشيخ عن الترجيح . 
قال في الخادم : قضية ما ذكره ه آخراً من البناء على ترك الزكاة ترجيح الثاني وهوما قال الرؤياني في 
البحر أنه الأقيس . وقال ابن أبي عصرون في الانتصار : إنه الأصح لكن جزم في التتمة بأنه لا يكلف 
ذلك بخلاف الزكاة لأنها واجب للمال . 

(؟) قال صاحب البيان : هكذا أطلقوه وليكن ذلك مبنياً على جواز الصلح عن إبل الدية أي والأصح عدم 
صحة الصلح عن إبل الدية فعلى هذا فالمذكور على وجه مرجوح . 
قال الأذرعي في القوت : صرح إبراهيم المروذي في باب الصلح بالبناء الذي أبداه العمراني تفقهاً 
وحمل صاحب المطلب المذكور هنا على أن يكون في حال العلم مع العلم بأسنانها ومقاديرها . فإن 
الغزالي في كتاب الصلح قال في هذه الحالة انه يصح جزما . وحكى الخلاف في حالة الجهل 
بالصفة . ولم يرتض الشيخ البلقيني ما ذكره في المطلب . 

(۴) مع القدرة على الإبل وليس كذلك كما ذكره في الخادم » وذكره في الخادم وذكره أيضا غيره بل عند 
التقديم لا يترتب إيجاب النقد على عدم الإبل لم يجب ابتداء مع وجودها . 


كتاب الديات / باب فى دية ما دون النفس 1Yo‏ 


الثلث » كما لو قتل المحرم صيداً حرمياً . يلزمه جزاء فقط » والثاني : يزاد لكل 
سبب ثلث دية » فعلى هذا لو قتل ذا رحم محرما في الحرم والأشهر الحرم عمداء 
وجب ثمانية وعشرون ألف درهم . وأما إذا قلنا بالجديد . فتقوم الإبل بغالب نقد 
البلد وتراعى صفتها في التغليظ إن كانت مغلظة › قال الإمام : فإن غلب نقدان في 
. البلد » يخير الجاني منهما . وتقوم الإبل التي لو كانت موجودة وجب تسليمها » فإن 
لم يكن هناك إبل » قومت م٠‏ صنف أقرب البلاد إليهم » وهل تعتبر قيمة موضع 
الوجود» أم موضع الإعواز ل كانت فيه إبل ؟ وجهان » أصحهما : الثاني » وتعتبر 
قيمتها يوم وجوب التسليم » هدا هو المفهوم من كلام الأصحاب » وقال الروياني : 
إن وجبت الدية والإبل مفقودة » اعتبرت قيمتها يوم الوجوب . وإن وجبت وهي 
موجودة فلم تؤد حتى أعوزت وجبت قيمتها يوم الإعواز » وإن وجد بعض الإبل 
الواجبة » أخذ الموجود وقيمة 'باقي22 . 

فرع : قال الإمام : قال المستحق عند إعواز الإبل : لا أطالب الآن 
بشيء » وأصبر إلى أن يوجد فالظاهر أن الأمر إليه . لأن الأصل هو الإبل » 
ويحتمل أن يقال لمن عليه أن للفه قبض ما عليه لتبرأ ذمته » قال : ولم يصر أحد من 
الأصحاب إلى أنه لو أخذ ال اهم . ثم وجدت الإبل يرد الدراهم » ويرجع إلى 
الإبل » بخلاف ما إذا غرم قر ٠‏ المثلي لإعواز المثل . ثم وجد . ففي الرجوع إلى 
المثل خلاف . وبال التوفيق 

الباب ١١‏ ني في دية ما دون النفس 

هي ثلاثة أقسام : جر- وإبانة طرف » وإزالة منفعة . 

القسم الأول : الجرو . وهي نوعان . جائفة وغيرهاء الأول : غير 
الجائفة » وهي ضربان : جرا ت الرأس والوجه » وجراحات سائر البدن .. 


)١(‏ أسقط من كلام الرافعي قوله : , ع في لفظ الشافعي أنه يعتبر قيمته يوم الوجوب . والمراد على ما 
يفهمه كلام الأصحاب يوم وجو التسليم » وما ذكراه من وقت التسليم ليس بمسلم فإن التسليم قد 
تآخر عن وجوب أصل الحق وإنف راد الشافعي بقوله يوم الوجوب وهو يوم القتل بالنسبة إلى الجاني 
ويوم الحلول بالنسبة إلى العاقلة ١‏ 
فإن قيل وقت وجوب التسليم ه نت وجوب الج قلنا فلا حاجة أن يقال المراد هذا لآنه يحتمل 
یره 


۱۲۹ كتاب الديات / باب في دية ما دون النفس 


الضرب الأول : جراحات الرأس والوجه . ففي الموضحة : خمس 
اللوبلٍ > سواء كانت على الهامة والناصية أو القذال »› وهو جماع مؤخر الرأس . أو 
المخشاء > وهي العظم الذي خلف الأذن22 . أو منحدر القَمَحَدُوة إلى الرقبة » وهي 
ما خلف الرأس » وذكر في العظم الواصل بين عمود الرقبة وكرة الرأس وجه أنه ليس 
محلا للموضحة » كالرقبة » ويشبه أن تكون هي المنحدر المذكور » أو تكون منه . 

وأما الوجه » فالجبهة منه والجبينان » والخدان » وقصبة الأنف . واللحيان › 
كلها محل الإيضاح › سواء المقبل من اللحيين الذي تقع به المواجهة » وما تحت 
المقبل خارجا عن حد المغسول في الوضوء . لأن اسم الموضحة يشمل جميعها , 
وإنما يجب في الموضحة خمس من الإبل في حق من تجب الدية الكاملة بقتله » وهو 
الحر المسلم الذكر , وهذا المبلغ نصف عشر ديته » فتراعى هذه النسبة في حق 
غيره » فتجب في موضحة اليهودي نصف عشر ديته » وهو بعير وثلثان » وفي موضحة 
المرأة بعيران ونصف . وفي موضحة المجوسي ثلا بعير › وعن الاصطخري وأبي 
محمد الفارسى أن فى موضحة الوجه أكثر الأمرين من خمس من الإبل والحكومة . 
وهذا شاذ مردود ولا تفريع عليه . 


فرع : إذا هشم العظم مع الإيضاح »> وجب عشر من الإبل » وإن نقل مم 
اللقة وس ين عقي لخر :+ وحكى السرخسي قولاً قديما أن في الهاشمة خمسا 
من الإبل وحكومة » وليس بشيء . 

فرع : : في المأمومة ثلث الدية » وفي الدامغة آيغياً ثلث الدية على الصحيح 
المنصوص . وقال الماوردي : ثلث الدية وحكومة » وحكى الفوراني وجماعة أن فيها 
الدية بكمالها » لأنها تذفف . وبهذا قال الإمام » وكأن الأولين يمنعون تذفيفها . 

فرع : هشم العظم ولم يوضح . وجب خمس من الإبل على الأصح 
المنصوص . وقال ابن أبي هريرة : تجب حكومة ككسر سائر العظام » ولو نقل العظم 
من غير إيضاح » فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة ؟ فيه هذان الوجهان » وفي 
« الرقم » وغيره أن موضع الوجهين ما إذا لم يحوج الهشم إلى بط وشق لإخراج العظم 


. القذال بفتح القاف . والخشاء بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة بعدها همزة ممدودة‎ )١( 


كتاب الديات / باب في دية ما دون النفس ۷ 


أو تقويمه » فإن أحوج إليه » فالذي أتى به هاشمة تجب فيها عشر من الإبل20 . 


فرع : أوضح واحد » وهشم آخرء ونقل ثالث . وأم رابع » فعلى الأول 
القصاص . أو حمس من الإبل » وعلى الثاني خمس » وعلى الثالث خمس » وعلى 
الرابع. ها ين المملة والعامومة بذ وهو ثمائية عن بغرا قلت بن وف © جب 
على الجميع ثلث الدية أرباعاً. والصحيح الأول فلوخرق خامس خريطة الدماغ » ففي 
« التهذيب » أن عليه تمام دية النفس . كمن حز رقبة إنسان بعدما قطعت أطرافه » 
وهذا على طريقة من قال : الدامغة مذففة . 

فرع : ما قبل الموضحة من الشجاج كالدامية والحارصة والباضعة 
والمتلاحمة ليس فيها أرش مقدر وفي واجبها وجهان . أحدهما : الحكومة » ولا يبلغ 
بحكومتها أرش موضحة » والثاني وبه قال الأكثرون : إن لم يمكن معرفة قدرها من 
الموضحة فكذلك . وإن أمكن بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة 
مشلا عرف أن المقنطوع كلك أوانضفت في عمق اللخم :وجب قسطه من ارش 
الموضحة . فإن شككنا فى قدرها من الموضحة » أوجبنا التعين » قال الأصحاب : 
هر مالك انكرت فجي كدر الأفرين مخ الشكوية هوا فة الط > 
لأنه وجد سبب كل واحد منهما9) . 


القت الثاني + اجات جائ الندن قلسن ف اشا عات ول ينها 
ب الثاني : جر ئر ال في إيضاح 
ولا تنقيلها » أرش مقدر النوع . 


النوع الثاني : الجائفة » وفيها ثلث الدية » وهي الجراحة الواصلة إلى الجوف 
الأعظم من البطن أو الصدر . أو ثغرة النحر . أو الجنبين » أو الخاصرة . أو الورك › 
أو العجان إلى الشرج وقد سبق أن العجان ما بين الفقحة والخصية » وكذا الجراحة 
النافذة إلى الحلق من القفا » أو الجانب المقبل من الرقبة » والنافذة من العانة إلى 


)١(‏ وتوجيهه أن جنايته هي النسبة في الإيضاح . لكن أسقطه في المحرر والمنهاج لأن البط والشق من فعل 
المجروح فلا يكون مضموناً على الجاني . 

(۲) ما نقله عن الأكثرين قد نوزع فيه فإن الذي نسبه الماوردي لجمهور الأصحاب إنما هو وجه الحكومة 
وهو ظاهر نص الشافعي وكأنه يشير إلى قوله في الأم ولم أعلم أن رسول الله َة قضى فيما دون 
الموضحة من الشجاج بشيء . 


۲۸ كتاب الديات / باب فى دية ما دون النفس 


المثانة . وفى النافذة من الذكر إلى ممر اليول وجهان . أصحهما : ليست 
بجائفة » ولو نفذت إلى داخل الفم بهشم الخد أو اللحى . أو بخرق الشفة . أو 
الشدق . أو إلى داخل الأنف بهشم القصبة » أو بخرق المارن » فليست بجائفة على 
الأظهر . ويقال : الأصح » لأنهما ليسا من الأجواف الباطنة ولهذا لا ينظر بالواصل 
إليهما . ولأنه لا يعظم فيهما الخطر بخلاف ما يصل إلى جوف الرأس والبطن . فعلى 
هذا يجب في صورة الهشم أرش هاشمة أو منقلة > وتجب معه حكومة للنفوذ إلى الفم 
والأنف . لأنها جناية أخرى » ولو نفذت الجراحة من الجفن إلى بيضة العين » فهل 
هي جائفة أم لا تجب إلا حكومة ؟ وجهان » أصحهما : الثاني » ولو وضع السكين 
على الكتف أو الفخذ وجرها حتى بلغ البطن . فأجاف لزمه أرش الجائفة وحكومة 
لجراحة الكتف والفخذ » لأنها فى غير محل الجائفة بخلاف ما لو وضعها على 
صدره » وجرها حتى أجاف في البطن أو في ثغرة النحر .2 فإنه يجب أرش الجائفة بلا 
حكومة » لأن جميعه محل الجائفة . 
فرع 8 لا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة9) 2 ولا بين أن تكون 
الجائفة واسعة أو ضيقة » حتى لو غرز فيه إبرة فوصل“ إلى الجوف فهي جائفة › 
وقيل : إنما تكون جائفة إذا قال أهل الخبرة : إنه يخاف ننه الهلاك » وليس بشيء . 
فصل : لا فرق في الموضحة بين الصغيرة والكبيرة » والبارزة والمستورة 
بالشعر . والتي يتولد منها شين فاحش والتي لا يتولد » فلا يجب في الجميع إلا 
خمس من الإبل » فإن تعددت الموضحة » تعدد الأرش . وتعددها يكون بأسباب . 
الأول : اختلاف الصورة > بأن أوضحه في موضعين من رأسه ٠‏ وبقي اللحم 
والجلد بينهما » فيجب أرشان » سواء رفع الحديدة عن موضحة ثم وضعها على 
موضع آخر فأوضحه . أو جرها على الرأس من موضع الإيضاح إلى أن تحامل عليها 
في موضع آخر فأوضحه . وبقي اللحم والجلد بينهما سليمين › وحكى الإمام في 
)١(‏ أطلق الشيخ اوھ معان الاح أن يكون فيه قوة تحيل العناء والدواء . وهذا القيد مأخوذ من 
تعليل الرافعي فإنه قال : في الجراحة الواصلة بمن أحد أجناب الذكر إلى مجرى البول أن الأصح أنها 
ليست بجائفة فإنه ليس من الأجواف . وليس فيه قوة تيل العناء والدواء وأقره على ذلك الشيخ 
البلقيني والشيخ الأذرعي . 


(؟) قضيته اشتراط التحديد سواء كان تحديداً أو بغيره من المحدود . 
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الصورة الثانية وجهاً ضعيفاً أن الحاصل موضحة واحدة لاتحاد الفعل » ولو كثرت 
الموضحات » تعدد الأرش بحسبها ولا ضبط » وقيل : إذا كثرت وصارت بحيث لو 
أوجبنا لكل موضحة خمساً من الإبل » لزاد المبلغ على دية نفس » لم يوجب أكثر من 
دية نفس » والصحيح الأول › ولو لم يبق الحاجز بين موضعي الإيضاح بكماله » بل 
بقي جلد دون اللحم أو عكسه » فأربعة أوجه » أصحها : أن الحاصل موضحة › 
والثاني : موضحتان . والثالث : إن بقي الجلد » فموضحة › وإن بقي اللحم › 
فموضحتان » والرابع : عكسه » فعلى الأول » لو أوضح في موضعين ثم أوغل 
الحديدة » ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها. فهل يتحدان ؟ 
وجهان » ولو عاد الجاني » فرفع الحاجز بين موضحتيه قبل الاندمال » فالصحيح أنه 
لا يلزمه إلا أرش واحد . وقيل : أرشان » وقيل : ثلاثة » ولو تآكل الحاجز بينهما › 
كان كما لو رفعه الجاني » لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه('2 » ولو رفع الجلد 
أو اللحم »> أو تآكل أحدهما دون الآخر » ففيه الأوجه الأربعة » ولو رفع الحاجز غير 
الجاني » فعليه أرش موضحة . وعلى الأول : أرشان . ولو رفعه المجني عليه › 
ففعله هدر » ولا يسقط به شيء مما وجب على الجاني » ولو أوضحه رجلان » فتاکل 
الحاجز بين موضحتيهما . عادتا إلى واحدة » فعلى كل واحد نصف الأرش . ولو 
اشتركا في موضحتين » ثم رفع أحدهما الحاجز بينهما » فعلى الرافع نصف أرش 
وعلى الآخر أرش كامل . 

فرع : شجه شجة » بعضها موضحة » وبعضها متلاحمة » أو سمحاق » 
فالواجب في الجميع أرش موضحة ويدخل فيها حكومة المتلاحمة والسمحاق » لأنها 


)١(‏ وهذا نص عليه الشافعي في الأم وجرى عليه الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه أنه لا خلاف 
فيه » وحاول ابن الرفعة تخريج وجه فيه موضعين أحدهما : أن السراية إلى الأجسام في جناية العمد 
هل يكون أرشها في مال الجاني حال ل ل ا 
لا قصاص فيها . ثانيها : أن يتفرع الإيضاح الواحد إلى عمد وخطأ هل يكون كاختلاف الجاني أم لا 
وفيه خلاف وحينئذ فيقال إن كان جرح كل موضحة عمدا وقلناء إن العمد كالخطأ وإن اختلاف 
الموضحة الواحدة إلى عمد وخطأ كموضحتين من شخصين لم يتحد الأرش بل يجب ثلاث أروش 
ا العاقلة وائنان على الجاني والأوجب أرش واحد على الجاني في وجه » وعليه وعلى عاقلته 

فى آخر . وإن كان جرح كل من الموضحة خطأ بأرش ما سرى إليه الجري على العاقلة » ولو كان جرح 

كل موقية شا اتخل الأرش عند السريان جزماً . 


۳۰ كتاب الديات / باب فى دية ما دون النفس 


لو كانت كلها موضحة لم يجب إلا أرش ٠»‏ فهنا أولى » فلو اقتص فيما فيها من 
الموضحة . فهل له الحكومة لما حولها من المتلاحمة والسمحاق ؟ قال البغوي : 
يحتمل أن يكون فيه وجهان . كما لو قطع يده من نصف الكف › فاقتص من 
الأصابع » هل له حكومة نصف الكف ؟ وجهان . 


السبب الثاني : اختلاف المحل » > فلو نزل في الإيضاح من الرأس إلى الجبهة 
إما لشمول الإيضاح ]ها ان أوضح فام ارات وشا الوجه » وجرح بينهما 
جراحة دون الموضحة . فوجهان. أحدهما: الحاصل موضحة . لأن الجبهة 
والرأس محل الإيضاح » وأصحهما : موضحتان لاختلاف المحل » ولو شملت 
الموضحة الجبهة والوجنة » قال الإمام : في التعدد تردد » والمذهب الاتحاد تنزيلا 
لأجزاء الوجه منزلة أجزاء الرأس . ولو جر السكين من موضحة الرأس إلى القفا ء 
وجرح القفا مع إيضاحه أو بغير إيضاحه » لزمه مع أركن الموضحة حكومة لجرح 
القفا » لأنه ليس محل الإيضاح.. فلم تدخل حكومته في الأرش . ولو جر السكين 
من موضحة الرأس إلى الجبهة » وجرحها جراحة متلاحمة › فإن قلنا : لو أوضح في 
الجبهة 2 > كان الحاصل موضحة . دخلت حكومة جراحة الجبهة في ارش 
الموضحة . وإن قلنا : الحاصل موضحتان » وجب مع الأرش حكومة . 


السبب الشالث : تعدد الفاعل » بأن أوضح رجلا . فوسع آخر تلك 
الموضحة › أو أوضح قطعة متصلة بموضحة الأول › فعلى كل واحد منهما أرش 
كامل . ولو وسع الأول موضحته » لزمه أرش واحد على الصحيح . وقيل : أرشان . 


الب الرابع : اختلاف الحكم . بأن أوضحه موضحة واحذة هو في بعضها 
RR O‏ 
الحاصل موضحة لاتحاد الصورة. والجاني والمحل . أم موضحتان لاختلافهما ؟. 
وجهان » أصحهما : موضحتان . فإن قلنا : موضحة. . وزع الأرش على البعضين . 
وإن قلنا : موضحتان 2 وجب أرش كامل لما تعدى » ولو أوضح موضحتين عمدا 
ورفع الحاجز بينهما خطأ . وقلنا بالصحيح : إنه لو رفعه عمداً تداخل الأرشان » فهل 
ارم أزكن :الت لا يلزمه إلا ارهن واتحد © وچهان:: 
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أرجحهما 2 أرش فةط() 3 والله أعلم 5 


فرع : يتعدد أرش الجائفة بتعددها . فلو أجاف جائفتين > ثم رفع الحاجز 
بينهما » أو تاكل ما بينهما . ارق عير ا فى الموضحة . وتتعدد 
الجائفة بتعدد الصورة . بأن يجرحه جراحتين نافذتين إلى الجوف » فإن بقي بينهما 
الجلدة الظاهرة » أو انخرق ما تحتها . أو بالعكس » فيشبه أن يكون حكمه كما ذكرنا 
فى الموضحة » وتتعدد بتعدد المحل . بأن ينفذ جراحتين إلى جوفين ويتعدد 
الفاغ بأن يوسع جائفة غيره » وفصله الأصحاب فقالوا : إن أدخل السكين في 
جائفة غيره ولم يقطع شيئاً ‏ > فلا ضمان عليه ويعزر » وإن قطع شيئاً من الظاهر ومن 
جانب بعض الباطن » قال المتولي : ينظر في ثخانة اللحم والجلد ويسقط أرش 
الجائفة على المقطوع من الجائفتين » وقد يقتضي التقسيط تمام الأرش ٠‏ بأن يقطع 
نصف الظاهر من جانب » ونصف الباطن من جانب »> ولو لم يقطع من أطراف 
اله سا رركن ررد شور أو نان قد وار اه > كالكيد »› فغرز 
السكين فيه » فعليه الحكومة » ولو عاد الجاني فوسع الجائفة . أو زاد في غورها . لم 
يزد الواجب وكان كما لو أجاف ابتداء كذلك . ويمكن أن يعود فيه الوجه السابق في 
توسيع الموضحة » ويجيء في اختلاف حكم الجائفة وانقسامها إلى عمد وخطأ ما 
سبق في الموضحة . ولو ضربه بسنان » أو مشقص له رأسان » فنفذ إلى جوفه 
والحاجز بينهما سليم » فهما جائفتان » ولو طعنه بسنان في بطنه » فأنفذه من ظهره › 
أو من أحد الجنبين إلى الآخرء فهل هما جائفتان أم جائفة ؟ وجهان . ويقال : 
قولان » أصحهما : جائفتان . فإن قلنا : جائفة » وجب معها حكومة على الأصح . 
وقيل : لا حكومة . 


فصل : إذا أوضحه » فاندملت أطراف الجراحة » وبقي شيء من العظم 
بارزا » لم يسقط شيء من الأرش قطعا » وإن التحم الموضع ولم يبق شيء من 


)١(‏ قال الزركشي ٠‏ هذا الترجيح عجيب » فإن كلام الشافعي مصرح بترجيح ثالث فإنه قال : فيه وجهان 
لاختلاف الحكم فإن جعلنا مؤثراً فعليه أرش ثالث في مسألتنا » فيتوجه على الروضة اعتراضان 
أحدهما : إيهامه أن الرافعي لم يرجح شيئ . وثانيهما : ترجيح خلافه والعجب كيف غفل عن ذلك في 
المهمات . 
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العظم بارزاً » فكذلك على الصحيح » وقيل : إن لم يبق شين » سقط الأرش ولا 
حكومة . وإن بقي » سقط الأرش » ووجبت حكومة » وليس بشيء . وإذا اندملت 
الجائفة » لم يسقط شيء من الأرش على المذهب » وقيل ‏ برد إلى الجكومة + 
وقيل : في سقوطه قولان . كعود السن . 

فرع : إذا التحمت الجائفة . أو الموضحة . فجاء جان إما الأول وإما غيره » 
فأوضح في ذلك الموة أو أجاف . فعليه أرش آخر إن كان الالتحام قد تم سواء 
نبت عليه الشعر أ مواد تان متكي لون سيا ام لان > وإن لم يتم الالتحام » 
ففتقه » فعليه الحكومة فقط » ولو نزع الخيط الذي خيطت الجائفة به قبل أن يلتحم » 
فعليه التعزير » وأجرة مثل الخياط » وضمان الخيط إن تلف . ولا أرش ولا حكومة » 
وإن التحمت ظاهراً وباطناً فانفتحت » فهي جائفة جديدة » وكذا لو انفتح جانب منها 
بعد تمام التحامه » فإن التحم ظاهرها دون باطنها » أو بالعكس . فعليه الحكومة دون 
الأرش » ولا يجب مع الأرش أو الحكومة أجرة الخياط . لكن يجب ضمان الخيط إن 

فرع في مسائل متثورة تتعلق بما سبق : إحداهما : غرز إبرة في رأس 
رجل حتى انتهت إلى العظم وسلهاء فهي موضحة على المذهب وبه قطع 
الجمهور » وخرجه الإمام على وجهين“ . 

الثانية : موضحة هشم في بعضها فقط . ليس فيها إلا أرش هاشمة . 

الشالثة : أوضح وهشم في موضعين واتصل الهشم بينهما في الباطن » 
فالصحيح أنهما هاشمتان . وقيل : هاشمة” . 

الرابعة : أوضح في مواضع متفرقة » وهشم في كل واحد منها » فهي هاشمتان 
على الصحيح > وقيل : موضحتان وهاشمة واحدة . 


)١(‏ ويشهد لتخريج الإمام قول ابن القطان في فروعه أنه إذا غرز إبرة برأسه فليس ذلك بموضحة لأنه لم 
يفعل فعلاً بان منه العظم والموضحة ما وضح منها العظم . هذا كلامه . 

)١(‏ قال في المهمات : إن الشيخ صحح أنهما هاشمتان والرافعي لم يرجح شيئاً . وأجاب في الخادم بأن 
كلام الرافعي يقتضي ما صححه في الروضة فإنه لم ينقل ترجيحاً عن أحد ونقل أنهما هاشمتان عن إيراد 
جماعة إلى آخر ما ذكره . 
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الخامسة : أدخل في دبره شيئاً خرق به حاجزاً في الباطن » هل عليه أرش 
جائفة ؟ وجهان( . 

السادسة : شجه متلاحمة » فأوضحه آخر في ذلك الموضع بقطع اللحم 
iS a‏ 

السابعة : أجافه ونكأ في بعض الأعضاء الباطنة » كالأمعاء . فعليه مع أرش 
الججائفة خی فة 

القسم الثاني : إبانة الأطراف : والمقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضواً ء 
العضو الأول : الأذنان وفي استئصالهما قطعأً أو قلعاً كمال الدية » وحكي قول أو وجه 
مخرج أن فيهما الحكومة . والمذهب الأول > وفي إحداهما نصف الدية » وفي 
بعضها بقسطه . وتقدر بالمساحة » وسواء أذن السميع والأصم . لأن السمع ليس في 
نفس الأذن » ولو ضرب أذنه » فاستحشفت » أي : يبست كشلل اليد » فقولان » 
أظهرهما : تجب ديتها» كما لو ضرب يده » فشلت » والشاني : لا تجب إلا 
الحكومة » لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف بخلاف الشلل . ولو قطع أذناً 
مستحشفة » بني على هذا الخلاف » إن قلنا هناك : تجب الدية » وجب هنا 
حكومة » كمن قطع يدا شلاء » وإن قلنا : تجب الحكومة » وجب هنا الدية) , 
وعن الشيخ أبي حامد : هذه الحكومة مع الحكومة الواجبة بالجناية التي حصل بها 
الاستحشاف عن كمال الدية وجهان . 

فرع : لولم يقتصر على استئصال الشاخص » بل أوضح معه العظم > وجب 
دية الأذن . وأرش الموضحة ولا تتبعها » لأنه لا يتبع مقدر درا , 


. لم يرجح الشيخ منهما شيعا . وقال في الخادم : إنه يستفاد من كلام الرافعي تصحيح أرش جائفة‎ )١( 

5( ما رجحه الشيخ نقل الرافعي ترجيحه عن المهذب ففهم الشيخ منه الترجيح فجزم به وجرى على ذلك 
في المنهاج تبعا للمحرر وادعى في الخادم أن قضية كلام الأم إيجاب حكومة ولم يذكر ذلك شيخه 
البلقيني . وإنما ذكر أن القول في الأم وساق النص ولم يكن في النص ما ذكره الزركشي . قال أعني 
صاحب الخادم : قضية البناء المذكور أن الأصح وجوب الحكومة في قطع الأذن المستحشفة وحينئذ فلا 
قصاص بقطعها لكن سبق من الرافعي . 

2( وما جزم به من أنه لا يتبع مقدر مقدراً خالفه في آخر كلامه على العقد فحكى قولاً إنه يدخل الأقل في 
الأكثر سواء. كان الأرش مقدراً أو غير مقدر ولذلك حكى في اللحيين جه أنه إذا قلع اللحيين 5 
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العضو الثاني : العينان » ففي فقئهما كمال الدية » وفي إحداهما : نصفها › 
وعين الأعور السليمة لا يجب فيها إلا نصف الدية » ولو.فقاً الأعور مثل عينه 
المبصرة » اقتص منه . كمال الدية في عين الأحول والأعمش . والعمش : ضعف 
الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات » ويقال : إن خلل الأعمش في الأجفان › 
وفي عين الأعشى ‏ وهو الذي لا يبصر ليلا » ويبصر نهاراً » والأخفش ؛ وهو صغير 
العين ضعيف البصر . وقيل : هو من يبصر بالليل دون النهار . لأن المنفعة باقية في 
أعين هؤلاء » ومقدار المنفعة لا ينظر إليه » ولو كان فى العين بياض لا ينقص الضوء 
لم يمنع القصاص ولا كمال الدية »> سواء كان على ا الحدقة أو سوادها » وكذا 
لو كان على الناظر إلا أنه رقيق لا يمنع الإبصار ولا ينقص الضوء » وإن كان ينقص 
الضوء » نظر الحدقة أو سوادها وكذا لو كان . إن أمكن ضبط النقص بالاعتبار 
بالصحيحة التى لا بياض فيها » سقط من الدية قسط ما نقص . وإلا فالواجب 
الشكرية يي ' 

العضو الثالث : الأجفان الأربعة . وفيها كمال الدية › وفي كل جفن ربعها 3 
وفي بعض الجفن قسطه من الرابع » وسواء الجفن الأعلى والأسفل . وجفن الأعمى 
والأعمش وغيرهما . ولا دية فى الجفن المستحشف . وإنما فيه الحكومة . ولو 
رت الكت و EE‏ الدية قطعاً » ولو قلع الأجفان والعينان » لزمه 
ديتان . 

فرع : إزالة الأهداب وسائر الشعور . كشعر الرأس واللحية » بالحلق وغيره 
من غير إفساد المنبت لا يوجب إلا التعزير') » فإن أفسد المنبت » لزمه الحكومة › 
فإذا لم يكن على الأجفان أهداب . فالواجب بقطعها الدية . فإن قطعت وعليها 
أهداب . فهل تجب مع الدية حكومة الأهداب . أم تدخل في الدية ؟ وجهان . 
أصحهما : الدخول . وتدخل حكومة الشعر على محل الموضحة في أرش الموضحة 
. على المذهب . وقيل : فيه وجهان . 
العضو الرابع : الأنف» ففي قطع المارن» وهومالان من الأنف وخلا من 


- الأسنان التي عليها أنه أروش الإنسان تحت دية اللحيين إتباعاً للأقل للأكثر . 
)0( ما جزم به من إيجاب التعزير فقط محله إذا كان فيما لا يؤلم كالقص يؤلم كالنتف فوجهان في الحاوي 5 
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العظم كمال الدية » والمارن : ثلاث طبقات » الطرفان » والوترة الحاجزة بينهما » 
وفي كيفية توزيع الدية » وجهان . أحدهما ‏ وبه قال أبو علي الطبري » ورجحه 
القاضيان الطبري والروياني .. توزع على الثلاث . فعلى هذا إن رفع الحاجز 
وحده » وجب ثلث الدية .. ولو قطع أحد الطرفين » فكذلك . ولو قطعهما دو 
الحاجز . أو أحدهما مع الحاجز » وجب ثلثا الدية › ولو قطع أحدهما. ونصف 
الحاجز » ؤجب نصف الدية » والوجه الثاني > وهو المنصوص . ويحكى عن ابن 
سريج » وأبي إسحاق » وصححه البغوي : أن الدية تتعلق بالطرفين » وليس في 
الحاجز إلا الحكومة('2 » فعلى هذا فى الحاجز وحده الحكومة » وفي أحد الطرفين » 
نصف الدية » وفي قطعهما دون الحا كمال الدية'. وفي 5565 مع الحاجز أو 
بعضه نصف الدية وحكومة » ولو سقط بعض أنف المجذوم » + ع رجل. اي 
وجب قسطه من الدية » وأنف الأخشم كأنف الأشم › ولو ضرب أنفه فاستحشف ستحشف » أو 
قطع أنفاً مستحشفاً . > فعلى الخلاف المذكور في الأذن ء ولو شق مارنه » فذهب 
بعضه ولم يلتئم . > فعليه من الدية قسط الذاهب ٠»‏ وإن لم يذهب منه شيء » فعليه 
الحكومة » سواء التأم أم لا . ولو انجبرت القصبة بعد الكسر » فعليه الحكومة » فإن 
بقي معوجاً » كانت الحكومة أكثر . 

العضو الخامس : الشفتان › ففي استيعابهما كمال الدية » سواء كانتا غليظتين 
أم دقيقتين » كبيرتين أم صغيرتين » وفي إحداهما نصفها » سواء التأم أم لا » ولو 
انجبرت القصبة بعد الكسر » فعليه الحكومة » إلى الشدقين » وفي ضبطه في الطول 
أربعة أوجه » أصحها وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون : أن الشفة من جوف الفم 
إلى الموضع الذي يستر اللثة » والثاني : أنها المتجافي إلى محل الارتتاق » 
والثالث : الذي ينتأ عند إطباق القم > والرابع : الذي لو قطع لم تنطبق الشفة الأخرى 
على الباقي » ولو ضرب شفته » فأشلها » فصارت منقبضة لا تسترسل » أو مسترسلة 
لا تنقبض . فعليه كمال الدية”"2 . وفي الشفة الشلاء الحكومة . ولو شق شفتيه ولم 
يبق منهما شيء » لزمه حكومة » ولو قطع شفة مث مشقوقة . فعليه دية ناقصة بقدر حكومة 
)١(‏ سكت المصنف رحمه الله عن الترجيح وصحح في المنهاج تبعاً للمحرر الأول . وقال الشيخ البلقيني 


إن الأول منصوص عليه أيضا » وإن في بعض نسخ المحرر حكاية الخلاف قولان . 
(۲) قال في البحر : ولا يختلف المذهب فيه لبطلان المنفعة كاليدين إذا شلتا . وقال في الحاوي : إذا _ 
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الشق » ولو قطع بعض الشفة . وتقلص الباقي حتى بقيت كالمقطوع جميعها , فهل 
يجب كمال الدية › أو تتوزع على المقطوع والباقي ؟ وجهان7'» 3 وهل تتبع حكومة 
الشارب دية الشفة ؟ وجهان . 


العضو السادس : اللسان » ففيه دية » ولسان الألكن » والمبرسم الذي ثقل 
كلامه » والألثغ كغيره» وفي لبياة الأخرين جكرنة و ر كان مره اعلا آم 
عارضاً » وفي وجوب الدية فيه احتمال لابن سلمة » والمذهب الأول » وهذا إذا لم 
يذهب الذوق بقطع الأخرس . أو كان قد ذهب ذوقه قبله » فأما إذا قطع لسانه » 
فذهب ذوقه » ففيه الدية › ولو تعذر النطق:لا لخلل في اللسان , ولكنه ولد أصم » 
فلم يحسن الكلام » لأنه لم يسمع شيئاً : ٠‏ فهل تجب فيه الدية أم الحكومة » وجهان 
يجيء ذكرهما إن شاء الله تعالى(2 » ولو قطع لسان طفل » نظر » إن نطق ب بابا ودادا 
ونحوهما . أو كان يحركه عند البكاء والضحك والامتصاص تحريكا صحيحا » 
وجبت الدية لظهور آثار الكلام فيه ٠‏ وإن لم يوجد نطق وتحريك › > فإن كان بلغ وقت 
النطق والتحريك > فالواجب حكومة . وإلا فالمذهب وجوب الدية أخذاً بظاهر 
السلامة » كما تجب الدية في رجله ويده » وإن لم يكن في الحال بطش ء وبهذا 
قطع جماهير الأصحاب في طرقهم > ونقل الإمام عن الأصحاب » أن الواجب 
الحكومة » ونقل ابن القطان فيه قولين » وإذا قطع بعض لسانه طفل واقتضى الحال 
إيجاب الحكومة . فأخذناها . ثم نطق ببعض الجروف وعرفنا سلامة لسانه أوجبنا 
تمام القدر الذي يقتضيه القطع من الدية » ولو كان للسانه طرفان » نظرء إن استويا 


3 استرختا حتى لم ينفصلا عن الأسنان إذا كشر أو ضحك لا يلزم كمال الدية عندي لبقاء منفعتهما بحفظ 
الأسنان وما يدخل في الفم من المأكول فينبغي أن تجيء حكومة بخلاف ما لو تقلص حتى ذهب جميع 
E‏ 1 

)0( سكت الشيخ عن الترجيح قال في الخادم يتأيد الأول بقوله في الأم « ولو قطع من الشفة شيء كان 

(۲) قال في الخادم : لم يجىء لهما ذكر فيما بعد والراجح الثاني فقد سبق منه أنه لا فرق في إيجاب 
الحكومة في الأخرس بين الأصلي والعارض قد تزيد الأسنان على ثنتين وثلاثين فإن زادت فهل يجب 
لكل سن خمس أم لا تجب في الزائد على ذلك إلا الحكومة كالأصبع الزائدة وجهان لم يرجح الشيخ 
منهما شيئا وقال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج ان الأرجح الثاني وقال في الخادم : ان القمولي 
قال : إن الأصح الأول 1 


كتاب الديات / باب فى دية ما دون النفس ۳۴۷ 


في الخلقة > فهو لسان مشقوق » فيجب بقطعهما الدية › وبقطع أحدهما قسطه من 

الدية » وإن كان أحدهما تام الخلقة ألا > والآخخر اق الخلقة زافدا + ففي 
قطعهما دية وحكومة » وفي الأصلي دية » وفي الزائد حكومة › ولا يبلغ بحكومته دية 

ل لي 


السابع : الأسنان » فيجب في كل سن من الذكر الحر المسلم » خمس من 
الإبل » سواء قلعها . أو قطعها . أو كسرها ولو اقتلعها » فبقيت معلقة بعروق » ثم 
عادت إلى ما كانت فليس عليه إلا حكومة » ذكره الروياني ٠‏ وتستوي الأسنان في 
الدية وإن اختلفت منافعها » وتكمل دية السن بقلع كل سن أصلية تامة مثغورة غير 
متقلقلة » فهذه أربعة قيود, الأول : كونها أصلية » ففي الشاغية الحكومة لا 
الدية2'0 » ولو سقطت سنه فاتخذ سناً من ذهب أو حديد أو عظم طاهر » فلا دية في 
قلعها » وأما الحكومة . فإن قلعت قبل الالتحام » » لم تجب » لكن يعزر القالع » وإن 
قلعت بعد تشبث اللحم بها . واستعدادها للمضغ والقطع › > فلا حكومة أيضا على 
الأظهر . الثاني : كونها تامة » وتكمل دية السن بكسر ما ظهر من السن . وإن بقي 
السّنخ بحاله » ولو قلع السن من السَّنخْ » وجب أرش 'السن فقط على المذهب , 
وقيل في وجوب الحكومة معه وجهان » ولو كسر الظاهر رخل » وقلع السنخ آخر , 
فل الأول ويه سن > وغل الثاني حكومة قطعاً > ولو عاد الأول وقلعه بعد 
الاندمال > فعليه حكومة مع الدية » وإن قلعه قبل الاندمال › > فكذلك على الأصح › 
وقيل : لا حكومة » وطرد مثل هذا في قطع الكف بعد قطع الأصابع من القاطع أو 
غيره » ولو قطع بعض الظاهر » فعليه قسطه من الأرش وينسب المقطوع إلى الباقي 
من الظاهر » ولا يعتبر السنخ على المذهب . وبه قطع الجمهور . وقيل : وجهان » 
ثانيهما يوزع عليه وعلى السنخ . وفي معنى هذا صور منها : أن الدية تكمل في قطع 
الحشفة . 

ومنها : حلمة الثدي فيها كمال الدية » فلو استؤصل الثدي ففيه الطريقان › 
والمذهب فيهما الاندراج . 


)١(‏ وما ذكره من أن الشاغية المراد بها الزائدة تابع فيه الجوهري فإنه قال في الصحاح : السن الشاغية هي 
الزائدة على الأسنان التي تخالف نبتتها نبتة غيرها . 


۱۳۸ كتاب الديات / باب في دية ما دون النفس 


في دية المارن ؟ وجهان 2 الصحيح الاندراح( :5 


واعلم أنا قدمنا أن قصبة الأنف محل الموضحة في الوجه » وكذا هي محل 
الهاشمة والمنقلة : وإبانة القصبة أعظم من المنقلة › فيجب أن تجب فيها مع دية 


المارن أرش المنقلة» وقد حكى ابن كج هذا عن النص » لكن لم أجد لغيره تعرضاً 
له . ظ 


وإذا قلنا بالاندراج في هذه الصور. فقطع بعض الحشفة أو الحلمة أو 
المارن » فهل ينسب المقطوع إلى الحشفة أم جميع الذكر » وإلى الحلمة أم جميع 
الثدي . وإلى المارن أم إليه مع القصبة ؟ فيه الطريقان اللذان في بعض ظاهر 
السن » والمذهب التوزيع على الحشفة والحلمة والمارن فقط . فإذا اختلفا في قدر 
المكسور من ظاهر السن . فالمصدق الجاني . لأن الأصل براءته . 


فرع : كسر واحد بعض ظاهر السن . ثم كسر غيره الباقي من الظاهر . فعلى 
كل منهما قسط ما كسره من الأرش » ولو قلع الثاني الباقي مع السنخ . فطريقان » 
أحدهما على وجهين . أحدهما : عليه أرش الباقي وحكومة السنخ . والثاني : عليه 
الأرش فقط . والطريق الثاني - وهو الأصح وبه قطع الأكثرون ‏ ينظر في جناية 
الأول » فإن كسر بعض السن في العرض » وبقي الأسفل بحاله ‏ فليس على الثاني 
حكومة السنخ . بل يدخل في أرش الباقي » وإن كسر بعضها في الطول » فحكومة 
السنخ. بقدر ما يجب الباقي من السن يدخل في أرشه . ومالا شيء فوقه تلزمه 
حكومته . 

فرع : لو ظهر بعض السنخ بخلل أصاب اللثة » لم يلحق ذلك بالظاهر » بل 


)١(‏ والرافعي إنما عزا هذا التصحيح للإمام فقال : ذكر الإمام فيه وجهين وأن المذهب الظاهر منهما 
الاندراج . انتهى بل كاد الرافعي.يرجح أنه يقلع بالحكومة أرش المنقلة فإنه قال بحثا قدمنا أن قصبة 
الأنف محل الموضحة وكذا محل الهاشمة والمنقلة وذكرنا وجهين أن الجراحة الواصلة إلى داخل الأنف 
هل تكون جائفة وإذا كان كذلك فقطع قصبة الأنف وإبانتها أعظم من المنقلة فيجب أن يجب فيه أرش 
المارن أرش المنقلة وهكذا حكى القاضي ابن كج الجواز فيه عن نصه في الام وأجد لغيره تعرضاً 
لذلك . انتهى . 


كتاب الديات / باب في دية ما دون النفس ۴۹ 
ا وملا ااا و 


تكمل الدية فيما كان ظاهراً في الأصل . 

فرع : .لو تنائر بعض السن » أو تآكل » ففي قلعها قسط ما بقي من الدية ء 
فإن اختلفا في قدر المتناثر والمتاكل » صدق المجني عليه بيمينه . 

فرع: لو كانت أسنانه من الأعلى طويلة » ومن الأسفل قصيرة . أو 
بالعكس. لم يؤثر ذلك» ووجب لكل واحدة كمال الأرش» والغالب أن الشايا من 
الأسنان تكون أطول من الرباعيات بقليل » فلو كانت ثناياه كرباعياته أو أقصر منها , 
فوجهان . أحدهما حكاه الإمام عن الأكثرين : لا يجب فيها تمام الأرش بل ينقص 
منه بحسب نقصانها . وبهذا قطع الروياني » والثاني : يجب كمال الأرش » وبه قطع 
البغوي > ولو كانت إحدى الثنيتين من الأعلى أو الأسفل أقصز من أختها . فقلعت 
الصغيرة » نقص من ديتها بقدر نقصانها » لأن الغالب أنهما لا تختلفان . فإذا 
اختلفتا » كانت القصيرة ناقصة("2 › ولو أنهى صغر السن إلى أن بطلت منفعته ولم 
يصلح للمضغ . ففي قلعها الحكومة دون الدية » كاليد الشلاء . 

القيد الثالث : كونها مثخورة » فلو قلع سن صغير لم يثخر » فقد سبق في كتاب 
الجنايات أنه لا يستوفى فى الحال قصاص › ولا دية » لأن الغالب عودهاء فهي 
كالشعر يحلق » لكن ينتظر عودها فإن عادت » فلا قصاص ولا دية » وتجب الحكومة 
إن بقي شين » وإلا فهل يعتبر حال الجناية وقيام الألم أم لا يجب شيء ؟ فيه خلاف 
يأتي في باب الحكومات إن شاء الله تعالى » وإن مضت المدة التي يتوقع فيها العود 
ولم تعد » وفسد المنبت » استوفي القصاص أو الدية ”) » فإن مات الصبي قبل بيان 
الحال » ففى وجوب الأرش وجهان . وقيل : قولان) . أحدهما : يجب لتحقق 
الجناية والأصل عدم العود » ا : لاء لأن الأصل البراءة » والظاهر العود لو 
عاش . فعلى هذا تجب الحكومة » قال المتولي : هذا على طريقة من يعتبر حال 


. وقضيته الاكتفاء بمجرد النقص لكن نص الشافعي في الام صريح في اعتبار التفاحش‎ )١( 

(۲) يعني يجب القصاص في صورة العمد والدية بالعفو أو في صورة الخطأ » وما جزم به من القصاص هو 
المعروف ونقل الغزالي فيه قولا . 

(۳) ما رجحه من أن الخلاف وجهان مستبعد والصواب الثاني فقد نص عليهما الشافعي في الأم . وممن 
نقلهما قولين الماوردي وغيره » وقال في الذخائر : حكاهما العراقيون قولين والخراسانيون وجهين . 


١٠‏ كتاب الديات / باب في دية ما دون النفس 


الجناية والألم » ولو قلع رجل سن الصغير » وجنى آخر على منبته جناية أبطلت 
النبات . قال الإمام : لا وجه لإيجاب الأرش على الثاني ولا عليهماء. أما الأول 
بنفسها » ثم جنى جان وأفسد المنبت » فيجوز أن يقال بوجوب الأرش على الثاني » 
لأنه أفسد المنبت » ولم تسبقه جناية بحال عليها . 


فرع : لوقلع سن مثغور » فأخذ منه الأرش . فعادت السن على الندور . لم 
يسترد اك الأظهر.. ولو التحمت الموضحة أو الجائفة 0 أرشها > لم 
على الصحيح . ولو جنى على يده فذهب بطشهاء أو على عينه فذهب 
سا ا روا الال ر > ثم قويت اليد والعين فصار يبطش 
ويبصر .2 استردت الدية قطعا(١)‏ > لأن الشلل والعمى المحققين لا يزولان » وكذا 
الحكم في السمع وسائر المعاني . 
من الدية › نص عليه الشافعى رحمه الله 29 , ولو قلعها قبل تمام الطلوع آخرء فعن 
النص انتظار نباتها » فإن لم تنبت . فعليه حكومة هي أكثر من حكومة المرة الأولى . 
القيد الرابع : كونها ثابتة غير متقلقلة » فإن كانت متحركة حركة يسيرة لا تنقص 
المنافع » لم يؤثر تحركها في قصاص ولا دية » وإن كان بها اضطراب شدي بهرم أو 
مرض ونحوهما. نظر » إن بطلت منفعتها . ففيها الحكومة . وإن نقصت . فهل 
يجب الأرش أم الحكومة ؟ قولان » أظهرهما : الأرش » وقال الإمام : إن كان 
الغالب على الظن نباتها » وجب الأرش قطعا . وإن كان الغالب على الظن سقوطها › 
فهو موضع القولين(”» . ولو ضرب سن رجل فتزلزلت وتحركت . نظر . إن سقطت 
)١(‏ ما قطع به من الاسترداد في البصر تبع فيه 2 وهو عجيب لكن في الحاوي للماوردي واي 
للروياني حكاية . 
(١‏ وممن حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه والروياني في البحر فإن قيل كان ينبغي الجزم بعدم الوجوب 
لأن مناط الإيجاب المنبت وقد ت أن لم ببح باك ا ع من ساد لسع ا 
تكلم بعد ذلك يمشن التكروف وجي ارم باط لا راه كان ا 


(۳) وهو يقتضي أن الرافعي صحح الأرش مطلقاً وليس كذلك وإنما نسب التصحيح للإمام بعد أن قال : إن 
غيره أطلق القولين أي من غير ترجيح وهو كما قال فقد أطلقهما الماوردي وابن الصباغ والمتولي 5 


كتاب الديات / باب في دية ما دون النفس ١١‏ 


بعد ذلك . لزمه الأرش . وإن عادت كما كانت » فلا أرش » وفي وجوب الحكومة 
وجهان » كما إذا لم يبق في الجراحة نقص ولا شين . وإن بقيت كذلك ناقصة 
المنفعة » فهل يجب الأرش أم الحكومة ؟ فيه القولان. فإن قلعها آخرء. فعليه 
الأرش إن أوجبنا على الأول الحكومة . والحكومة إن أوجبنا على الأول الأرش . قال 
الشيخ أبو حامد : إن قلنا : تجب الحكومة » فهي دون حكومة السن المتحركة بهرم 
ومرض . لأن النقص الذي فيها قد غرمه الجاني الأول بخلاف الهرم . وقطع المتولي 
بأنه ليس على الثاني إلا حكومة بخلاف ما لو كان الاضطراب بهرم ومرض . لأن خلل 
الجناية يخالفهما » ولهذا لو قتل مشرفاً على الموت في آخر رمق بالمرض » وجب 
القصاص . ولو كان في هذا الحال بجناية » فلا قصاص . ولو جنى على سن › 
فاضطربت ونقصت منفعتها » وقلنا : الواجب عليه الحكومة » فعاد وقلعها قبل أن 
يضمن الحكومة . فعليه الأرش بكماله . 

فرع : قلع سنا سوداء كاملة المنفعة » نظر » إن كانت سوداء قبل أن يثغر 
وبعاءة » لزمه كمال الأرش » وإن كانت فى الأصل بيضاء » فلما ثغر نبتت سوداء » أو 
نبتت بيضاء ثم اسودت » فعن نص الشافعي رحمه الله أنه يراجع أهل الخبرة » فإن 
قالوا : لا يكون ذلك إلا لعلة حادثة » ففي قلعها الحكومة . وإن قالوا : لم يحدث 
ذلك لعلة . أو قالوا : مثل هذا قد يكون لعلة ومرض . وقد يكون لغيره » وجب كمال 
الأرش . والرد إلى الحكومة للمرض مع كمال المنفعة خلاف القياس . وإن ضرب 
سنا فاسودت » فهل يجب الأرش أم الحكومة ؟ نقل المزني اختلاف نص فيه . 
فقيل : قولان والمذهب وما قطع به الجمهور تنزيل النصين على حالين » إن فاتت 
المنفعة مع الاسوداد » وجب الأرش . وإلا فالحكومة » ولو اخضرت السن بجناية أو 
اصفرت » وجبت الحكومة" » وحكومة الاخضرار أقل من الاسوداد» وحكومة 
الاصفرار أقل من الاخضرار . 


- والقاضي الحسين في تعليقه والروياني وصاحب البيان وغيرهم ولم ينقل الإمام فيها ترجيحاً عن أحد بل 
قال : أصحهما عندي وجوب القصاص أو الأرش الكامل وتبعه الغزالي في التفصيل دون الترجيح . 
)١(‏ قضيته أنه لا نظر فيها خلاف الاسوداد وبه صرح في الذخائر فقال : وإن جنى عليها فاحمرت واصفرت 
قال أصحابنا » يجب فيها الحكومة قولاً واحداً لأن منافعها باقية وإنما يقتص جمالها . نعم كلام 
القاضي الحسين في التعليقة يقتضي طرد الخلاف . 


١‏ كتاب الديات / باب فى دية ما دون النة 
َ ب في دي و 


فصل : الأسنان في غالب الفطرة اثنتان وثلاثون . منها أربع ثنايا وهي الواقعة 
e‏ > ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل » ويليهما أربع من أعلى وأسفل يقال 

لها : الرباعيات بفتح الراء وتخفيف الباء » ثم أربع ضواحك » ثم أربعة أنياب وأربعة 
تواجد 4 واا فر رج ج قال ليا SES‏ 
الإبل كما سبق ما لم يجاوز عشرين سنا » فإن جاوزها » فقولان » أحدهما : لا يجب 
إلا مائة من الإبل . وأظهرهما وقطع به جماعة : يجب لكل سن خمس . فلو كانت 
ثنتين وثلاثين » فقلعها . وجب مائة وستون بعيرا » وهذا الخلاف إذا اتحد الجاني 
والجناية » فإن تعدد الجاني ٠‏ بأن قلع عشرين سنا » وقلع غيره الباقي > فعلى الأول 
مائة بعير » وعلى الثاني ستون قطعا . وإن اتحد الجاني » وتعددت الجناية » نظر » 
إن تخلل الاندمال بأن قلع سنا وتركه حتى برأت اللثة » وزال الألم » > ثم قلع أخرى 
وهكذا إلى استيعاب الأسنان » لزمه لكل سن خمس قطعاً. وإن لم يتخلل 
الاندمال > فعلى القولين » وقيل : يتعدد قطعا > وصورة الجناية الواحدة أن يسقطها 
كلها بضربة أو يسقيه دواء يسقطها . 

فرع : قد تزيد الأسنان على ثنتين وثلاثين › فإن زادت » فهل يجب لكل 
سن خمس ٠‏ أم لا يجب في الزائد على ذلك إلا الحكومة كالأصبع الزائد ؟ وجهان . 

العضو الثامن : اللحيان » وهما العظمان اللذان عليهما منبت الأسنان السفلى 
وملتقاهما الذقن . وفيهما كمال الدية » وفي أحدهما إن ثبت الآخر نصفها . فلو كان 
على "لكين ا فتن EEE Ea‏ بيه AN‏ 
ويدخل فيها أروش الأسنان » وأصحهما : تجب دية اللحيين وأروش الأسنان . 

التاسع : اليدان » وفيهما كمال الدية » وفي إحداهما نصفها('2 . وتكمل الدية 


)١(‏ قال الأذرعي : وتنبه هنا لصورة ذكرها الشافعي رضي الله عنه في باب صول الفحل وهو أنه لو أتى الدفع 
على قطع يمين الصائل فولى فتبعه فقطع يساره لزمه قودها فلو عاد الصائل بعد قطع يديه فدفعه المصول 
عليه عن نفسه ثانياً فأتى. ذلك الدفع على قطع إحدى رجليه ثم مات لزمه ثلث الدية ليده اليسرى وإن 
أتى الدفع على قطع يديه ثم قطع إحدى رجليه بعد أن ولى لزمه نصف الدية . هذا لفظ المعتمد وذكرها 
الأصحاب بمعناه ووجهه ظاهر فهذه صورة قطعت فيها اليد عمدا عدوانا ولا يلزم القاطع وهو المصول 
عليه في مسألتنا إلا ثلث الدية فقس بذلك ما يضاهيه وهو واضح وقد يغفل عنه . 
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بلقط الأصابع > ولو قطع من الكوغ . فالواجب ما يجب في الأصابع وتدخل حكومة 
الكف في ديتها » ولو قطع من بعض الساعد » أو المرفق » أو المنكب . وجبت 
حكومتها مع الدية بخلاف الكف . لأن الكف مع الأصابع كالعضو الواحد » وقال ابن 
حربويه من أصحابنا : نهاية اليد التي يجب فيها الدية : الإبط والمنكب . ويجب 
فيما دون ذلك قسطه من الدية › والصحيح الأول › وبه قطع الجمهور › وفي كل 
أصبع عشر من الإبل » تستوي فيه جميع الأصابع » وفي كل أنملة من الإبهام خمس 
من الإبل » وفي كل أنملة من غيرها ثلاثة أبعرة وثلث » ولو انقسمت أصبع بأربع 
أنامل متساوية » ففي كل واحدة بعيران ونصف . ۰ 

فرع : ما ذكرناه من اندراج حكومة الكف تحت دية الأصابع هو فيما إذا قطع 
من الكوع . وأبان الكف والأصابع بجناية واحدة20 , فأما إذا قطع واحد الأصابع » 
وآخر الكف . أو قطع واحد الأصابع ثم الكف قبل الاندمال أو بعده » فعلى ما ذكرناه 
في الأسنان . 


فرع : إذا كان على معصم إنسان كفان مع الأصابع > أو على العضد ذراعان 
وكفان . أو على المنكب عضدان وذراعان وكفان مع الأصابع > نظر إن لم يبطش 
بواحد منهما . فليس فيهما قصاص ولا دية » وإنما يجب فيهما الحكومة كاليد 
الشلاء » وإن كان فيهما بطش . نظر . إن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة » 
ففى الأصلية القصاص والدية »> وفى الزائدة الحكومة » وطريق معرفة الزائدة أن 
5 فإ اجك اخذاهما يكن وف ج فهي الأصلية » وسواء كانت 
الباطشة أو التي هي أقوى بطشاً على استواء الذراع » أو منحرفة عنه » فإن كانت 
إحداهما مستوية » والأخرى منحرفة . فالمستويتة هي الأصلية » وإن كانت إحداهما 
معتدلة الأصابع والأخرى زائدة » فوجهان . قال القاضي حسين : المعتدلة هي 
الأصلية . لأن الزيادة على الكمال نقصان . وقال الأكثرون : لا يؤثر ذلك في 
المي لان اليد الأصلية كيرا امل على الاصبم الزائلة + ولق كانت 


. وصورته أن يضع آلة لها طرفان قاطعان أحدهما على آخر الأصابع والآخر على الكوع‎ )١( 
وما نقله عن القاضي صرح به في تعليقه لکنه لم يخصه بحالة استوائهما وعبارته . وإذا كانت على‎ (9 
_ إحداهما ستة أصابع وعلى الأخرى خمسة فالأصلية التي عليها خمسة والزائدة التي عليها ستة إذا استويا‎ 
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إحداهما ناقصة بأصبع > ولكنها مستوية » والأخرى كاملة الأصابع منحرفة . فأيتهما 
الأصلية ؟ فيه احتمال للامام > وأما إذا لم تتميز الأصلية عن الزائدة بشيء » فهما كيد 
واحدة » فيجب في قطعهما القصاص أو كمال الدية » ويجب مع القصاص أو الدية 
حكومة لزيادة الصورة » وعن المزني أنه لا قصاص لنقصهما بتشوه الخلقة . ولو 
قطعت إحداهما لم يجب القصاص » ويجب فيها نصف دية وزيادة حكومة » وقيل : 
لا تجب الحكومة » وهو غريب . والصحيح الأول . فعلى هذا في الأصبع منها 
نصف دية اصبع وحكومة » وفي الأنملة نصف دية أنملة وحكومة . ولو عاد الجاني 
بعد أخذ الأرش والحكومة منه » فقطع اليد الأخرى . وأراد المجني عليه القصاص 
ورد ما أخذه غير قدر الحكومة . هل له ذلك » وجهان . أحدهما : لاء لأنه أسقط 
بعض القصاص فلا عود إليه » والثاني : نعم » لأن القصاص لم يكن ممكناً » وإنما 
أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه( . 


فرع : لو قطع صاحب اليدين الباطشتين يد معتدل لم تقطع يداه للزيادة » 
وللمجني عليه أن يقطع إحداهما » ويأخذ نصف دية اليد ناقصاً بشيء » فلو بادر 
وقطعهما ¢ عرر ¢ وأخذت منه حكومة للزيادة 3 وإن كانت إحدى يدي القاطع زائدة ¢ 
وأمكن إفراد الأصلية بالقطع » قطعت ولم يلزم شيء آخر » وإن علم أن إحداهما 
زائدة ولم تعلم عينها . لم تقطع واحدة منهما . 

فرع : كانت إحدى يمينه باطشة دون الأخرى . فقطعت الباطشة » فاستوفى 
ديتها . فصارت الأخرى باطشة . أو كانت ناقصة البطش » فقوي . فقد تبينا أن الثانية 
أصلية حتى لو قطعها قاطع لزمه القصاص . أو كمال الدية » وهل يسترد القاطع أولا 
الأرش ويرد إلى مقدار الحكومة ؟ وجهان . أصحهما : لا . فلا يغير ما مضى › 
وهذه نعمة من الله تعالى 2 ولو كانتا باطشتين على السواء 8 فغرمنا قاطع إحداهما 
نصف دية اليد وزيادة حكومة . فازدادت قوة الباقية » واشتد بطشها . فهل: يسترد من 

في البطش أو كان بطشه بالذي عليها خمسة أقوْى . فإن كان يبطش بالتي عليها ستة أو بهما غير أن 
بطشه بها أقوى فهي الأصلية والتي عليها خمسة زائدة . هذا كلامه واستفدنا منه أن الناقصة بأصبع إذا 
كانت أقوى بطشاً أصلية وهو ظاهر كالمتحرفة إذا كانت أقوى بطشاً . 
)١(‏ لم يرجحا شيئاً وذكر الإمام ما يؤخذ منه الترجيح فإنه قال حكاهما صاحب التقريب وقد سبق نظيرهما في 
القصاص في الأنملة الوسطى والعليا ويؤخذ منه التشطير . قاله في الخادم . 
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أرش الأولى ما يرده إلى قدر الحكومة ؟ فيه الوجهان . وإن ضعفت الثانية لما قطعت 
الأولى » وبطل بطشها . عرفنا أن الأصلية هي المقطوعة . فعلى قاطعها القصاص أو 
كمال الدية + فال ابن حي + رتل أن لا قصناض:, 

العضو العاشر : الرجلان . ففيهما كمال الدية » وفي إحداهما نصفها , 
ورجل الأعرج كرجل الصحيح ‏ لأنه لا خلل في العضو . ولو قطع رجلا تعطل مشيها 
بكسر الفقار » فوجهان . أحدهما : الواجب الحكومة » كاليد الشلاء » وأصحهما : 
الدية » لأن الرجل صحيحة . والخلل في غيرها . وتكمل دية الرجلين بالتقاط 
أصابعهما » والقدم كالكف . والساق كالساعد . والفخذ كالعضد . وأنامل أصابع 
الرجل كأنامل أصابع اليد » وقدمان على ساق . وساقان على ركبة ككفين على 
معصم . وساعدين على عضد . وقد سبق بيان الجميع » وكذا يقاس بما تقدم حكم 
الرجل الشلاء » وحصول الشلل بالجناية عليها . 

التق الحا عفر :خلا المرأة + وفيا كمال دات وف ا( تاها 
اها وال ال ناتا على رامن العدي :© قال الاما :: ون الحلمة 
يخالف لون الثدي غالبا » وحواليها دارة على لونها » وهي من الثدي لا من الحلمة , 
ولو قطع الثدي مع الحلمة. لم يجب إلا الدية » وتدخل فيها حكومة الثدي » وفيه 
وجه قدمناه » وعن الماسرجسي نقله قولا2 . ولو قطع مع الثدي جلدة الصدر» 
وجبت حكومة الجلدة مع الدية قطعا . وإن وصلت الجراحة إلى الباطن » وجب مع 
دية الحلمة أرش الجائفة » وهل يجب في قطع حلمة الرجل دية أم حكومة ؟ قولان » 
أظهرهما : حكومة . وقيل : حكومة قطعاً . ولو قطع مع حلمة الرجل الثندوة , 
أفردت الثندوة بحكومة على المذهب . وقيل : إذا أوجبنا فى حلمته دية » دخلت فيها 
كو او او ل تحت الحلية إذا ل رركو الرجل وا 


فرع : تقطع حلمة المرأة بحلمة المرأة » وفي « التتمة » وجه أنه إذا لم يتدل 
الثدي > فلا قصاص 2١‏ لاتصالها بلحم الصدر. وتعذر التمييز . والصحيح الأول ٠‏ 
قال البغوي : ولا قصاص في الثذي., لأنه لا يمكن المماثلة'. وللمجني عليها أن 


)١(‏ صورة المسألة كما قاله في الخادم أن يتحد القاطع فلو قطع واحد حلمتها في آخر وقطع يديها لزم 
الثاني الحكومة صرح به القاضي الحسين . 
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تقتص في الحلمة » وتأخذ حكومة الثدي » ولك أن تقول : الممائلة ممكنة » فإن 
الثدي هذا الشاخص . وهو أقرب إلى الضبط من الشفتين والأليتين ونحوهما » وتقطع 
حلمة الرجل بحلمة الرجل إن أوجبنا فيها الحكومة أو الدية » وتقطع حلمة الرجل 
بحلمة المرأة وبالعكس . إن أوجبنا في حلمة الرجل الدية . فإن أوجبنا الحكومة » لم 
تقطع حلمتها بحلمته وإن رضيت . كما لا تقطع صحيحة بشلاء.» وتقطع حلمته 
بحلمتها إن رضيت » كما تقطع الشلاء بالصحيحة إذا رضي المستحق . 


فرع : هل يستدل بنهود الثشذي وتدليها على أنوثة الخنثى ؟ وجهان سبقا في 
الطهارة » قال أبو علي الطبري : نعم والجمهور : لا » فإن قطعا. فعلى قول 
الطبري : تجب دية امرأة » وعلى قول الجمهور , إن قلنا : في حلمة الرجل الدية › 
وت هنا م اة خد ا القن > وان قلا + الحكونة وحن فنا حكوية : 


فرع “شرف ئ المزاة: فل ع فعليه الدية + ولو كانت ناهد > فاسترشل 
ثديها » لم تجب إلا الحكومة » لأن الفائت مجرد الجمال » ولو استرسل بالضرب 
ثدي الخنثى ولم يجعل الثدي أمارة الأنوثة » فلا حكومة في الحال » لجواز كونه 
رجلا » فلا يلحقه نقص بالاسترسال » ولا يفوت جماله » فإن بانت امرأة » وجبت 
الحكومة . ْ 


العضو الثاني عشر : الذكر » وفيه. كمال الدية » سواء ذكر الشيخ والشاب 
والصغير والعنين والخصي وغيرهم» وفي الأشل حكومة» ولو وضرب ذكرا فشل» 
فعليه كمال الدية » ولو خرج عن أن يمكن به الجماع من غير شلل ولا تعذر انقباض 
وانبساط . فعليه الحكومة » لأن العضو ومنفعته باقيان . والخلل في غيرهماء فلو 
قطعه قاطع بعد ذلك . فعليه القصاص أو الدية »> هكذا ذكره ابن الصباغ والبغوي 
وغيرهما » وفيه نظر('2 » وتكمل الدية بقطع الحشفة » وفي بعض الحشفة قسطه من 


)١(‏ قال الزركشي : وما ذكره من القصاص أو الدية هكذا ذكره ابن الصباغ والبغوي . وعبارة الرافعي سالمة 
من ذلك فإنه قال : ففى الشامل والتهذيب أن عليه الحكومة لأن العضوومنفعته باقيان» والخلل في 
غيرهما » وعلى اا فلو ا قاطع بعد ذلك فعليه القصاص أو كمال الدية والمسألة غير صافية من 
الإشكال . انتهى . 
فالقصاص ذكره الرامعي بحا من عندة تفريعاً على نقيض هذا القول لا نقلا عنهما , وما نقله عنهما ذكره _ 
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الدية » وهل يكون التقسيط على الحشفة فقط أم على جملة الذكر ؟ فيه خلاف سبق 
في فصل الأسنان » والمذهب أولهما > قال المتولي : هذا إذا لم يختل مجرى 
البول » بأن قطع بعض الذكر طولاً » > فإن اختل +افعلية اکر الا رین من قن مين 
الدية » وحكومة فساد المجرى . قال : ولو قطع جزءاً من الذكر مما تحت الحشفة » 
فإن انتهت :الجراحة إلى مجرى البول » فقد سبق خلاف في كونها جائفة » وإن لم 
ينته. فإن قلنا : في قطع بعض الحشفة يقسط على الحشفة فقط › ا 
حكومة » وإن قسطنا على الذكر > فعليه قسط المقطوع من الدية » وإن لم يبن شيئا 
من الذكر » لكن شقه E E‏ الدن كلجال e‏ 
فى بقية الذكر وحدها الحكومة . وإذا استأصل الذكر » وجبت الدية بلا حكومة على 
العا : تجب مع الدية حكومة . 

العضو الثالث عشر : الأنثيان » وفيهما كمال الدية » وفي AE‏ 


العضو الرابع عشر : الأليان » وفيهما كمال الدية »> وفي إحداهما ا 5 
والألية الناتىء المشرف على استواء الظهر والفخذ . ولا يشترط في وجوب الدية قرع 
العظم » واتصال الحديدة إليه » ولو قطع بعض إحداهما : وجب قسط المقطوع إن 
عرف قدره وضبطه » وإلا فالحكومة » وسواء فى هذا العضو الرجل والمرأة . ولا نظر 
إلى اختلاف القدر الناتىء » واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء . ولو 
قطع أليته » فنبتت » والتحم الموضع » قال البغوي : لا تسقط الدية على المذهبه. 
7 لاف عقر الشقواة للعراة هما اللتحمان “اليشترفاة على المد 
AN EE‏ سوا اق" لصي N‏ 
والثيب » والرتقاء والقرناء » إذ لا خلل في نفس شفرهما » وسواء المختونة وغيرها , 
ولو ضرب شفريها فشلا » وجب كمال الدية » ولو قطع مع الشفرين الركب بفتح الراء 
والكاف وهو عانة المرأة » وجب حكومة مع الدية » وكذا لو قطع شيئا من عانة الرجل 
مع الذكر. ولو قطع شفري بكر » وأزال بالجناية بكارتها » وجب مع دية الشفرين 


= الروياني في البحر والعمراني في البيان » ولم يتعرضا للقصاص ٣»‏ ويشهذ له نص الشافعي الآتي في 
اللحيين وعلله في البيان بأن الجماع لا يذهب مع سلامة ا ا 
في غير سلامة الذكر فلا يلزم الجاني دية الا 
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أرش البكارة » ولو قطع شفريها . فجرح موضعهما آخر بقطع لحم وغيره » لزم الثاني 
حكومة . 

السادس عشر : الجلد.. فإذا سلخ جلده » وجب كمال الدية » قال الأئمة : 
وسلخ جميعه قاتل > لكن قد يفرض حياة مستقرة بعد » فتظهر فائدة إيجاب الدية فيه 
لو حز غيره رقبته0١2‏ » وحكى الإمام : عن الشيخ أبي علي أنه لو قطعت يداه بعد سلخ 
الجلد ى توزع مساحة الجلد على جميع البدن» فما يخص اليدين يحط من دية 
اليدين ويجب الباقي » وعلى هذا القياس لو قطع يد رجل » ثم جاء آخرء فسلخ 
جلده » لزم السالخ دية الجلد إلا قسط اليدين . 

فصل : الترقوة : هي العظم المتصل بين المنكب وتغرة النحر . ولكل 
ششخصن ترقوتان.»: فالمشهور من تصوص'الشاقعي رححفه الله في « الأم » وغيره أن في 
الترقوتين حكومة » ونص في « اختلاف الحديث » وغيره أن فيه جملا »> فقيل : 
قولان . القديم جمل . والجديد حكومة » وقطع الجمهور بالحكومة وهو المذهب »› 
كالضلع :وسائز الخظام , 

القسم الثالث,: إزالة المنافع وهي ثلاثة عشر شيئاً . 

الأول : العقل » فتجب بإزالته كمال الدية » ولا يجب فيه قصاص لعدم 
الإمكان . ولو نقص عقله ولم صتّقم أحواله » نظر » إن أمكن الضبط » وجب قسط 
الزائل » والضبط قد يتأتى بالزمان بأن يجن يوماً » ويفيق يوماً » فتجب نصف الدية » 
ف وها وی و فيجب الثلث . وقد يتأتى بغير الزمان » بأن يقابل صواب 
قوله » ومنظوم فعله بالخطأ المطروح منهما » وتعرف النسبة بينهما . فيجب قسط 
اال وإن لم يمكن الضبط › بأن كان يفزع أحياناً مما يفزع » أو يستوحش إذا 
خلا > وجبت حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده » وذكر المتولي أن الدية. إنما تجب عند 

تحقق الزوال بأن يقول أهل الخبرة : لا يزول العارض الحادث . أما إذا توقعوا 
اي ا الو ل 


یتداحلان ¢ وكلام الشيخ يوهم اتفاق الأئمة على ما ذكره وجرم الماوردي في الحاوي بأنه يجب في 
سلخ الجلد حكومة لا تبلغ دية النفس ونقل ذلك أيضاً عن الصيمري في شرح الكفاية . 


كتاب الديات / باب فى دية ما دون النفس :1 


سن مثغور » فمات قبل عودها9("© . 

فرع : ينظر في الجناية التي ذهب بها العقل . فإن لم يكن لها أرش . بأن 
ضرب رأسه » أو لطمه » قذهب عقله » وجبت دية العقل . وإن كان لها أرش مقدر » 
كالموضحة واليد والرجل أو غير مقدر كالجراحة الموجبة للحكومة » فقولان » 
القديم : أنه يدخل الأقل في الأكثر”) . فإن كانت دية العقل أكثر بأن أوضحه فزال 
عقله » دخل فيها أرش الموضحة . وإن كان أرش الجناية أكثر » بأن قطع يديه 
ورجليه › أو يديه مع بعض الذراع فزال عقله . دخل فيه دية العقل . والجديد 
الأظهر : لا تداخل » بل يجب دية العقل وأرش الجناية » فعلى هذا لو قطع يديه 
ورجليه فزال عقله » وجب ثلاث ديات » وعلى القديم تيجب دان + وقيل: : إن كان 
أرش الجناية بقدر الدية أو أكثر » وجب دية العقل معها قطعا > وإلا فعلى القولين » 
وقيل : إن لم يكن أرش الجناية مقدراً » لم يدخل في دية العقل قطعاً . 

فرع : أنكر الجاني زوال العقل ونسبه. إلى التجانن » راقبناه في الخلوات 
والغفللات › فإن لم تنتظم أفعاله وأقواله » أوجبنا الدية ولا نحلفه > لأنه يتجانن في 
الجواب , ولأن يمينه تثبت جنونه » والمجنون لا يحلف . وإن وجدناها منظومة › 
صدق الجاني بيمينه » وإنما حلفناه » لاحتمال صدورها منه اتفاقاً تا تلن 
العادة , 


الثاني : السمع . وفي إبطاله كمال الدية . ولو أبطله من إحدى الأذنين › 
وجب نصف الدية على الصحيح وبه قطع الجمهور . وقيل : يجب بقسط ما نقص 


)١(‏ الصواب سن غير مثغور. وعبارة التتمة : سن من لم يثغر وكمل ما وقع الشيخ تبعاً لاصله على سبق 
القلم . 

00( ) ليس قديماً محضاً فله في الجديد قول يوافقه وعزي لنص الأم . 

۳( صورة المسألة أن يدعي ولي المجنون زوال العقل لأن دعوى المجنون لا تسمع لعدم التكليف . نعم 
: إن كان جنونه منقطعاً وادعى حال إفاقته فدعواه صحيحة واستشكل هذا الحكم لما فيه من مخالفة قواعد 
الشرع من إعطاء الشخص بدعواه وإن الصواب أنا نقول للولي إذا ادعى القول قول الجاني بيمينه » فإن 
حلف فلا شيء لك عنده وإن نكل لم يحلف الولي في الأصح . فإن قال الولي عندي بينة تشهد بأنه 
مجنون فشهد أهل الخبرة بذلك قبلت شهادتهم على مقتضى الظاهر كما تشهد له البينة بالمرض 
المخوف ونحوه وحينئذ يثبت جنون المجني عليه ويأخذ الولي الدية . 


٠ 10۰‏ كتاب الديات / باب فى دية ما دون النفس 


من السمع من الدية » ولو قطع الأذن » وبطل السمع » وجب ديتان » لأن السمع 
ليس في الأذن » ولو جنى عليه » فصار لا يسمع في الحال » لكن قال أهل الخبرة : 
0 نظر » إن قدروا مدةء انتظرناها » فإن لم يعد. أخذت الدية » 

ستثنى الإمام ما إذا قدروا مدة يخلب على الظن انقراض العمر قبل فراغها » وقال : 
0 أن تؤخد الدية ولا ينتظر هذه المدة » وإن لم يقدروا مدة » أحذت الدية في 
الحال » فإن عاد » ردت » لأنه بان أنه لم يزل » وإن قال أهل الخبرة : لطيفة السمع 
باقية في مقرها . ولكن ارتتق داخل الأذن بالجناية وامتنع نفوذ الصوت » ولم يتوقعوا 
¢ فالواجب 00 على 00 2 : الدية ¢ ويجري 00 

بود ا الو ا ف 

فرع : أنكر الجاني زوال السمع » > امتحن المجني عليه » بأن يصاح به في 
ع ل ل ل 0 
لاحتمال أنه يتجلد » وإن ادعى ذهاب سمع إحدى الأذنين » حشيت السليمة وامتحن 
في الأخرى على ما ذكرناه . ش 
كان يسمع. من موضع فصار يسمع من دونه › ضبط ما نقص .2 ووجب قسطه من 
الدية » وإن لم يعلم ولكن نقص سمعه » وثقلت أذنه » قال الأكثرون : تجب فيه 
حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده ۽ وذكر الإمام وغيره ¢ أنه يقدر بالاعتبار بسليم السمع 
E‏ بأن يجلس بجنب المجني عليه » ويؤمر من يرفع صوته , 
ويناديهما من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما › ات قرب العا ف ف إلى ان 
يقول السليم 1 سمعت )2 فيعرف الموضع ٠‏ ثم يديم المنادي ذلك الحد من رفع 
الصوت ويقرب إلى أن يقول:المجني عليه : سمعت » فيضبط ما بينهما من 


)١(‏ كذا جزم بالتحليف وهو فيه متابع للشيخ أبي حامد والماوردي والشيخ في المهذب وصاحب الشامل 
والتهذيب والتتمة > لکن الدارمي حكاه وجهاً وقال : عندي لا يحلف وهو المختار . قاله في الخادم . 


كتاب الديات / باب فى دية ما دون النفس ٥۱‏ 


التفاوت » وإن نقص سمعه من إحدى الأذنين » صممت العليلة » وضبط منتهى 
سماع الصحيحة » ثم تصمم الصحيحة » ويضبط منتهى سماع العليلة » ويجب من 
الدية بقسط التفاوت » وإن كذبه الجانى في دعوى انتقاص السمع > فالمصدق 
المجنى عليه بيمينه » سواء ادعى نقصه من الأذنين أو إحداهما . لأنه لا يعرف إلا من 


الثالث : البصر . ففي إذهابه من العينين كمال الدية » ومن إحداهما نصفها , 
سواء ضعيف النصر بالعمش وغيره » والأحول والأخفش وغيرهم » ولو فقأ عينيه » لم 
تجب إلا دية » كقطع يديه بخلاف ما لو قطع أذنيه » وذهب سمعه » لما سبق أنه ليس 
السمع في الأذنين » ولو قال عدلان : إن البصر يعود » فرق بين أن يقدروا مدة » أو 
لا يقدروا » ويكون حكمه ما سبق في الأذنين » ولو مات المجني عليه قبل مضي تلك 
المدة » فلا قصاص للشبهة › وف الدية طريقان' » أحدهما : على الوجهين فيمن 
قلع سن غير مثخور » ومات قبل أوان النبات » والمذهب القطع بوجوبها » لأن الظاهر 
في السن العود نو عاش بخلاف البصر » ولو قال الجاني : مات بعد عود السمع أو 
البصر » وقال الوارث : قبله » صدق الوارث . 


فرع : ادعى المجني عليه زوال البصر » وأنكر الجاني > فوجهان . أحدهما 
وهو نصه في « الأم » : يراجع أهل الخبرة » فإنهم إذا وقفوا الشخص في مقابلة عين 
الشمس . ونظروا فى عينيه » عرفوا أن الضوء ذاهب أم موجود » بخلاف السمع لا 
راون فه إذ للا ظريق لهم إل والثالي. + يمتحن بقرت ية + ازع ت فنه > أو 
حديدة من حدقته مغافصة . فإن انزعج » فالقول قول الجاني بيمينه » وإلا فقول. 
المجني عليه بيمينه » قال المتولي : الأمر إلى خبرة الحاكم » إن أراد مراجعتهم » 


)١(‏ وما جزم به من عدم القصاص تبع فيه البغوي وصاحب المهذب لكن جزم الماوردي والبندنيجي 
والروياني وغيرهم بوجوب القود وهو الصواب . فإن الشافعي نص عليه في الأم فقال وإذا شهد من أقبل 
شهادته أن بصره قد ذهب وآخر إلى المدة التي وصفوا أنه إذا بلغها قال أهل البصر : لا يعود بصره 
فمات قبلها أ وأصاب عينه شيء يجبها فذهابهامن الجاني الأول حتى نستيقن أن ذهابهامن وجع أو 
جناية وليس على الجاني الآخر إلا حكومة وكان على الجاني الأول القود إن كان عمدا أو العقل إن 
كانت الجناية خطأ . ان : 


0۲ كتاب الديات / باب في دية ما دون النفس 


فعل . وإن أراد امتحانه فعل() > وإذا روجع أهل الخبرة » فشهدوا بذهاب البصر » 
فلا حاجة إلى التحليف » وتؤخذ الدية بخلاف الامتحان . فإنه لا بد من التحليف 
بعده » ولا يقبل فى ذهاب البصر إن كانت الجناية عمداً إلا شهادة رجلين > وإن كانت 
خطأء كل ارج وام انان وإذا ادعى ذهاب بصر إحدى العينين » روجع أهل 
الخبرة » أو امتحن كما ذكرنا في العينين . 

فرع : إذا نقص ضوء العينين ولم يذهب . فإن عرف قدره . بأن كان يرى 
الشخص من مسافة . فصار لا يراه إلا من بعضها . وجب من الدية قسط الذاهب » 
وإن لم يعرف ٠»‏ فعلى الخلاف في السمع . قال الأكثرون : تجب حكومة يقدرها 
الحاكم باجتهاده . ولا يعتبر تغيره لاختلاف الناس في الإدراك) . عن الماسرجسي 
قال« رايت صباذا يرى الصيد على فرسحين .وإ قفن ضء ادى العيدين . 
عصبت العليلة » وأطلقت الصحيحة . ووقف شخص في موضع يراه » ويؤمر أن 
يتباعد حتى يقول : لا أراه . فتعرف المسافة » ثم تعصب الصحيحة وتطلق العليلة » 
ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعا إلى أن يراه » فيضبط ما بين المسافتين » ويجب 
قسطه من الدية » ثم إنه متهم في هذا الضبط بالزيادة في الصحيحة . وبالنقص في 
العليلة » فلا يؤمن كذبه . فيمتحن في قوله أبصر في الصحيحة . بأن تغير ثياب 
الشخص الذي يبعد ويقرب . ويسأل عنها » فينظر » أيصيب أم لا . وأما في العليلة 
فقيل : يحلف أنه لا يبصر فوق ذلك . وقال الأكثرون : يمتحن بأن تضبط تلك الغاية 
ويؤمر الشخص بأن ينتقل إلى سائر الجهات والمجنى عليه بأن يدور . فإن توافقت 
الغا من الجيات -صدقاه + وال كذيناه » وجري مل هذا الامتحان فى نقصان 
سمع إحدى الأذنين > فيمتحن في قوله : أسمع بالصحيحة » بأن ی نداءه 
وكلامه » وينظر » هل يقف عليه المجني عليه » وفي قوله : لا أسمع بالعليلة » بأن 


)١(‏ قال في الخادم : لم يرجح شيئاً وكلام الرافعي يقتضي ترجيح الأول وجعل في الشرح مقالة المتولي 
وجهاً مرجوحاً . 1 : 

(۲) وقد حكى في الذخائر الوجهين واستبعدهما . ْ 
وأما الاعتبار بالغير من أن النظر في الناس لا يتماثل فرّب صحيح النظر يرى الشيء من مسافة بعيدة ويراه 
غيره مع صحة نظره من مسافة أبعد منها . وأما اعتبار قوله وإيجاب خكومة فبعيد لأن الأصل عدم نقصان 
الضوء فكيف يقبل قوله بل ينبغي أن يكون القول قول الجاني مع يمينه وعلى المجني عليه البينة . 


كتاب الديات / باب فى دية ما دون النفس ١67‏ 


ينتقل المنادي إلى سائر الجهات . وإذا عرف تفاوت مسافتي الإبصار » فالواجب 
القسط › فإن أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع › وبالعليلة من مائة ذراع » فموجبه 
التنصيف . لكن لو قال أهل الخبرة : إن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه 
المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية » وجب ثلثا دية العليلة » قال الشافعي رحمه 
الله : وما أرى ذلك يضبط . 


فرع : الأعشى الذي يبصر بالنهار دون الليل فيه كمال الدية » وفي 
« التهذيب » أنه لو جنى عليه » فصار أعشى . لزمه نصف الدية .» ولو عشيت إحدى 
عينيه بالجناية » لزمه ربع الدية » ومقتضى هذا إيجاب نصف الدية إذا جنى على 
الأعشى » فأذهب بصره » وكذا من يبصر بالليل دون النهار . 

فرع 1 شخصت عينه بجناية » أو صار أعمش أو أحول » وجبت حكومة . 
الضوء 2 وقال الأول : بل بعده » صدق الثاني » فلو صدق المجني عليه الأول » 
برىء الأول » ويحلف الثاني وعليه حكومة . 


الرابع : الشم » وفي إزالته بالجناية على الرأس وغيره كمال الدية على 
الصحيح المشهور » وحكي وجه وقول أن واجبه الحكومة22 . وهو ضعيف . فلو 
أذهب شم أحد المنخرين » فنصف الدية » ولو سد المنفذ فلم يدرك الروائح » وقال 
أهل الخبرة : القوة باقية : فليكن كما سبق في السمع . وإذا أنكر الجاني ذهاب 
الشم . امتحن المجني عليه بتقريب ماله رائحة حادة منه » طيبة وخبيثة » فإن هش 
للطيبة وعبس للمنتن » صدق الجاني بيمينه » وإن لم يظهر عليه أثر > صدق المجني 
عليه بيمينه » وإن نقص الشم . نظر. إن علم قدر الذاهب . وجب قسطه من 
الدية » وإن لم يعلم » وجبت حكومة يقدرها الحاكم بالاجتهاد . ولم يذكروا هنا 
الامتحان بمن هو في مثل شمه . ولا يبعد طرده هنا » وإن نقص شم أحد المنخرين » 
فيمكن أن يعتبر بالجانب الآخر » ولم يذكروه » ولعلهم اكتفوا بالمذكور في السمع 
)١(‏ وهذا لا يلائم اصطلاحه لأن قوله على الصحيح يقتضي أن الخلاف وجهان . وقوله على المشهور . 


يقتضي أنه قولان ولو قال أو المشهور لكان أقربب ثم قضيته ترجيح كون الخلاف وجهين » ولهذا عبر 
في المنهاج بالصحيح وكلام الرافعي واقف لكن الصواب أنهما قولان . 
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والبصر » وإذا ادعى النقص وأنكر الجاني » صدق المجني عليه بيمينه » لأنه لا 
يعرف إلا منه . قال الإمام : وينبغي أن يعين المجني عليه قدراً يطالب به » وإلا فهو 
مدع مجهولاً » وطريقه في نفسه أن يطلب الأقل المتيقن . ولو أخذ دية الشم وعاد , 
وجب ردها » ولو وضع يده على أنفه عند رائحة منكرة » فقال الجاني : فعلت ذلك 
لعود شمك » وأنكر المجني عليه » صدق المجني عليه بيمينه » لأنه قد يفعله اتفاقاً . 
ولامتخاط . وبفكر ورعاف وغيرها . 

الخامس : النطق . فإذا جنى على لسانه فأبطل كلامه »> وجب كمال الدية › 
وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة : لا يعود نطقه . فإن أخذت فعاد » استردت » 
ولو ادعى ذهاب النطق » وأنكر الجاني » قال المتولي : يفزع في أوقات الخلوة » 
وينظر . هل يصدر منه ما يعرف به كذبه » فإن لم يظهر شيء . حلف كما يحلف 
الأخرس » ووجبت الدية » ولو بطل بالجناية بعض الحروف » وزعت الدية عليها » 
سواء ما خف منها على اللسان وما ثقل . والحروف مختلفة في اللغات . فكل من 
تكلم بلغة » فالنظر عند التوزيع إلى حروف تلك اللغة0'© » فلو تكلم بلغتين » فبطل 
بالجناية حروف من هذه وحروف من تلك . فهل توزع على أكثرهما حروفاً أم على 
أقلهما ؟ وجهان("© » ثم في الحروف الموزع عليها وجهان . أصحهما وبه قال 
الأكثرون » وهو ظاهر النص : أن التوزيع يكون على جميعها . وهي ثمانية وعشرون 
حرفاً في اللغة العربية » فإن ذهب نصفها . وجب نصف الدية » وإن ذهب حرف 
فأكثر . وجب لكل حرف سبع ربع الدية » والثاني قاله الاصطخري : لا يدخل في 
التوزيع الحروف الشفهية » وهي الباء والفاء والميم والواو » ولا الحلقية وهي الهاء 
والهمزة » والعين والحاء . والغين والخاء » وإنما التوزيع على الحروف الخارجة من 
اللسان وهي ماعدا المذكورات . هذا إذا ذهب بعض الحروف . وبقي في البقية 


)2 كذا قطعوا به وحاول صاحب الوافي تخريجه على الخلاف فيمن ولد أصم لم يسمع الكلام ولم يتكلم 
هل يجب فيه الحكومة أو الدية وجهان ووجه التخريج أن اللسان من حيث هو له صلاحية الكلام لجميع 
الحروف إذا لم يكن به عارض يمنعه لكونه ما أشكل لسانه في هذا الحرف لا ينبغي أن يعطى حكم 
تعطيله 


(۲) لم يرجح المصنف رحمه الله شيئاً منهما . قال في الخادم : الأقرب التوزيع على الأكثر لآن الأصل 
براءة ذمة الجاني فلا يلزمه إلا اليقين فعلى هذا يوزع على غير الحزوف المذكورة للعربي . 


كتاب الديات / باب فى دية ما دون النفس هه١‏ 
ا م ا ا ا ا 


كلام مفهوم . فإذا لم يبق في البقية كلام مفهوم » فوجهان » أحدهما : يجب كمال 
الدية » قاله أبو إسحاق والقفال » وجزم به البغوي . وذكر الروياني أنه المذهب , 
والثاني : لا يلزمه إلا قسط الخروف الفائتة . قال المتولي : وهو المشهور » ونصه في 
» لآم 20 : ولو ضرب شفتيه . فأذهب الحروف الشفهية » أو رقبته » فأذهب 
الحروف الحلقية » قال المتولي : إن قلنا بقول الاصطخري » وجبت الحكومة فقط , 
وإن قلنا بقول الأكثرين » وجب قسط الذاهب من جميع الحروف » وذكر ابن كج أنه 
لو قطع شفتيه » فأذهب الباء والميم » فقال الاصطخري : يجب مع دية الشفتين أرش 
الحرفين » وقال ابن الوكيل : لا يجب غير الدية » كما لو قطع لسانة فذهب كلامه › 
لا يجب إلا الدية . 


فرع : جنى على لسانه فصار يبدل حرفاً بحرف » وجب قسط الحرف الذي 
أبطله » ولو ثقل لسانه بالجناية » أو حدثت في كلامه عجلة » > أو تمتمة . أو فأفأة » أو 
كان ألثغ » فزادت لثغته » فالواجب الحكومة لبقاء المنفعة . 


فرع : من لا يحسن بعض الحروف كالأرت والألغ الذي لا يتكلم إلا 
يعور اجر فا لوقاف إذا أذهب كلامه وجهان . أصحهما : يجب كمال الدية » فعلى 
هذا لو أذهب بعض الحروف » وزع على ما يحسئه » لا على الجميع . والثاني : لا 
يجب إلا قسطها من جميع الحروف » وفي بعضها بقسطه من الجميع » فعلى هذا لو 
كان يقدر على التعبير عن جميع مقاصده لفطنته واستمداده من اللغة › لم تكمل الدية 
أيضا على الأصح . لأن قدرته لحذقه لا بالكلام » هذا إذا كان نقص حروفه خلقة , 
أو حدث بآفة سماوية » فلو حدث بجناية » فالمذهب أنه لا تكمل الدية29 . لثلا 
يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول . 


فرع : في الجناية على محل ناقص المنفعة أو الجرم » أما المنافع التي لا 


)١(‏ لا يؤخذ من كلام الشيخ ترجيح وقضية كلام الرافعي في الشرح الصغير موافقة التهذيب فإنه قال : ففي 
التهذيب تجب الدية وقيل لا يلزمه إلا قسط الحروف الفائتة وشوحح صاحب التتمة فيما نص عن نص 
الأم وإن الذي في الأم خلافه . 

(۲) وهو يقتضي اي جح نار لمر ا مشو :مز و ا ان 
والظاهر أنه لا يكمل . 
فيخرج من الترتيب i‏ ة قاط بعدم التكميل . 
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تتقدر تقدر النطق بالحروف كالبطش والبصر . فإن كان النقص فيها بآفة » فلا اعتبار 
به » ويجب على من أبطلها الدية الكاملة » وكذا من قطع العضو الذي هو محل تلك 
المنفعة » لأنه لا ينضبط ضعفها وقوتها . وإن كان النقص بجناية » فأوجه » أصحها : 
لا تكمل الدية بل يحط منها قدر الحكومة التي غرمها الأول عن مبطل المنفعة الناقصة 
لتجانس جنايته وجناية الأول . وأما الإجرام » فإن كان لما نقص أرش مقدر لزم 
الثاني دية يحط منها أرش ما نقص . سواء حصل النقص بآفة أم بجناية » فلو سقطت 
أصبعه » أو أنملته بآفة » ثم قطعت يده » حط من دية اليد أرش الأصبع أو الأنملة , 
ولو جرح رأسه متلاحمة » فجعلها آخر موضحة » لزم الثاني أرش موضحة يحط منه 
واجب المتلاحمة » سواء قدرنا واجبها . أم أوجبنا فيها الحكومة » ولو التأمت 
المتلاحمة » واكتسى موضعها بالجلد لكن بقي غائرا » فأوضح فيه آخر » فالصحيح 
أن حكم ذلك الجرح قد سقط . وعلى من أوضح أرش كامل » أما إذا لم يكن لما 
نقص أرش مقدر » كفلقة تنفصل من لحم الأنملة » فإن لم تؤثر في المنفعة » لم 
تنقص به الدية » وإن وجب فيه حكومة للشين . وسواء حصل ذلك بآفة أم بجناية وإن 
أثر في المنفعة » فإن حصل بآفة لم تنقص الدية » وإن حصل بجناية » ففيه احتمالان 
للإمام » أقربهما : يحط عن الثاني قدر حكومة الأول . 


فصل : نزل العلماء النطق في اللسان منزلة البطش في اليد والرجل » 
فقالوا : إذا استأصل لسانه بالقطع وأبطل كلامه » لم يلزمه إلا دية واحدة » ولو قطع 
عذبة اللسان . وبطل الكلام » فكذلك » كما لو قطع أصبعا من اليد فشلت . ولو 
قطع بعض اللسان » فذهب بعض الكلام » نظرء إن تساوت نسبة جرم اللسان 
والكلام » بأن قطع نصف لسانه » فذهب نصف كلامه » وجب نصف الدية » وإن 
اختلفت بأن قطع الربع فذهب نصف الكلام أو عكسه » وجب نصف الدية قطعا » 
واختلفوا فى علته » فقال الجمهور : اللسان مضمون بالدية ومنفعته أيضا كذلك › 
فوخب أكثرهما + وقال أب و إسعاق +" الأعضار بالجرم »لان الأصل وفية تقع الجتابة 4 
قال : وإنما وجب نصف الدية في قطع ربعه إذا ذهب نصف الكلام » لأنه قطع 
ربعا » وأشل ربعا » وتظهر فائدة الخلاف في صور » إحداها : قطع نصفه » فذهب 


. حكايته الخلاف أوجهاً والتصريح بالتصحيح لم يذكره الرافعي وإنما حكى عن الإمام أن فيه احتمالين‎ )١( 


كتاب الديات / باب فى دية ما دون النفس ل 


ربع الكلام » واستأصل آخر الباقي » فعلى قول الأكثرين يلزم الثاني ثلاثة أرباع 
الدية » وعلى قول أبي إسحاق نصفها » الثانية : قطع ربعه » فذهب نصف الكلام » 
واستأصله آخر » فعند الأكثرين يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية » وعند أبي إسحاق 
نصف الدية وحكومة » لأنه قطع نصفاً صحيحاً وربعاً أشل ‏ الثالثة : ذهب نصف 
الكلام بجناية على اللسان من غير قطع منه. ثم قطعه آخر » فيلزم الثاني عند 
الأكثرين دية كاملة » وعنده نصفها وحكومة . لأن نصف اللسان صحيح ونصفه أشل 
لذهاب نصف الكلام . 

فرع : رجلان قطع من أحدهما نصف لسانه وذهب ربع كلامه » ومن الآخر 
نصف لسانه وذهب نصف كلامه . فقطع الأول النصف الباقي من الثاني » لا يقتص 
منه » وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص المجني عليه . 

فرع : قطع نصف لسانه » فذهب نصف كلامه . فاقتص من الجاني » فلم 
يذهب إلا ربع كلامه » فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه » وإن ذهب من المقتص 
منه ثلاثة أرباع كلامه . فلا شيء على المجني عليه » لأن سراية القود مهدرة . 

فرع : عود الكلام بعد أخذ الدية » كعود السمع”") 5 

فرع : من لا يتكلم بحرف إذا ضرب لسانه فنطق بذلك الحرف وفات حرف 
آخر » يجب قسط الفائت ولا ينجبر » وهل يوزع على الحروف وفيها الحرف 
المستفاد أم عليها قبل الجناية ؟ قال الإمام : هذا موضع نظر » ولك أن تقول : ليبن 
على الخلاف فيمن يحسن بعض الحروف وله كلام مفهوم إذا أبطل بالجناية بعض ما 
يحسنه » هل التوزيع على ما يحسنه أم على الجميع ؟ فإن قلنا بالشاني » دخل 
المستفاد . وإلا فلا . 

فرع : في لسانه عجلة واضطراب » فضرب فاستقام . فلا شيء على 
الضارب . 


)1( وفضيته القطع به كما سبق منه في الكلام على السن وصرح به في البحر فقال : وإذا ذهب الكلام ثم 
عاد بعد أخحذ الأرش لزمه رده قولاً واحداً لأنه لما رجع تبينا أنه لم يكن ذهب وإنما لم ينطق لعارض 
بخلاف عود اللسان ففيه قولان لأنه قطع بالمشاهد فلا يقال تبينا أنه لم يقطع . 
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فرع : قطع بعض لسانه » ولم يبطل به شيء من كلامه » هل تجب الحكومة 
ا د : الحكومة 5 إذ لو وجب القسط للزم 


السادس : الصوت . فإذا جنى على شخص . فأبطل صوته » وبقي اللسان 
على اعتداله . ويمكنه من التقطيع والترديد » لزمه لإبطال الصوت كمال الدية . فإن 
أبطل معه حركة اللسان حتى عجز عن التقطيع والترديد » فوجهان » أرجحهما: 
يجب ديتان") , لأنهما منفعتان فى كل واحدة إذا أفردت كمال الدية » والثاني : 
اة نقط > فان فلن فان كانت حركة الان افا :ققد مطل الى بست 
فوات الصوت » فيجىء الخلاف السابق في أن تعطل المنفعة هل هو كزوالها ؟ فإن 
قلنا : نعم » وجب ديتان » وإلا فدية©© . 
| السابع : الذوق » وفي إبطاله كمال الدية » وقد يبطل بجناية على اللسان أو 
الرقبة أو غيرهما . والمدرك بالذوق خمسة أشياء : الحلاوة والحموضة والمرارة 
والملوحة والعذوبة » والدية تتوزع عليها(؟» . فإذا أبطل إدراك واحد » وجب خمس 
الدية » ولو نقص الإحساس فلم يدرك الطعوم على كمالها . فالواجب الحكومة › 
وإذا اختلفا فى ذهاب الذوق . جرب بالأشياء المرة أو الحامضة الحادة » فإن ظهر منه 
تين وكراهة ب :مدقتا التجائق. يفيه + :وال فال علي ولو بريه ضرية زا انها 
ذوقه ونطقه » وجب ديتان م 


)١(‏ وهذا التصحيح وحكاية الخلاف وجهين لم يذكره الرافعي وإنما هو من تصرف الإمام ولم ينقله عن 
أحد . 

(۲) قيل قضيته أن المسألة شهيرة بالوجهين وإنما هذا من كلام الإمام وتصرفه وقد سبق أن الصواب وجوب 
دية الكلام خاصة والإمام لم يجزم بأن الوجهين فيه وإن أشار إلى ذلك لكن الغزالي فهم من كلامه 
الوجهين وصرح بهما وتابعه الرافعي وليس ذلك بموجود في كلام الأصحاب . قاله في الخادم . 

(۳) تسويته بين الصورتين في الخلاف فيه نظر لأن الكلام صوت مخصوص ومتى زال الصوت زال الكلام 
ا الكلام تعطل حينئذ بل ٴزوال ولا اعتبار بحركة اللسان لأن الكلام ليس فيه حقيقة وإنما هو 
متصرف فى الصوت ويخرجه على ضفة مخصوصة فلا ينبغي أن يجب إلا دية واحدة . 

(4) قضيته أنه لا خلاف في الدية وإنما اختلفوا في مأخذه وبه صرح في المطلب فقال : لا خلاف في إكمال 
الدية وإنما اختلفوا هل نص عليه الشافعي أو هو مقيس بما نص عليه فقال القاضي أبو الطيب نص عليه 
وقال الماوردي : ليس للشافعي فيه نص والذي يقتضيه مذهبه إكمال الدية فيه . انتهى . 
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الثامن : : المضغ 3 وفي إبطاله كمال الدية 2 ولإبطاله طريقان 8 أحدهما : 
ا سر ار ا ا OT‏ 
الأسنان » فيصيبهما خدر . وتبطل صلاحيتهما للمضغ . 


التاسع والعاشر والحادي عشر : الإمناء والإحبال والجماع'» 2( فإذا كمس 
صلبيه » فأبطل قوة إمنائه » وجب كمال الدية » ولو قطع انثييه › فذهب ماؤه » لزمه 
ديتان » وكذا لو أبطل من المرأة قوة الإحبال . لزمه ديتها » ولو جنى على ديها . 
فانقطع لبنها . لزمه حكومة . فإن نقص » وجبت حكومة تليق به » وإن لم يكن لها 
لبن عند الجناية » ثم ولدت ولم يدر لها لبن . وامتنع به الإرضاع . وجبت حكومة إذا 
قال أهل الخبرة : إن الانقطاع بجنايته » أو جوزوا أن يكون هو سببها » وللامام 
وجبت الدية » لأن المجامعة من المنافع المقصودة . ولو ادعى ذهابه . فأنكر 
الجاني » صدق المجني عليه بيمينه » لأنه لا يعرف إلا منه . ثم إنهم صوروا ذهاب 
الجماع فيما إذا لم ينقطع ماؤه وبقي ذكره سليما . وذكروا أنه لو كسر صلبه » وأشل 


)١(‏ قال في الخادم : ما صرح من جعلها ثلاثة ممنوع وظاهر كلام البسيط والوجيز أن إذهاب قوة الإمناء 
والإإحبال شيء واحد » وعلى ذلك شرحه العماد ابن يونس جد صاحب التعجيز وصرح به الجاجرمي 
في الإيضاح فقال : التاسعة قوة الإمناء والإحبال إذا بطلت بجناية على صاحبه وجب كمال الدية . 

انتهى . 

وعلى هذا فذكر الإحبال به بيان للمعنى الجاعل لذهاب قوة الإمناء عوج للدية والذي أوقع الشيخ 
محيى الدين في ذلك عبارة الرافعى فإنه قال شارحاً لقول الوجيز قوة الإمناء والإحبال فيهما كمال الدية 
قال قال الرافعي : 0 اتان فك عله ارط فة ’فاه و الذي كدالو ا 'المزاة قوة 

و وجبت ديتها . 

ففهم الرافعي ا 3 وعلى هذا فيحتمل أ 
يكون المراد بالإحبال به ماء المجني عليه فكيف يكون إذهاب المني وحده موجبأًوإذهاب الإحبال أيضاً ا 
ون بقي المني ويحتمل أن يكون المراد بذهاب قوة الإحبال في الجناية على المرأة وهو الذي فهمه 
من كلام الوجيز كما سبق التصريح به من كلامه وجعله هذه القوة وحده موجبة للدية لم يذكره 
ا من الأصحاب . وعبارة الغزالي هي التي أوقعت الرافعي في ذلك ٠‏ وإنما أراد الغزالي به منفعة 
اة > وإنما ذكر الإحبال ليشير إلى فوات النسل فاعتقد الرافعي أن هذا المراد فصرح به وقول 
الغزالي : وأما قوة الفحولية بالنطق فهي صفة لازمة للفحول يبطل ما فهمه الرافعي . انتهى وفيما ذكر 
٠‏ خشونة في اللفظ ومقام الشيخين بالمحل الأرفع اطلاعاً وفهماً , 
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تكزين؟ للدي لذ وتدكرن» لك المت وإذا قات الى مما كاك 
الشخص قادراً على الجماع حساً » فأشعر ذلك بأنهم أرادوا بذهاب الجماع بطلان 
الالتذاذ به والرغبة فيه » ولذلك صور الإمام والغزالي المسألة في إبطال شهوة الجماع 
مع أن الإمام استبعد ذهاب الشهوة مع بقاء المني . 

فرع : لوجنى على عنقه » فلم يمكنه ابتلاع الطعام إلا بمشقة لالتواء العنق 
أو غيره » لزمه حكومة . فلو لم ينفذ الطعام والشراب أصلا لانسداد المنفذ » فلا 
يعيش المجني عليه والحالة هذه ولم تزد طائفة من الأصحاب على أنه إن ساغ الطعام 
والشراب . فحكومة . وإن مات . فالدية » ونقل الإمام والغزالي أن نفس الجناية 
المفضية إلى الانسداد توجب الدية حتى لو حز غيره رقبته وفيه حياة مستقرة » لزم 
الأول دية .» ولو مات بامتناع نفوذ الطعام والشراب . قال الإمام : إن قلنا : من قطع 
يدي رجل ورجليه ثم حز رقبته » تلزمه دية فقط . فكذا هنا » وإن قلنا : هناك ديتان » 
فيحتمل هنا دية ويحتمل ديتان . ش 

الثاني عشر : إفضاء المرأة » وفيه كمال دية » وهو رفع الحاجز بين مسلك 
الجماع والدبر على الأصح > وقيل : رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول » 
قال المتولي : الصحيح أن كل واحد منهما إفضاء موجب للدية » لأن الاستمتاع يختل 
کک > ولأن كل واحد منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السميليك20 ع 
فعلى هذا لو أزال الحاجزين » لزمه ديتان » وتختلف الدية الواجبة بالإفضاء خفة 
وغلظأ باختلاف حال الإفضاء . فك يكن غا محف + بأن تكون المرأة ضعيفة أو 
نحيفة . والغالب إفضاء وطثها إلى الإفضاء . وقد يكون عمد خطأ > بأن لا يتضمن 
وطؤها الإفضاء غالباً . وقد يكون ن خط ما بان تنجد ار اة عل رهه فا 
امرأته التي عهدها . فيطؤها فيفضيها . هذا إذا حصل الإفضاء بالوطء » ولا فرق في 
الدية بينه وبين ن¿ أن يحصل بأصبع أو خشبة أو شيء محدد » وإذا أفضاها » > فصار بولها 
يسترضل رلا يستمسك . لزمه مع الدية حكومة الشين”(2 . وقيل : لا حكومة وهو 
)١(‏ جزم الشيخ في باب الخيار في النكاح تبعاً للشرح بالوجه الذي ضعفه هنا قال الزركشي : وكأنه إنما 

اقتصر عليه لأن الةالب في الإفضاء هو ذاك فاقتصر عليه . انتهى وما قاله الزركشي في الحنادم ويندفع 


دعوى التناقض . 
(١‏ هذا الذي صححه لا يتلاءم مع تصحيحه ولا في الإفضاء أنه رفع الحاجز بين مسلك الجماع والدبر _ 
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ضعيف . وسواء في وجوب الدية بالإفضاء الحاصل بالوطء . الزوج والواطىء بشبهة 
والزاني ٠‏ ويستقر المهر على الزوج بالوطء المتضمن للإفضاء » ويجب به مهر المثل 
على الواطىء بشبهة» وكذا على الزاني إن كانت مكرهة وعليه الحد . 

فصل : لبكارة المرأة حالان » أحدهما : أن يزيلها من لا يستحق 
افتضاضها . فإن أزالها بغير آلة الجماع » كالأصبع والخشبة » لزمه أرش البكارة » 
والمراد الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتي في بيان الحكومة إن شاء الله 
تعالى » وهل يكون جنس الواجب من الإبل . أم من نقد البلد ؟ وجهان » 
أصحهما : الإبل على قاعدة الجناية على الآخر. ولو أزالت بكر بكارة أخرى » 
اقتصت مثلها . وإن أزالها بآلة الجماع » فإن طاوعته المرأة فلا أرش كما لا مهرء 
وإن كانت مكرهة أو كان هناك شبهة نكاح فاسد أو غيره فوجهان » أصحهما وهو 
المنصوص : أنه يجب مهر مثلها ثيبا وأرش البكارة"“ . والثاني : يجب مهر مثلها 
2 فإن أفردنا الأرش عاد الوجهان في أن جنسه الإبل أم النقد . ٠‏ 


الحال الثاني : أن يزيلها مستحق الافتضاض . وهو الزوج . فإن أزالها بآلة 
الجماع . فقد استوفى حقه . وإن أزالها بغيره » فوجهان. أصحهما: لا شيء 
عليه . لأنه حقه وإن أخطأ في طريقه » والشاني : يلزمه الأرش . ثم من افتض › 
وألزمناه أرش البكارة . فلو أفضاها مع الافتضاض . ففي دخول أرش البكارة في دية 
الإفضاء وجهان . أصحهما : الدخوكل”' ., لأن الدية والأرش تجبان للإتلاف » 
فدخل أقلهما في أكثرهما بخلاف المهر » فإنه يجب للاستمتاع . فلا يدخل في بدل 
الإتلاف .. كما لو تحامل على الموطوءة » فكسر رجلهاء لا يدخل المهر في دية 
الرجل . 


فصل : إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء . لم يجز للزوج 


= وإنما يآتي على أنه رفع مسلك البول والجماع وبذلك صرح صاحب الشامل . 
)١(‏ عبارة الرافعي تنسب إلى النص وهي أخحف في الخروج عن العهدة . فإن ابن الصباغ والمتولي 
والروياني وغيرهم لما حكوا النص ورددوه بلفظ يجب المهر وأرش البكارة وهو محتمل لإرادة مهر بكر أو 
مهر ثيب فلا يجوز الجزم بأحدهما عن النص . 
© ما صححه نص عليه الشافعي في الأم في كتاب جراح العمد . 
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وطؤها » ولا يلزمها تمكينه » ثم قال الغزالي : إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث 
يخالف العادة » فللزوج خيار الفسخ . كالرتق . وإن كان سببه كبر آلته بحيث يخالف 
العادة » فلها الخيار » كما في الجب ٠‏ والذي قاله الأصحاب : إنه لا فسخ بذلك 
مطلقاً بخلاف الجب والرتق » فإنهما يمنعان الوطء مطلقاً ٠‏ ويشبه أن يفصل فيقال : 
إن كانت نحيفة لو وطئها الزوج لأفضاها . لكن لو وطئها نحيف احتملته . فلا فسخ 
وإن كان ضيق المنفذ بحيث يفضيها أي شخص وطئها . فهذا كالرتق . وينزل ما قاله 
الأصحاب على الأول . وما قاله الغزالي على الثاني . 

فرع : إذا التأم الجرح بعد الإفضاء » سقطت الدية وعليه الحكومة إن بقي 
أثر » كما لو عاد ضوء العين » وفي وجه لا تسقط . كما لو التحمت الجائفة . 


فرع : لو أفضى الخنثى المشكل . قال في « البيان » : إن قلنا : الإفضاء 
رفع الحاجز بين منفذ البول ومدخل الذكر » لم تجب الدية » وإن قلنا : رفع الحاجز 
بين القبل والدبر » فوجهان . ولو أزيلت البكارة من فرج المشكل وجبت حكومة 
جراحة » ولا تعتبر البكارة ‏ لأنا لا نتحقق كونه فرجاً . 

الثالث عشر : البطش والمشي » ففي كل واحد منهما كمال الدية؛ فإذا ضرب 
يديه فشلتا » لزمه الدية »> ولو ضرب أصبعه فشلت » لزمه دية أصبع » ولو ضرب 
صلبه فبطل مشيه ورجله سليمة » وجبت الدية » ولا تؤخذ الدية حتى تندمل . فإن 
انجبر وعاد مشيه كما كان » فلا دية وتجب الحكومة إن بقي أثر » وكذا إن نقص 
مشيه » بأن احتاج إلى عصاء أو صار يمشي محدودباً » ولو كسر صلبه » وشلت 
رجله » قال المتولى : يلزمه دية لفوات المشى » وحكومة لكسر الظهر » بخلاف ما 
إذا كانت الرجل سليمة لا يجب مع الديةحكومة + لان المشى متقعة في الرجل + فإذا 
شلت الرجل ففوات المنفعة لشلل الرجل . فأفرد كسر الصلب بحكومة » وأما إذا 
كانت سليمة » ففوات المشى لخلل الصلب . فلا يفرد بحكومة » ويوافق هذا ما ذكره 
ابن الضباغ(© 4 أنه لو كسر صلبه فشئل ذكرة »اجب حكومنة الكسر ودية لشلل 
)١(‏ ما أيد به كلام المتولي بكلام ابن الصباغ في شلل الذكر عجيب » فإن ابن الصباغ جزم بما نقله عن 


المتولي وقال : إنما وجبت الحكومة لأن الدية وجبت لذهاب منفعة غير خالية في الطهر فلا يدخل فيها 
أرش الكسر أي ولم تجب الدية في نفس الصلب لأنه مجرد عن إفساد منفعة فيه . ولو فقد ذلك لم 
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الذكر » وفي هذا تصريح بأن مجرد الكسر لا يوجب الدية » وإنما تجب الدية إذا فات 
به المشي > أو الماء أو الجماع كما سبق . وإذا ادعى ذهاب المشي . فكذبه 
الجاني » امتحن » بأن يقصد بالسيف في غفلته » فإن تحرك ومشى . علمنا كذبه , 
وإلا فيحلف ويأخذ الدية » ولو أذهب كسر الصلب مشيه ومنيه » أو مشيه وجماعه » 
وجبت ديتان على الأصح : وقيل : دية . 

فصل : قد ذكرنا الديات في الجروح والأعضاء والمنافع مفصلة > فيجوز أن 
تجتمع في شخص ديات كثيرة » بأن تزال منه أعضاء ومنافع , ولا يسري إلى 
النفس » بل تندمل » وهذا بيان الديات . الأذنان » أو إبطال إحساسهما . العينان أو 
البصرء الأجفان . المارن » الشفتان . اللسان أو النطق . الأسنان . اللحيان › 
اليدان » الرجلان . الذكرء الأنثيان أو الحلمتان والشفران . الأليان . العقل › 
السمع » الشم . الصوت » الذوق » المضغ . الإمناء أو الإحبال . إبطال لذة 
الجماع . ابطال لذة الطعام . الإفضاء في المرأة » البطش » المشي . وقد يضاف 
إليها المواضح وسائر الشجات . والجوائف والحكومات » فيجتمع شيء كثير لا 
ينحصر » فإذا اندملت هذه الجراحات » وجب جميع هذه الديات(١)‏ » وإن سرت 
فمات منها » وجب دية واحدة بلا خلاف » ولو عاد الجاني . فحز رقبة المجروح » أو 
قده نصفين » فإن كان ذلك بعد الاندمال » وجبت دية الأطراف ودية النفس لاستقرار 
دية الأطراف بالاندمال » وإن كان قبل الاندمال » فوجهان . الأصح المنصوص : أنه 
لا يجب إلا دية النفس . كالسراية . والثاني خرجه ابن سريج . وبه قال 
الاصطخري . واختاره الإمام : تجب ديات الأطراف مع دية النفس9). هذا إذا 


يجب إلا الحكومة فكذا إذا ذهبت منفعة من غيره » وأوجبنا ديتها » وعلى ذلك جرى البندنيجي في 
تعليقه وسليم في المجرد . 

(۲) وهي سبع وعشرون » وهو يقتضي أن هذا هو المذهب المنقول وليس بمطابق لكلام الرافعي ولا لما في 
نفس الأمر فإن الرافعي قال : ذكر في الوجيز أنه يتصور في الشخص الواحد قريب من عشرين دية 
جَمَيعا واا تأملت ما سبق وجدتها ار لكات عدها وقد وافقه في الكفاية على هذا العدد ونازعه 
في المطلب بالتداخل ويحكى إلى ثمانية عشر . 

(۲) جزمه بأن الخلاف وجهان خلاف ما ذكره الرافعي فإنه قال فيه قولان . ثم قال : والثاني خرجه ابن 
سريج وهو في ذلك تابع الإمام فإنه قال خرجه ابن سريج واختاره وللشافعي ما يدل على موافقة ابن 
سريج . 
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اتفقت الجناية على النفس والأطراف فئ العمد أو الخطإء فأما إذا كانت إحداهما 
ا والأخرى خطأ > وقلنا بالتداخل عند الاتفاق » فهنا وجهان . أحدهما: 
ادال ايف :واا > لاختلافهما واختلاف من يجنيان عليه » > فلو قطع 
يده خطأ » ثم حز رقبته قبل الاندمال عمدا » فللولي قتله قصاصاً ولیس له قطع يده » 
فإن قتله قصاصاء > فإن قلنا بالتداخل » وجعلنا الحكم للنفس › > فلا شيء له من 
الدية » وإن قلنا : لا تداخل > أخذ نصف الدية من العاقلة لليد . وإن عفا عن 
القصاص . فإن قلنا بالتداخل . فوجهان . أحدهما : يجب دية نصفها مخففة على 
العاقلة » ونصفها مغلظة على الجاني . وينسب هذا إلى النص > وأصحهما وبه قطع 
البغوي : يجب دية مغلظة على الجاني > لأن معنى التداخل إسقاط بدل الطرف 
والاقتضار غلئ يدل التقمن لمصير الجاية نفا + وإن فلا : لا تداخل » وجب نصف 
دية مخففة على العاقلة » ودية مغلظة عليه » وإن قطع يده عمداً » ثم حز رقبته خطأ 
قبل الاندمال » فللولي قطع يده . فإذا قطعها إن قلنا بالتداخل . فله نصف الدية 
المخففة . لأنه أخذ بالقطع نصف بدل النفس » وإن قلنا : لا تداخل » فله كمال 
الدية المخففة » وإن عفا عن القطع . فإن قلنا بالتداخل . فعلى الوجهين » على 
النص يجب نصف دية مخففة » ونصف مغلظة لليد » وعلى الآخر دية مخففة 
للنفس » قال الإمام : ولو قطع يديه أو يديه ورجليه أو أصبعه عمداً > ثم حز رقبته قبل 
الاندمال خطأ أو بالعكس » وقلنا : تراعى صفة الجنايتين على القول بالتداخل » 
تش فا تقلطا + ولا نظر إلى أقدار أروش الأطراف . لأن الحكم بالتداخل ‏ 
مبني على أن الحز بعد قطع الأطراف كسراية الأطراف » فكان الحز مع الجراحات 
السابقة » كجراحات مؤثرة في الزهوق ات عدا رطا ول صف الدرة 
تخفيفاً وتغليظاً ولا نظر إلى أقدار الأروش . 

الباب الثالث في بيان الحكومات والجناية على الرقيق 

فيه طرفان : 

الأول في الحكومة : وهي جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما تقتضيه الجناية من 
قيمة المجني عليه على تقدير تقويمه رقيقاً) » فيقوم المجني عليه بصفاته التي هو 


_ وهذا الضابط غير شامل فإنه قد تؤخذ الحكومة من غير اعتبار ذ نسبتها إلى الدية وذلك فيما إذا قطع ذكر‎ )١( 
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عليها لو كان عبداً » وينظر كم نقصت الجناية من قيمته » فإن قوم بعشرة دون 
الجناية » وبتسعة بعد الجناية » فالتفاوت العشر » فيجب عشر دية النفس . وقيل : 
عشر دية العضو الذي جني عليه . والصواب الأول وبه قطع الجمهور. وتكون 
الحكومة من جنس الإبل . ثم إن كانت الجناية على عضو له أرش مقدر » نظر . إن 
لم تبلغ الحكومة أرش ذلك العضو » وجبت بكمالها » وإن بلغته » نقص الحاكم 
شيئاً منه بالاجتهاد » قال الإمام : ولا يكفي حط أقل ما يتمول فحكومة الأنملة العليا 
بجرحها . أو قلع ظفرها ينقص عن أرش الأنملة . والجناية على الأصبع إذا أتت على 
طولها لا تبلغ حكومتها أرش الأصبع . وعلى الرأس لا تبلغ حكومتها أرش 
الموضحة . وعلى البطن لا تبلغ أرش الجائفة » وحكومة جرح الكف لا تبلغ دية 
الأصابع الخمس . وكذا حكومة قطع الكف التي لا أصبع عليها . وكذا حكم 
القدم » وهل يجوز أن تبلغ دية اليد الصحيحة وتجوز أن تبلغ دية أصبع وأن نزيد 
عليها ؟ وجهان . أصحهما : نعم“ » لأن منفعتها دفعا واحتواء تزيد على منفعة 
أصبع » وكما أن دية اليد الشلاء لا تبلغ دية اليد » ويجوز أن تبلغ دية أصبع . وأن 
تزيد عليها . أما إذا كانت الجراحة على عضو ليس له أرش مقدر » كالظهر والكتف 
والفخذ . فيجوز أن تبلغ حكومتها دية عضو مقدر » كاليد والرجل » وأن تزاد عليه » 
وإنما تنقص عن دية النفس » وعد المتولي والبغوي من هذا القبيل الساعد والعضد . 
فيجوز أن تبلغ حكومة جرح أحدهما دية الأصابع الخمس . وأن يزاد عليها » وسوى 
الغزالي بينهما وبين الكف » والأول أصح . فإن الكف هي التي تتبع الأصابع دون 
الساعد والعضد2©92 . 


= العبد ولم تنقص قيمته وفرعنا على القول المخرج أن الواجب قدر النقصان فإنهم قالوا : يجب حكومة 
على وجه يقدرها الحاكم بالاجتهاد ويعتبر بما قبل الاندمال وهكذا ذكروا في الجراحة إذا اندملت ولم 
يبق شين ولا أثر أنه يجب حكومة يقدرها القاضي باجتهاده على أحد الوجهين . 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني : هذا مخالف لنص الشافعي رضي الله عنه في الأم في ترجمة تفريع القصاص فيما 
دون النفس من الأطراف . ولفظه : ولو كان أقطع أصبع فقطعت كفه اقتص من أربعة أصابع وأخذت له 
حكومة في كفه . قال : ولا أبلغ بحكومة كف دية أصبع لأنها تبع في الأصابع كلها وكلها مستوية فلا 
يكون أرشها كأرش واحدة منها . والمعتمد في ذلك نص صاحب المذهب . انتهى وما ذكره الشيخ 
رجحه في المطلب . 

(۲) قال في الخادم : عبارة الرافعي أوضح بالهمزة ثم الواو ثم الضاد والمعجمة وذكر في أصل الروضة _ 
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فصل : إنما يقوم لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجراحة » ونقصان القيمة 

حينئذ قد يكون لضعف ونقص في المنفعة » وقد يكون لنقص الجمال باعوجاج » أو 
أثر قبيح » أو شين من سواد وغيره » فلو اندملت الجراحة ولم يبق نقص في منفعة ولا 
في جمال ولم تنقص القيمة » فوجهان أحدهما وينسب إلى ابن سريج : لا شيء عليه 
سوى التعزير » كما لو لطمه . أو ضربه بمثقل سردم و 
جمال » وأصحهما عند الأكثرين » وبه قال أبو إسحاق » وهو ظاهر النص : أنه لا بد 
من وجوب شيء » فعلى هذا وجهان » أحدهما : يقدر الحاكم شيئاً باجتهاده بأن ينظر 
إلى خفة الجناية وفحشها في المنظر سعة أوغوصاً وقدر الآلام المتولدة » وأصحهما : 
أنه ينظر إلى ما قبل الاندمال من الأحوال التي تؤثر في نقص القيمة ويعتبر أقربها إلى 
الاندمال » فإن لم يظهر نقص إلا في حال سيلان الدم » ترقبنا واعتبرنا القيمة 
والجراحة السائلة » فإن فرضت الجراحة خفيفة لا تؤ ؤثر في تلك الحالة أيضاً . ٠‏ ففي 
« الوسيط » أنا نلحقها باللطم والضرب للضرورة » وفي « التتمة » أن الحاكم يوجب 
شيئاً بالاجتهاد » ولو قطع أصبعاً أو سناً زائدة أو أتلف لحية امرأة » وأفسد منبتها » ولم 
تنقص القيمة بذلك . وربما زادت . لزوال الشين » فهل يجب شىء ؟ فيه الوجهان 
في أصل المسألة » فإن أوجبناء فهو الأصح › فقيل :+ يجتهد الاك فيه » 
والأصح : أنه يعتبر في قطع الأصبع الزائدة أقرب أحوال النقص من الاندمال كما 
سبق » وفى في السن يقوم وله سن زائدة نابتة فوق الأسنان ولا أصلية خلفها » > ثم يقوم 
مقلوع تلك الزائدة » ويظهر التفاوت . لأن الزائدة تسد الفرجة ويحصل بها نوع 
جل راي لمح ا ل علا لجر ب با .ارا ا 
شعبتان . أصلية وزائدة » قدر الحاكم للزائدة شيئاً بالاجتهاد"» » ولو ضربه بسوط أو 
غيره أو لطمه ولم يظهر أثر » لم يتعلق به ضمان . فإن اسود أو اخضر وبقي الأثر بعد 
الاندمال » وجبت الحكومة » فإن زال الأثر بعد أخذ الحكومة » وجب ردها وضبطت 
د امم كانه شفط من تلن ی عنده الواو وبالجملة فقد صرح في الشرح الصغير أنه أظهر . 

انتهى . 

00 الشيخ فهم من قول الرافعي أوضح الترجيح فأبدله بأصح » ونقل في الخادم أيضاً أن ما قاله 

الغزالي نص عليه الشافعي في الأم وقال : إن الذي نقله الشيخ عن التتمة ليس لها , ولهذا اقتصر في 

الشرح الصغير على نسبته إلى صاحب المهذب . 
)١(‏ والرافعي صورها بما إذا قالوا لا يمكن اعتبار الزائدة بشيء أي أشكل الأصلية من الزائدة . 
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هذه الصور بأن قيل : إذا بقي أثر الجناية من ضعف أو شين » وجبت الحكومة » وإن 
لم يبق أثر والجناية ضرب ونحوه » فلا شيء › وان كانت رحا > فوجهان . 


فرع : كسر عظماً في غير الرأس والوجه » وعاد بعد الكسر مستقيماً » > فإن 
اي ا عو ريد اللي ال ع O‏ 
مع الضعف اعوجاج » كانت الحكومة أكشر » وليس للجاني كسره ثانياً ليجبر 
مستقيما » ولو فعل » لم تسقط الحكومة الأولى » وتجب للكسر الثاني حكومة 


أخرى . لأنها جناية جديدة . 


فرع : إزالة الشعور من الرأس وغيره » بحلق أو غيره » من غير إفساد 
المنبيت » لا يجب بها حكومة أصلل بلا حلاف ¢ لأن الشعر يعود0) . 


فصل : إذا كان للجراحة أرش مقدر . كالموضحة . فالشين حواليها يتبعها 

ولا يفرد بحكومة » هذا إذا كان الشين في محل الإيضاح 22 . فلو أوضح رأسه . 
واتسع الشين حتى انتهى إلى القفا . فوجهان لتعديه محل الإيضاح وهل المتلاحمة 
كالموضحة في استتباع الشين . إذا قدرنا أرشها بالنسبة إلى الموضحة ؟ وجهان » 
أصحهما : نعم » وإن لم يكن للجراحة أرش مقدر » فقد سبق أن ما دون الموضحة 
من خراخات الراس: إذا امك دوعا هر على لرا كدت فيها أن الأمرين من 
قسط أرش الموضحة والحكومة على قول الأكثرين » والجراحات على البدن إن أمكن 
تقديرها بالجائفة » بأن كان بقربها جائفة » هل تقدر بها كالتقدير بالموضحة أم 
الواجب فيها الحكومة لا غير ؟ وجهان . أرجحهما : الأول . وإذا عرف ذلك . فإن 
قدرت الجراحة بالنسبة إلى جراحة مقدرة الأرش » وأوجكا ما يقتضيه التقسيط لكونه 
أكثر من الحكومة » فالشين تابع له لا يفرد بحكومة كالموضحة . وإن كانت الحكومة 
أكثر فأوجبناها فقد وفينا حق الشين(”2 . 
)١‏ نازع في المهمات الشيخ من نفى الخلاف وأن الماوردي حكى الخلاف زاد في الخادم أن الشافعي 

نص عليه في البويطي وساق لفظ النص . 
(۲) سكت الشيخ عن الترجيح . 

قال في الخادم : قضية تعليل الرافعي ترجيح زيادة الحكومة على أرش الموضحة لأن الإيضاح لو نزله 

إلى القفا لتعدد الأرش فأثبت علة عدم الإفراد . 
(۳) وقضيته أن المذهب عدم الإفراد وبه صرح في المحرر والمنهاج والشرح الصغير لكن الرافعي حكاه 5 
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فرع : أوضح جبينه » وأزال حاجبه » فعليه الأكشر من أرش الموضحة 
وحكومة الشين وإزالة الحاجب . قاله المتولى () . 
الطرف الثاني في الجناية على الرقيق : قد سبق أن الواجب بقتل الرقيق قيمته 

بالغة ما بلغت ¢ يستوي فيه القن والمدبر والمكاتب و م الولد ¢ وأما الجناية عليه فيما 
الي ل ا SS‏ 
قيمته : ومن الأصحاب من أنكر القول الثاني وقطع بالأول » والجمهور على 
إثباتهما » ثم منهم من يقول : الأول منصوص . والثاني خرجه ابن سريج من قوله : 
لا تحمل العاقلة عبدا 2 فإنه جعله كالبهيمة › »> منع من يقول : هما منصوصان ٠‏ الأول 
حديد » والثاني قديم » وإن كانت الجناية لا توجب مقدراً في الحر > فواجبها في 
العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف . إذا عرف هذا فعلى الأظهر في يد العبد نصف 
قيمته » وفى يديه قيمته9) » وفى أصبعه عشرها » وفى أنملته ثلث عشرها , وفي 
موضحته نصف عشرها » وعلى هذا القياس . ولو قطع ذكره وأنثييه » فعليه قيمتان » 
وعلى القول الآخر الواجب فيها كلها ما نقص . فإن لم تنقص القيمة بقطع الذكر 
والأنثيين ٠‏ أو زادت » فوجهان » أصحهما : لا يجب شيء 3 والثاني : تجب حكومة 
يقدرها الحاكم بالاجتهاد » أو يعتبر نما قبل الاندمال . كالوجهين فيما إذا اندملت 
الجراحة ولم يبق شين ولا أثر” , ومنهم من قطع بالوجه الأول .2 ولو قطع يد عبد 
قيمته ألف . فعادت إلى مائتين » فعلى الأظهر يجب خمسمائة . وعلى القديم 
ثمانمائة » ولو عادت إلى ثمانمائة وجب على الأظهر خمسمائة » وعلى القديم 
د اختيار الإمام وأنه طريقة له فأشار إلى شذوذها . 
)١(‏ وأخذه المتولي أخذه من الشامل كعادته وذكر في المطلب أن الماوردي نقله عن النص . قال : 

والشافمي في موضع آخر على خلاقه .ر 
(؟) قال في القوت : لو قطع الغاصب ونحوه يده مثلا ونقص ذلك ثلئي القيمة فقد قالوا في كتاب الغصب 

أنه يلزمه أكثر الأمرين من نصف القيمة والأرش وقدمناه هناك وبينا أن الزائد على الأرش بسب ب اليد 

العادية وهو واضح وقد يعتل عله . 
(*) قضية هذا التشبيه ترجيح إقامة الحكومة هنا فإنه الراجح فيما إذا لم يبق شين لكنه رجح خلافه فيحتاج 

للفرق مكانه لأن الاعتبار هنا بالقيمة وهي غير ناقصة وهناك الحكومة ليست للقيمة . 


| ا کا ا 


مائتان » ولو جنى على العبد اثنان » فقطع أحدهما يده » والآخر يده الأخرى » نظر ؛ 
إن وفعت الجتايتان معا » فعليهما قيمته › وإن تعاقبتا وكانت القيمة عند قطع الذاني 
ناقصة بسبب القطع الأول › > فإن مات منهما > ففي الواجب عليهما أوجه سبقت في 
كتاب الصيد والذبائح > وإن وقف القطعان » نظرء إن كان قطع الثاني بعد اندمال 
الأول » لزم کل واحد منهما نصف قيمته قبل جنايته » فإن كانت قيمته ألفاً . > فصارت 
بالقطع الأول ثمانمائة » وبالثاني ستمائة » لزم الأول خمسمائة » والثاني أربعمائة » 
وإن قطع الثاني قبل الاندمال الأول . لزم الثاني نصف ما أوجبنا على الأول وهو 
مائتان وخمسون . لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص 
نصف القيمة > فلو قطع الواحد يدي العبد ولم يسر » فالحكم كما لو قطعه اثنان . 
ل ل ا ا 
قطعت أطراف عبد » ثم حز رقبته » لزمه قيمة العبد ذاهب الأطراف » وبالله التوفيق 


الياب الرابع في موجب الدية وحكم السحر 

فيه خمسة أطراف : 

الأول : السبب ‏ والواجب فى إهلاك النفس وما دونها » كما يجب بالمباشرة 
من اميف اوفك م أن ا ای لى 4 ر الو فلات ++ واه" 
العلة والسبب والشرط » وضابطه أن يقال : ما يحصل الهلاك عنده أو عقبه إن كان هو 
المؤثر في الهلاك . فهو علة للهلاك . وتتعلق به الدية لا محالة . وإن لم يكن هو 
المؤثر » فإن توقف تأثير المؤثر عليه لحر ا ار 
لم يتوقف » لم تتعلق به الدية » بل الموت عنده اتفاقي › > ثم فيه مسائل : إحداها : 
صفعه صفعة خفيفة . فمات . فلا ضمان للعلم بأنه لا أثر لها في الهلاك . الثانية : 
صاح على صبي غير مميز على طرف سطح أو بثر أو نهر » فارتعد وسقط ومات منه ؛ 
وجبت الدية قطعاً » ولا قصاص على الأصح . وقيل : الأظهر » ومن أوجب يدعي 
أن التأثر به غالب » ولو كان الصبي على وجه الأرض . فمات من الصيحة . فقيل : 
هو كالسقوط من سطح . والأصح أنه لا ضمان » لأن الموت به في غاية البعد . ولو 
صاح على بالغ على طرف سطح ونحوه » فسقط ومات فلا قصاص » وفي الضمان 
أوجه » أصحها : لا يجب . والثاني : يجب . والثالث : إن غافصه من ورائه › 
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وجب » وان صاح به من وجهه . فلا » ولو صاح على صغير فزال عقله » وجب 
الفبمات ب وان كان العا : ٠‏ فعلى الأوجه الثلاثة . والمجنون والمعتوه » والذي تعتريه 
الوساوس والنائم والمرأة الضعيفة . كالصبي الذي لا يميز'“ » والمراهق المتيقظ 
كالبالغ > وشهر السلاح والتهديد الشديد كالصياح . ولو صاح على صيد » فاضطرب 
منه الصبي على طرف السطح . وسقط » وجب الضمان » لكن الدية والحالة هذه 
تكون مخففة على العاقلة » وفيما إذا قصد الصبي نفسه تكون مغلظة على العاقلة , 
وقياس من يوجب القصاص أن تجب مغلظة على الجاني » وعن صاحب 
« التلخيص » أن الصائح إن كان محرماً أو ذ في الحرم تعلق بصيحته الضمان لتعديه » 
وإلا فلاء وذكر على قياسه أنه لو صاح على صبي في ملكه > لم يجب الضمان 
تشبيها بما لو حفر برأ في ملكه » > فسقط فيها رجل » والأصح أنه لا فرق . 

فرع :إذا بنك السلطان: إلى مرا كرت عه ر وا اا 
فأجهضت جنيناً فزعاً منه » وجب ضمان الجنين » ولو كذب رجل » فأمرها على لسان 
م بالحضور › فأجهضت > فالضمان على عاقلة الرجل . ولو هددها غير الإمام 
حاملا » وأجهضت فزعاً > فليكن كالإمام . لأن إكراهه كإكراه الإمام" » ولو ماتت 
الحامل المبعوث إليها . ايت الإمام إلى رجل ذكر بسوء وهدده ومات . فلا ضمان 

على الصحيح . لأنه لا ية يفضي إلى الموت . وفي « النهاية » أنه يجب . 


فرع : لو فزع ها بقاعت فى ا فاا وو ما 0 


)١(‏ قال في الخادم : قضيته جريان الخلاف السابق لكن المجزوم به في الشامل وتعليق القاضي الحسين 
والتتمة وغيرهم في البالغ المجنون عدم الضمان وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد ابن الرفعة بحكاية 
الخلاف فيه . 

(۲) ذكر السوء ليس بقيد من الضمان . قال الأذرعي : يؤخذ ذلك من النص في الأم وساق لفظ النص قيل 
قال : ولا شك أن بعثه لإحضارها لما يخاف منه أو تهديده لها أو لولدها أو زوجها وكل من ترغبها 
تهديده ممن عندها في معنى ذكرنا بالسوء عنده ولا سيما الأمير الجائر . وقال الشيخ : فليكن كالإمام 
إلى آخره . قال الأذرعي : يعضده قول الماوردي لو قذف امرأة بالزنا فماتت لم يضمنها ولو أجهضت 
ضمنه لأنها تسقط من ذاعر القذف ولا تموت منه . 

(۳) قال الزركشي في خادمه : وفكدا ذكره الشيخ في المهذب واستدركه شارحه في كتابه المسمى بالتواقي 
فقال : إن كان المفرع عبداً فينبغي أن يجب شيء لأن فيه تنقيصاً إذا سمع بأنه أحدثه في ثيابه وأن 
تفريعه له أورث في باطنه ما أوجب حدثه فيكون ذلك عيباً يجب فيه ما نقص من قيمته وهذا محتمل : 


؟سى ساسك دئسبكببوبببببببببسبنسسببب کک 


الطرف الثاني : فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو ا فحفر البئر 
شرط أو سبب » والتردي علة » فإذا اجتمعا > نظرء إن كانت العلة عدواناً » بأن حفر 
برا » فردى فيها غيره انان »> فالقصاص والضمان يتعلقان بالتردية » ولا اعتبار 
بالحفر معها » وإن لم تكن العلة عدوا بان تخطى شخص الموضع جاهلا ؛ 
فتردى فيها وهلك إن كان اعرا تعلق الضمان به » وإلا فلا ضمان . 


فرع : وضع صبياً في مسبعة » فافترسه سبع » نظر » إن كان يقدر على 
الحركة والانتقال عن موضع الهلاك فلم يفعل » فلا ضمان على الواضع » كما لو فتح 
عرقه فلم يُعْصبه حتى مات » وإن كان لا يقدر على الانتقال , » فلا ضمان أيضأ على 
الأصح . وبه قطع الأكثرون » لأن الوضع ليس بإهلاك ولم يوجد منه ما يلجىء السبع 
إليه > فإن كان الموضوع بالغا . » فلا ضمان قطعا . ويشبه أن يقال : الحكم منوط 
بالقوة والضعف » لا بالصغر والكبر . 


فرع : لو اتبع إنساناً بسيف » فولى المطلوب هارباً » > فألقى نفسه في نار أو 
ماء » أو من شاهق » أو من سطح عال أو في بئر » فهلك › > فلا ضمان . لأنه باشر 
ا نشي كمد ا وا على الت > فلو لم يعلم بالمهلك . فوقع من 
غير قصد في النار أو الماء » أو من الشاهق والسطح بأن كان أعمى . أو في ظلمة 
الليل » أو في موضع مظلم . أو في بئر مغطاة > وجب على المتبع الضمان » ولو 
استقبله سبع في طريقه » فافترسه . أو لص فقتله . فلا ضمان على المتبع › بصيرا 
كان المطلوب أو أعمى . لأنه لم يوجد من المتبع إهلاك » ومباشرة السبع العارضة 
كعروض القتل على إمساك الممسك » لكن لو ألجأه إليه في مضيق » وجب الضمان 
على المتبع » ولو انخسف به سقف في هربه » وجب الضمان على الأصح 
المنصوص . وهو الذي أورده العراقيون » ولو ألقى نفسه على السقف من علو 
فانخسف به لثقله > فهو كما لو ألقى نفسه في ماء أو نار" » وما ذكرناه من سقوط 
الضمان عن المتبع إذا ألقى المطلوب نفسه في ماء » أو نار » أو من سطح قصدا ء 
أردنا به العاقل البالغ » أما إذا كان التطلوت ا اورا » فیبنی على أن عمدهما 


)١(‏ وهذا ذكره الرافعي في كلامه على ألفاظ الوجيز وقال : إن محل الوجهين فيما إذا كان سبب الانخساف 
ضعفه ولم يشعر به المطلوب 5 انتهى 
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فرع : سلم صبي إلى سباح ليعلمه السباحة » فغرق . وجبت فيه دية شبه 
العمد على الصحيح . كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب . فهلك . وقيل : لا 
ضمان » كما لو وضعه في مسبعة » ويجري الخلاف فيما لو كان الولي يعلمه السباحة 
بنفسه فغرق » ولو أدخله الماء ليعبره به » فالحكم كما لو ختنه أو قطع يده من أكلِة , 
فمات منه » كذا ذكره المتولي » ولو سلم بالغ نفسه ء ليعلمه السباحة » ففي 
«الوسَيظ آنه إن خاض 'معه اعتماداً على يله + فأهملة+ احتمل أن يتجب الضمان ع 
والذي ذكره العراقيون والبغوي أنه لا ضمان » لأنه مستقل وعليه أن يحتاط لنفسه » 
ولا يغتر بقول السباح . 

فصل : في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره » والحفر يقع في 
مواضع » أحدها : إذا حفر في ملك نفسه . فلا عدوان . فلو دخل ملكه داخل 
بإذنه » وتردى فيه » لم يجب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك بثراً » أو كانت مكشوفة 
والداخل متمكن من التحرزء فأما إذا لم يعرفه » والداخل أعمى . أو الموضع 
مظلم » > ففي « التتمة » أنه كما لو دعاه لطعام مسموم » فأكله90© » ولو حفر بثراً في 
دهليز داره » ودعا إليهنا رجلا فتردى فيها. ففي الضمان قولان سبقا في أول 
الجنايات » أظهرهما : الوجوب » وقيل : إن كان الطريق واسعاً وعن البئر معدل » 
فقولان . وإن كان ضيقاً » فقولان مرتبان » وأولى الوجوب » وعلى هذا قياس تقديم 
الطعام المسموم وأطعمة فيها طعام مسموم . الموضوع الثاني : إذا حفر في موات 
للتملك أو للارتفاق بالاستقاء منها » فلا ضمان . لأنه جائز كالحفر فى ملكه » وعلى 
هذا يحمل قوله ية في الحديث الصحيح « البثر جبار» . ۰ 

sS 
ملكه » وإن حفر بغير إذنه » تعلق به الضمان . لكونه عدوا » وتكون الدية على‎ 


)1غ( وما نقله عن التتمة جرم به امام والغزالي لكن الماوردي في الحاوي قال إن هذا قول مخرج من أحد 
قوليه فيمن سم م طعاماً وأذن في أكله وأن الأظهر المنصوص عليه أنه لا ضمان . قال : وهذا إن دخل 
بإذنه فإن أكره على الدخول ضمن قطعاً . 

9( هكذا أطلقوا ولم يقرقوا ب بين الليل والنهار . 


ا ل سسس 


العاقلة » ولو هلك به دابة » أو مال آخر » وجب الضمان في ماله » وهل يجعل رضى 
المالك ببقاء البئر المحفورة كرضاه بالحفر ؟ وجهان سبقا في الغصب . أصحهما : 

نعم » ولو كان الحافر عبداً » فالضمان يتعلق برقبته » فلو أعتقه السيد › > فضمان من 
e yS‏ مشترك بينه وبين غيره بغير إذن 
الشريك » تعلق به الضمان أيضاً » لأنه لا يجوز الحفر في المشترك › وإذا حفر في 
ملك الغير متعدياً . ودخله رجل بغير إذن » فتردى فيها » ففي تعلق الضمان بالحافر 
وجهان27 » قال في « البيان » : لو قال المالك : حفر بإذني » لم يصدق . 

الرابع : إذا حفر في شارع » نظرء إن كان ضيقاً يتضرر الناس بالبئر فيه 
وجب ضمان ما هلك بها » سواء أذن الإمام أم لا . وليس للإمام الإذن فيما يضر › 
وإن كان لا يتضرر بها لسعة الشارع » أو انعطاف موضع البئر » نظر . إن كان الحفر 
لمصلحة عامة » كالحفر للاستقاء » أو لاجتماع ماء المطرء فإن أذن فيه الوالي » فلا 
ضمان » وإلا فالأظهر الجديد أنه لا ضمان » وأشار في القديم إلى وجوبه » وإن حفر 
لغرض نفسه » فإن كان بغير إذن الإمام > ضمن » وإلا فلا على الأصح » وبه قطع 
العراقيون والمتولي والروياني > وهذا جار على ما سبق في إحياء الموات أن الأصح 
الذي عليه الأكثرون أنه يجوز أن يقطع الإمام من الشوارع ما لا ضرر فيه . وأن 
للمقطع أن يبني فيه 29 . 

فرع : الحفر في المسجد كالحفر في الشارع » فلو بنى مسجداً في شارع لا 
يتضرر به المارون » جاز) » فلو تعثر به إنسان أو بهيمة . أو سقط جداره على 
إنسان » أو مال » فأهلكه . فلا ضمان إن كان بإذن الإمام » وكذا إن لم يكن بإذنه 
على الأظهر الجديد » ولو بنى سقط مسجد أو نصب فيه عماداً » أو طين جداره أو 
علق فيه قنديلاً » فسقط على إنسان أو مال . فأهلكه » أو فرش فيه حصيرا » أو 


)١(‏ سكت الشيخ عن الترجيح تبعاً لأصله . قال في الخادم : الآقرب أنه لا ضمان لتعدي الداخل 
بالدخول . 

(۲) والذي في الرافعي أن جماعة منهم صاحب التهذيب قالوا : يجب الضمان وعليه جرى الإمام والغزالي 
والذي أورده العراقيون وغيرهم أنه إن حفر بإذن الإمام لم يضمن . انتهى . 

(۳) وفيه إشكال لا يخفى . وعلى قياسه يجوز للإمام أن يأذن في فتح الباب في جدار المسجد لبعض الرعية 
ووضع الجذوع على حائطه الذي لا يضر وضع الجذوع عليه وهو بعيد . 
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حديشاً ٠‏ فزلق به إنسان”+ فهلك ٠‏ أو دتخلت شوكة عنه في غينه »فذحب بها بره » 
فإن جرى ذلك بإذن الإمام أو متولي أمر المسجد . فلا ضمان » وإلا فلا ضمان أيضاً 
على الجديد الأظهر . ونقل البغوي عن أبي إسحاق أنه إن لم يأذن أهل المحلة 

قلت : قال البغوي : ومثل هذا لو وضع دنا على بابه ليشرب الناس منه » فإن 
وضعه بإذن الإمام » لم يضمن ما تلف به » وإلا فوجهان . يعني أصحهما لا ضمان 
بخلاف ما لو بنى دكة على باب داره فهلك بها شىء . فإنه يضمن . لأنه فعله 
لمصلحة نفسه )١١‏ . والله أعلم . ٠‏ 


فصل : في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع » وفي ملك نفسه . والقول 
في التصرف في الشارع سبق بعضه في الصلح وفي إحياء الموات . ويذكر هنا بقيته 
إن شاء الله تعالى . 

المسألة الأولى : لا يجوز إشراع الأجنحة التي تضر بالمارة إلى الشارع . فلو 
فعل » منع وما يتولد منه من هلاك يكون مضمونا . فإن كان الجناح عاليا غير مضر » 
فلا منع من إشراعه . وكذا بناء الساباط العالي » لكن لو تولد منه هلاك إنسان » فهو 
مضمون بالدية على العاقلة » وإن هلك به مال » وجب الضمان في ماله » ولم يفرقوا 
بين أن يأذن الإمام أم لا. ولو أشرع جناحا إلى درب منسد بغير إذن أهله » ضمن 
المتولد منه » وبإذن أهله لا ضمان » كالحفر في دار الغير بإذنه . 

الثانية : يتصرف كل واحد في ملكه بالمعروف » ولا ضمان فيما يتولد منه 
بشرط جريانه على العادة واجتناب الإسراف . فلو وضع حجراً في ملكه أو نصب 
شبكة . أو سكينا » وتعثر به إنسان فهلك . أو على طرف سطحه . فوقع على 
شخص . أو على مال . أو وضع عليه جرة ماء » فألقتها الربح » أو ابتل موضعها , 
فسقطت . فلا ضمان”) وكذا لو وقف دابة في ملكه فرفست إنسانا أو بالت فأفسدت 


. وهذا صرح به الشيخ إبراهيم المروذي في تعليقه أيضاً‎ )١( 

(۲) هكذا أطلق . وفي الحاوي والبحر : لو نام على طرف السطح فانتقل إلى الطريق على رجل فقتله فإن 
كان لعيب في الحائط انهار من تحته فلا يضمن وإن كان لنقلته في نومه يضمن لأنه سقط بفعله ويكون 
خطأ على عاقلته وقياسه في مسألتنا التفصيل . 
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به ثوباً أو غيره هو خارج الملك . أو كان يكسر الحطب في ملكه , > فأصاب شيء منه 
عين إنسان فأبطل ضوءها »› > فلا ضمان » وكذا لو حفر بكرأ في ملكه فتندى جدار جاره 
فانهدم » أو غار ماء بئره أو حفر بالوعة فتغير ماء بئر الجار » فلا شيء عليه( ء > لأن 
الملاك لا يستغنون عن مثل هذا بخلاف الإشراع إلى الشارع فإنه يستغنى عنه » ولو 
قصر فخالف العادة في سعة البئر »> ضمن › فإنه إهلاك › وليكن كذلك إذا قرب 
الحفر من الجدار على خلاف العادة » ويمنع من وضع السرجين في أصل حائط 
الجار » ولو أوقد ناراً فى ملكه . أو على سطحه » فطار الشرر إلى ملك الغير » فلا 
ضمان إلا أن يخالف العادة في قدر النار الموقدة » أو يوقد في يوم ريح عاصفة › 
فيكوا ذلك كطرح النار في دار غیره ٠‏ > فيضمن › > فإن عصفت الريح بغتة بعد ما 
أوقد » فهو معذور » ولو سقى أرضه » فخرج الماء من جحر فأرة » أو شق » فدخل 
أرض غيره » فأفسده زرعه . فلا ضمان إلا أن يخالف العادة في قدر الماء » أو كان 
عالماً بالجح" أو الشق فل يختط . ولو حفر البثر في أرض خوارة ولم يطوها ‏ 
ومثلها تنهار إذا لم تطو. كان مقصراً . كما ذكرنا في سعة البئر » ولا بد من هذا 
الخساط حك سو نا عفر الزن الشارم:. 

الثالثة : يجوز إخراج الميزاب إلى الشارع . وليكن عالياً » كالجناح . فلو 
سقط منه شيء » فهلك به إنسان أو مال > فقولان » القديم : لا ضمان . والجديد 
الأظهر : يضمن » فعلى هذا إن كان الميزاب كله خارجاً بأن سمر عليه » > تعلق به 
جميع الضمان(“ . وإن كان بعضه في الجدار . وبعضه خارجاء فإن انكسرء 
فسقط الخارج . أو بعضه . تعلق به به جميع الضمان أيضاً . وإن انقلع من من أصله › 
فوجهان أو قولان » أصحهما : يجب نصف الضمان › والثاني : يجب بقسط 
الخارج > ويكون التقسيط بالوزن » وفيل : بالمساحة » وسواء أصابه الطرف الداخل 


.)١(‏ قال الشيخ البلقيني : هذا مقيد بما إذا كان ذلك مع الأحكام والاحتياط بالذي لا يحصل ما ذكر إلا على 
ندور ويدل لهذا القيد » وبيض الشيخ فلم يذكر بقية كلامه . 

00( سكت عما إذا شككنا في أنه هل جاوز العادة أم لا 
وقال الجاجرمي في الإيضاح : الأصل براءة الذمة . وإن غلب على الظن مجاوزة الحل بالغيرة بالسبب 
الظاهر لا بالبراءة الأصلية على الأصح . 

(۳) وقضيته تعليله أنه لا فرق بين أن يسقط كله أو بعضه . 
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أو الخارج > لأن الهلاك يحصل بثقل الجميع > والحكم في كيفية التضمين إذا حصل 
الهلاك بجناح مشروع » إما بالخارج منه . وإما بالخارج والداخل جميعاً كما ذكرنا 
في الميزاب بلا فرق . 


فرع : ذكر البغوي أنه لو رش ماء الميزاب على ثوب إنسان . ضمن ما 

الرابعة : الجدار الملاصق للشارع إن بناه صاحبه مستوياً . > فسقط من غير ميل 
ولا استهدام وتولد منه هلاك > فلا ضمان » ولو بناه مائلا إلى ملك ومالك إلية يعد 
البناء وسقط > فلا ضمان أيضاً » وإن بناه مائلاً إلى الشارع » وجب ضمان ما تولد من 
سقوطه » انحا ا ثم مال إلى الشارع وسقط . > فإن لم يتمكن من هدمه 
eS‏ 
الوجهان فيما لو سقط إلى الشارع . فلم يرفعه حتى هلك به إنسان . أو مال . ولا 
فرق بين أن يطالبه الوالي . أو غيره بالنقض » وبين أن لا يطالب لك 
بلا ميل . والهلاك حصل بغير فعله . وإذا وجب ضمان في البناء المائل ابتداء أو 
ذواها > فلو مال بعضه » نظر › > هل حصل التلف برأسه المائل . أم بالباقي على 
الاستواء » أم بالجميع » ويكون حكمه كما ذكرنا في الميزاب . 

فرع : إذا باع ناصب الميزاب » أو باني الجدار المائل الدار » لم يبرأ من 
الضمان » حتى لو سقط على إنسان فهلك به » يجب الضمان على عاقلة البائع » 
هكذا ذكره البغوي(“ . 


فرع : لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص أو المشترك مائلاً إلى ملك 
الجار . فله المنع » وإن مال فله المطالبة بالنقص . كما إذا انتشرت أغصان شجرته 
إلى هواء غيره . فله المطالبة بإزالتها » فلو تولد منه هلاك » فالضمان على ما ذكرنا 
فيما إذا مال إلى الشارع 29 . 


)١(‏ هذا ظاهر فيما إذا مال إلى الشارع أو إلى ملك الغير وباعه لغيره أما لو تعدى ببنائه مائلاً إلى ملك الغير 
تباغ مته رياه فالظاهل براءته من الفاق + > وقد سبق في حفر البئر في ملك الغير إن رضاه 
زه توهم أن الحكم كذلك في الشجرة #أيضاً وليس الأمركذلك'فقداخكى الترى في تعليقه عن لمشت 
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فرع : لو استهدم الجدار ولم يمل › > قال الاصطخري : لا يطالب بنقضه › 
aT‏ > وفي ( ا 0 المطالبة به لما يخاف 


الخامسة : قمامة البيت » وقشور البطيخ ‏ والرمان » والباقلاء إذا طرحها في 
ملكه أو في موات . فزلق بها إنسان » فهلك » أو تلف بها مال . فلا ضمان . وإن 
طرحها في الطريق فحصل بها تلف . وجب الضمان على الصحيح وبه قطع 
الجمهور » وقيل : لا ضمان لاطراد العرف بالمسامحة به مع الحاجة » وقيل : إن 
ألقاها في متن الطريق . ضمن . وإن ألقاها في منعطف وطرف لا ينتهي إليه المارة 
غالبا . فلا . قال الإمام : والوجه القطع بالضمان بالإلقاء في متن الطريق » 
وتخصيص الخلاف بالإلقاء على الطرف ولك أن تقول : قد يوجد بين العمارات 
مواضع معدة للإلقاء فيها تسمى تلك المواضع السباطات والمزابل » وتعد من المرافق 
المشتركة د بين سكان البقعة . فيشبه أن يقطع بنفي الضمان إذا كان الإلقاء فيها , > فإنه 
استيفاء منفعة مستحقة ويخص الخلاف بغيرها وإذا أوجبنا الضمان . فذلك إذا كان 
ال يها جاه ا إا معن عفدا لا صان كما لوقل الث عط 


فرع : لو رش الماء في الطريق » فزلق به إنسان أو بهيمة » فإن رش 
لمصلحة عامة » كدفع الغبار عن المارة فليكن كحفر البئر للمصلحة العامة » وإن كان 
لمصلحة نفسه » وجب الضمان ء ويمكن أن يجيء فيه الوجه المذكور في طرح 
الفقتوز :ولو جار القدن المفتاد ف الزكن »ع قال التهولن. + وجب :الان قطعاء 
كيالو يلا لطب فى ا و رظن ا ا 


= أنه لا ضمان لما يتلف من غصن الشجرة لأنه لم يكن يصنعه بخلاف الميزاب لأنه أخرجه إلى هواء 
الطريق . 

)١(‏ قال في الخادم : ما ذكره في الرش للمصلحة العامة من تنزيله منزلة الحفر يقتضي أنه لا يجب الضمان 
فيه سواء أذن الإمام أم ل هذا التنزيل تابع للإمام والغزالي لكن الذي صرح به الأصحاب 
وجوب الضمان منهم الصيمري والماوردي والشيخ أبو حامد والمحاملي وابن ن الصباغ وحكاه في الذخائر 
عن إطلاق العراقيين . وقال في التتمة : إنه الصحيح > وأخذ في الخادم كلام الأذرعي وحكى الأذرعي 
عن ابن الرفعة أن محل ما ذكرناه من الضمان إذا لم يبرأ التالف بما حصل به التلف أما إذا.رآه وتعمد _ 
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فرع : لوبنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو داإبة » وجب 
الضمان". وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق » فتلف به شيء . لزمه 
الضمان بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته . 

فرع : لو بالت دابته » أو راثت » فزلق به رجل أو دابة » أو تطاير منه شيء 
إلى طعام إنسان فنجسه » نظر » إن كانت الدابة في ملكه » فلا ضمان » وإن كانت 
في الطريق . أو ربطها في الطريق فأتلفت . فحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر 
كتاب موجبات الضمان » ولو مشى قصداً على موضع الرش أو البول » فلا ضمان . 

السادسة : أسند خشبه إلى جدار » فسقط الجدار على شىء فأتلفه . إن كان 
العدار لخر اا ر ا ا ا اروا سقط عليه موا يفطا عفن 
الإسناد أم متأخرا عنه » وإن كان الجدار للمسند أو لغيره » وقد أذن له فى الإسناد , 
ل ركع وان ا و ا ا 
a‏ اسقط ترج لجان عير EAE‏ علو كان ily e‏ 
بعد زمان » لم يضمن » كما لو حفر بترا في ملكه » وعن القفال أنه لا يضمن في 
الحالين » كما لا يضمن ما سقط فى البئر فى الحالين » فإن ضمناه إذا سقط فى 
اه قله ف اكه مال ف الاك إلى قارح م سقط يمد وت 
الضمان » كما لو بنى الجدار مائلا » لأنه مال بفعله بخلاف ما لو مال في الدوام 

التاعة 5 تخسن دابة أو صر ها مقافضةه فرت ورت زاكيها »فسات أذ 
أتلفت مالا » وجب الضمان . قال البغوي : فإن كان النخس بإذن المالك فالضمان 
عليه( . ولو غلبته دابته » فاستقبلها رجل » وردها » فأتلفت في انصرافها » 


- وضع رجله عليه حتى هلك فلا ضمان جزماً في جميع الصور . وكذا ذكره الرافعي نحوه إذا قصد 
المشي على الرش أو البول . وفي تعليق البغوي وإنما يضمن في الرش وقشور البطيخ وأمثالها إذا لم 
يتعمد الماشي المشي عليه حتى لو تعمده فلا ضمان لأنه أتلف نفسه . 

» وهذا ظاهر إن منعناه البناء » فإن جوزناه ففي الضمان نظر لتولده من مباح لا سيما إذا كان أذن الإمام‎ )١( 
, وقد حكى الماوردي قولين فيما لو حفر بثرا في طريق واسع بفناء داره فتلف به إنسان هل يضمنه‎ 
. ولا شك أن الدابة في ذلك كالبئر‎ 

ر ما ذكره الشيخ هو المعتمد وليس مخالفاً لما ذكره في ضمان البهائم وذكر في الخادم كلاماً غير محرر _ 
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فالضمان على الراد . 
فرع : رجل حمل رجلا » فجاء فقرص الحامل » أو ضربه » فتحرك › 

فسقط المحمول عن ظهره » قال المتولي : هو كما لو أكره الحامل على إلقائه عن 
ظهره . 

الطرف الثالث في اجتماع سببين : فمتى اجتمع سببا هلاك › قدم الأول 
منهما > لأنه المهلك » إما بنفسه » وإما بوساطة الثاني » فأشبه التردية مع الحفر . 
ا ل Me‏ 
بالحجر » فوقع على مؤخر السكين » أو في مقدم البئكرء فمات فالضمان يتعلق 
بواضع الحجر » وقال أبو الفياض من أصحابنا : يتعلق بناصب السكين إذا كانت 
قاطعة موحية » والصحيح الأول » وبه قطع الجمهور . لأن التعثر بالحجر هو الذي 
ألجأه إلى الوقوع في البكترء أو على السكين > فكأنه أخذه فرداه » وصار كما لو كان 
في يده سكين > فألقى عليه رجل إنساناً > وجب القصاص والضمان على الملقي . 
ولو أهوى إليه من في يده سكين ووجهه نحوه حين ألقاه الملقي كان القصاص على 
صاحب السكين » هذا إذا كانا متعديين » فلو حفر بثراً» أو نصب سكيناً في ملكه » 
ووضع متعدٍ حجرأ فعثر رجل بالحجر » > ووقع في البئر » أو على السكين . فالضمان 
أيضا على واضع الحجر» ولو وضع حجراً في ملكه » وحفر متعد هناك بترا ٠‏ أو 
م ٠ NEG ANSE‏ فالمنقول أنه 
يتعلق الضمان بالحافر وناصب السكين > فإنه المتعدي . وينبغي أن يقال : لا يتعلق 
بالحافر والناصب ضمان » كما سنذكره قريبا في مسألة السيل إن شاء الله تعالى » 
وبدل عليه أن المتولي قال : لو حفر بثراً في ملكه » ونصب غيره فيها حديدة » فوقع 
رجل في البثر فجرحته الحديدة ومات » فلا ضمان على واحد منهما . 


فرع : حفر بثراً في محل عدوان » وحصل حجر على طرف البئر بحمل 
السيل » أو بوضع حربي أو سبع . فعثر رجل بالحجر » فوقع في البئرء فهلك » فلا 
ضمان على أحد . كما لو ألقاه الحربي » أو السبع في البئر » وقيل : يجب الضمان 


- والموجود في الروضة في البائن سواء سوى أنه عبر هنا بإذن المالك وهناك بإذن الراكب . 


0 كتاب الديات / باب فى موجب الدية وحكم السحر 
لل لابب ا ا 


على عاقلة الحافر وهو ضعيف » ولو حفر بئر عدوان » ونصب آخرة فى أسفلها سكيناً 
ا ا ابي 

فرع : حفر بثرا قريبة العمق » فعمقها غيره » فوجهان » أحدهما : يختص 
الأول بضمان التالف فيها » وأصحهما : يتعلق بهما. وعلى هذا هل يتنصف . أم 
يبوزع 7 الأذرع التي حمراها ؟ وجهان . 

قلت : الأصح : التنصيف > كالجراحات2'7 . والله أعلم ١‏ 

ولو حفر بئرا وطمها » فأخرج غيره ما طمت به » فهل يتعلق ضمان التالف فيها 

قلت : أصحهما الثاني ©١‏ . والله أعلم ١‏ 

فرع : وضع زيد حجراً في طريق » وآخران حجراً بجنبه » فتعثر بهما إنسان 
ومات » فالأصح تعلق الضمان بهم أثلاثا , كالجراحات المختلفة › وقيل : يتعلق 

فصل : وضع الحجر كحفر البثر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره كما 
سبق » فلو وضع حجرا في طريق . فعثر به رجل ودحرجه . ثم عثر به ثان » فهلك » 
فضمان الثاني يتعلق بالمدحرج » لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله . 

فرع : من قعد في موضع . أو نام » أو وقف » فعثر به ماش . وماتا أو مات 
أحدهما ء > نظر » إن كان قعوده في ملكه » ودخله الماشي بلا إذن . فالماشي مهدر » 
وعلى عاقلته دية القاعد والواقف » وكذا لو قعد . أو وقف في موات أو طريق واسع لا 
يتضرر به المارة » وسواء كان القاعد أو الواقف بصيراً أو أعمى > كما لو قتل شخصا 
أمكنه الدفع عن نفسه . وإن قعد أو نام في طريق ضيق يتضرر به المارة فعثر به 
الماشي وماتا ¢ ففيه طرق : المذهب منها وهو المنصوص : أن دم القاعد والنائم 


)١(‏ قال في الخادم : وفي هذا الترجيح نظر والتقييد بقرب العمق لا يظهر له أثر إلا إذا كان ذلك القدر من 
العمق لا يحصل به الهلاك بدون العمق . 

(۲) ما صححه جزم به البغوي في فتاويه فقال : لو حفر بترا عدواناً ثم سد رأسها ثم جاء آخر فنحها ثم وقع 
فيها انسان فالضمان على من فتح رأسها . 


مهدر » وعلى عاقلتهما دية الماشي . وأنه إذا عثر بالواقف » كان دم الماشي مهدراً 
وعلى عاقلته دية الواقف<2 . لأن الإنسان قد يحتاج إلى الوقوف لكلال » أو انتظار 
رفيق . أو سماع كلام . فالوقوف من مرافق الطريق كالمشي . لكن الهلاك حصل 
بحركة الماشي » فخص بالضمان » والقعود والنوم ليسا من مرافق الطريق » فمن 
فعلهما فقد تعدى وعرض نفسه للهلاك » والثاني : وجوب دية كل واحد منهما على 
عاقلة الآخر مطلقا . والثالث : يهدر دم القاعد والنائم والواقف . وتجب دية الماشي 
على عاقلتهم » والرابع : يهدر دم الماشي . وتجب دية هؤلاء على عاقلته » لأن 
القتل حصل بحركته » كما لو تردد الأعمى فى الطريق بلا قائد فأتلف يلزمه الضمان » 
هذا كله إذا لم يوجد من الواقف فعل » فإن وجدنا بأن انحرف إلى الماشي لما قرب 
منه » فأصابه في انحرافه . فماتا » فهما كماشيين اصطدما » وسيأتى حكمه إن شاء 
لله قان ولو توف عته»: فاسناية. ي اران > ار اعرف ا اا بعد قاد 
انحرافه » فالحكم كما لو كان واقفا لا يتحرك » ولو جلس في مسجد » فعثر به إنسان 
وماتا » فعلى عاقلة الماشي دية الجالس . ويهدر دم الماشي . كما لو جلس في 
ملكه» فعثر به ماش» ولونام في المسجد معتكفاً. فكذلك,. ولوجلس لأمر ينزه 
المسجد عنه » أو نام غير معتكف . فهو كما لو نام في الطريق » هكذا ذكره 
ا 


فرع حيث أطلق الضمان في هذه الصور وما قبلها ‏ وقيل : إنه على 
الحافر » أو واضع الحجر . أو القاعد > وناصب الميزاب والجناح ‏ وملقي القمامة » 
وقشر البطيخ ونحوهم .» فالمراد أنه يتعلق الضمان بهم » وفعتناة أنه يجب على 
عاقلتهم . 


)١(‏ ما جزم به من أن الماشي مهدر وعلى عاقلته دية القاعد والواقف لأن الماشي بحركته هو الذي يلى نفسه 
ويلي غيره وعلى هذا فالنائم حكمه حكم القاعد ليس كذلك فيه خلاف ذكره القافين الجبيق ح فاك 
نقل التضمين وذكر فيها الطريقين . 

0 ما نقله عن البغوي في النوم لغير المعتكف لم يصرح به بل ذكر الاستيطان وعبارته لو جلس لأمر تنزه عنه 
المسجد إذا استوطن المسجد إلا لقربه فهو الجاني لا الصادم فإن مات الصادم يجب الضمان على 
عاقلته . انتهى وكذا ذكره الخوارزمي في الكافي إلا أنه فرضه في الجلوس . 
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فصل : وقع في البئر واحد خلف واحد » فهلكوا » أو هلك بعضهم › فله 
حالان . 

الأولى : أن يقع الثاني بغير جذب الأول . فإن مات الأول ٠‏ فالثائي ضامن » 
فإن تعمد إلقاء نفسه عليه » ومثله يقتل مثله غالبا لضخامته وعمق ق البئر وضيقها > لزمه 

القصاص › وإن تعمده »› م له ل O‏ 

البئر بغير احتياره » أو لم يعلم وقوع الأول » فهو خطأ محض ء ثم أطلق مطلقون أنه 

إذا آل الأمر إلى المال > وجبت دية كاملة › وقال آخرون : إنما على الثانى نصف 

0 ا إن كان 0 عدر 3 ولا اعبار - 0 عند المتولي وغيره ¢ 

أن إذا مات الاق :+ فإن تعمد إلقاء i‏ أو لم يكن الحفر عدوانً .. فهو 

هدر » وإلا تعلق الضمان بعاقلة الحافر › وإن ماتا معا > فالحكم في حق كل واحد ما 
ذكرنا(') 2( ولو تردى فی البئر ثلاثة ¢ واحد بعد واحد فوجهان ¢ أحدهما : تجب دية 

عاقلتهما ثلثا الدية » والثلث الباقي على عاقلة الحافر ان كان متعدياً » وإلا فهو هدر , 

قاله القاضى أبو الطيب واختاره ابن الصباغ 20 . 

الحالة الثانية : أن يقع الثانى فى البئر بجذب الأول » فإذا تزلق على طرف 
شر فمعذب غيره » ووقع في البئر. ووقع الثاني فوقه فماتا , فالثاني هلك بجذب 

)0( أسقط من كلام الرافعي حكماً مهماً في المسألة ذكره في الكلام على لفظ الوجيز وهي أنه إن كان الحفر 
عدواناً فلورثة كل منهما مطالبة عاقلة الحافر بالدية لكن الثاني وإن أهلك الأول بوقوعه عليه فهو غير 
مختار فيه بل ألجأه الحفر إليه فهو كالمكره على إتلاف المال . 

(۲) وهذا الخلاف من الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب إنما هو بالنسبة إلى الثاني لا الأول . وعبارة 
الشامل : فإن وقع ثالث عليهما فمات الثلائة كان ضمان الأول على الآخرين . وأما الثاني فذكر الشيخ 
أبو حامد أن ضمانه على الثالث لأنه أتلفه بوقوعه عليه . وذكر القاضي أبو الطيب أن نصف ديته هدر 
ويجب ضمان النصف على الثاني ويجب ضمان النصف على الثالث لأنه تلف بوقوعه على الأول 
ووقوع الثاني على الثالث وهذا أقيس لأن وقوعه على غير سبب في تلفه كوقوع غيره عليه يه . وهكذا ذكر 

1 الشيخ أبوحامد الأول إذارمى نفسه فألقى آخرنفسه عليه فمات الأول أن ضمانه على الشاني > وعلى مادکره 
القاضي يجب أن يكون نصفه هدر إذا مات الثالث فديته صدر لأنه تلف برمي نفسه . انتهى . وهكذاأورده 


الروياني في البحرعلى عادته في الأخذ من الشامل وأورده في البين أيضأوجزم الماوردي في الحاوي وسليم في > 
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الأول » فكأنه أخذه وألقاه فى البئر إلا أنه قصد الاستمساك والتحرز عن الوقوع › 
نكا مكيلا > فيجب ضمان الثاني على عاقلة الأول . وأما الأول ء فإن كان الحفر 
عدوانا + فوجهان . أحدهما يحكى عن الخضري : أنه مهدر , وأصحهما : تجب 
نضف:ذيته ‏ على عاقلة الحافر ونهدر الصف + لأنه مات بسببين : صدمة البثر وثقل 
الثاني منسوب إليه » وإن لم يكن الحفر عدواناً > فالأول مهدر بلا خلاف » وليحمل 
على هذه الحالة إطلاق من أطلق إهدار الأول . وقد أطلقه كثيرون("2 . 

ولو كانت الصورة كما ذكرنا » وجذب الثاني ثالثاً » وماتوا جميعاً فأما الأول ففيه 
وجهان . أحدهما : تهدر نصف ديته لجذبه الثانى » ويجب نصفها على عاقلة الثاني 
لجذ » الثالث . وهذا تفريع على أنه لا أثر للحفر مع الجذب » وأصحهما : أنه مات 
بثلاثة أسباب : صدمة البئر وثقل الثاني والثالث . فهدر ثلث الدية لجذبه الثاني » ثم 
ينظر إن كان الحفر عدوانا » وجب ثلثها على عاقلة الحافر » وثلثها على عاقلة الثاني 
بجذبه الثالث » وإن لم يكن الحفر عدواناً » أهدر ثلث آخر ووجب ثلث على عاقلة 
الثاني » وقال ابن الحداد : مات بالوقوع في البئر وبجذبة الثاني » فيهدر نصف دية › 
ويجب نصفها على عاقلة الحافر » وأعرض عن تأثره بثقل الثالث » وهذا ضعيف عند 
الأصحاب . وأما الثانى » فمات بجذب الأول » وبثقل الثالث » وثقل الثالث حصل 
مله :هدر تست ربج تفت على عافلة الأول عونا الال سحب جميغ دنه 
على الثاني على الأصح . وقيل : على الأول والثاني » والمراد عاقلتهما » ولو كانت 
الصورة بحالها وجذب الثالث رابعا وماتوا » وجب جميع دية الرابع بلا خلاف . وهل 
تتعلق بالثالث وحده أم بالثلاثة ؟ وجهان » أصحهما : الأول . 

وأما ديات الثلاثة ففيها أوجه . أصحها : أن الأول مات بأربعة أسباب : صدمة 
البثر > وثقل الثلاثة » فيهدر ربع ديته لجذبه الثاني » ويجب الربع على عاقلة الحافر 
إن كان الحفر عدوانا » وإن لم يكن عدوانا . أهدار اشا ع ويجب ربع على عاقلة 
الثاني » وربع على عاقلة الثالث . وأما الثاني » فلا أثر للحفر في حقه وقد مات 


- المجرد وغيرهما بمقالة الشيخ أبي حامد وقال الشاشي : إنه المذهب وجزم الكل بأندية الأول على عاقلة الثاني 
والثالث نصفين ولم يحكوافي ذلك خلافا . 
)١(‏ منهم الماوردي والروياني وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم وعلى هذا فيرتفع الخلاف في المسالة 
لكن الطبري في العدة حكى عن الحصري التصوير في التعدي . 1 


ا ا 


بجذب الأول » وثقل الثالث والرابع » فيهدر ثلث ديته » ويجب ثلثها على عاقلة 
الأول وثلئها على عاقلة الثالث . وأما الثالث فمات بجذب الثاني وثقل الرابع . فيهدر 
نصف ديته » ويجب نصفها على عاقلة الثاني . والوجه الثانى لا يجب للأول شىء 
لأنه باشر قتل نفسه بجذب الثاني وما تولد مئه » وأما الثاني فيهدر نصف ديته ويجب 
نصفها على عاقلة الأول . وأما الثالث » > فيهدر نصف ديته » ويجب نصفها على عاقلة 
الثاني » ومقتضى هذا الوجه أن لا يجب للأول في صورة الثلاثة شيء أصلاً وإن لم 
يذكروه هناك . والوجه الثالث أنه تجعل دية الثلاثة أثلاثاً ٠‏ فيهدر ثلث دية كل واحد 
ويجب الثلثان من دية الأول على عاقلتي الثاني والثالث . والثلثان من دية الثاني على 
عاقلتي الأول والثالث , والثلثان من دية الثالث على عاقلتي الأول والثاني » والوجه 
الرابع حكاه المتولي : يجب للأول ربع الدية إن كان الحافر معدي" ؛ وللثاني 
مه النصف للقصة المروية من قضاء على رضى الله عنه بهذا وإمضاء 
النبي َيه لذلك . لكنه حديث ضعيف وجميع ما كرتا إذا وقع الثلاثة أو الأربعة 
بعضهم فوق بعض . أما إذا كانت البئر واسعة وجذب بعضهم بعضا لكن وقع كل 
واحد في ناحية > فدية كل مجذوب على عاقلة جاذبه ودية الأول على عاقلة الخافر إن 
كان متعدياً » ومن وجبت في هذه الصورة دية بعضهم أو بعضها على عاقلته > لزمه 
الكفارة في ماله » ويقع النظر في أنها هل تتجزأ ؟ ومن أهدر دمه أو شيء منه لفعله » 
ففي وجوب الكفارة عليه الخلاف في أن قاتل نفسه هل عليه كفارة ؟ 

الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين وفيه مسائل : 

إحداها : إذا اصطدم حران ماشيان . فوقعا وماتا » فكل واحد مات بفعله وفعل 
صاحبه . فهو شريك في القتلين . ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق 
صاحبه » فالصحيح أن في تركة كل واحد منهما كفارتين بناء على أن الكفارة لا 
تتجزأ » وأن قاتل نفسه عليه كفارة » وأما الدية . فتسقط نصف دية كل واحدء 
ويجب نصفها » ثم إن لم يقصدا الاصطدام بأن كانا أعميين » أو في ظلمة . أو 
مدبرين » أو غافلين . فهو خطأ محض . فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الآخرء 
وإن تعمدا الاصطدام . فوجهان . أحدهما : أن الحاصل عمد محض . ويجب في 
مال كل واحد نصف دية الآخرء قاله أبو إسحاق . واختاره الإمام والغزالي » 
وأصحهما عند الأكثرين وهو نصه في « الإمام » : أن الحاصل شبه عمد » لأن الغالب 
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أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت » فلا يتحقق فيه العمد المحض . ولذلك لا 
يتعلق القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر. فيجب على عاقلة كل واحد نصف دية 
الآخر مغلظة . 

الثانية : إذا كان المصطدمان راكبين » فحكم الدية والكفارة كما ذكرنا » فلو 
تلفت الدابتان » ففى تركة كل واحد نصف قيمة دابة صاحبه . ولو غلبتهما الدابتان , 
فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان » فالمذهب أن المغلوب: كغير المغلوب كما 
سبق » وفي قول أنكره جماعة أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر » إذ لا صنع لهما , 
ولا اختيار » فصار كالهلاك بآفة سماوية » ويجري الخلاف فيما لو غلبت الدابة راكبها 
أو اها وانلف الا »هل يمقط الان عد 


فرع : سواء في اصطدام الراكبين اتفق جنس المركوبين وقوتهما. أم 
اختلف » كراكب فرس ٠‏ أو بعير مع راكب بغل أو حمار » وسواء في اصطدام 
الرجلين اتفق سيرهما » أو اختلف . بأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو » وسواء 
كانا مقبلين » أم مدبرين » أو أحدهما مقبلاً والآخر مدبراً » قال الإمام : لكن لو كانت 
إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى » لم 
يتعلق بحركتها حكم » كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة( 2 
وسواء وقع المصطدمان مقبلين أو مستلقيين » أو أحدهما مستلقيا وماك وعن 
المزني أنه إذا وقع أحدهما مكباً والآخر مستلقيا > فالمكب مهدر وعلى عاقلته ضمان 
المستلقي » وعن ابن اا و وعنه أن المكبين مهدران . والمذهب 
الأول » وبه قطع الجمهور » ولو اصطدم ماش وراكب لطول الماشي وهلكا» 
فالحكم ما سبق . 

فرع : تجاذب رجلان حبلا » فانقطع » فسقطا وماتا » وجب على عاقلة كل 
واحد نصف دية الآخر ويهدر النصف . سواء وقعا مكبين أو مستلقيين » أو أحدهما 
هكذا والآخر كذاك . لكن قال البغوي : إن أكب أحدهما » واستلقى الآخر » فعلى 
عاقلة المستلقي نصف دية المكب مغلظة » وعلى عاقلة المكب نصف دية المستلقي 


)١(‏ لم يبين الحكم على هذا والحكم أنه ينزل صاحب الدابة الضعيفة منزلة الواقف فيهدر صاحب الدابة 
القوبة وعلى عاقلته دية الماشي . 
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مخففة . وهذا إن صح () اقتضى أن يقال مثله في الاصطدام » هذا إذا كان الحبل 
لهما أو مغصوبا > فإن كان لأحدهما والآخر ظالم . فدم الظالم هدر » وعلى عاقلته 
نصف دية المالك » ولو أرخى أحد المتجاذبين » فسقط الآخر. ومات فنصف ديته 
على عاقلة المرخي ويهدر نصفها . ولو قطع الحبل قاطع . > فسقطا وماتا » فديتاهما 
جميعا على عاقلة القاطع . 


فرع : ما ذكرنا أنه يهدر نصف قيمة الدابة ويجب النصف الآخر هو فيما إذا 
كانت الدابة للراكب » فإن كانت مستعارة أو مستأجرة لم يهدر منها شيء , لأن العارية 
مضمونة » وكذا المستأجر إذا أتلفه المستأجر . 

الثالثة : إذا اصطدم صبيان أو مجنونان » نظر » إن كانا ماشيين ٠‏ أو راكبين 
ركبا بأنفسهما » فهما كالبالغين إلا أنا إذا أوجبنا هناك دية مغلظة » فهى هنا مخففة إلا 
إا فلا © عمد الى والمجتون عمد © اون ار كه ها من لا ولاية له عليهما + لم بقار 
شي عدن د عرولا عن ي ادان + ولا خن ء على الطنسين ولا على 
عاقلتهما » بل إن كان المركب اا > فعليه قيمة الدابتين » وعلى عاقلته دية 
اقيق نوإن أركت هذا زاخدا وؤاله آغر فعلى كل واحد نصف قيمة كل دابة » 
وكذا يضمن ما أتلفته دابة من أركبه بيدها أو رجلها » وعلى عاقلة كل واحد نصف 
ديتي الصبيين . هذا هو الصحيح المعروف الذي قطع به الأصحاب . وقال الداركي 
وابن المرزبان : يلزم عاقلة كل مركب دية من أركبه » قال الشيخ أبو حامد : هذا 
غلط . قال فى « الوسيط » : فلو تعمد الصبى والحالة هذه » احتمل أن يحال الهلاك 
عفد ]نا فك :محا غنوي لأف اباد جد ها اتوي اوسا يان 
لولشم ا سار اوج OTE‏ 
الصبي » فمات » فقد أطلق الشيخ أبو حامد أنه يتعلق بالمركب الضمان . وقال 
المتولي : إن كان مثله لا يستمسك على الدابة ولم يشده > وجب الضمان . وإن كان 
تعيشك : > فإن كان ينقله من موضع إلى موضع › فلا ضمان . سواء أركبه الولي أو 
غيره » لأنه لا يخاف منه الهلاك غالبا » وإن أركبه ليتعلم الفروسية . فهو كما لو تلف 


)١(‏ قولهه وهذا إن صح . إشارة للتوقف في إثباته وجهاً » وقدحكاهفي البحرعن بعض الاصحاب ثم قال : وفيه 
نظر . ش 


في يد السباح » وفي كل واحد من الإطلاق والتفصيل نظرء أما إذا أركبهما ولياهما 
لمصلحتهما فوجهان » أصحهما : لا ضمان على الولي ا 
تقصير » والثاني قاله القفال : يجب الضمان » لأن في الإركاب خطراً » هكذا أطلق 
جماعة الوجهين » وخصهما الامام بالإركاب لزينة أو حاجة غير مهمة » قال : فأما إذا 
مست حاجة أرهقت إلى إركابه للانتقال إلى مكان » فلا ضمان قطعاً » ثم الوجهان 
مخصوصان بما إذا ظهر ظن السلامة » فأما إذا أركبه الولي دابة شرسة ښوا 
فلا شك في أنه يتعلق به الضمان( . 

الرابعة : اصطدام المرأتين كالرجلين . فإن اصطدم حاملان فماتتا ومات 
جنيناهما » وجب في تركة كل واحدة منهما أربع كفارات على الصحيح . وهو إيجاب 
الكفارة على قاتل نفسه . وعدم تجزئة الكفارة » فإن لم نوجبها على قاتل نفسه » 
وجب ثلاث كفارات . وإن قلنا بالتجزئة » وجب ثلاثة أنصاف كفارة وعلى عاقلة كل 
واحدة نصف دية صاحبتها ونصف غرة كل جنين . 

الخامسة : اصطدم عبدان » فمات أحدهما » وجب نصف قيمته متعلقاً برقبة 
الحي . وإن ماتا فمهدران . لأن ضمان جناية العبد تتعلق برقبته » سواء اتفقت 
قيمتهما . أم اختلفت . وإن اصطدم حر وعبد ومات العبد » فنصفه هدر » وتجب 
نصف قيمته » وهل تكون على الحر أم على عاقلته ؟ فيه الخلاف في تحمل العاقلة 
0 تة ل وان مات الح وني تف ديه ماقا رة الك وإ مانا عا 
فإن قلنا : قيمة العبد لا تحملها العاقلة » وجب نصفها في تركة الحرء ويتعلق به 
لف 5 الخرح IA‏ نكن مسرن كوا" aaa PUNE‏ 
اله د على عاقلة الحرء ويتعلق به نصف دية الحر » فيأخذ السيد من العاقلة نصف 
اا اللا ل ره 
الإمام : والوجه أن يثبت لورثة الحر مطالبة عاقلته بنصف القيمة » وإن كان ملكه 


)١(‏ لم يبينوا المراد بالولي بل ظاهر كلامهم أنه ولي المال » والذي يقتضيه كلام الشافعي أنه ولي الحضانة 
الذكر » ولهذا قال : إن حملهما عليها أبواهما أو ولياهما في النسب » ومنه يؤخذ أن المعتق لا يدخل 
في ذلك ولا كل الاناث ولا كل ذكر لا حق له في الحضانة . نعم ظاهر هذا السبب أن السلطان 
لا مدخل في ذلك فينبغي أن يحمل على أنه أراد به الولاية الخاصة وإلا فالسلطان له مدخل في 
العضانة عند عنم الولى الخامن لن ولي تمن له ولي اله . َ 
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السيد ليتوثقوا به وكذا إذا تعلق أرش برقبة عبد » فقتله أجنبي . ثبت للمجني عليه 
مطالبه قاتل الجاني بالقيمة » ويثبت للمرتهن مطالبة قاتل المرهون بالقيمة ليشوئق 
بها » وليكن هذا مبنياً على أن المرتهن هل له أن يخاصم الجاني ؟ وفيه خلاف 
سبق » الأصح : المنع وبتقدير أن يخاصم ويأخذ . فإن لم يصر المأخوذ ملكا 
للراهن . لم يصح الق + وا0 عبان فل المزتية ثانا عنه قهرا بعيد:. 

السادسة : اصطدم مستولدتان لرجلين فماتتا » أهدر نصف قيمة كل منهما 
ووجب نصف قيمة كل واحدة على سيد الأخرى » لأن ضمان جناية المستولدة على 
سيدها » كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى » والمذهب أنه يضمن أقل الأمرين من 
اق الحا وني من علد تف وه EE‏ افا A‏ ييا 
فحكم القيمة ما ذكرنا » وأما ضمان الجنينين » فإن كانا رقيقين » فعلى سيد كل 
واحدة مع نصف قيمة الأخرى نصف عشر قيمتها لنصف جنينها » وإن كانتا حاملين 
بحرين من شبهة » فعلى كل سيد مع نصف قيمة الأخرى نصف غرة لجنين 
مستولدتة +. وتضفه غر لجنين ‏ الأخرى +:وإن. كاتا جاملين يتصرين من السيد » 
فنصف كل جنين هدر » لأن المستولدة إذا جنت على نفسها ء وألقت جنينا » کان 
عدرا وغل كل واد هخ التسيدين تفغ ين الأخيرى + وتضير الصورة من 
صورة التقاص . وإذا فضل لأحدهما شىء أخذه . وإن كانت إحداهما اا 
القت ج ا فمف ال على شين افا + فان كان الجن اموا 
فلها نصف سدس الغرة » والباقي لسيد الحامل . وعليه للجدة نصف سدس أيضا 
ليكمل لها سدس الغرة . 

السابعة : إذا اصطدم سفينتان » وغرقتا بما فيهما » فإما أن يحصل الاصطدام 
متعلهنا 2 وإما لذت" فنعا الكت 

الأول حا ر إن كانت الها وا ها ملكا الل 
المجريين لهما » فنصف قيمة كل سفينة وما فيهما مهدر » ونصف قيمتها ونصف قيمة 
مَاافيها عن :صاحن:الأخرئ > فان “هلك الملاحان أيضا + فهما كالفارسين يموتان 
بالاصطدام“ . وإن كانت السفينتان لهما وحملا الأموال والأنفس تبرعاً أو بأجرة » 


_ لكن يتخالفان في أن الدية في الفارسين على عاقلتهما كما نص عليه في الأم وها هنا تكون نصف دية‎ )١( 
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نظر إن تعمدا الاصطدام بما يعده أهل الخبرة مفضياً إلى الهلاك . ٠‏ تعلق بفعلهما 
القصاص حتى إذا كان في كل سفينة عشرة أنفس مثلاً يقرع بينهم لموتهم معا » فمن 
خرجت قرعته » قتل به الملاحان . وفي مال كل واحد منهما نصف ديات الباقين › 
فيكون على كل واحد تسع ديات ونصف مع القصاص . وفي مال كل واحد من 
الكفارات بعدد من فى السفينتين من الأحرار والعبيد » وعلى كل واحد منهما نصف 
ف ها فى الو هدر قله حل د ونضق فة حلي ايه و 
نصفها » ويجري التقاص في القدر الذي يشتركان فيه » وإن تعمدا الاصطدام بما لا 
يفضي إلى الهلاك غالباً وقد يُفضي إليه » فهو شبه عمد » والحكم كما ذكرنا ء إلا أنه 
لا يتعلق به قصاص » وتكون الدية على العاقلة مغلظة » وإن لم يتعمدا الاصطدام بل 
ظنا أنهما يجريان على الريح فأخطأ أو لم يعلم واحد منهما أن بقرب سفينته سفينة 
الآحر » فالدية على العاقلة » وإن كانت السفينتان لغير الملاحين . وكانا أجيرين 
للمالك . أو أمينين » لم يسقط شيء من ضمان السفينتين بل على كل واحد منهما 
نصف قيمة كل سفينة » وكل واحد من المالكين مخير بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته 
من أمينه » ثم هو يرجع بنصفها على أمين الآخر » وبين أن يأخذ نصفها منه ونصفها 
من أمين الآخر » وإن كان المجريان عبدين . فالضمان يتعلق برقبتهما . 

الحال الثاني : أن يحصل الاصطدام لا بفعلهما » » فإن وجد منهما تقصير بأن 
توانيا في الضبط . فلم يعدلاهما عن صوب الاصطدام مع إمكانه » أو سيّرا في ريح 
شديدة لا تسير في مثلها السفن » أو لم يكملا عدتهما من الرجال والآلات » وجب 
الضمان قولان على ما ذكرنا ء وإن لم يوجد منهما تقصير . وحصل الهلاك بغلبة 
الرياح وهيجان الأمواج . ففي وجوب الضمان قولان . أحدهما : نعم كالفارسين إذا 
غلبتهما دابتاهما » وأصحهما : لا . لعدم تقصيرهما . كما لو حصل الهلاك بصاعقة 
بخلاف غلبة الدابة » فإن ضبطها ممكن باللجام » وقيل : القولان إذا لم يكن منهما 
فعل . بأن كانت السفينة مربوطة بالشط أو مرساة في موضع . فهاجت ريح فسيرتها 
فأما إذا سيراهما ‏ ثم غلبت الريح » وعجزا عن ضبطهما » فيجب الضمان قطعاً » 
والمذهب طرد القولين في الحالين ء > فإن قلنا : يجب الضمان . فهو كما لو فرطاء 


- كل واحد في تركة الآخر والفرق أن هذا عمد واصطدام الفارسين خطأ أو شبه عمد . 
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ولكن لم يقصدا الاصطدام . وإن قلنا بالأظهر : لم يجب ضمان الأحرار » ولا ضمان 
الودائع والأمانات فيهما ولا ضمان الأموال المحمولة بالأجرة إن كان مالكها أو عبده 
معها يحفظها . وإن استقل المجريان باليد » فعلى القولين في أن يد الأجير المشترك 
هل هي يد ضمان ؟ وإن كان فيهما عبيد » فإن كانوا أعواناً أو حفاظاً للمال لم يجب 
ضمانهم . وإلا فهم كسائر الأموال. وعلى هذا لو اختلف صاحب المال 
والملاحان . فقال صاحب المال : كان الاصطدام بفعلكما . وقالا : بل بغلبة 
الريح » صدقا بيمينهما . ومتى كان أحدهما مفرطاً أو عامداً دون الآخر. خص كل 
واحد منهما بالحكم الذي يقتضيه حاله على ما ذكرنا , ولو صدمت سفينة السفينة 
المربوطة بالشط فكسرتها . فالضمان على مجرى السفينة الصادمة . 

فرع : إذا خرق واحد سفينة » فغرق ما فيها من نفس ومال » وجب ضمانه . 
ثم إن تعمد الخرق بما يفضي إلى الهلاك غالبا كالخرق الواسع الذي لا مدفع . 
وجب القصاص والدية المغلظة في ماله . وإن تعمده بما لا يحصل به الهلاك غالبا » 
فهو شبه عمد » وكذا لو قصد إصلاح السفينة » فنفذت الآلة في موضع الإصلاح 
فغرقت به السفينة » وإن أصابت الآلة غير موضع الإصلاح . أو سقط من يده حجر » 
أو غيره » فخرقت السفينة » فهو خطأ محض . 

فرع : لو كانت السفينة مثقلة بتسعة أعدال » فوضع آخر فيها عدلاً آخر 
عدوانا » فغرقت . فهل يغرم جميع الأعدال التسعة أم بعضها ؟ وجهان » أحدهما : 
جميعها » لأن الهلاك ترتب على فعله » وأصحهما : البعض . وفيه وجهان » 
أحدهما : النصف . والثاني : قسطه إذا وزع على جميع الأعدال » وهو كالخلاف 
في الجلاد إذا زاد على الحد المشروع » وله نظائر متقدمة ومتأخرة“() . 

فصل : إذا أشرفت السفينة على الغرق » جاز إلقاء بعض أمتعتها في البحر » 
ويجب الإلقاء رجاء نجاة الراكبين إذا خيف الهلاك" . ويجب إلقاء ما لا روح فيه 


. سقط في ط‎ )١( 

(١‏ لم يصرح الشيخ بترجيح شيء من الوجهين لكن يؤخذ انترجيح من قوله وهو كالخلاف في الجلاد إذا 
زاد على الحد المشروع والأصح في الجلاد التوزيع بالقسط . 

(م) أطلق الشيخ الجواز والوجوب . 
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لتخليص ذي الروح() > ولا يجوز إلقاء الدواب إذا أمكن دفع الغرق بغير الحيوان » 
وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الدواب . ألقيت لإبقاء الآدميين » والعبيد كالأحرار › 
وإذاقصرمن عليه الإلقاء حتى غرقت السفينة » فعليه الإثم ولاضمانكمالولم يطعم 
صاحب الطعام المضطر حتى مات » يعصي ولا يضمنه » ولا يجوز إلقاء المال في 
البحر من غير خوف » لأنه إضاعة للمال » وإذا ألقى متاع نفسه أو متاع غيره بإذنه 
رجاء السلامة » فلا ضمان على أحد . ولو ألقى متاع غيره بغير إذنه » وجب 
الضمان » وقيل : إذا ألقى من لا خوف عليه متاع نفسه لإنقاذ غيره » ففي رجوعه 
عليه وجهان . كمن أطعم المضطر قهرأ والمذهب الأول » ولو قال لغيره : ألق متاعك 
في البحر وعلي ضمانه أو على أني ضامن . أو على أني أضمن قيمته . فألقاه فعلى 
الملتمس ضمانه”) » وقال أبو ثور وبعض الأصحاب : لا يجب ضمانه . لأنه ضمان 
ما لم يجب » والصحيح الأول وبه قطع الجمهور , لأنه التماس إتلاف بعوض له فيه 


- قال في الخادم : وقضيته أنه لا يتوقف على إذن المالك والمتجه أن حالة الجواز تتقيد بإذن المالك 
المطلق التصرف وأن حالة الوجوب لا تتقيد بذلك . وعلى هذا لو كانت الأمتعة لصبي أو مجنون أو 
سفيه لم يجز إلقاؤها في محل الجواز ويجب إلقاؤها في محل الوجوب ويضمن الملقي في الحالتين من 
ولي وأجنبي ولو خاف الولي في غير محل الوجوب على كل أمتعة محجورة ورأى أن إلقاء بعضها يسلم 
به باقيها فقد ذكر الرافعي في باب الأوصياء عن العبادي أنه لو خاف الوصي أن يتولى غاصب على المال 
فله أن يؤدي شيئاً لخلاصه والله يعلم المفسد من المصلح ولو كانت الأمتعة مرهونة أو صاحبها محجوراً 
عليه بفلس أو لمكاتب ولم يأذن السيد فإنه لا يجوز إلقاؤها في محل الجواز ويجب في محل الوجوب 
ويضمن الملقى . 

)١(‏ قال في الخادم : لا بد من تقييد ذي الروح بكونه محترماً فلو كان حربياً أو مرتداً أو زانياً محضاً أو من 

يجوز قتله في قطع الطريق لم يجز إلقاءالمال المحترم لتجارته بل الكلب العقور والحربي لا يلقى من 

أجلهما ما لا روح فيه وأصله كلام الأذرعي . 

قال في الخادم : كذا اقتصر على قوله أو على أني ضامن ولا بد فيه من رابط بأن يقول ضامنه أو ضامن 

له ولا بد أيضاً من الاشارة إلى ما يلقيه كقوله هذا وأن يكون متاعه معلوماً للقائل فإن لم يكن معلوماً 

للقائل ولكن ألقاه بحضرته ضمنه بخلاف ما لو كان فى غيبته وقوله فألقاه أي هو أو ما دونه احتراز عما إذا 

ألقاه غيره بغير إذنه فلا ضمان على المستدعي وكذا لو دفعته الريح . 

قال أعني صاحب الخادم » وأطلق الضمان ولم يبين هل هو القيمة مطلقاً ولو كان مثلياً أو يفرق بين 

المثلي والمتقوم لكن تصريحه بقوله حكى إلى ضامن قيمته تقتضي أنه يضمن بالقيمة وكذلك ما حكاه 

عن البغوي من اعتبار قيمة الملقى لكن قال القاضي الحسين في باب السلم من تعليقه أنه يرجع عليه 

بمثله إن كان مثليا وإن كان متقوما فعلى وجهين . 

أحدهما المثل والثاني القيمة كالوجهين فيما يجب على المعرض من رده من ذوات القيم . 


۲) 


حر 
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غرض صحيح » فصار كقوله : أعتق عبدك على كذاء فأعتق » قال الأصحاب : 
وليس هذا على حقيقة الضمان وإن سمى ضمانا » ولكنه بذل مال للتخليص عن 
الهلاك » فهو كما لو قال : أطلق هذا الأسير ولك علي كذاء فأطلقه» يجب 
الضمان . وبنى القاضي حسين عليه لو أنه قال لمن له القصاص : اعف ولك 
كذاء أو قال لرجل : أطعم هذا الجائع ولك علي كذا. فأجاب » يستحق 
المسمى . أما إذا اقتصر على قوله : ألق متاعك في البحر» ولم يقل : فعلي 
ضمانه » فألقاه فقيل في وجوب الضمان خلاف » كقوله : أد ديني » وقطع الجمهور 
بأنه لا ضمان . لأن قضاء الدين ينفعه قطعا وهذا قد لا ينفعه . قال البغوي : وتعتبر 
قيمة الملقى قبل هيجان الأمواج » فإنه لا قيمة للمال في تلك الحال » فلا تجعل قيمة 
المال في البحر وهو على خطر الهلاك كقيمة البرء ثم إنما يجب الضمان على 
الملتمس بشرطين . أحدهما :: أن يكون الالتماس عند خوف الغرق . فأما في غير 
حال الخوف فلا يقتضي الالتماس ضماناً » سواء قال : على أني ضامن » أو لم 
يقل . كما لو قال : اهدم دارك » ففعل . 

الشرط الثاني : أن لا تختص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع 22 , واعلم أن فائدة 
التخليص بإلقاء المتاع تتصور في صور : 

إحداها : أن يختص بصاحب المتاع » فإذا كان في السفينة المشرفة راكب 
ومتاعه » فقال له رجل من الشط ؛ أو من زورق بقربها : ألق متاعك في البحر وعلي 
ضمانه . فألقى . لا يجب الضمان » ولا يحل له أخذ الضمان . لأنه فعل ما هو 
واب عليه لخوضن تفه فلا مهد عوضا ع كما لو قال للتصطر “كل «طكانك 
وأنا ضامنه لك . فأكله » لا شيء على الملتمس . 

الثانية : أن يختص بالملتمس . بأن أشرفت سفينة على الغرق وفيها متاع رجل 
وهو خارج عنها . فقال للخارج : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه » فألقى . 
وجب الضمان كما ذكرنا سواء حصلت السلامة أم لا »> حتى لو هلك الملتمس وجب 
الضمان في تركته . 

)0 اعلم أن هذا الشرط ذكره المراوزة كالقفال والقاضي الحسين ومن تبعهما ولم يذكره العراقيون وليس 
متفقا عليه أيضا . 
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الثالغة : أن يختص بغيرهما » بأن كان الملتمس وصاحب المتاع خارجين عن 
انق وها جاع وك فون :عن الحروق بو بوشن العنمان عن الك اها 
عر صن ج 

الرابعة : أن تعود المصلحة إلى ملقي المتاع وغيره دون الملتمس . فوجهان » 
أصحهما : يجب ضمان جميع المتاع . والثاني : بقسط الملقى على مالكه وسائر من 
فيها » فيسقط قسط المالك ويجب الباقي . فإن كان معه واحد. وجب نصف 


الضمان . وإن كان معه تسعة » وجب تسعة أعشاره . 


الخامسة : أن يكون في الإلقاء تخليص الملتمس وغيره » بأن التمس بعض 
ركاب السفينة من بعض » فيجب الضمان على الملتمس . قال الإمام : ويجيء 
الوجهان في أنه هل تسقط حصة المالك ؟ 

فرع : إذا قال : ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون . كل 
واحد منا على الكمال » أو على أني ضامن وكل واحد منهم ضامن » فعليه ضمان 
الجميع » ولو قال : أنا وهم ضامنون كل واحد منا بالحصة » لزمه ما يخصه . وكذا 
لو قال : أنا وهم ضامنون » واقتصر عليه » ولو قال : وأنا من ركاب السفينة » أو على 
أن أضمنه أنا والركاب . أو قال : وأنا ضامن وهم ضامنون . لزمه ضمان الجميع على 
الأصح . وقيل : على القسط . ثم قوله : هم ضامنون . إما للجميع . وإما 
للحصة . إن أراد به الإخبار عن ضمان سبق منهم . واعترفوا به » لزمهم . وإن 
أنكروا » فهم المصدقون . وإن قال : أردت إنشاء الضمان عنهم . فقيل : إن رضوا 
به » ثبت المال عليهم . والصحيح أنه لا يثبت » لأن العقود لا توقف . وإن قال : 
وأنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم » طولب هو بالجميع بقوله » وإذا أنكروا 
الإذن » فهم المصدقون حتى لا يرجع عليهم » ولو قال : أنا وهم ضمناء » وأصححه 
من مالهم . فقد نقل الأئمة لا سيما العراقيون . أنه يطالب بالجميع أيضا » وكذا لو 
قال : أنا أحصله من مالهم كما لو قال : اخلعها على ألف أصححها لك من مالها , 
أو أضمنها لك من مالها » يلزمه الألف . ولو قال : ألقي متاعك في البحر على أني 
وهم ضمناء » فأذن له في الإلقاء . فألقاه . فهل تلزمه الحصة أم الجميع » لأنه باشر 
الاتلاف ؟ وجهان . 
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فرع : قال : ألق متاعك وعلي نصف الضمان » وعلى فلان الثلث » وعلى 
فللان السدس › لزمه النصف2)220 : 

فرع : : قال لرجل : ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك » فالضمان على 
00 
لتر الام 5 فهو لمالكه › ويسترد الضامن المبذول . وهل 
للمالك أن يمسك ما أخذه . ويرد بدله ؟ فيه خلاف كالخلاف فى العين المقرضة إذا 
كانت باقية » فهل للمقترض إمساكها ورد بدلها ؟ 29 . 

المسألة الثامنة : إذا عاد حجر المنجنيق على الرامين » فقتل أحدهم . فقد 
مات بفعله وفعل شركائه » وحكمه كالاصطدام » فإن كانوا عشرة » سقط عشر ديته › 
ووجب على عاقلة كل واحد من التسعة عشرها 20. ولو قتل اثنين منهم » فصاعداً 
فكذلك . فلو قتل العشرة . أهدر من دية كل واحد عشرها » ووجب على عاقلة كل 


)١(‏ وهذا إذا صدقه الآخران أنهما أذنا له » فإن أنكرا أو حلفا لزمه الكل قاله ابن الصباغ وصاحب البيان 
وغيرهما واستشكله صاحب الذخائر . 

(۲) فيه حلاف كالخلاف في العين المقترضية إذا كانت باقية هل للمقترض تملكها ويرد بدلها . قال الشيخ 
البلقيني » ما ذكره المصنف تبعاً لأصله عن الامام يخالفه . قضية كلام الماوردي فإنه ذكر في كتاب 
الايمان في الكلام على إعتاق العبد عن الأمر هل ملكه أو جرى عليه حكم الملك . 
قال الماوردي : ومثل هذين الوجهين في التكفير إذا قال ألق متاعك في البحر وعلى قيمته هل يصير 
مالكاً قبل إلقائه أم لا ؟ على هذين الوجهين يعني في صورة الاعتاق بالإذن أحدهما أنا نعلم بعد إلقائه 
أنه قد كان مالكاً قبل إلقائه . والوجه الثاني اه لاسرا اسا ی عليه سك انملك لاد قبن 
الالقاء لم يملكه وبعد الالقاء لا يصح أن يملكه هذا كلام الماوردي وظاهره أن الضامن لمالك على وجه 
يجري عليه حكم المالك على وجه . 
وقضية هذا أن الذي يلفظه البحر ملك على الوجهين وهذا غريب . انتهى قال في الخادم : الذي قاله 
الامام قوي فإن صاحب المتاع إنما يجب عليه إزالة يده بالالقاء لا إخراجه عن ملكه والمال المبذول له 
في مقابلة ذلك فهو يشبه الخلع من جهة أن فيه إزالة يده ويفارقه من بقاء ملكه عليه » وفي وجوب الالقاء 
فإن الزوج لا يجب عليه إلا إزالة الشقباق فقط دون إبانة المرأة إلى آخر ما ذكره وفي بعض ماذكر نظر. 

(۳) قال في القوت : قال في البيان : إنما تجب الدية على من مد منهم الحبال ورمى بالحجر فأما من 
أمسك خشبة المنجنيق إن احتاج إلى ذلك ووضع الحجر في أكلفة ثم تحامى فلا شيء عليه لأنه متسبب 
والمباشرة غيره فتعلق الحكم بالمباشرة وكذا ذكر نحوه البغوي وغيره . 
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واحد من الباقين عشرها . ولو أصاب الحجر غيرهم » نظر » إن لم يقصدوا واحداً أو 
أصاب غير من قصدوه . بأن عاد فقتل بعض النظارة » فهذا خطأ يوجب الدية المخففة 
على العاقلة » وإن قصدوا شخصاً أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه . فوجهان . 
قطع العراقيون بأنه شبه عمد » لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق » والثاني وبه قطع 
الصيدلاني . والإمام والغزالي والمتولي » ورجحه البغوي والروياني : أنه عمد إذا 
كانوا حاذقين تتأتى لهم الإصابة » والغالب الإصابة . 

قلت : هذا الثاني هو الذي صححه في « المحرر» . والله أعلم . 

وإن قفيد وا واهذا اوعساغة © والحالك اند ل بصي من قد وقد يعد 
فهو شبه عمد . والعلم بأنه يصيب أحدهم لا بعينه . أو جماعة منهم لا بأعيانهم . لا 
يحقق العمدية . ولا يوجب القصاص . لأن العمدية تعتمد قصد عين الشخص ولهذا 
لوقال : اقتل أحد هؤلاء وإلا قتلتك . فقتل أحدهم . لا قصاص على الآمر » لأنه لم 
يقصد عين أحدهم . ثم قال الغزالي : يكون هذا خطأ في حق ذلك الواحد . وقال 
البغوي : يكون شبه عمد تجب به دية مغلظة على العاقلة وهذا هو الصحيح إذا 
قصدوا واحدا أو جماعة لا بأعيانهم . وكذا لو رمى سهما إلى جماعة » ولم يعين 
أحدهم“ » ثم استدرك الإمام فقال : قولنا لا يجب القصاص مفروض فيمن قصد 
إصابة واحد لا بعينه » أو جماعة لا بأعيانهم وأصاب الحجر بعضهم » فأما إذا كان 
القوم محصورين في موضع وعلم الحاذق أنه إذا E‏ 
وحقق قصده . فأتى عليهم ٠‏ فالذي أراه وجوب القصاص . 

التاسعة : جرح مرتداً بقطع يده أو غيرها . فأسلم > ثم جرحه الأول . ثم 
جرحه ثلاثة آخرون فمات . نظر . إن وقعت الجراحات الأربع بعد اندمال الأولى . 
لزمهم الدية اعا كاله رات من الت اعات الخمس . ففيما 
عليهم وجهان > أصحهما وبه قال ابن الحداد : توزع الدية على عدد الجارحين وهم 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني وغيره : قد ذكر المصنف قبيل باب الديات أنه لو رمى إلى شخصين أو جماعة وقصد 
إصابة أي واحد منهم كان فأصاب واحداً ففي القصاص وجهان . قال من زيادته : الأصح وجوبه وما 
زاده غير معتمد والأصح أنه لا يجب القصاص . انتهى . 
والحاصل أن ما ذكره الشيخ المصنف هو المعتمد وقد قدمت التنبيه على ذلك في أول الجنايات . 
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أربعة » فيجب على كل واحد ربعها . ثم يعود على الجارح في الردة إلى الثمن . 
لأن جراحة الردة مهدرة » والثاني : توزع الدية على الجراحات » فيسقط خمسها 
للردة » ويجب على كل واحد من الأربعة خمسها . كما لو جرحه واحد في الردة 
وأربعة بعد الإسلام » فإنه يلزم كل واحد من الأربعة خمس الدية » ولو جرحه ثلاثة 
في الردة 2( ثم جرحوه مع رابع في الإسلام 3 ومات بالجراحات 4 فعلى قول ابن 
الحداد توزع الدية على الأربعة وقد جرع ثلاثة منهم جراحتين 2( إحداهما في الردة 5 
فيعود ما على كل منهم إلى الثمن . ويبقى على الرابع الربع » وعلى الوجه الآخر : 

الجراحات سبع » فيسقط ثلاثة أسباع الدية بجراحات الردة » ويجب على كل واحد 
سبعها . ولو جرحه في الردة أربعة » ثم جرحه أحدهم مع ثلاثة في الإسلام » فعلى 
قول ابن الحداد : الجارحون سبعة فعلى كل واحد من الذين لم يجرحوا إلا في 
الإسلام سبع الدية » ولا شيء على الجارحين في الردة فقط » وعلى الجارح في 
الحالين نصف سبع » وعلى الوجه الآخر مات بثمان جراحات » أربع في الإهدار » 
فعلى كل واحد من الجارخين في الإسلام ثمن الدية. ولو جرحه أربعة في الردةء ثم 
جرحه أحدهم وحده في الإسلام . فعلى قول ابن الحداد : الجارحون أربعة » يلزم 
الجارح في الإسلام الثمن . لأن حصته الربع » فيسقط نصفه بجراحة الردة » ولا 
شيء على الباقين » وعلى الوجه الآخر يلزمه خمس الدية » ويسقط أربعة أخماسها » 

ولو جرحه ثلاثة في الردة » ثم جرحه أحدهم في الإسلام » > فهل عليه سدس الدية أم 
ربعها ؟ فيه الوجهان »› ولو جرحه اثنان في الردة » ثم جرحه أحدهما مع ثالث في 
الإسلام › > فعلى قول ابن الحداد » لا شيء على الذين لم يجرح إلا في الردة » وعلى 
الجارح في الحالين سدس © وعلى الآخر ثلث تلق وعلى الوجه الآخحر› يلرم الجارح 
فى الحالين ربع الدية » وكذا الجارح في الإسلام . ولو جرحه اثنان في الردة » ثم 
في الإسلام 2 لزم كل واحد منهما ربع الدية باتفاق الوجهين › ولو جرحه ثلاثة في 
الردة ثم في الإسلام . لزم كل واحد سدس الدية باتفاق الوجهين » وكذا يتفقان متى 
لم يختلف عدد الجراحات ولا الجارحين فى الحالين . 


فرع : إذا اختلفت جنايات رجل عمداً وخطأ . وشاركه غيره بأن جرح خطأ , 
ثم عاد مع آخر » فجرحا عمداً , فالتوزيع لمعرفة ما يؤخذ منه وما يضرب على عاقلته 
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كما سبق فيما إذا جنى في الردة والإسلام0"© . 


العاشرة : جنى عبد على زيد بإيضاح › أو قطع يد » أو أصبع أو غيرها » ثم 
قطع عمرو يد العبد » ثم جنى العبد على بكر » ومات زيد وبكر بالجراحة أو لم 
يموتا » ومات العبد بالقطع » لزم عمراً قيمة العبد » فحصة اليد منها يخص بها زيد , 
ويتضارب زيد وبكر أو ورثتهما في الباقي : زيد بما بقي بعد أخذ حصة اليد » وبكر 
بالجميع » لأنه جنى على زيد بتمام بدنه » وجنى على بكر ولا يد له » ولا حق له في 
بدلها » وأما حصة اليد » فالصحيح أنها ما نقص من قيمته بقطع اليد » قال الشيخ أبو 
على : ومن الأصحاب من يغلط » فيعتبر أرشها وهو نصف القيمة » قال : وهذا فاسد 
من وجهين » أحدهما : أنه لو قطع يدي زيد ينبغي أن يختص بجميع القيمة » ولا 
يجوز أن يجني على اثنين » ثم تكون قيمته لأحدهما » والثاني : أن الجراحة إذا 
صَازْت فسا شفط اععار يدل الطرفه: 


فرع : في مسائل من فتاوى البغوي ذكرها الرافعي في آخر باب العاقلة » 
منها : حفر بثراً عدواناً ‏ ثم أحكم رأسها . ثم جاء آخر وفتحه . فوقع فيها شخص ء 
فمات فالضمان على فاتح الرأس » ولو أحكم رأسها آخر ففتحه ثالث » > تعلق الضمان 
بالثالث » ولو وقعت بهيمة في بثر عدوان فلم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أياماً » فماتت 
جوعا أو عطشا » فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر » كما لو افترسها سبع في 
البئر » ولو تقاتل رجلان فرمى أحدهما صاحبه » فسقط بصولته » وتلف . فلا 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : ظاهره أنه يأتي الوجهان ولكن لم يبين المصنف ولا أصله كيفية الوجهين والذي 
يظهر مبادي الرأي على قياس وجه ابن الحداد أن الدية عليهما نصفين نصف مغلظ على من تمحضت 
جراحته عمداً ونصف موزع على الآخر منه نصفه وهو الربع وعلى عاقلته نصفه وهو الربع » وعلى 
الوجه الآخر يكون على جارح الجراحة الواحدة ثلث الدية وعلى جارح الاثنين ثلثا الدية ولكن يلزم عليه 
أن يختلف القدر بتعدد الجراحات وهو خارج عن قاعدة المذهب فعدل الامام عن ذلك فقال في 
النهاية :: يجب على كل منهما النصف ولكن يكون على عاقلة كل واحد منهما السدس وعليه نفسه 
الثلث . ولو قال الامام يجب على عاقلة الذي جنى مرتين السدس ويجب عليه نفس الثلث ويجب على 
الخارج عمداً النصف مغلظاً عليه لكان أولى مما قال . وفي البسيط وبيض الشيخ ثم قال : ويحتمل أن 
تكون المسألة مما يتفق فيه الوجهان لكنه بعيد لأن اتفاق الوجهين لا يختلف عدد الجراحات ولا 
الجارحين نبه على الاحتمالات الأربعة الولد أبو اليمن بارك الله فيه وفي أخيه . ( قاله البكري في 
حاشيته ) . 
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ضمان . وإن سقط بصولته » وضربة صاحبه » وجب نصف الضمان » ولو شد عنق 
أحد بعيريه بالآخر » وتركهما بالمسرح › مدخن سر رجحل مهما فلحدين ده 
الحبل أحد البعيرين » فلا ضمان إلا أن يكون ذلك البعير معروفا بالإفساد . 

الطرف الخامس في حكم السحر : اعلم أن حكم السحر وقع بعضه في أول 
الجنايات » وبعضه هنا » ومعظمه في آخر كتاب دعوى الدم وقد رأيت تقديم هذا 
الأخير إلى هنا . فالساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور » فيمرض 
ويموت منه » وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان وغيره » وقد يكون 
كوه ا ا للحن ل نط طول + 
والصحيح أن له حقيقة كما قدمناه » وبه قطع الجمهور . وعليه عامة العلماء ويدل 
عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة . ويحرم فعل السحر بالإجماع » ومن اعتقد 
إباحته » فهو كافر . وإذا قال إنسان : تعلمت السحر . أو أحسنه » استوصف . فإن 
وصفه بما هو كفر » فهو كافر » بأن يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة » قال القفال : 
ولو قال : أفعل بالسحر بقدرتي دون قدرة الله تعالى » فهو كافر » وإن وصفه بما ليس 
بكفر. فليس بكافر . ! 

وأما تعلم السحر وتعليمه ففيه ثلاثة أوجه » الصحيح الذي قطع به الجمهور : 
أنهما حرامان » والثاني : مكروهان . والثالث : مباحان » وهذان إذا لم يحتج في 
تعليمه إلى تقديم اعتقاد هو كفر . 


قلت : قال إمام الحرمين في كتابه « الإرشاد » لا يظهر السحر إلا على فاسق , 
ولا تظهر الكرامة على فاسق » وليس ذلك بمقتضى العقل » ولكنه مستفاد من إجماع 
الأمة » وذكر المتولي في كتابه « الغنية » نحو هذا . والله أعلم . 

واعلم أن التكهن . وإتيان الكهان . وتعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل 
وبالشعير والحصى . وتعليم هذه كلها حرام . وأخذ العوض عليها حرام بالنص 
الصحيح في حلوان الكاهن . والباقي بمعناه » وقد أوضحت هذا الفصل في 
« تهذيب الأسماء واللغات » عند ذكر الحلوان والكهانة » ونبهت فيه على النصوص › 
وأقوال العلماء في تحريمه » ولا يغتر بجهالة من يتعاطى الرمل وإن نسب نفسه . أو 
نسبه الناس إلى علم » كما لا يغتر به فيما يعرفه من حاله من تساهله في الشبهات › 
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وبعض المحرمات وأما الحديث الصحيح : « كان نبي من الأنبياء يخط . فمن وافق 
خطه . فذاك » فمعناه : من علمتم موافقته له . فلا بأس » ونحن لا نعلم الموافقة › 
فلا يجوز » لأن الجواز معلق بمعرفة الموافقة . والله أعلم . 

فصل : القتل بالسحر لا يثبت بالبينة » لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر . ولا 
يشاهد تأثير السحر . وإنما ؟* يثبت ذلك بإقرار الساحر » وقد سبق في الجنايات أنه إذا 
قال : قتلته بسحري E E‏ فق E‏ اق ان 
يقتل نادراً » فهر إقرار بشبه العمد » وإن قال ل ل 
إقرار بالخطأ . ثم دية شبه العمد . ودية الخطأ المخففة كلاهما في مال الساحر . ولا 
تطالب العاقلة بشيء إلا أن يصدقوه » لأن إقراره عليهم لا يقبل » كما سيأتي في باب 
العاقلة إن شاء الله تعالى » وقوله في « الوجيز » هي على العاقلة خطأ وسبق قلم » لم 
يذكره غيره » ولا هو في « الوسيط » . 

فرع : قال الشافعي رحمه الله في «الأم » : لو قال : أمرض بسحري ولا 
أقتل » وأنا سحرت فلانا فأمرضته » عزر» قال : ولو قال : لا أمرض به » ولكن 
أوذي » نهي عنه » فإن عاد . عزر » لأن السحر كله حرام . 


فرع : إذا قال : أمرضته بسحري ولم يمت به » بل بسبب آخر» نص 
الشافعي رحمه الله في « المختصر » أنه لوث يقسم به الولي » ويأخذ الدية » قال 
الإمام : وفيه قول مخرج : أنه ليس بلوث . والمذهب والمنصوص في « الأم » وما 
عليه الجمهور » أنه إن بقى متألما إلى أن مات » حلف الولى . وأخذ الدية . وذلك 
قد يثبت بالبينة » وقد يثبت باعتراف الساحر » وإن ادعى الساحر البرء من ذلك مرض 
وقد مضت مدة يحتمل البرء فيها » فالقول قوله بيمينه » وعلى هذا يحمل نص 
« المختصر » 


فرع : قال : قتلت بسحري جماعة » و يعين أخدا + قلا قضاض ولا يقل 
حداً » خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله . 


فرع : إذا أصاب غيره بالعين » واعترف بأنه قتله بالعين ؛ فلا قصاص ٠‏ وإن 
كانت العين حقاً » لأنه لا يفضي إلى القتل غالباً > ولا يعد مهلكاً . 
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فلڪ رل ذية افيه اقا ولا کاو وت لحان أن يدعو للشعين ار كةب 
ل : اللهم بارك فيه ولا تضره . وأن يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ٠‏ وفي 
صحيح مسلم : أن رسول الله َة قال : « العين حق . وإذا استغسلتم فاغسلوا » قال 
العلماء : الاستغسال . أن يقال للعائن : اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء » 
ثم يصب على المعين » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يؤمر العائن أن 
يتوضاً . ثم يغتسل منه المعين . وقد جاء في هذه المسألة أحاديث في الصحيح وغيره 
وغيرها أوضحتها في أواخر كتاب « الأذكار» . والله أعلم . ش 
الباب الخامس في العاقلة ومن عليه الدية . وفي جناية الرقيق 
قد سبق عند ذكر جهات تخفيف الدية وتغليظها » أن الدية في العمد على 
الجاني . وفيه شبه العمد والخطأ على الماك +: موادي الحم كان فوج ل 
ابتداء كقتل الأب الابن . أم كان موجباً للقصاص » ثم عفي على الدية » ولا تحمل 
العاقلة أيضنا دية الأطراف في جناية العمد » ثم بدل العمد يجب حلا على قياس 
ابدال المتلفات » وبدل شبه العمد والخطأ . يجب مؤجلا . وفي الباب أطراف : 
الأول : في بيان العاقلة » والثاني : في صفتهم » والثالث : في كيفية الضرب 
عليهم . وهذه الأطراف مختصة بجناية الحر . والرابع : في جناية الرقيق . 
أما العاقلة فجهات التحمل ثلاث : القرابة والولاء وبيت المال » وليست 
المحالفة والموالاة من جهات التحمل . ولا يتحمل الحليف ولا العديد الذي لا 
عشيرة له » فيدخل نفسه فى قبيلة ليعد منها » ولا يتحمل أيضاً غندنا أهل الديوان 
بعضهم عن بعض بمجرد ذلك » أما جهة القرابة فإنما يتحمل منها من كان على 
حاشية النسب وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم > وأما أبو الجاني وأجداده وبنوه 
وبنو بنيه » فلا يتحملون . لأنهم أبعاضه وأصوله . فلم يتحملوه . كما لا يتحمل 
الجاني » وفي الحديث الصحيح أن النبي َة قضى بدية مقتولة على عاقلة القاتلة . 
وبرأ زوجها والولد . وفى الحديث الآخر قال لرجل معه ابنه : « لا يجني عليك ولا 
تجني عليه » أي : لا يلزمك موجب جنايته » ولا يلزمه موجب جنايتك » فلو جنت 
امرأة ولها ابن هو ابن ابن عمها » لم يتحمل على الأصح . لأن البنوة مانعة . 
فرع : يقدم أقرب العصبات فأقربهم » ومعنى التقديم : أن ينظر في الواجب 
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عند آخر الحول . وفي الأقربين وإن كان فيهم وفاء إذا وزع الواجب عليهم لقلة 
الواجب أو لكثرتهم . وزع عليهم ولا يشاركهم من بعدهم وإلا فيشاركهم في التحدل 
من بعدهم ثم الذين يلونهم . والمقدم من العاقلة الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا . ثم 
e‏ > ثم أعمام الأب ثم بنوهم , ET.‏ 

فى الميراث . وهل يقدم من يدلي من هؤلاء بالأبوين على المدلي بالأب كالأخ من 
الاو الأخ من الأب أم يستويان ؟ قولان . الجديد الأظهر تقديمه . 

فرع : ذوو الأرحام لا يتحملون . قال المتولي : إلا إذا قلنا بتوريثهم 
فيتحملون عند عدم العصبات كما يرثون عند عدمهم » ولا تحمل بالزوجية بحال . 

الجهة الثانية : الولاء ‏ فإذا لم يكن للجاني عصبة نسب . أو كانوا ولم يف 
التوزيع عليهم يحمل معتقه » فإن لم يكن . أو فضل عنه شيء » تحمل عصبته من 
النسب » فإن لم يكونوا » أو فضل شيء » تحمل معتق المعتق » ثم عصباته » ولا 
يدخل في عصبة المعتق ابنه وأبوه على الأصح . وقيل : يدخل لفقد البعضية بينه 
وبين الجاني » ويجري الوجهان في ابن معتق المعتق وأبيه » فإن لم يوجد من له 
نعمة الولاء على الأب الجاني ولا أحد من عصباته » تحمل معتق الأب ثم عصباته , 
ثم معتق الأب ثم عصباته » فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب . تحمل معتق 
الحد ثم عصباته كذلك إلى حيث ينتهي . واللقيط الذي لا يعرف نسبه لو ادعاه 
رجل » أو بلغ وانتسب إلى ميت واعترف به ورثته » يثبت نسبه » وتؤخذ دية جنايته من 
عصباته » فإن قامت بينة بأنه من قبيلة أخرى . فالحكم للبينة . 

فصل : سيأتي إن شاء الله تعالى أن المرأة لا تتحمل العقل بحال » فلو 
أعتقت عبدا لم تحمل عقله . وإنما يحمله من يحمل دية جنايتهاء كما يزوج عتيقها 
من يزوجها . 

فرع : أعتق جماعة عبدا > فجنى خطأ » حملوا عنه حمل شخص واحد »› 
لأن الولاء لجميعهم لا لكل واحد , فإن كانوا أغنياء فالمضروب على جميعهم نصف 
دينار » وإن كانوا متوسطين » فربع » وإن كانوا بعضا وبعضا » > فعلى الغني حصته من 
النصف وعلى المتوسط حصته من الربع »› ولو كان المعتق واحداً ومات عن إخوة 
مثلاً » ضرب على كل واحد حصته تامة من نصف دينار أو ربعه » ولا يقال : يوزع 


۲ كتاب الديات / باب فى العاقلة ومن عليه الدية وفى جناية الرقي 
: ب في ومن في قيق 
جك كك اك الو رتل8 :15 6ن اللا لات لحل < الاق E‏ 


عليهم ما كان الميت يحمله . لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء . ولا 
يرثون الولاء من الميت . بل يرئون به » ولو مات واحد من الشركاء المعتقين » أو 
جميعهم . حمل كل واحد من عصباته مثل ما كان يحمله الميت وهو حصته من نصف 
أو ربع » لأن غايته نزوله منزلة ذلك الشريك . 


فرع : إذا ضربنا على المعتق » فبقي شيء من الواجب . فهل يضرب على 
حياته . وتردد الإمام فيما لو لم يبق المعتق وضربنا على عصبته » فهل يخص 
بالأقربين › لأنهم أهل الولاء والإرث » أم يتعدى إلى الأباعد كعصبة الجاني ؟ ورجح 
الاحتمال الثاني 5 وجزم به الغزالي > وصرح صاحبا « الشامل » و « التتمة » وغيرهما 
بالضرب عليهم“ . 

فصل : في تحمل العتيق عن المعتق قولان . أظهرهما : المنع9 إذ لا 
إرث » والثاني : نعم » ويتأخر عن المعتق » ولا يضرب على عصبته بحال » قال في 
« البيان » : مقتضى المذهب أن يكون في عتيق العتيق القولان » لأن الجاني يتحمل 
عنه . 59 

فصل : سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العتق أن من لم يمسه رق قد يثبت 
' عليه ولاء لمعتق أبيه أو جده أو أمه » وان أمه إذا كانت عتيقة والأب رقيق › فعليه 


2 


الولاء لمعتقها . فإن أعتق الأب . انجر ولاء الولد إلى مولى الأب . وتحمل عقله 


)١(‏ قال في الخادم : الذي عليه الأئمة الضرب في حياته كما نقله صاحب الشامل والتتمة وصرح به القاضي 
أبو الطيب والماوردي والبندنيجي والصيدلاني والقاضي الحسين والفوراني في العمدة وغيرهم . وهو 
قضية كلام الجمهور بل نصوص الشافعي متضافرة بأن عصبة المعتق يتحملون مع وجوده ولفظه في 
المختصر . فإن عجز عن بعض تحمل الموالي المعتقون وهم عواقل عقله عواقلهم . 
وقال في الأم : وإن كان له قرابة تحمل بعض العقل عقل القرابة » وإذا فقد عقل الموالي المعتقون , 
فإن عجزوا هم وعواقلهم عقل فأبقى جماعة المسلمين وهذا صرح في ثبوته لهم في حياته ونص في الام 
أيضاً على عصبة المعتق الدين على دين العتيق يرثون العتيق وإن كان المعتق حياً فأثبت الشافعي لهم 
الولاء والميراث معه في حياة المعتق وهذا قد خالفه فيه القاضي الحسين وجعل المال لبيت المال 
انتهى . واستبعد الشيخ البلقيني ما قاله القاضي الحسين وتقدم في كتاب التنبيه على ذلك . 

(۲) وترجيح المنع خلاف نص. الشافعي في كتبه فنص في الأم والمختصر والبويطي على أنه يتحمل 
ولا يرث . ولما ذكر الشيخ أبو حامد نص المختصر قال : الذي نص عليه الشافعي ها هنا أنهم 
يتحملون . 


كتاب الديات / باب فى العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق °۳ 


مفرع على الولاء » فيتحمله من له الولاء » فلو جنى متولد من عتيقة ورقيق ٠‏ فالدية 
على مولى الأم » ولو جرح رجلا » فأعتق أبوه » ثم مات المجروح فأرش الجراحة 
على مولى الأم » والباقي على الجاني » لأنه لا يمكن إيجابه على معتق الأم » > لزوال 
استحقاقه الولاء » ولا على معتق الأب . لأنه وجب بسراية وجدت قبل انجرار الولاء 
إليه » ولا على بيت المال لوجود جهة الولاء > هكذا قاله ابن الحداد والأصحاب › 
وللإمام والغزالي احتمال في بيت المال . > لأن تعذر الولاء كعدمه » وللمسألة نظائر 
منها : متولد من عتيقة ورقيق حفر بثراً عدواناً > أو أشرع جتاحاً أو ميزاباً » > فمات به 
رجل › > فالدية على مولى الأم . فإن أعتق أبوه » ثم حصل الهلاك › » فالدية في ماله 
ثم لو حفر العبد بثراً » ثم عتق » ثم تردى فيها شخص . أو رمى إلى صيد › فعتق , 
ثم أصاب السهم شخصاء ٠‏ فالدية في ماله » ولو قطع يد إنسان خطأ » » فأعتقه سيده » 
ثم سرت إلى النفس ء > صار السيد بإعتاقه مختاراً للفداء » فعليه الأقل من نصف الدية 
وكمال قيمة العبد » ويجب في مال الجاني نصف الدية » قال البغوي : : ويجيء 
وجهان السيد يفديه بالأقل من كل الدية وكل القيمة » لأن الجناية وجدت في الرق . 

وھا + ری دمن اضيدا + قاسم » ثم أصاب إنسانا > فالدية في ماله لا على 
عاقلة الذمي ولا المسلم . > لأن الدية إنما يحملها من كان عاقلة في حالتي الرمي 
والأهالة ٠‏ ولى رمن تود ا كفو )كم اعات لما > قال الأصحاب : 
إن قلنا : لا يقر عليه » فهو مرتد لا عاقلة له > فالدية في ماله > وإن قلنا : يقر ء 
فالدية على عاقلته > على أي دين كانوا » وليكن تحملهم على خلاف نذكره إن ن شاء 
لله تعالى متصلاً به » ولو جرح ذمي رجلا خطأء وأسلم » > ثم مات المجروح »› 
فأرش الجرح على عاقلته الذميين » والباقي في ماله , » فإن زاد أرش الجرح على دية 
بأن قطع يديه ورجليه » فالواجب دية النفس على عاقلته الذميين » قاله ابن الحداد , 
ووافقه الجمهور . وفيه وجه قطع به في « المهذب » أن الأرش والزائد على العاقلة 
الذميين“ اعتبارا بحال الجرح » ولو عاد بعد الإسلام وجنى على المجني عليه جناية 
أخرى خطأ » ومات منهما » فنصف الدية على عاقلته المسلمين » وأما الذميون . 
فإن كان أرش الجرح نصف الدية أو أكثر » فعليهم النصف أيضاً . وإن كان أقل 


. وأوضح منها أن يقال : وفيه وجه أنهم يتحملون الدية‎ )١( 


٤‏ كتاب الديات / باب في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق 


كأرش موضحة » فهو على الذميين . وما زاد إلى تمام النصف . فعلى الجاني » وإن 
كان الجرح بعد الإسلام مذففاً قال الشيخ أبو علي وغيره : أرش الجرح الواقع في 
الكفر على الذميين » والباقي إلى تمام الدية على المسلمين » وفي «النهاية» 
و« البيان » إن هذا تفريع على قول ابن سريج فيمن جرح ثم قتل أنه لا يدخل أرش 
جرحه في الدية29, وأما على الصحيح وهو الدخول. فجميع الدية على 
المسلمين . ولو عاد بعد الإسلام » فجرحه مع آخر خطأ . بني على الخلاف السابق 
أن الدية توزع على الجارحين أم على الجراحات ؟ إن قلنا : على الجارحين وهو 
الأصح . فعليه نصف الدية وهو واجب بالجرحين » فحصة جرح الإسلام وهي الربع 
على عاقلته المسلمين » وأما جرح الكفر » فإن كان أرشه كربع الدية أو أكثر » فعلى 
الذميين الربع أيضا . وإن كان دون الربع » فعليهم قدر الأرش » والزيادة إلى تمام 
الربع في مال الجاني » وإن وزعنا على الجراحات . فثلث الدية وهو حصة جرح 
الإسلام على عاقلته المسلمين » وجرح الكفر إن كان أرشه كثلث الدية أو أكثر › 
فعلى الذميين الثلث » وإن كان أقل » فعليهم الأرش . والباقي إلى تمام الثلث في 
مال الجاني . 

ومنها : لو جرح شخصاً خطأ » ثم ارتد » ثم مات المجروح بالسراية » فأرش 
الجرح على عاقلته المسلمين . والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني . فإن كان 
الأرش كالدية » أو أكثر بأن قطع يديه ورجليه . فقدر الدية وهو الواجب يلزم العاقلة ‏ 
ولو جرح وهو مرتد . ثم أسلم » ثم مات المجروح » فالدية في ماله إذ لا عاقلة 
للمرتد . ولو جرحه وهو مسلم . فارتد الجارح . ثم أسلم . ثم مات المجروح › 
فهل على عاقلته جميع الدية اعتباراً بالطرفين . أم عليهم أرش الجرح وما زاد في مال 
الجاني ؟ قال الشيخ أبو علي : فيه قولان » وجزم آخرون بوجوب الجميع عليهم إن 
قصر زمان الردة المتخللة » وخصوا القولين بطول زمانها . قال البغوي : ٠‏ ويجي * وجه 
أن على العاقلة ثلثي الدية لوجود الإسلام في ا ول ری هما إل هة 


)١(‏ وهذا فيه منازعة لانا وإن قلنا بالتداخل فلا يقطع النظر عن حكم تعلق بالجرح بالنسبة إلى العاقلة 
ونحوه » ولهذا لو قطع يد إنسان خطأ ثم حز رقبته عمداً وعفى الولي عن القصاص وقلنا بالتداخل فإن 
النص أنه يجب نصف الدية مخففة على العاقلة والنصف مغلظة على الجاني وإن قلنا بالتداخل . 

(۲) قال الشيخ البلقيني : الذي قاله الشيخ أبو علي موجود في الأم في ترجمة ردة المسلم قبل ما يجني _ 


كتاب الديات / باب فى العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق ۰0 
جاح عراسي ين حنا- الاطتف :رن الالال ااانا حتا اا اا ب 


وارتد » فأصاب شخصاً . أو رمى المرتد صيداً فأسلم » قأصاب السهم » فالدية في 
ماله » لأنه تبدل حاله رمياً وإصابة » ولو تخللت الردة بين الرمي والإصابة » فكذا 
الجواب في « التهذيب » وذكر أبو علي أنهم خرجوها على قولين » أحدهما : تجب 
الدية على عاقلته المسلمين » والثاني : في ماله . 

الجهة الثالثة : بيت المال » فيتحمل جناية من لا عصبة له بنسب ولا ولاء » 
أو له عصبة معسرون» أو فضل عنهم شيء من من الواجب » فيجب الباقي في بيت المال 
إن كان الجاني مسلما ن كان جام ارخا > فلاء بل الدية في ماله على 
المذهب . وقيل : قولان » كمسلم لا عاقلة له ولا بيت مال » وهل يتحمل أبوه 
وابنه ؟ وجهان كالوجهين في المسلم إذا لم يكن له عاقلة ولا بيت مال » وقلنا : : تجب 
عليه الدية » هل يلزم أباه وابنه ؟ وأما المرتد » فلا عاقلة له , فدية قتله خطأ في ماله 
مؤجلة . فإن مات . سقط الأجل . 

الطرف الثاني : في صفات العاقلة وهي خمس : الأولى : : التكليف . فلا 
يعقل صبى ولا معتوه » الثانية : الذكورة » فلا تعقل امرأة ولا خنثى » فإن بان ذكراً » 
فهل يغرم حصته التي أداها غيره ؟ وجهان . 

قلت : لعل أصحهما : نعم . والله أعلم . 

الثالثة : اتفاق الدين . فلا يعقل مسلم عن ذمي وعكسه » وفي عقل يهودي 
عن نصراني وعكسه قولان . 

قلت : أظهرهما : نعم . والله أعلم . 

ولو كان لذمي أقارب حربيون » فلا قدرة عليهم » فهم كالعدم » قال المتولي : 
فإن قدر الإمام على الضرب عليهم . بني على أن اختلاف الدار يمنع التوارث » إل 
قلنا : نعم . فلا ضرب » وإلا فوجهان » والمعاهد كالذمي » فيعقل عنه الذمي . 
ويعقل هو عن الذمي إن زادت مدة العهد على أجل الدية ولم ينقطع قبل. مضي 


= وبعذما جنى ورده المجني عليه بعدما يجنى عليه ثم ساق النص ثم قال : : والقولان مطلقاً والأصح 
التحمل ولم يصرح في الكتاب بتصحيح > وقد تعرض الرافعي لذكر القولين عن الأم في صورة ما إذا 
جرح مسلما ثم ارتد المجروح ثم عاد إلى الاسلام ومات ولم يذكرها المصنف هناك . 


۲*٦‏ كتاب الديات / باب في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق 
سسسب اک 


الأجل , الرابعة : الحرية » فلا يعقل مكاتب » الخامسة : أن يكون غنياً أو متوسطاً 
لا فقيراً معتملا . ولا ر يمنع العقل مطلق المرض والكبر والزمانة والعمى والهرم 3 وفي 
الزمن والأعمى والهرم وجه » لضعفهم عن النصرة . 


فصل : يضرب على الغني نصف دينار » وعلى المتوسط ربع دينار» وهل 
النصف والربع حصة كل سنة أم لا يجب في السنين الثلاث إلا النصف أو الربع ؟ 
وجهان . أصحهما : الأول > قال البغوي : يضبط الغنى والتوسط بالعادة » ويختلف 
باختلاف البلدان والأزمان » ورأي الإمام أن الأقرب اعتبار ذلك بالزكاة > فإن ملك 
عشرين ديناراً آخر الحول » ٠‏ فغني > وإن ملك دون ذلك قافنالا عن عا ساف 
فمتوسط . ويشترط أن يحلك شتا قوق الماخرد من وهو الربع لفلا يصير فقيراً . 
وشرطهما أن يكون ما يملكانه فاضلاً عن مسكن وثياب وسائر ما لا يكلف بيعه في 
الكفارة . 


فرع : الاعتبار فيما يؤخذ كل حول بآخر ذلك الحول في أمور . أحدها : إذا 
تم حول وهناك إبل » جمعت العاقلة ما عليهم من نصف وربع . فاشتروا به إبلاً : 
فإن لم توجد الإبل » > فعلى القولين في أن الواجب حينئذ القيمة أم بدل مقدر > فلو 
تأخر الأداء بعد الحول فوجدت . لزمهم الإبل » وإن وجدت بعد أخذ البدل . لم 
يؤثر » الثاني : إذا لم يف التوزيع على العاقلة بواجب الحول » أخذ الباقي من بيت 
المال ولا ينتظر مضي الأحوال الثلاثة » الثالت : يعتبر غناه وتوسطه في آخر الحول » 
فلو کان مسرا نخر الجول » > لم يلزمه شيء من واجب ذلك الحول . وإن كان موسرا 
من قبل » > أو أيسر بعد » ولو كان موسرا آخر الحول ٠‏ لزمه » فلو أعسر بعده » فهو 
دين عليه » ولو كان بعضهم ف في. أول التحول كافرا أو رققا أو صا أو امجئونا ؛-وضار 
فى آخره بصفة الكمال , ٠‏ فهل تؤخذ منه حصته من واجب تلك السنة وما بعدها ؟ فيه 
أوجه » أصحها : لاء والثاني : نعم . والثالث : لا تؤخذ حصة تلك السنة ويؤخذ ما 


5 )١(هدعب‎ 


)١(‏ لم يتعرض المصنف رحمه الله لحكم من طرأ جنونه في أثناء الحول والحكم فيه أنه لايتحمل حصة 
الحول الذي جن فيه ولا يسقط ما مضى في حالة عقله . وقد حكاه الرافعي عن المتولي فقال : وكذلك 
لو كان عاقلاً في الحول الأول ثم جن في الثاني يؤخذ منه واجب الأول . 
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فرع : يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف والربع قدرهما . لا أنه يلزم 
العاقلة بذل الدنانير بأعيانهما » لأن الإبل هي الواجب في الدية . وما يؤخذ يصرف 
إلى الإبل . وللمستحق أن لا يقبل غيرها » يوضحه أن المتولي قال : عليه نصف 
دينار » أو ستة دراهم ٩‏ . 

الطرف الثالث : فى كيفية الضرب على العاقلة » قد سبق بيان ترتيب العصبات 
الا و ی کان اقلم يكن ف ال 
فهل يؤخذ الواجب من الجاني ؟ وجهان بناء على أن الدية تجب على العاقلة أولا » 
أم على الجاني » ثم تحملها العاقلة ؟ وفيه وجهان » ويقال : قولان . أصحهما : 
تؤخذ من الجانى . فإن قلنا : لا تؤخذ » ففي وجه تجب الدية على جماعة المسلمين 
كف الفقراء 4 :وله بذك الجمهوو هدا لك لو حدت :فى يت الال ال نهل 
يؤخذ منه الواجب ؟ وجهان . حكاهما القاضي حسين وغيره » أحدهما : لا » كمالا 
يطالب فقير العاقلة لغناه بعد الحول » وإن قلنا : تؤخذ من الجاني . فهي مؤجلة عليه 
كالعاقلة » وهل تجب على أبيه وابنه ؟ وجهان . أصحهما : لاء والثاني : نعم ء 
ويقدمان على القاتل . 

فرع : إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد » وصدقته العاقلة » فعليهم 
الدية » وإن كذبوه » لم يقبل إقراره عليهم ولا على بيت المال . لكن يحلفون على 
نفي العلم » فإذا حلفوا . فالدية على المقر قطعا. وعن المزني : أنه لا شيء عليه 
إن قلنا : تجب الدية أولا على العاقلة » قال الإمام : ولا يبعد هذا عن القياس › 
والذي قطع به الأصحاب هو الأول . وتتأجل الدية عليه كالعاقلة . لكنه يؤخذ منه 
في آخر كل حول ثلث الدية بخلاف الواحد من العاقلة » فلو مات . فهل تحل 
الدية ؟ وجهان . أحدهما : لاء لأن الأجل يلازم دية الخطأ. وأصحهما : نعم » 
كسائر الديون المؤجلة بخلاف ما لو مات أحد العاقلة في أثناء الحول » لا تؤخذ من 


)١(‏ تابع الرافعي فيها » وقوله ويشبه هو المراد . وما دل عليه كلامهما من أن المسألة ليست منقولة عجيب 
فإن الشافعي وجماعة من الأصحاب ذكروه . 

(۲) ما نقلاه عن الامام وقطعا به من عدم الترجيح عجيب فإنهما قد حكيا التخريج في باب القسامة عن 
المتولي فيما إذا ادعى عليه قتل عمد فاعترف بخطأ أو حلف عليه أنه لا يطالب بشيء إذا قلنا الدية تلاقي 
العاقلة ابتداء وسكتا عليه . 
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تركته » لأن سبيله المواساة , والوجوب على الجاني سبيله صيانة الحق عن الضياع . 
كمن لا عاقلة له » ويحتمل المنع كما لو كان حياً معسراً . 
قلت : هذا الثاني أرجح 1 والله أعلم . 


ولو غرم الجاني ثم اعترفت العاقلة . فإن قلنا : الوجوب يلاقيه . لم يرد الولي 
ما قبض . بل يرجع الجاني على العاقلة . وإن قلنا: هي على العاقلة أولا » رد 
الولي ما أخذ , وابتدأ بمطالبة العاقلة('» . وفى « التهذيب » أنه لو ادعى عليه قتل 
E‏ عمد لا E aE E‏ 
قلنا : اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه » وجبت الدية على الدع عله إن 
كذبت العاقلة المدعي . وإن قلنا : كالبينة »> فهل الدية على العاقلة . أم على 
المدعى عليه ذهابا إلى أنها لا تكون كالبينة إلا في حى المتداعيين ؟ فيه وجهان") . 


فصل : بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب 
على العاقلة على المشهور كدية النفس . وحكي عن القديم قول إنها لا تضرب 
عليهم . لأن الضرب على خلاف القياس لكن ورد الشرع به في النفس . فيقتصر 
عليها . ولهذا لا كفارة ولا قسامة في الطرف . وقول آخر : إن ما دون ثلث الدية لا 
يضرب . لأنه لا يعظم اجحافه بالجاني . 


فرع : لو كان الأرش نصف دينار مشلا . والعاقلة جماعات . فوجهان . 
أصحهما : يوزع النصف عليهم . والثاني : يعين له القاضي ادا أو جماعة 
باجتهاده كى لا يعسر التوزيع 4 وهذا كالخلاف فيما لو كثرت العاقلة فى درجة بحيث 


)١(‏ قال في الخادم : وينبغئ على كلا القولين رد المأخوذ ومطالبة العاقلة أما على القول بأنه لا يلاقي 
الجاني فظاهر وأما على القول الآخر فإما أن يكون ما أخذه من الجاني أخذه والوجوب باق . وإما أن 
يكون بعد انتقاله عنه إلى العاقلة والأول باطل لأنا وإن قلنا يلاقيه أولاً فلا يبقى بمجرد ملكها انتقل عنه 
وحينئذ يكون حقهم وقت الاقرار والأخذ من الجاني في ذمة العاقلة بما أخذوه . 

(۲) وهو يقتضي أن صاحب التهذيب لم يرجح ص وليس كذلك بل رجح تحمله العاقلة . وعبارته : وإن 
ادعی المجني عليه فأنكر ولم يحلف فنكل فحلف المدعي وقلنا إن يمينه مع إنكار المدعي كالبينة 
تحملها العاقلة كما لو أقام بينة وقبل في ماله لأنه كالبينة في حق المتداعيين . 
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لو وزع الواجب » لأصاب كل غني دون نصف » وكل متوسط دون ربع » فقولان › 
المشهور : ضربه على الجميع » والثاني : يخص الإمام جماعة يضرب على 
أغنيائهم النصف » ومتوسطهم الربع » وعلى هذا وجهان . الصحيح : أنه يخص 
جماعة باجتهاده » والثاني : يجعلهم فريقين أو ثلاثة كما يقتضيه الحال ويقرع . 
فصل : لا خلاف أن ما يضرت على العاقلة يضرت عوجلا وان الأجل لا 

ينقص عن سنة » أن دية النفس الكاملة تؤجل إلى ثلاث سنين » يؤخذ في كل سنة 
ثلثها . واختلف الأصحاب في علته » فراعت طائفة كونها بدل نفس محترمة » وراعى 
آخرون قدر الواجب ا التأجيل به » وهذا أصح › وتظهر فائدة الخلاف في 
صور : 

إحداها : بدل العبد أو طرفه إذا جنى عليه خطأ . أو شبه عمد » هل تحمله 
العاقلة أم هو في مال الجاني ؟ قولان » أظهرهما : الأول وهو الجديد , لأنه بدل 
آدمي ويتعلق به قصاص وكفارة » فعلى هذا لو اختلف السيد والعاقلة في قيمته › 
صدقوا بأيمانهم . فلو صدقه الجاني لم يقبل عليهم بل الزيادة على ما اعترفت به 
العاقلة في ماله » وعلى هذا القول لو كانت قيمة العبد قدر دية حر ضربت في ثلاث 
سنين » ولو كانت قدر ديتين » فهل تضرب في ثلاث سنين لكونها بدل نفس » أم في 
ست سنين في كل سنة قدر ثلث دية نظرا إلى القدر ؟ وجهان . أصحهما : الثاني . 


الشانية : فى دية النفس الناقصة . كامرأة وذمى وغرة جنين » وجهان . 
الجدعها : فى ثلاث شينم الأنها' نتن > واضحهها : ينظ إلى القدنء قدية 
اليهودي والنصراني والمجوسي والجنين في سنة » فإنها لا تزيد على الثلث . ودية 
المرأة في سنتين » في آخر الأولى ثلث دية الرجل » وفي آخر الثانية الباقي . 

الثالثة : قتل جماعة كثلاثة رجال مثلاً » فهل تضرب دياتهم على عاقلته في 
ثلاث سنين أم في تسع ؟ وجهان أصحهما : الأول » ولو قتل ثلاثة واحدا » فعلى 
عاقلة كل واحد ثلث ديته » مؤجل عليهم في ثلاث سنين على الصحيح » وقيل : في 


سنه , 
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قلت أم كثرت . والصحيح : التفضيل . فإن لم يزد الواجب على ثلث الدية »> ضرب 
في سنة » وإن زاد عليه ولم يجاوز الثلثين . ففي سنتين في آخر الأولى ثلث دية وفي 
آخر الثانية الباقي . وإن زاد على الثلثين ولم يجاوز الدية » ففي ثلاث سنين . وإن 
زاد كقطع يديه ورجليه » فالمذهب أنه في ست سنين » وقيل : في ثلاث . ويد 
المرأة في سنة ويداها كنفسها . 

فصل : مات بعض العاقلة في أثناء السنة لا يؤخذ شيء من تركته » 
كالزكاة » ولو مات بعد الحول والوجوب عليه »> وجب في تركته . 

فصل : إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية » فالدية عليهم . وإن 
كانوا غائبين » لم يستحضروا ولا ينتظر حضورهم بل إن كان لهم هناك مال أخذ منه » 
وإلا فيحكم القاضي عليهم بالدية على ترتيبهم » ويكتب بذلك إلى قاضي بلدهم 
ليأخذها . وإن شاء حكم بالقتل وكتب إلى قاضي بلدهم ليحكم عليهم بالدية » 
ويأخذها منهم » وإن غاب بعضهم وحضر بعضهم » نظر » إن استووا في الدرجة » 
فقولان . أحدهما : يقدم من حضر لقرب داره وإمكان النصرة منه . وأظهرهما : 
تضرب على الجميع » ويكون كما لو حضروا كلهم أو غابوا » وعلى الأول إن لم يكن 
في الحاضرين وفاء » ضرب الباقي على الغائبين » وطريقه كتاب القاضي كما سبق » 
وإن اختلفت دارهم » قدم الأقرب دارا فالأقرب . هكذا ذكر القولين الجمهور » 
وجعلهما المتولي في أنه هل يجوز تخصيص الحاضرين وإن اختلفت درجتهم » فإن _ 
كان الحاضرون أقرب . وزع عليهم » فإن لم يفوا بالواجب كتب القاضي لما بقي » 
وإن كان أبعد ففى تخصيص الحاضرين طريقان . أصحهما : طرد الخلاف » 
والثاني : القطم بالضرب على الأقربين وإن بعدت دارهم . وبه قطع الشيخ أب و حامد 
والعراقيون . ش 

فصل : ابتداء المدة في دية النفس من وقت الزهوق . سواء قتله بجرح 
مذفف أو بسراية جرح ولا خلاف فيما ذكرناه في كتب الأصحاب في جميع الطرق › 
وأما قول الغزالي : إن ابتداء المدة من وقت الرفع إلى القاضي . فلا يعرف لغيره » 
وقد نقله صاحب « البيان » عن الخراسانيين » ويمكن أنه أراد به الغزالي20 . وأما 


_ قال في الخادم : إنما أراد صاحب البيان به صاحب الابانة » وقد ذكر ابن الرفعة أنه موجود في الابانة‎ )١( 
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أرش ما دون النفس. فإن لم يسر واندملت . فابتداء مدتها من وقت الجناية على 
الصحيح › وقال أبو الفياض : من الاندمال »› فعلى الأول . لو مضت سنة ولم 
تندمل » ففى مطالبة العاقلة بالأرش الخلاف السابى في مطالية الجاني العامد قبل 
الاندمال » وإن سرت من عضو إلى عضو > بأن قطع أصبعة » فسرت إلى كفه . فهل 
ابتداء المدة من سقوط الكف أم من ٠‏ الاندمال » أم أرش الأصبع من يوم القطع , 
وأرش الكف من يوم سقوطها ؟ فيه ثلاثة أوجه » وبالأول فطع البغوي . وبالثاني 
الشيخ أبو حامد وأصحابه » والثالث اختاره القفال والإمام والغزالي والروياني7 


فصل : في مسائل متثورة : القاتل خطأ لا يحمل شيئاً من الدية » ومن قتل 
نفسه أو قطع طرفه خطأ أو عمدا فهدر . جناية الصبي والمجنون محمولة إن كانت 
خيلا اوشسغية و د + وفنا : عمدهما خطأ . لوحل نجم ولا إبل في البلد , 


قومت يومئذ . وأخذت قيمتها » ولا تعتبر بعض النجوم ببعض . وفي فتاوى ی البغوي 
أن من نصفه حر » ونصفه رقيق إذا قتل خطأ تجب نصف الدية على عاقلته . 


الطرف الرابع : في جناية العبد وأم الولد » فإذا جنى عبد جناية توجب ل أو 
قصاصاً » وعفي على مال > تعلق برقبته فتؤدى منها "2 . وهل تتعلق مع ذلك بذمته ؟ 


- ومنه أخذ الغزالى واعترضه فى المهمات بأن الذي فيها موافقة الجمهور وحكاية هذا عن أبي حنيفة قال 
صاحب الخادم : رأيت في ا يد الابانة الجزم به من غير ذلك خلاف ثم ساق لفظ النسخة 
التي وقف عليها ثم قال . وهذه هي نظير النسخة التي وقف عليها صاحب البيان وابن ن الرفعة ٠‏ ثم 
اعترض صاحب الخادم على الرافعي فيما ادعاه الموجود للأصحاب القطع بالزهوق ويقتضي الاتفاق 
عليه وليس كذلك ففى تعليق القاضى الحسين أنه إذا حصل الموت بالسراية بان أصبعه فسرى إلى نفسه 
ومات ففي ابتداء الأجل ثلاثة أوجه : أحدها : من وقت الجراحة لان سبب الوجوب هو الجرح . 
والشاني : من وقت الزهوق . والثالث : إن ابتداء دية الأصبع من وقت قطعه والباقي من وقت 
الزهوق . 

)١(‏ قال الزركشي : ميل الرافعي في الشرح الصغير إلى الثالث . ثم قال إن الجمهور على ترجيح الثاني 
وهي طريقة العراقيين ونقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن الأصحاب . وقال في النتمة : إنه 
المذهب واختار الغزالي في البسيط وأقر المصنف في تصحيح التنبيه الشيخ عليه . انتهى وقال الشيخ 
البلقيني في تصحيح المنهاج إن الأرجح الثالث . 

4 محل ماذكره الشيخ في العبد المميز فأما من لا تمييز له وأمره بذلك آمر ففعل فلا يتعلق الأرش برقبته : 
قال الشيخ فيماتقدم وإنكان صغيرأًلاتمييزله أومجدوناً ضارياًيرى طاعة السيدواجبة في كل شيء 
فالقصاص أو الدية على السيد ولا يتعلق المال برقبته على الأصح لأنه كالآلة » ولو أمر عبد غيره فكذلك 
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فيه قولان مستنبطان من قواعد الشافعي رحمه الله تعالى » ويقال : وجهان » 
أحدهما : نعم » فتكون الرقبة مرهونة به » وأظهرهما عند الجمهور : لا . وينسب 
إلى الجديد . فإن قلنا بالذمة » فبقي شيء بعد صرف ثمنه إلى الأرش » اتبع به 
معتق » وكذا لو ضاع الثمن قبل صرفه إلى المجني عليه يطالب بالجميع > وهل يجوز 
ضمانه ؟ وجهان . أحدهما : لا » لعدم استقراره في الحال . وأصحهما : نعم » 
كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره » وضمان ما يلزم ذمته بدين المعاملة أولى 
بالصحة . ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق بكسبه . كالمهر في نكاح. صحيح . 
ولو ضمنه السيد فمرتب على ضمان الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه بملكه . ثم العبد 
المتعلق برقبته مال لا يصير ملكا للمجني عليه » بل سيده بالخيار بين أن يبيعه 
بنفسه » أو يسلمه للبيع » وبين أن يبقيه لنفسه ويفديه » ويكون المال الذي بذله فداء 
كالثمن الذي يشتريه به أجنبي » وإذا سلمه للبيع » فإن كان الأرش يستغرق قيمته . 
بيع كله » وإلا فقدر الحاجة إلا أن يأذن سيده في بيع الجميع » فيؤدي الأرش ويكون 
الباقي له . وكذا الحكم لولم يوجد من يشتري بعضه . وإن أراد سيده فداءه » فبكم 
يفديه ؟ قولان » أظهرهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد : بأقل الأمرين من قيمته 
وأرش الجناية » والقديم : بالأرش بالغاً ما بلغ » فعلى الجديد قال البغوي : النص 
أنه تعتبر قيمته يوم الجناية » وقال القفال : ينبغي أن تعتبر قيمته يوم الجناية » وقال 
القفال : ينبغي أن تعتبر قيمته يوم الفداء"2 . لأن ما نقص قبل ذلك لا يؤاخذ السيد 
به » وحمل النص على ما إذا سبق من السيد منع من بيعه حالة الجناية » ثم نقصت 
قيمته » ولو جنی . ففداه » ثم جنى » فإما أن يسلمه ليباع » وإما أن يفديه ثانيا » فإن 
كانت الجناية الثانية قبل الفداء » فإن سلمه للبيع » بيع ووزع الثمن على أرش 


= الحكم إن كان بحيث لا يفرق بين أمر سيده وغيره وسارع إلى ما يؤمر به وكلام الشيخ هنا من جناية 
العبد على غير سيده . فإن كانت ففيه تفصيل بينته في كتاب الرهن وأيضاً كلامه في غير المكاتب . أما 
جناية المكاتب فذكرها الشيخ في باب الكتابة . 

)١(‏ وهذا الذي قاله القفال متجه وقضيته أنه لو حصل من السيد بيع وزادت قيمته أن النظر إلى وقت الفداء 
لتعلق حى المجني عليه بالزيادة وفي صورة الجنايتين إذا لم يتخللهما فداء كيف يفديه ؟ ينظر إن حصل 
منه بيع الأول من البيع وكانت قيمته يوم الجناية أكثر فداء ثم نقضت قيمته ضارب الأول بأقل الأمرين من 
قيمة يوم الجناية ومن الأرش ويشارك الثاني بقيمته يوم الجناية عليه والأرش ثم يصرف إليهما قيمته على 
هذه النسبة . 


كتاب الديات / باب في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق I‏ 


الجنايتين ٠"‏ . وإن اختار الفداء . فداه على الجديد : بأقل الأمرين من القيمة 
والأرشين > وعلى القديم : بالأرشين . وكذا الحكم لو كان سلمه للبيع ا 

قبل البيع » ولو قتل السيد عبده الجاني أو أعتقه أو باعه . وقلنا بنفوذهما » أو استولد 
الجانية » لزمه الفداء » وفى قدره طريقان . أحدهما : طرد القولين » وأصحهما : 
القطع بأقل الأمرين لتعذر البيع وبطلان توقع زيادة راغب . ولو مات الجاني أو هرب 
قبل أن يطالب السيد بتسليمه » > فلا شيء على السيد » وكذا لو طولب ولم يمنعه » 
فلو منعه » صار مختاراً للفداء » قال البغوي : ولو قتل الجانى . فللسيد أن يقتص › 
وع للحتي عة و أن ری و او عليه إلى أن مريت 
الع الفضاض أو أحد الأمرين ‏ خن كان لفل را للمال + تعلق حن الجن 
عليه بقيمته » وإذا أخذت . يخير السيد في تسليم عينها أو بدلها من سائر أمواله . 
وإذا لزم الفداء بعد موت العبد أو قبله » ففيما يفديه به ؟ الطريقان فيمن قتل العبد أو 
أعتقه لحصول اليأس من بيعه بما يزيد على قيمته » ولو قال السيد : اخترت الفداء » 
أو قال : أنا أفديه » فوجهان . أحدهما : يلزمه الفداء ولا يقبل رجوعه » والصحيح : 
أنه لا يلزمه بل يبقى خياره كما كان . وموضع الخلاف ما إذا كان العبد حيا ٠‏ فإن 
مات فلا رجوع له بحال ٩‏ . 


فصل : إذا جنت مستولدة على نفس أو مال . وجب على سيدها الفداء » 
وفيما يفديها به طريقان ¢ المذهب أنه بأقل الأمرين من قيمتها والأرش 297 , والثاني ٣‏ 


)0( قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج > محل هذا إذا لم يمنع من بيعه مختاراللفداء. فإن منع لزمه 
أن يفدي كلا منهما كما لو كان منفرداً صرح بذلك الرافعي جازماً به في الكلام على جناية المستولدة › 
وأسقطه المصنف . 

(1) قال الشيخ البلقيني في التصحيح : محل الخلاف ما إذا لم ينتقص قيمته بعد اختيار الفداء فإن قبضت 
لم يكن من الرجوع والاقتصار على تسليم العبد قطعاً لأنه فوت باختياره ذلك القدر من قيمته وهذا يظهر 
Sa‏ . فإن قال أنا أسلمه وأغرم النقص فليس هذا موضع ينازع فيه لأنه لا يضيع 

بشيء على المجني عليه . وقال الشيخ البلقيني أيضاً : لو كان يتأخر بيعه تأخراً يضير بالمجني عليه 
وللسيذ أموال غيره فليس له الرجوع قطعاً للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير . 

(۴) قال الشيخ البلقيني في حاشية الروضة : إنما يجيء الطريقان في مستولدة لا تباع فإن كانت تباع بأن 
استولد جاريته المرهونة وكان يبيض الشيخ لكنه ذكر بقية هذا في ت تح المتهاع فالا ع : فأما أم 
ولد تباع لأنه استولدها وهي مرهونة الرهن اللازم وهو معسر إذا جنت جناية توجب مالا متعلقاً بالرقبة 
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على قولين » كالقن » والفرق أنها غير قابلة للبيع » وهل تعتبر قيمة يوم الجناية » أم 
يوم الاستيلاد » وجهان . أصحهما : الأول . ولو جنت جنايتين » وقلنا : يفدى 
بالأرش » لزم السيد الأروش بالغة ما بلغت . وإن قلنا بالمذهب : إن الواجب أقل 
الأمرين » فإن كان أرش الجناية الأولى دون القيمة وفداها به وكان الباقي من قيمتها 
يفي بأرش الجناية الثانية » فداها بأرشها أيضاً » وإن كان أرش الأولى كالقيمة أو أكثر 
أو أقل » والباقي من القيمة لا يفي بأرش الجناية الثانية » فثلاثة ثة أقوال . أظهرها : أن 
الجنايات كلها كواحدة » فيلزمه للبيع فداء واحد , والثاني : يلزمه لكل جناية فداء » 
والثالث : إن فدى الأولى قبل جنايتها الثانية » لزمه فداء آخر » وإلا فواحد. وإذا 
ألزمناه فداء واا ا فيه المجني عليهما أو عليهم على قدر جناياتهم . فلو 
كانت قيمة المستولدة ألفا وأرش كل واخدة من الجتايتين. ألفا + فلكل مهما 
خمسمائة » فإن كان الأول قبض الألف . استرد الثانى منه خمسمائة » فإن كانت 
قيمتها ألفاً وأرش الأولى ألف والثانية حمسمائة » يرجع الثاني على الأول بثلث الألف 
ولو كانت الأولى خمسمائة والثانية ألفاً » أخذ الثاني من السيد خمسمائة تمام القيمة . 
ورجع على الأول بثلث خمس المائة التي قبضها ليصير معه ثلثا الألف . ومع الأول 
ثلثه » ثم قيل : الخلاف عند تخلل الفداء فيما إذا دفع السيد الفداء إلى المجني عليه 
الأول باختياره » أما إذا دفعه بقضاء القاضي فلا يلزمه شيء آخر قطعا > وعن ابن أن 
هريرة أنه لا فرق » وتجري الأقوال في الجناية الثالثة والرابعة وإلى مالا نهاية له ء 


- فإنه يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن فإذا قال الراهن أنا أفديها على صورة لا يكون بها موسراً 
يساراً ينفذ فيه الاستيلاد في حق المرتهن فإنه إذ ذاك يأتي القولان قطعاً وإن لم يذكروا ذلك لأنه حينئذ 
يكون بفدائها مانعا للمجني عليه من بيعها فتصير كالعبد القن فإذا أفداها استمرت مرهونة ثم إن وفى 
الدين من غيرها فحينئذ ينفذ الاستيلاد على المذهب وإن بيعت في الدين استمر عليها حكم القن في 
حق من يشتريها ثم إن عادت للراهن فإنه ينفذ الاستيلاد على الأظهر » فإذا جنت أم الولد هذه في حال 
كونها مرهونة جناية ثم جناية أخرى وهي مرهونة فلا نقول جنايتاها كواحدة لأنه يمكن بيعها بل هذه 
كالقن يجني جناية ثم اخرى قبل الفداء فينقطع فيه بأن السيد إما أن يسلمها لتباع في الجنايتين وإما أن 
يفديها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجنايتين على ما تقدم في القن . 

والذي و في الرافعي حكاية قولين في كل من الحالين > ثم قال : ويجوز أن لا يفصل ويطلق في المسألة 
ثلاثة أقوال واعلم أن الشافعي نص في الأم على القن في باب الجناية على أم الولد بعد أبواب 
القسامة ونقل الربيع عن الشافعي ما يقتضي ترجيح لزوم الفداء لكل جناية وهو الذي اختاره البغري في 
تعليقه في تخلل الفداء . 
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ومهما زادت الجناية » زاد الاسترداد » وشبه ذلك بما إذا قسمت تركة إنسان على 
غرمائه أو ورثته وكان حفر بئر عدوان . فهلك بها شيء . زاحم المستحق الغرماء 
والورثة 3 يي ¢ فلو هلك آخر › زاد الاسترداد 1 


ذلك ا ا ل ا 
أعتقه . لا يلزمه إلا فداء واحد . 


فرع : وطىء الجانية » فوجهان . أحدهما : أنه اختيار للفداء » كما أن وطء 
البائع في زمن الخيار فسخ > ووطء المشتري إجازة ١‏ والصحيح : المنع > لأن الوطء 
لا دلالة له على الالتزام » مع أنه لو التزم لم يلزمه على الأصح كما سبق ويخالف 
الخيار . فإنه ثبت بفعله فسقط به » وخيار السيد هنا ثبت بالشرع » فلا يسقط بفعله . 

فرع : جنت جارية لها ولدء أو ولوك بنك | ا ا كاذ و ا يال 
الجناية » أو حدث بعدها لا يتعلق به الأرش . فإن لم يجوز التفريق » بيع معها 
وصرفت حصة الأم إلى الأرش » وحصة الولد للسيد » وهل تباع حاملا بحمل كان 
يوم الجناية أو حدث ؟ إن قلنا : الحمل لا يعرف . بيعت . كما لو زيدت زيادة 
متصلة » وإلا » فلا تباع حتى تضع . لأنه لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل » 
ولا يمكن استثناؤه . 

فرع : لولم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع › » باعه القاضي » وصرف 
العم الى المجني عليه » ولو باعه بالأرش » جاز إن كان نقداً » وكذا إن كان إبلا 
وقلنا : يجوز الصلح عنها . 

الباب السادس في دية() الجنين 

فيه أطراف : 

الأول : الموجب وهو جناية توجب انفصال الجنين ميتاً » فهذه قيود . الأول : 
الجناية وهي ما يؤثر في الجنين من ضرب . وإيجار دواء ونحوهم(" ولا أثر للطمة 


. سقط في ط‎ )١( 
_ ما أطلقه من إيجار الدواء ينبغي تخصيصه بغير المعذورة فلو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فألقته‎ (١ 
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ين > كما لا يؤثر في الدية . الثاني : الانفصال . فلو ماتت الأم ولم 
ينفصل جنين » لم يجب على الضارب شيء . وكذا لو كانت منتفخة البطن » فضربها 
شخص فزال الانتفاخ » أو كانت تجد حركة في بطنها فزالت > اشوا أنه کان ويجا 
فانهشت . ثم هل يعتبر انكشاف الجنين بظهور شيء منه أم الانفصال العام ؟ 

وجهان . أصحهما : الأول لتحقق وجوده . ويتفرع عليهما مالو ضرب بطنها بطنها» 
فخرج رأس الجنين مثلا » وماتت الأم كذلك » ولم ينفصل . > أو خرج رأسه ثم جنى 
عليها فماتت » فعلى الأصح تجب الغرة لتيقن وجوده . وعلى الثاني لا . ولو قدت 
نصفين » وشوهد الجنين في بطنها ولم ينفصل . ففيه الوجهان . ولو خرج رأسه 
وصاح فحز رجل رقبته » فعلى الأصح يجب القصاص أو الدية > لأنا تيقنا بالصياح 
حياته('2 . وإن اعتبرنا الانفصال » > فلا قصاص ولا دية » ولو صاح ومات » فوجوب 
الدية على الخلاف”2 . الثالث : كون المنفصل ميتا . فلو انفصل حيا. نظرء إن 
بقي زمانا سالماً غير متألم ثم مات » فلا ضمان على الضارب لأن الظاهر أنه مات 
بسبب آخر » وإن مات عند خروجه أو بقي متألماً حتى مات . وجبت فيه دية كاملة » 
لأنا تيقنا حياته » فأشبه سائر الأحياء » وسواء استهل . أو وجد ما يدل على حياته » 
كتنفس وامتصاص لبن وحركة قوية . كقبض يد وبسطها . ولا عبرة بمجرد الاختلاج 
على المشهور » وإذا علمت الحياة » فسواء كان انتهى إلى حركة المذبوح أم لم 
ينته » وبقي يوماً ويومين ثم مات » لأنا تيقنا الحياة في الحالين » والجناية عليه » 


= فينبغى أن لا يضمن نسبته . 

)0 قال في الخادم : قيل خالف في الفرائض والعدد فرجح وجوب القن وقت الدية والصواب أنه لا يناقض 
بين البائن والفرق بين مسألة ما إذا خرج بعض الجنين فحز شخص رأسه أنه يجب عليه القصاص أو 
الدية على الصحيح لأنا تيقنا حياته في هذه الصورة أولى بالقصاص من صورة ما إذا ألقى شخص 
شخصا من شاهق لو وصل إلى الأرض لمات لا محالة فتلقاه شخص بسيف قبل وصوله فإن القصاص 
يجب على القاذف وأما ما ذكر في باب الفرائض من أنه يشترط الحياة إلى تمام الانفصال ليس كمسألة 
حز الرقبة لما ذكرنا وليس ضرب بطن أمه كحز رقبته لان ضرب بطن الام ليس جناية على الجنين 
محققة ؛ وإن قلنا إنها جناية على الجنين فليس جناية قاطعة لحياة محققة وإنما أوجبنا عليه الغرة لكونه 
دافعاً للحياة التي للجنين ينتهي إليها وأما العدة فلا تنقضي بخروج بعض الجنين إلى آخر ما ذكره . 

(۲) وصورته أن يضرب بطن الأم فيستهل الجنين فيصيح ثم يموت . ووجوب الدية هنا وثبوت الإرث له 
ظاهر . 
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والظاهر موته بها » وسواء انفصل لوقت يعيش فيه » أو لوقت لا يتوقع أن يعيش » بأن 
ينفصل لدون ستة أشهر » وقال المزني : إن لم يتوقع أن يعيش أو كان انتهى إلى 
حركة المذبوح » ففيه الغرة دون الدية » ولو قتل شخص هذا الجنين بعد انفصاله . 
فإن انفصل لا بجناية » فعلى القاتل القصاص . كما لو قتل مريضا مشرفا على 
الموت . وإن انفصل بجناية . .فإن كان فيه حياة مستقرة فكذلك » وإلا فلا شيء على 
الثاني » والقاتل هو الأول » ولو انفصل ميتاً بعد موت الأم من الضرب ٠‏ وجيت 
الغرة كما لو انفصل في حياتها . لأنه شخص مستقل » فلا يدخل في ضمانها . 

فرع : سواء في وجوب ال عاذ ال او ای قارف القع اد 
غيره » تام الأعضاء ء أو ناقصها » ولو اشترك اثنان في الضرب » فالغرة عليهما , ولو 
ألقت جنينين » وجب غرتان » ولو ألقت حياً وميتاً » ومات الحي » وجب دية وغرة » 
ولو ضرب بطن ميتة فانفصل منها جنين ميت » فلا غرة » كذا قاله البغوي . قال 
القاضي الطبري : يجب لأن الجنين قد يبقى في جوفها حياء والأصل بقاء 
الحياة 29 . 


فرع : القت المضروية: يدا أو رجلا وماتت 4 ولم فصل الجنيق بتمامه + 
ا ا E‏ 
اليد تضمن بنصف الجملة » وهو تفريع على أن الجنين لا يضمن حتى ينفصل كله , 
ولو القت يدون أن يجليق EES‏ وول EN‏ يق الايد 
والأرجل ثلاثاً > أو أربعاً . أو رأسين » فغرة على الصحيح » وقيل : غرتان » ولو 
القت بدن فغرتان » لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال » كذا ذكره 
الإمام والغزالي والبغوي وغيرهم › وحكى الروياني من نص الشافعي رحمه الله 
خلافه وجوز بدنين لرأس > كرأسين لبدن0©» ولو ألقث عضواً > کید أو رجل ٠‏ ثم 


)١(‏ وما ذكره من القود فيمن لم يبلغ ستة أشهر وإن انتهى إلى حركة المذبوح تبع فيه الامام وغيره لكن نص 
الشافعي في الام على المنع وجرى عليه صاحب التلخيص والماوردي في الحاوي . 

(۲) لم يرجح شیا » والراجح ما قاله البغوي فقد ذكره الماوردي وادعى فيه الاجماع وما قاله القاضي أبو 
الطيب جزم به الروياني ف فى البحر . 

(۳) حذف الشيخ من كلام الرافعي ويروى أن الشافعي رضي الله عنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة 
دينار ونظر إليها ثم طلقها . قال في الخادم : وقد اعترض على الشافعي بأنه جمع في ذلك بين الأختين 5 
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ألقت ت جتنا > فله حالان ‏ أحدهنا : أن يكون الحنين قفد ذلك العقنو + أفنظر + إن 
ألقته قبل الاندمال » وزوال ألم الضرب » فإن كان ميتاً » لم تجب إلا غرة » وبقدر 
العضو مبانا منه بالجناية » وإن انفصل حيا . ثم مات من الجناية » وجب دية ودخل 
فيها أرش اليد » وإن عاش » فقد أطلق البغوي وجوب نصف الدية على عاقلة 
الضارب » ونقل ابن الصباغ وغيره أنه تراجع القوابل » فإن قلن : إنها يد من خلق فيه 
حياة » وجب نصف الدية » وكذا إن علمنا انفصال اليد منه بعد خلق الحياة » بأن 
ألقتها ثم انفصل الجنين عقب الضرب . وإن شككنا في حاله » وجب نصف الغرة 
عملا باليقين » ولكن اطلاق البغوي محمول على ذا التفصيل » وإن ألقته بعد 
الاندمال » لم يضمن الجنين , > حیا كان أو میتا > لزوال الألم الحاصل. بفعله ٠‏ وأما 
اليد » > فإن حرج میتا , > فعليه نصف غرة لها . وإن خرج حيا ومات أو عاش » فقيل : 
يجب نصف غرة » كما لو قطع يد شخص فاندمل ثم مات » وقيل : تراجع القوابل 
كما e‏ 
فإن ضرب الثاني قبل الاندمال وانفصل الجنين ميتا > فالغرة عليهما » وإن انفصل 
ا > فإن عاش » فعلى الآول نصف الدية » وليس على الثاني سوى التعزير » وإن 
ا GS LE‏ اة اقل ا لى الأول 

نصف الغرة . وعلى الثاني غرة كاملة » كما لو قطع يد رجل فاندمل > ثم قتله آخر » 
فعلى الأول نصف دية » وعلى الثاني دية . وإن خرج حيا» فعلى الأول نصف 
الدية » ثم إن عاش فليس على الثاني إلا التعزير » وإن مات » فعليه دية كاملة . 

الحال الثاني : أن ينفصل الجنين كامل الأطراف . فينظر » إن انفصل قبل 
الاندمال » فمقتضى ما سبق فيمن ألقت ثلاث أيد » أن يقال : إن انفصل ميتا » لم 
يجب إلا غرة واحدة » لاحتمال أن التي ألقتها كانت يدا زائدة »> وإن انفصل حيا 


- وهواعتراض فاسد فإن الفرض أن الرأسين على بدن واحد» فليس ثم إلا يدان ورجلان نعم لو كانت 
بأربعة أرجل وأربعة أيد لأمكنه التعدد قيل وإن تصورت هذه المسألة واستأذنت فأجاب الوجه الواحد 
وامتنع الآخر فالوجه اعتبار الذي يلي الفرج لأنه الأصلي عادة والآخر زائد بالانحراف » وذكر في الخادم 
أيضاً ما ذكره الشيخ البلقيني أن النص الذي ذكره الروياني موجود في الأم وساق النص . 
(1) لم يذكر ترجيحاً وقضية ما فعل في الأول ترجيح القوابل فإن ابن الصباغ ومن ذكرنا جزم به وكذا الدارمي 
في الاستذكار . 


كتاب الديات / باب في دية الجنين ۲۱۹ 


ومات ء. فالواجب غرة) » وإن عاش ١‏ لم يجب | إلا حكومة . وبهذا التفصيل جزم 
الغزالي » وفي « التتمة » و« التهذيب » أنه إن انفصل ميتاً وجب غرتان » إحداهما 

لليد . والأخرى للجنين » وإن خرج حياً ومات » وجب دية وغرة » ولو القت أولا 
جنيناً كاملا » ثم يدأ » فالحكم كذلك » وإن انفصل الجنين بعد الاندمال » > لم يجب 
بسبب الجنين شيء » ولو ضربها رجل » فألقت اليد » ثم ضربها آخر » فالقت 
الجنين . ففي « التهذيب » أن ضمان الجنين على الثاني ٠.‏ سواء ضرب بعد اندمال 
الأول » أو قبله > فإن خرج ميت » وجب فيه غرة » وإن خرج حيأ فمات » فدية » 
وقياس ما سبق أن يقال : إن ضرب الثاني قبل الاندمال وانفصل ميتا » وجبت الغرة 
ليما ةوزن" اقا فيا رعاش > فعلى الأول حكومة » وليس على الثاني إلا 
التعزير » وإن مات » فعليهما الدية . 

الطرف الثانى فى الجنين الذي تجب فيه الغرة : قد سبق في كتاب العدة أن 
الخد يي ا اب صورة آدمي » كبن أو ادن اوزنا 5 
ويكفي الظهور في طرف ولا يشترط في وا عي ا > فشهد 
ل ب لون 
قلن : ليس فيه صورة خفية »› لكنه أصل آدمي ولو بقي لتصور » لم تجب الغرة على 
المذهب » وإن شككن هل هو أصل آدمي » لم تجب قطعا . 

فصل : إنما تجب الغرة ة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعاً لأبويه أو 
أحدهما » وبحريته » فأما الجنين المحكوم بأنه يهودي أو نصراني عا نة قفي 
ا ا لوقه عن ف ا ی ا 
وبه قطع الجمهور : يجب ثلث غرة المسلم » فعلى هذا في الجنين المجوسي ثلثا 
عشر غرة المسلم . وهو ثلث بعير » ثم قيل : يؤخذ هذا القدر من الدية ويدفع إلى 
المستحق » ولا يصرف في غرة » وقيل : يدفع هذا القدر » أو غرة بقيمته » والأصح 
المنصوص : أنه يشتري به غرة إلا أن لا توجد فيعدل حينئذ إلى الإبل أو الدراهم › 


)0 قال الشيخ جلال الدين البلقيني : هذا وهم ليس في الرافعي » > وقد كشفت عن ذلك فوجدت نسختين 
على ذلك هذه وأخرى . انتهى ولعل نسخ الرافعي مختلفة في هذا الموضع ففي بعضها زيادة كما ذكره 
في الروضة وفي بعضها نقص هذا الموضع . 


۲۰ كتاب الديات / باب في دية الجنين 


ولو كان أحد أبوي الجنين يهودياً أو نصرانياً » والآخر مجوسياً . فهل يجب فيه ما 
يجب في الجنين النصرانى ي أم المجوسي » أم يعتبر بالأب ؟ فيه أوجه . الاصح 
العتصوصن هو الأول »لكات أحد أبويه ذمياً » والآخر وثنياً لا أمان له » فعلى 
الأصح يجب ما يجب فيمن أبواه ذميان . وعلى الثاني : لا شيء فيه. وعلى 
الثالث : يعتبر جانب الأب . والجنين المتولد من مستأمنين كجنين الذميين » ولو 
اشترك مسلم وذمي في وطء ذمية بشبهة فحبلت وأجهضت جنيناً بجناية » يعرض 
الجنين على القائف وله حكم من ألحقه به » وإن أشكل الأمر أخذ الأقل ووقف إلى 
أن ينكشف الحال أو يصطلحوا » قال في « البيان » : ولا يجوز أن يصطلح الذمي 
والذمية في قدر الثلث منه لجواز أن يكون الجميع للمسلم لا حق لهما فيه » ويجوز 
أن يصطلح في الثلث المسلم والذمية , لأنه لا حق للذمي فيه » ولا يخرج استحقاقه 
عنهما » والمسألة مفرعة على أن الميت يعرض على القائف وهو الصحيح » ولو جنى 
على مرتدة حبلى » فأجهضت . نظر » إن ارتدت بعد الحبل » وجبت غرة » لأن 
الجنين محكوم بإسلامه » وإن حبلت بعد الردة من مرتد . بني على المتولد من 
مرتدين مسلم أم كافر؟ إن قلنا: مسلم . وجب غرة » وإلا فلا شيء فيه على 
الصحيح » كجنين الحربيين » وبه قطع الشيخ أبو علي وغيره » وفي « التهذيب » أن 
فيه دية جنين مجوسي لعلقة الإسلام() ١‏ 


فرع : جنى على ذمية حبلى من ذمي . فأسلم أحدهما . ثم أجهضت . 
وجبت غرة كاملة » لأن الاعتبار في الضمان بآخر الأمر » وكذا حكم من جنى على 
أمة حبلى » فعتقت ثم ماتت . وفيما يستحقه سيدها من ذلك وجهان . أو قولان » 
الصحيح : الأقل من عشر قيمة الامة ومن الغرة . والثاني : لا يستحق السيد بحكم 
الملك شيك > قاله القاضي أبو الطيب والقفال” . لأن الإجهاض حصل حال 


)١(‏ قال في الخادم : ليس هذا مطابقاً لكلام الرافمي فإنه قال : وفي التهذيب أن من لم يجعل المولود بين 
المرتدين مسلماً أوجب فيه ما يجب في - EG‏ 
ROE‏ الاجة ' 

(۲) واعلم أن القاضي أبا الطيب نقل ذلك عن نص الشافعي فقال بعد أن حكى عن الأصحاب اعتبار 
الأقل : وهذا لا يصح عندي لأن الشافعي نص على أن المولى لا يستحق شيئاً من الغرة . 


كتاب الديات / باب في دية الجنين ۲۲١‏ 
السو يدا لجرك ا ا ص 


الحرية » فصار كحر تردى في بثر كان عند حفرها رقيقاء لا شيء لسيده من 
الضمان . 
الحداد : لا يجب شىء » وقيل : يجب غرة . 


قلت : قال البغوي : يجري الوجهان فيما لو جنى السيد على أمته الحامل من 
غيره » فعتقت » ثم ألقت الجنين . والله أعلم . 

فرع : الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الأم > ذكراً كان أو أنثى » قنة كانت أمة أو 
مدبرة ومكاتبة ومستولدة » ولو ألقت جنينا ميتا فالواجب في الأول عشر قيمة الأم » 
وفي الثاني الغرة » وفي القيمة المعتبرة وجهان . أحدهما : قيمة يوم الإجهاض › 
والأصح المنصوص تعتبر القيمة أكثر ما كانت من الجناية إلى الإجهاض ‏ . فلو كان 
الجنين سليما والأم مقطوعة الأطراف أو بالعكس . فوجهان » أحدهما : تقوم 
مقطوعة » وأصحهما : سليمة » كما لو كانت كافرة والجنين مسلم . يقدر فيها 
الإسلام وتقوم مسلمة » وكما لو كان الجنين رقيقاً وهي حرة . بأن كانت لرجل 
والجنين لآخر فأعتقها صاحبها » وبقي الجنين رقيقا لصاحبه » تقدر الأم رقيقة › 

فراع تجا متحركه نيما مسي > حبلت من زوج أو زنى » وجنى عليها 
رجل فألقت جنيناً ميت لزمه عشر قيمة الأم للسيدين» فلوجنى عليها أحدهماء 


)١(‏ ما صححه من عدم الوجوب لم ينقله الرافعي عن أحد وإنما استنبطه من تشبيه الرافعي بالخلاف فيما لو 
جرح حربياً فأسلم قبل الاصابة حتى يكون الأظهر نفي الضمان لأن الجناية قد تحققت فيها فأثرت فيها 
وفي الجنين كما أن الجراحة أثرت هناك فلهذا صرح في الروضة بالتصحيح وقد جزم به القفال في شرح 
الفروع » وقال الماوردي : إنه المذهب . ويشهد له أن الرافعي ذكر بعد ذلك بورقة في الكلام على 
فروع من مولدات ابن الحداد في مسألة الجارية المشتركة لو ضربها أحد الشريكين فأعتقها ثم ألقت 
جنينها هل يلزمه نصف الغرة للنصف الآخر وجهان . قال ابن الحداد : لانها وقت الجناية كانت ملكا 
له . وقال آخرون نعم » وحكاه عن نص الأم لأن الجناية على الجنين إنما تتحقق عند الالقاء إلى آخر 
ما ذكره . 

(۲) شوحح الشيخ في عزو ما صححه إلى النص والنص في الأم والمختصر اعتبار قيمة يوم الجنابة . وكذا 
نقله الرافعي عن النص ويسلم للشيخ أن الأصح كما قال . 


۲۲ كتاب الديات / باب في دية الجنين 


فألقت ميتاً > لزمه نصف عشر قيمة الأم لشريكه » ولو أعتقها بعد ما جنى » ثم ألقته » 
نظر » إن كان معسراً » عتق نصيبه من الأم والجنين وعليه نصف عشر قيمة الأم 
لشريكه » وهل يلزمه نصف الغرة ة للنصف الحر ؟ وجهان . قال ابن الحداد : لأن 
وقت الجناية كان ملكه . وقال آخرون : نعم » وهو نصه في « الأم » لأن الجناية على 
الجنين إنما تتحقق عند الإلقاء » وهو حر حينئذ » والخلاف مبني على أن الموجب 
للغرة الضرب أو الإجهاض . وفيه وجهان . وأكثر الناقلين يميلون إلى ترجيح وجوب 
لتر ارارم ها ركع التق لوطل وداه 01 بعك .واد العرعب 
الضرب لتأثيره” “ ٠‏ فإن أوجبنا » بني على أن من بعضه رقيق هل يورث » إن قلنا : 
نعم + فهو وره غير سيف وامةا م ل قات وبعضها رنيق + وإن فنا : لاء فهل هو 
لبيت المال أم للمالك نصفه ؟ فيه الخلاف السابق فى الفرائض . أما إذا كان المعتق 
موسراً. فإن قلنا : تحصل السراية بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة وأداها قبل 
الإجهاض . فعلى الجاني الغرة وتصرف إلى ورثة الجنين . وإن قلنا : تحصل بأداء 
القيمة ولم يؤدها حتى أجهضت . فحكمه كما ذكرنا فيما لو كان معسرا . وإن قلنا : 
العتق موقوف » فإن أدى القيمة تبين حصول العتق من وقت اللفظ .. ويكون حكمه 
كما إذا قلنا : تحصل بنفس الإعتاق » وإن لم يؤد » فكما ذكرنا لو كان معسراً » ولو 
كانت المسألة بحالها لكن أعتق أحدهما نصيبه ثم جنى عليها جان . فألقت جنيناً 
ميتا > فالجاني المعتق أو شريكه أو أجنبي . فإن كان المعتق > نظر » إن كان 
مسرا » بقي نصيب الشريك ملكا لهء > فعليه له نصف عشر قيمة الأم » وعليه 
للنصف الذي عتق نصف الغرة ة بلا حلاف . ولمن يكون ذلك ؟ يبنى على الخلاف 
فيمن بعضه حر » هل يورث كما سبق » وإن كان موسراً » فإن قلنا : تحصل السراية 
بأداء القيمة » أو قلنا : بالوقف . وأدى القيمة » غرم لشريكه نصف قيمة الامة حاملاً 
ولا يفرد الجنين بقيمته » بل يتبع الأم في التقويم » كما يتبعها في البيع » ويلزمه 
بالجناية الغرة » لأن الجنين حر . وترث الأم منها . لأنها حرة » والباقي منها لعصبته 
ولا شيء للمعتق » لأنه قاتل » وإن جنى الشريك الآخر » فإن كان المعتق معسراً . 


)0 وما نقله ها هنا عن النص ذكر الرافعي أنه قد ذكره في في الجراح في فصل تغير الجاني بين الجرح والموت 
ونقله القفال في شرح الفروع . 


كتاب الديات / باب في دية الجنين ۲۳ 


ل ا لا 
أنه لجو هو إن كان موسر إن : لا تحصل السراية إلا بأداء القيمة ‏ 
قلنا : بالوقف . ولم يؤد القيمة › > فالحكم كما لو کان معسراً » وإن قلنا 0 
أو بالتوقف . وأدى القيمة ٠‏ فللجاني على المعتق نصف قيمتها حاملا وعلى الجاني 
الغرة » وترثها الأم والعصبة » وإن كان الجاني أجنباً » قاف كان الى مر + فقد 
أتلف الأجنبي جنيناً نصفه حر » ونصفه رقيق » فعليه نصف غرة » ونصف عشر قيمة 
الأم ع وإن كان المعتق موسراً . وعتق كله » فقد أتلف الأجنبي جنيناً ‏ حرا ففيه 
غرة » ولو جنى عليها الشريكان معاً » فأجهضت جنيناً » فعلى كل واحد منهما للآخر 
ربع عشر قيمة الأم » لأن كل واحد منهما جنى على ملك نفسه وملك صاحبه . 
ونصيب كل واحد تلف بفعليهما » فهدر جنايته على ملكه والحقان من جنس واحد ء 
فيكون على خلاف التقاص . وإن أعتقاها معاً بعد ما جنيا » أو وكلا رجلا » فأعتقها 
بكلمة » ثم أجهضت » فقد عتق الجنين مع الأم قبل الإجهاض . فيضمن بالغرة . 
وفيما يجب على كل واحد منهما وجهان » قال ابن الحداد : ربع الغرة اعتبارا بحال 
الجناية » وقال غيره : نصفها اعتباراً بحال الإجهاض › وللأم ثلث الواجب والباقي 
للعصبة » ولا يرث السيدان منها شيئاً » لأنهما قاتلان » ولو جنى عليها أحدهما » ثم 
أعتقاها » ثم أجهضت » فعلى قول ابن الحداد : على الجاني نصف الغرة › 
ولشريكه الأقل من نصفها ونصف عشر قيمة الأم » وعلى قول غيره : عليه غرة كاملة 
اعتباراً بيوم الإجهاض . 

فرع : وطىء شريكان مشتركة » فحبلت » فجنى» فألقت ميتاً » فإن كانا 
موسرين » فالجنين حر وعلى الجاني غرة » وهي لمن يلحقه الجنين » وإن كانا 
معسرين » فهل كل الولد حر أم نصفه ؟ قولان » أظهرهما : الثاني » فعلى هذا على 
الجاني نصف الغرة » ونصف عشر ونصف قيمة الأم » فنصف الغرة لمن يلحقه › 
ونصف عشر القيمة للآخر . 

فرع : جنت مستولدة حامل من سيدها على نفسها » فألقت جنيناً ميت > فلا 
ضمان إن لم يكن للجنين وارث سوى السيد » وإن كان له أم أم حرة » غرم السيد لها 


)0 ما صحح الشيخ هنا فيه اختلاف ترجيح في السير والعتق . 


۲٤‏ كتاب الديات / باب في دية الجنين 


الأقل من قيمة المستولدة وسدس الغرة » قال الشيخ أبو علي 0 ويجيء قول 9 ان عليه 
سدس الغرة بالغاً ما بلغ على أن أرش جناية المستولدة يلزم السيد بالغاً ما بلغ . 


فرع : مات عن زوجة حامل وأخ خ لأب » وفي التركة عبد » فضرب بطنها » 
فألقت الجنين ميتا » تعلقت الغرة ة برقبة العبد وللأم ثلثها » وللعم ثلثاها » والعبد 
لکا الال لا مدق على ملک فيا فقا ما ب كل وان ا ل 
فالأخ يملك ثلاثة أرباع العبد > فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة » وله ثلثا الغرة » يذهب 
الثلثان بالثلثين يبقى نصف سدس الغرة متعلقاً بحصته من العبد » والزوجة تملك ربع 
العبد» #افحعاق بازع الغرة ee a a ٠‏ > يبقى لھا نصف 
سدس الغرة ة متعلقاً بنصيب الأخ » وهو ثلاثة أرباع العبد » فيفديه بأن يدفع نصف 
سدس الغرة إلى الزوجة(©2 . 

فرع : جنى حر أبوه رقيق وأمه عتيقة على امرأة حامل » ثم أعتق أبوه » انجر 
ولاؤه من معتق أمه إلى معتق أبيه » ثم أجهضت الحامل » قال ابن الصباغ : على 
قياس ابن الحداد يتحمل بدل الجنين مولى الأم اعتبارا بحال الجناية » وعلى قياس 

غيره » يتحمل مولى الأب اعتباراً بحال اللإجهاض 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : وقع الخلل في هذا الفرع في مواضع من الشرح والروضة أحدهما » قولهما فالأخ 
يملك ثلاثة أرباع العبد فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة ووجه الخلل في هذا أن ثلاثة أرباع الغرة المستحقة . 
شيوعاً وإن تعلقت بثلاثة أرباع العبد شيوعاً لكن لا يذهب الثلثان بالثلثين ويلزم منه أن لا يبقى للاخ 
شيء يتعلق بنصيب الزوجة ولا يجوز أن يكون الضمير فى به يعود لأن الغرة كلها متعلقة بالعبد فثلاثة 
أرباعها متعلقة بثلاثة أرباعه . ٠‏ 
الثاني : قولهما يبقى نصف سدس الغرة متعلقاً بحصته هذا لا يمكن لأن السيد لا يثبت له على عبده 
دين . 
الثالث : قوله والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة شيوعاً . 
الرابع : قوله يبقى لها نصف سدس الغرة هذا أوهم فالباقي لها ربع الغرة متعلقاً بحصة الأخ . 
الخامس : قوله فيفديه بأن يدفم نصف سدس الغرة الو ركه سراي إن لاق رع AR‏ 
ذلك لقضية التقاص ولم ينبه عليه ؛ ثم قال الشيخ أيضاً : قوله تبعاً لأصله يبقى نصف سدس الغرة متعلقاً 
بحصته من العبد هذا ليس بمستقيم وإنما يبقى سدس الغرة ويتعلق ذلك بحصة الزوج من العبد » وقد 
قال في الزوجة : يبقى لها نصف سدس الغرة > وقد وقع الخلل في هذا الفرع في مواضع نبهت عليه 
في مواضعها والصراب أن يقال نصف سدس الغرة أو يبقى حصته من الغرة متعلقاً بنصيب الزوجة وكذا 
قال أبو الطيب : وقد بسطته في الفوائد . انتهى وأخذ في الخادم كلام شيخه وزاد عليه » واعتذر عن 
الشيخين بشيء فيه نظر . 
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فرع : أحبل مكاتب أمته » فجنى عليها. فأجهضت . وجب في الجنين 
عشر قيمة الأغ . لأنها رقيقة بعد . 

الطرف الثالث : في صفة الغرة : هي رقيق سليم من عيب » يثبت رد المبيع » 
له سن مخصوص . فيجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت . وسواء الذكر 
والأنثئى » ولا يجبر على قبول خصي وخنثى وكافر » ولو رضي بقبول المعيب » جاز » 
ولا يجبر على قبول من لم يبلغ سبع سنين » وفي لفظ الشافعي رحمه الله » لا يقبل 
دون سبع أو ثمان » فقيل : معناه ما ذكرنا » ويمكن أن المراد لا يقبل دون سن التمييز 
وهو سبع أو ثمان » ويختلف باختلاف الصبيان » ولا يقبل من ضعف بالهرم » وخرج 
عن الاستقلال » ويقبل دونه » وقيل ا بقل معد عشرين سنة + :غتلاها کان أو 
جارية » وقيل : لا تقبل الجارية بعد عشرين . ولا الغلام بعد خمس عشرة » وصحح 
جماعة هذا والأول أصح . وحكوه عن النص . 

قلت : كذا ضبطوه على الوجه الثالث بخمس عشرة سنة وعللوه بأنه لا يدخل 
على النساء ‏ وكان ينبغي أن يضبط بالبلوغ . فلا يقبل من بلغ لدون هذا السن“ . 
والله أعلم . 

وهل تتقدر قيمة الغرة ؟ وجهان . أحدهما : الإبل إذا وجدت السلامة والسن › 
وجب القبول وإن قلت قيمتها » وأصحهما وبه قطع الجمهور : يشترط أن تبلغ قيمتها 
نصف عشر الدية » وهو حمس من الإبل . ومتى وجدت الغرة بصفاتها لم يجبر على 
قبول غيرها . والاعتياض عنها كالاعتياض . عن إبل الدية » وإن لم توجد الغرة » 
فطريقان . أصحهما : على قولين : أظهرهما : يجب خمس من الإبل » والثاني : 
قيمة الغرة » والطريق الثاني : حمس من الإبل قطعا . فإذا أوجبنا الإبل » ففقدت » 
بو تدم E E E‏ 
دينارا » أو ستمائة درهم97) . 


)١(‏ يعني بالاحتلام » وهذا الذي ذكره بحثاً قد صرح به الصيمري في شرح الكفاية فقال : والغرة ما لها 
سبع سنين إلى حد الاحتلام ونحوه . هذا لفظه . 

(١‏ ما ذكره من خمسين ديناراً هو هو المذكور في الشامل والتهذيب وغیرهما لکن في اللباب للمحاملي قدره 
العلماء بسبعين ديناراً . 
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الطرف الرابع : في مستحق الغرة ومن تجب عليه : أما المستحق . فورثة 
الجنين » فلو جنت الحامل على نفسها بشرب دواء أو غيره » فلا شيء لها من الغرة 
المأخوذة من عاقلتها » لأنها قاتلة » وهي لسائر ورثة الجنين . 

وأما من تجب عليه الغرة » فالجناية على الجنين قد تكون خطأ محضاً » بأن 
يقصد غير الحامل فيصيبها » وقد تكون شبه عمد » بأن يقصد ضربها بما يؤدي إلى 
الإجهاض غالباً > فتجهض » ولا تكون عمداً محضاً . لأنه لا يتحقق وجوده وحياته 
حبق د هذا ES‏ 0 نه يكون 
عمداً محضاً إذا قصد الإجهاض ٠‏ وقال ابن الصباغ » قال أ بو إسحاق : وإن قصدها 
بالضرب يكون خطأ محضاً في حق الجنين › » فعلى الصحيح . سواء كانت خطأ » أو 
شبه عمد » فالغرة على العاقلة » قال ابن الصباغ : والغرة بدل نفس » فلا يجيء فيها 
القول القديم في أن العاقلة لا تحمل ما دون النفس » وفي « جمع الجوامع » للروياني 
أن بعضهم أثبت فيها القديم 27 .. وليس بشيء » وإذا فقدت الغرة وقلنا : تنتقل إلى 
خمس من الإبل » غلظنا إن كانت الجناية شبه عمد » بأن تؤخذ حقة ونصف › 
وجذعة ونصف . وخلفتان » قاله الأصحاب . ولم يتكلموا في التغليظ عند وجود 
الغرة » لكن قال الروياني : ينبغي أن يقال : تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية 
المغلظة . وهذا حسن » أما بدل الجنين الرقيق فلسيده » وهل تحمله العاقلة ؟ فيه 
اف 

ely‏ > فألقت جنيناً ميتاً » يجب مع ضمان 

ا أو أرقا مقدرا > ويكؤن :يمان التعناية لها ولو 
تألمت بالضرب » وألقت جنينا > فإن لم يبق شين » لم يجب للألم شيء » وإن 
بقي » وجبت له حكومة في الأصح . 


فصل : سقط جنين ميت » وادعى وارئه على رجل أنه سقط بجنايته » فأنكر 
أصل الجناية » صدق بيمينه » ولا يقبل قول المدعي إلا بشهادة رجلين › > فأن أقر 
بالجناية » وأنكر الإسقاط وقال : السقط ملتقط » فهو المصدق أيضاً » وعلى المدعي 


)١(‏ لم يتعرض لمجيء القول الآخر السابق هناك أن العاقلة لا تتحمل مادون ثلث الدية وهذا لا بد من 


محيئله 
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البينة » وتقبل شهادة النساء . لأن الإسقاط ولادة » وإن أقر بالجناية والإسقاط » 
وأنكر كون الإسقاط بسبب جنايته » نظر » إن أسقطت عقب الجناية » فهي المصدقة 
باليمين » سواء قال : إنها شربت دواء » أو ضرب بطنها آخر . أو قال : انفصل 
الجنين لوقت الولادة . لأن الجناية بنصب ظاهر » وإن أسقطت بعد مدة من وقت 
الجناية » صدق بيمينه » لأن الظاهر معه إلا أن تقوم بينة على أنها لم تزل متألمة حتى 
أسقطت » ولا تقبل هذه الشهادة إلا من رجلين » وضبط المتولي المدة المتخللة بما 
يزول فيه ألم الجناية وأثرها غالباً » وإن اتفقا على سقوطه بجنايته » فقال الجاني : 
سقط هيدا » فالواجب الغرة » وقال الوارث : لا م والواجب الدية » 
فعلى الوارث البينة لما يدعيه من استهلال وغيره » وتقبل فيه شهادة النساء . لأن 
الاستهلال حينئذ لا يطلع عليه غالباً إلا النساء » وعن رواية الربيع أنه يشترط رجلان » 
ولو أقام كل بينة لما يقوله » فبينة الوارث أولى . لأن معها زيادة علم . ولو اتفقا على 
أنه انفصل حيا بجنايته » وقال الوارث : مات بالجناية » وقال الجاني : بل مات 
بسبب آخر. فإن لم يمتد الزمان . فالمصدق الوارث بيمينه . وإن امتد. صدق 
الجاني بيمينه » إلا أن يقيم الوارث بيّة أنه لم يزل متألما إلى أن مات . ولو ألقت 
جنينين » وادعى الوارث حياتهما » وأنكر الجاني حياتهما » فأقام الوارث بينة 
باستهلال أحدهما » قال المتولي : الشهادة مسموعة . ثم إن كانا ذكرين » وجب دية 
رجل وغرة . وإن كانا أنثيين » فدية امرأة وغرة » وإن كانا ذكراً وأنئى » وجب اليقين 
وهو دية امرأة وغرة » ولو صدق الوارث في حياة أحدهما : وكانا ذكراً وأنثى > فقال 
الوارث : الي هو الذكر » وقال الجاني : بل الأنثى » صدق الجاني بيمينه » 
ويحلف على نه نفي العلم بحياة الذكر . وتجب دية امرأة وغرة » ولو صدقه الجاني في 
حياة الذكر » وكذبته العاقلة > فعلى العاقلة دية اش وحكومة .2 والباقي في مال 
الجاني ٠‏ ولو ألقت جنينين حيين وماتا . وماتت الأم بينهما » ورثت الأم من الأول › 
وورث الثاني من الأم » ولو قال وارث الجنين : ماتت الأم أولا فورثها الجنين » ثم 
مات . فورثته أنا » وقال وارث الأم : بل مات الجنين أولا » فورثته الأم » ثم ماتت » 
فورثها » > فإن كان بينة » حكم بها » وإلا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر.ء قضي 
للحالف » وإن حلفا أو نكلاء > لم يورث أحدهما من الآخر» لأنه عمي موتهما 
كالغرقى : وما تركه كل واحد لورثته الأحياء . 
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باب كفارة القتل 

هي عتق رقبة مؤمنة » فإن لم يجد » فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع › 
فهل عليه إطعام ستين مسكينا ؟ قولان » وقال القفال : وجهان » وأنكر على صاحب 
« التلخيص » رواية القولين . أظهرهما : لا . فعلى هذا لو مات قبل الصوم أخرج من 
تركته لكل يوم مد طعام » كفوات صوم رمضان والقول في صفة الرقبة والصيام 
والإطعام إن أوجبناه » وما يجوز النزول من درجة إلى درجة » على ما سبق في 
الكفارات . 

فصل : قتل العمد » وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة » وقال ابن المنذر : 
لا تجب في العمد. وحكى الروياني وجهاً ضعيفاً عن رواية أبوي علي بن أبي هريرة 
والطبري أنه إذا اقتص من المتعمد » فلا كفارة في ماله » فعلى هذا إنما يجب إخراج 
الكفارة إذا لم يقتص منه . بأن مات أو عفي عنه » وتجب الكفارة في القتل بالسبب 
كما في المباشرة » فتجب على حافر البئر عدوانا » ومن نصب شبكة » فهلك بهما 

شخص . وعلى المكره وشاهد الزور » ولا تجب في القتل المباح » كقتل مستحق 
القصاص الجاني » وكقتل الصائل والباغي » ونعني بالمباح ما أذن فيه » والخطأ لا 
OEE‏ دايا > بل المخطىء غير مكلف فيما هو مخطىء فيه . 


فصل : تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا 
قتلا('2 » ولا تجب بوطئه في صوم رمضان لأنه غير متعد » والتعدي شرط في وجوب 
تلك الكفارة » وإذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون » أعتق الولي من مالهما » 
كما يخرج الزكاة والفطر منه . ولا يصوم عنهما بحال » ولو صام الصبي في صغره 
فهل يجزئه ؟ وجهان » كما لو قضى في صغره حجة أفسدها2" » وإذا أدخلنا الإطعام 
في هذه الكفارة » أطعم الولي إن كانا من أهله » وينبغي أن يقال : إن اكتفينا بصوم 


)١(‏ أي وكذا في مال السفيه إذا قتل . كذا قاله الشيخ جلال الدين البلقيني قال : ولم يتعرضوا له ولا يلحق 
بالايمان والظهار لأن كفارة القتل أجريت مجرى الاتلافات فيلزمه كالضمان أي ضمان المتلفات . 
وماذكره الشيخ حلال الدين أحسن مما ذكره الزركشي في الخادم وفي كلام الشيخ جلال الدين 
البلقيني جواب ما ذكره الزركشي . 

(۲) قضية قضية التشبيه الاجزاء فإن الأصح أن الصبي إذا فسد حجه بالجماع وقضى في صغره جزاه . 
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الصبي لم يجز العدول إلى الإطعام . وإلا فيجوز كالمجنون » ولوأعة عتق الولي من مال 
نفسه عنهما » أو أطعم » > قال البغوي : إن كان أباً أ وجداً. جازء وكأنه ملكهما » 
ثم ناب عنهما في الإعتاق والإطعام » وإن كان وصيا اوخا > لم يجز. حتى يقبل 
القاضي لهما التمليك . ولا كفارة على حربي » لأنه غير ملتزم » وهل تجب على من 
قتل نفسه ؟ وجهان . أصحهما : نعم » لأنه قتل محرم » فتخرج من تركته » ويجري 
الخلاف فيمن حفر بئراً عدواناً فهلك بها بها رجل بعد موته » ووجه المنع أن في الكفارة 
معنى العبادة » فيبعد وجوبها على ميت ابتداء » ولو اشترك جماعة في قتل » فهل 
على كل واحد كفارة » أم على الجميع كفارة واحد ؟ وجهان » أصحهما : الأول . 

فصل : شنط الل الذي تخب قله الكفارة أن بكرن آدمياً معصوماً بإيمان 
أو أمان » فتجب على من قتل عاقلا أو مجنوناً أو صبياً أو جنيناً أو ذمياً أو معاهداً أو 
عبدا » وعلى السيد في قتل عبده » ولا تجب بقتل حربي ومرتد » وقاطع طريق » 
وزان محصن . ولا بقتل نساء أهل الحرب وأولادهم وإن كان قتلهم محرما > لأن 
تحريمه ليس لحرمتهم » بل لمصلحة المسلمين » لثلا يفوتهم الارتفاق بهم . 

فرع : إذا قتل مسلماً في دار الحرب » وجبت الكفارة بكل حال » قال الله 
تعالى : « وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 74 . معناه عند 
الشافعي وغيره رحمهم الله : وإن كان من قوم عدوكم . وأما القصاص والدية فإن 
ظنه القاتل كافراً » لكونه بزي الكفار, ا ا N‏ 
لا تجب. وإلا فإن عرف مكانه » فهو كما لو قتله في دار الإسلام » حتى إذا قصد 
قتله » يجب القصاص أو ا الت في ا کو يعرف که 
ورمى سهماً إل إلى صف الكفار في دار الحرب » سواء علم في الدار مسلماً أم لاء 

نظو .إن لم بغي شخضا أو عين كافزا قأخطا + «واضات ستليا > فلا قصاص ولا 

ديه وكذا لو كله في بات أو غارة ولم يعرفه » وإن عين شخصاً فأصابه وكان 
E‏ > فلا قصاص . وفي الدية قولان . ويشبه أن يكونا هما القولين فيمن ظنه 
كافراً » ولو دخل الكفار دار الإسلام » فرمى إلى صفهم » فأصاب مسلماً > فهو كما 
لو رمى إلى صفهم في دار الحرب . وبالله التوفيق . 


كنات دعوی الم والقسامة9) والشهادة على الدم 


فيه ثلاثة أبواب : 
الأول : في الدعوى ولها خمسة شروط . 


أحدها : تعيين المدعى عليه » بأن ادعى القتل على شخص أو جماعة 
معينين » فهي مسموعة » وإذا ذكرهم للقاضي . وطلب إحضارهم . أجابه . إلا إذا 
ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل » فلا يحضرهم . ولا يبالي بقوله . فإنه 
دعوى محال . ولو قال : قتل أبي أحد هذين . أو واحد من هؤلاء العشرة » وطلب 
من القاضي أن يسألهم » ويحلف كل واحد منهم . فهل يجيبه ؟ وجهان » 
أصحهما : لا. وبه قطع جماعة للابهام » كمن ادعى ديناً على أحد رجلين › 
والثاني : نعم ء للحاجة ولا ضرر عليهم في يمين صادقة » ويجري الخلاف في 


)0 أي القتل . 

(۲) وهي بفتح القاف : اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم . مأخوذة من القسم وهو اليمين . وقيل 
اسم للأولياء . والأصل فيها حديث سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا 
إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل ٠‏ فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن 
مسعود إلى رسول الله یه فذكروا له قتل عبد الله بن سهل فقال رسول الله ب تحلفون خمسين يمينا 
وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم فقالوا : يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله كل فتبرأ 
لكم يهود بخمسين يمينا فقالوا : يا رسول الله فكيف نقبل أيمان قوم كفار فزعم أن النبي كَل عقله من 
عنده . 
قال بشير بن يسار قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مرب لنا . ( مسلم في كتاب 
القسامة حديث ١559/5‏ ). 


۳۰ 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في الدعوى ضف 
س 


دعوى الغصب والاتلاف والسرقة » وأخذ الضالة على أحد رجلين أو رجال » ولا 
يجري في دعوى قرض وبيع وسائر المعاملات » لأنها تنشأ باختيار المتعاقدين › 
وشأنها أن يضبط كل واحد منهما صاحبه » هذا هو المذهب في الصورتين ٠‏ وقيل 
بطرد الخلاف في المعاملات » وقيل بقصره على دعوى الدم لعظم خطرها » فلولم 
يكن الجماعة التي ادعى عليهم القتل حاضرين » وطلب إحضارهم . ففي إجابته 
الوجهان . ولو قال : قتله أحدهم » ولم يطلب إحضارهم » ليسألوا ويعرض عليهم 
اليمين » لم يحضرهم القاضي . ولم يبال بكلامه » هكذا ذكره المتولي » وذكر أن 
الوجهين فيما إذا تعلقت الدعوى بواحد من جماعة محصورين . فأما إذا قال : قتله 
واحد من أهل القرية أو المحلة وهم لا ينحصرون . وطلب إحضارهم » فلا يجاب » 
لأنه يطول فيه العناء على القاضي . ويتعطل زمانه في خصومة واحدة » وتتأخر حقوق 
اا 

الشرط الثاني : أن تكون الدعوى مفصلة٠‏ . أقتله عمداً أم خطأ . أم شبه 
عمد » منفردا أم مشارك غيره . لأن الأحكام تختلف بهذه الأحوال » ويتوجه الواجب 
تارة على العاقلة . وتارة على القاتل » فلا يعرف من يطالب إلا بالتفصيل » وفيه وجه 
سنذكره إن شاء الله تعالى ‏ أنه يجوز كون الدعوى مجهولة » فعلى الصحيح لو أجمل 
الولي فوجهان . أحدهما : يعرض القاضي عنه . ولا يستفصل . لأنه ضرب من 
التلقين > والثاني وهو الصحيح المنصوص ٠‏ وبه قطع الجمهور : يستفصل » وربما 
وجد في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال » وإليه أشار الروياني » وقال 
الماسرجسي : : لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه »> ولا يلزمه أن يستمع إلا إلى دعوى 
محررة » وهذا أصح . ثم إذا قال : قتله منفرداً أو عمداً ووصف العمد أو خطأ , 
وطالب المدعى عليه بالجواب . وإن قال : قتله بشركة > سئل عمن شاركه > فإن ذكر 
جماعة لا يمكن اجتماعهم على القتل » لغا قوله ودعواه » وإن ذكر جماعة يتصور 
اجتماعهم . ولم يحضرهم . أو قال : لا أعرف عددهم » فإن ادعى قتلاً يوجب الدية 
بأن قال : قتله خطأ » أو شبه عمد » أو تعمد وفي شركائه مخطىء » لم تسمع دعواه 


)ع2 قال في القوت : يستشنى من اشتراط التفصيل السحر فإنه مما يخفى فعله من الساحر وفعله من المسحور 
فلا يمكن الوصف في الدعوى على الساحر . فإذا ادعى على ساحر أنه قتل وليه بالسحر لم يستوصف 
بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببیانه » ونقله عن الماوردي : 


شرف كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في الدعوى 
كك >»>»>»>»>»>*“ك” 7 5 5 71212502525 ” ”1 > ١‏ بال 0 0 اا ااا ات 


لأن حصة المدعى عليه من الدية لا تعلم إلا ؛ بحصر الشركاء . فلو قال : لا أعلم 
عددهم تحقيقاً . ولكن أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة › سمعت دعواه » وطالب 
بعشر الدية » وإن ادعى ما يوجب القود بأن قال : قتل عمداً مع شركاء عامدين › 
فوجهان » أصحهما : تسمع دعواه » ويطالب بالقصاص . لأنه لا يختلف بعدد 
الشركاء › والثاني [ لا ٩]‏ لأنه قد يختار الدية فلا يعلم حقه منها › وأشير ير إلى وحه 
ثالث : أنا إن قلنا : موجب العمد القود. سمعت » وإن قلنا : : أحدهماء فلا . 


الشرط الثالث : أن يكون المدعي مكلفاً ملشزما اسع عرق مي 
ومجنود وحربي 22 ولا يضر کون المدعي عن ا أو نينا حالة القتل إذا 
كان بصفة الكمال عند الدعوى › لأنه قد يعلم الحال بالتسامع » ويمكنه أن يحلف 
في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني » أو سماع ممن يلق به » 
كما لو اشترى عيناً وقبضها » > فادعى رجل ملكها › > فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم 
إليه اعتماداً على قول البائع » > وأما المحجور عليه بسفه » فتسمع دعواه الدم » وله أن 
يَحُلِفَ ويُحَلّف . ويستوفي القصاص . وإذا آل الأمر إلى المال أخذه الولي » كما في 
دعوى المال » يدعي السفيه ويحلف .2 والولي يأخذ المال . 


الرابع : أن يكون المدعى عليه مكلفاً ء للضي E‏ 
ادعى على محجور عله يمف نر إن کان هن لوث » سمعت بالدعوى ‏ سواه 
ادعى عمدا . أو خطأء. أو شبه عمد » ويقسم المدعي » ويكون الحكم كما في غير 
السفيه [ وإن ]20 كان رك اقول بعال وعد کا ای معاد رييتك الال 
بالشاهد واليمين » وإن لم يكن لوث , فإن ادعى قتلا يوجب القصاص » سمعت 
الدعوى . لأن إقراره بما يوجب القصاص مقبول » فإن أقر » أمضى حكمه عليه » 
وإن نكل » حلف المدعي » وكان له أن يقتص » وإن ادعى خطأء أو شبه عمد , 
فهذا مبني على أن إقرار المحجور عليه بالاتلاف هل يقبل ؟ وفيه وجهان سبقا في 


ع( e‏ البلقيني : هذا 5000 المعاهد ليس بملتزم ولهذا لا يقطع بالسرقة على على أظهر 
الأقوال ولا توقف في سماع دعواه بماله الذي استحقه على مسلم أو ذمي ولا في دعواه دم قريبه الذمي 
بحيث يرنه . 


(۳) في ط وإذا . 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في الدعوى ۳ 


الحجر » وسواء قبلناه » أم لا » فتسمع أصل الدعوى . أما إذا قبلنا إقراره » فليمةذں 
عليه الحكم إن أقر » وليقم البينة عليه إن أنكر » وأما إذا لم تقبل وهو الأصح . فليقم 
البينة عليه إن أنكر [ ثم إذا أنكر ٠]‏ هل يحلف ؟ يبنى على أن يكون المدعى عليه 
مع يمين المدعي كبينة يقيمها المدعي أم كإقرار المدعى عليه إن قلنا : كالبينة , 
حلف . فربما نكل » وإن قلنا : كالاقرار » لم يحلف على الأصح . وقيل : يحلف 
لتنقطع الخصومة في الحال . 

فرع : تسمع دعوى القتل على المحجور عليه بفلس › فإن كان بينة » أو 
لوث » وأقسم المدعي » فهو كغيره » ويزاحم المستحق الغرماء بالمال » وإن لم تكن 
بينة ولا لوث » حلف المفلس » فإن نكل » حلف المدعي » واستحق القصاص إن 
ادعى قتلا يوجب القصاص . قال الروياني : فإن عفا عن القصاص على مال ثبت » 
وهل يشارك به الغرماء ؟ يبنى على أن اليمين المردودة كالبينة أم كالاقرار » إن قلنا : 
كالبينة » فنعم » وإلا فقولان » كما لو أقر بعين في يده » أو بمال نسبه إلى ما قبل 
الحجر . وإن كان المدعى قتل خطأ . أو شبه عمد . ثبت باليمين المردودة الدية ع 
وتكون على العاقلة إن قلنا + كالتينة» وإن لا + #الاقرار كانت عن الحا 003 


وفي مزاحمة المدعي الغرماء بها القولان . 


فرع : ادعى مثلاً على عبد إن كان لوث » سمعت » وأقسم المدعي واقتص 
إن ادعى عمداً وأوجبنا القصاص بالقسامة . وإلا فتتعلق الدية برقبة العبد . وإن لم 
يكن لوث 2 فدعوى القتل الموجب للقصاص تكون على العيد »> ودعوى الموجب 


. سقط في الأصل والمثبت من ط‎ )١( 

(۲) قال الشيخ البلقيني : إيجاب الدية على العاقلة باليمين المردودة إذا قلنا إنها كالمبينة جزم به المصنف 
هنا لكنه في باب العاقلة قد حكى وجهين في ذلك وعلل المنع بأنا إنما نجعلها كالمبينة في حق 
المتداعيين لا في حق غيرهما وهذا هو الصحيح وقد ضعف المصنف الوجه القائل بأنا نجعل ذلك 
كالبينة في حق غير المتداعيين في باب الدعوى والبينات في مسألة ما إذا ادعى عليه مال في يده فقال: 
ليس هو لي فليطلب منهء ثم نص في الأم على ما يوافق ما جزم به المصنف هنا فقال في 
اختلاف المدعي والمدعى عليه في الدم وإن تكلوا عن الأيمان حلف ولاة الدم خمسين يمينا واستحقوا 
الدية إن كانت عمدا ففي أموالهم ورقاب العبيد منهم يقدر حصصهم منها وإن كانت خطأ فعلى 
عواقلهم . انتهى ويمكن أن قول ذلك على ما إذا صدق العواقل وهو بعيد . 


۳٤‏ كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في الدعوى 


للمال على السيد . وتمام المسألة يأتي في الدعوى والبينات إن شاء الله تعالى . 


الشرط الخامس : أن لا تتناقض دعواه » فلو ادعى على شخص تفرده بالقتل › 
ثم على آخر تفرده بالقتل أو مشاركته . لم تسمع الثانية » ولو لم يقسم على الأول » 
ولم يمض حكم » فلا يمكن من العود إليه . لأن الثانية تكذبها » ولو صدقه الثاني في 
دعواه الثانية فوجهان . أحدهما » ليس له مؤاخذته » لأن في الدعوى على الأول 
اعترافاً ببراءة غيره » وأصحهما : له مؤاخذته » لأن الحق لا يعدوهما . ويحتمل كذبه 
في الأولى وصدقه في الثانية » ولو ادعى قتلاً عمداً فاستفصل » فوصفه بما ليس 
بعمد . نقل المزني أنه لا يقسم . والربيع أنه يقسم » قال الأكثرون : في المسألة 
قولان » أحدهما : تبطل الدعوى ولا يقسم لأن في دعوى العمد اعترافا ببراءة 
العاقلة » فلا يمكن من مطالبتهم بعده ولأن فيه اعترافا بأنه ليس بمخطىء فلا يقبل 
رجوعه عنه » وأظهرهما : لا تبطل . لأنه قد يظن الخطأ عمد » فعلى هذا يعتمد 
تفسيره ويمضي حكمه » ومنهم من قطع بهذا وتأول نقل المزني على أنه لا يقسم 
على العمد . ويجري الطريقان فيمن ادعى خطأ . وفسر بعمد . وكذا فيمن ادعى 
شبه عمد » وفسر بخطأ » وقيل : يقبل تفسيره قطعاً » لأن فيه تخفيفاً عن العاقلة 
ورجوعا عن زيادة ادعاها عليهم . 

فرع : ادعى قتلاً » فأخذ المال » ثم قال : ظلمته بالأخذ » وأخذته باطلا » 

أو ما أخذته حرام علي » سئل » فإن قال : كذبت في الدعوى وليس هو قاتلا » استرد 
المال منه » وإن قال : أردت أني حنفي لا أعتقد أخذ المال ب بيمين المدعي › > لم 
يسترد »2 لأن النظر إلى رأي الحاكم واجتهاده Ye‏ إلى مذهب ا ¢ وذكروا 
للمسألة نظائر . 

بها + ماك ى ٠‏ قال ا الم :ارق الاه كان كافرا .فشكل عن 
كفره » فقال : كان معتزلياً أو رافضياً » فيقال له : لك ميراثه وأنت مخطىء في 
اعتقادك » لأن الاعتزال والرفض ليس بكفر . هكذا قاله القفال والبغوي والروياني 
وغيرهم . 

قال الفوراني : ومن شيوخنا من يكفر أهل الأهواء . فعلى هذا يحرم 
الميراث . 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في القسامة o‏ 


قلت : هذا الوجه خطأ . والصواب المنصوص والذي قطع به الجمهور : أنا 
لا نكفرهم [ والله أعلم ٩]‏ . 
ٍ ومنها : قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوار » فأخذ الشقص . ثم قال : أخذته 
باطلا . لأنني لا أرى شفعة الجوار » لا يسترد منه . 
وملها : مات عن جارية أولدها بنكاح » فقال وارثه : لا أتملكها . لأنها صارت 


واعلم أن جميع هذا فيما يتعلق بظاهر الحكم » أما الحل باطناً إذا حكم 
القاضي في مواضع الخلاف لشخص على خلاف اعتقاده كحكم حنفي لشافعي 
بشفعة جوار . ففي ثبوته خلاف » وميل الأئمة هنا إلى ثبوته » وسنذكره إن شاء الله : 
تعالى في كتاب الأقضية . 


ولو قال : لدت بقولي » حرام أنه مغصوب . فإن عين المغصوب منه » لزمه 
تسليمه إليه » ولا رجوع له على المأخوذ منه » لأن قوله لا يقبل عليه » وإن لم يعين 
أحداً. فهو مال ضائع » وفي مثله حلاف مشهور » والجواب في « الشامل » أنه 
لا يلزمه رفع يده عنه » ولو قال بعدما أقسم : ندمت على الأيمان » لم يلزمه بهذا 
شيء . 
فرع : ادعى القتل على رجل . وحلف وأخذ المال » فجاء رجل وقال : أنا 
قتلت مورثك » ولم يقتله الذي حلف عليه » فإن لم يصدقه الوارث . لم يؤثر قوله 
فيما جرى . وإن صدقه » لزمه رد ما أخذ . وهل له الدعوى على الثاني ومطالبته ؟ 
فيه قولان, وهما نظير الوجهين السابقين في أول هذا الشرط . 

الباب الثاني في القسامة 
هي الأيمان في الدماء . 


وصورتها : أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله » ولا بينة » ويدعي وليه 
قتله على شخص أو جماعة . وتوجد قرينة تشعر بصدقه » ويقال له : اللوث › 
فيحلف على ما يدعيه » ويحكم له بما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


. سقط في ط‎ )١( 


هرف كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في القسامة 


وفي الباب أربعة أطراف : 

الأول : في محل القسامة » وهو قتل الحر في محل اللوث » فهذه ثلاثة قيود › 
الأول : القتل فلاقسامة في اتلاف المال. ولافيمادون النفس من الجروح والأطراف», 
بل القول فيها قول المدعى عليه بيمينه » وإن كان هناك لوث . لأن النص ورد في 
النفس » وهي أعظم من الأطراف » ولهذا اختصت بالكفارة » فلا تلحق بها 
الأطراف » وحكى الروياني وجهاً في الأطراف » وغلّط قائله » فعلى الصحيح 
لوجرح مسلم . فارتد » ثم مات بالسراية » فلا قسامة » فلو عاد إلى الاسلام » جرت 
القسامة » سواء أوجبنا كمال الدية أم لا » لأن الواجب هنا بدل النفس » وكذا الحكم 
فيما لو جرح ذمي › فنقض عهده » ثم مات » أو جدد العهد ثم مات . 

القيد الثاني : كون القتيل حرا » فلو قتل العبد » وهناك لوث » فادعى السيد 
على عبد . أو حر أنه قتله » فهل يقسم السيد ؟ فيه طريقان » أشهرهما : على 
القولين في أن بدل العبد هل تحمله العاقلة ؟ إن قلنا : لا » فقد ألحقناه بالبهيمة › 
فلا قسامة » وإن قلنا : نعم وهو الأظهر » أقسم السيد وهو المنصوص ٠.‏ والثاني : 
يقسم قطعا » لأن القسامة تحفظ الدماء » وهذه الحاجة تشمل العبد » كالقصاص 
والكفارة » والمدبر والمكاتب وأم الولد في هذا كالقن » فإذا أقسم السيد » فإن كانت 
الدعوى على حر » أخذ الدية من ماله فى الحال إن ادعى عمدا محضا . وإن ادعى 
خطأ » أو شبه عمد » أخذها من عاقلته في ثلاث سنين » وإن كانت الدعوئ غلى 
عبد » فإن ادعى العمد . ففى القصاص القولان فى ثبوته بالقسامة » فإن منعناه وهو 
الا ااي عط ا فيه د تقلعت لقني ر 

الثالث : كونه في محل اللوث » فإن لم يكن لوث » لم يبدأ بيمين المدعي › 
واللوث قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي وله طرق : 

منها : أن يوجد قتيل في قبيلة » أو حصن » أو قرية صغيرة » أو محلة منفصلة 
عن البلذ الكبير » وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة فهو لوث في حقهم › فإذا 
ادعى وليه القتل عليهم » أو على بعضهم » كان له أن يقسم . ويشترط أن لا يساكنهم 
غيرهم » وقيل : يشترط أن لا يخالطهم غيرهم » حتى لو كانت القرية بقارعة طريق 
يطرقها التجار والمجتازون وغيرهم » فلا لوث » والصحيح أن هذا ليس بشرط . 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة عل الدم / باب ف القسامة خرف 
کل ا ا ا س 


ومنها : لوتفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم ضيفاً » أو دخل معهم 
لحاجة » أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء » فهو لوث » وكذا لو ازدحم قوم 
على بئر » أو باب الكعبة » أو في الطواف » أو في مضيق » ثم تفرقوا عن قتيل › 
ولا يشترط في هذا أن تكون بينه وبينهم عداوة . 

ومنها : لو تقابل صفان » فتقاتلا » وانكشفا عن قتيل من أحدهماء فإن 
اختلطوا » أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخرين رميا أو اا » فهو لوث في 
حق الصف الآخر » وإن لم يصل سلاح » فهو لوث في حق أهل صفه . 


ومنها : إذا وجد قتيل في صحراء » وعنده رجل معه سلاح متلطخ بدم »› أو 
على ثوبه اثر دم » فهو لوث » وإن كان بقربه سبع > أو رجل آخر مول ظهره » أو وجد 
أثر قدم » أو ترشيش دم في غير الجهة التي فيها صاحب السلاح » فليس بلوث في 
حقه » ولو رأينا من بعد رجالا يحرك يده كما يفعل من يضرب بسيفه أو سكين ثم 
وجدنا في الموضع قتيلاً » فهو لوث في حق ذلك الرجل . 

ومنها : لو شهد عدل بان زيداً قتل فلاناً » فلوث على المذهب » سواء تقدمت 
شهادته على الدعوى أو تأخرت22 » ولو شهد جماعة تقبل روايتهم ٠»‏ كعبيد ونسوة › 
فإن جاؤوا متفرقين » فلوث » وكذا لو جاؤوا دفعة على الأصح”2 , وفي « التهذيب » 


)١(‏ قال في الخادم : أطلق ذلك وإنما يكون لوثاً يوجب خمسين يميناً إذا كان المدعى القتل العمد 
والموجب للقصاص لو ثبت بالبينة إلا المال » فلا يحتاج معه عند الاثنان بصيغة الشاهد إلا خمسين 
يمينا بل يكفيه يمين واحدة مع الشاهد ولا يكون بشهادتهلوث. صرح به الماوردي والروياني وكذلك 
البندنيجي وجزم بأنه في قشل الخطأ وشبهه يحلف واحدةوكذا جزم به سليم في المجرد, ثم قال يحلف 
مع شاهد يميناً واحدة إلى آخر ما ذكره وأخذ ذلك من كلام الأذرعي > وما نقلاه مشكل والظاهر تعدد 
الأيمان لأنها بدل دم . نعم إن قلنا بها قاله ابن الصباغ فيما لو قد ملفوفا ادعى الجاني موته والولي حياته 
إن الولي يحلف يميناً واحدة فيه E‏ أنه يحلف خمبين يمينا » وقول الشيخ 
« سواء » تعددت شهادته على الدعوى أو تأخرت ذكره الرافعي بحثاً من عنده لانقلا . 

(۲) قال في الخادم : حكاية الرافعى الوجهين غريب بل الذي نص عليه الشافعي في الأم وأورده الأصحاب 
أنه لا يثبت اللوث وإنما ال اا لذرة الصباغ فإنه قال : وإن شهد عبيد أو نساء جماعة كان 
ذلك لوثأ وشرط أصحابنا أن يكونوا جاؤوا متفرقين بحيث لا يظن منهم التواطؤ لا يمنع الظن تجويز 
كذب الواحد المصدوق في الظاهر » وحكى في البحر عن الأصحاب المنع . وقال إنه ظاهر كلام 
الشافعي » ثم ذكر احتمال ابن الصباغ قال صاحب الخادم : وهو ضعيف فلا يكفي مجرد حصول الظن _ 


۳۸ كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في القسامة 
ا ل کے 


أن شهادة عبدين » أو امرأتين كشهادة الجمع » وفي « الوجيز » أن القياس أن قول 
واحد منهم لوث » وفيمن لا تقبل روايتهم » كصبيان أو فسقة أو ذميين » أوجه » 
أصحها : قولهم لوث » والثاني : لاء والثالث : لوث من غير الكفار ». ولو قال 
المجروح : جرحني فلان » أو قتلني » أو دمي عنده » فليس بلوث . لأنه مدع » ولو 
تفرق عنه جماعة لا يتصور اجتماعهم على القتل . لم تسمع الدعوى عليهم ولا 
قسامة كما سبق » ولو ازدحم قوم لا يتصور اجتماعهم على القتل في مضيق » وتفرقوا 
عن قتيل » فادعى الولي القتل على عدد منهم يتصور اجتماعهم . فينبغي أن تقبل 
ويمكن من القسامة » كما لو ثبت اللوث في جماعة محصورين فادعى الولي القتل 
على بعضهم . 

فرع : قال البغوي : لووقع في ألسنة العام والخاص أن زيداً قتل فلاناً » فهو 
لوث في حقه . وسواء في القسامة ادعى كافر على مسلم » أو مسلم على كافر » قال 
الامام.: لوعاين القاضي ما هو لوث » فله اعتماده ولا يخرج على الخلاف في قضائه 
بعلمه مر ايد لاع و لو مر 
هناك عمارة ار ولا من يقيم بالصحراء » ثبت اللوث في حقهم . يعني إذا 
وجدت 0 لو وجد فيها . قال ET‏ أو 
قبيلتين » ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة » لم يجعل قربه من إحداهما لوثا . 

فصل : تد يعارض القرينة ما يمنع كونها لوثاً > ويعارض اللوث ما يسقط 
أثره » ويبطل الظن الحاصل به » وذلك خمسة أنواع : 

أحدها : أن يتعذر إثباته » وإذا ظهر لوث في حق جماعة » فللولي أن يعين 
واحداً أو أكثر ويدعي عليه ويقسم > فلو قال ا يم م ل 
وله تحليفهم > فإن حلفوا إلا واحداً > فنکوله يشعر بأنه القاتل » ويكون لوثاً فى 
حقه » فإذا طلب المدعي أن يقسم عليه » > مكن منه » ولو نكل الجميع › ا 
الولي أحدهم وقال : قد بان لي أنه القاتل . وأراد أن يقسم عليه » مكن منه على 
الأصح . 


- بل لا بد من ظن يؤكد ثم نقل نصاً عن الأم وأطال ثم قال : وظهر بهذا أن ما وقع في الروضة والمنهاج 
من تصحيح اللوث خلاف مذهب الشافعي . 


لل صصح ا سس 


الثاني : إذا ظهر لوث في أصل القتل دون كونه خطأ أو عمداً » فهل يتمكن 
الولي من القسامة على أصل القتل ؟ وجهان » أصحهما : لاء قال البغوي : لو 
ادعى على رجل أنه قتل أباه » ولم يقل عمداً ولا خطا » وشهد له شاهد » لم يكن 
ذلك لوثاً > لأنه لا يمكنه أن يحلف مع شاهده » ولو حلف › > لايمكن الحكم به » 


لأنه لا يعلم صفة القتل حتى يستوفي موجبه . 


واعلم أن هذا المذكور يدل على أن القسامة على قتل موصوف يستدعي ظهور 
اللوث في قتل موصوف . وقد يفهم من إطلاق الأصحاب أنه إذا ظهر اللوث في أصل 
القتل > كفى ذلك في تمكن الولي من القسامة على القتل الموصوف . وليس هذا 
ببعيد » ألا ترى أنه لو ثبت اللوث في حق جماعة وادعى الولي على بعضهم › جاز » 
ويمكن من القسامة » فكما لا يعتبر ظهور اللوث فيما يرجع إلى الانفراد والاشتراك 
لا يعتبر في صفة العمد والخطأ . 


الثالث : أن ينكر المدعى عليه اللوث في حقه » بأن قال : لم أكن مع القوم 
المتفرقين عن القتيل » أو قال : لست أنا الذي رئي معه السكين المتلطخ على 
رأسه » أو لست أنا المرئي من بعيد » فعلى المدعي البينة على الأمارة التي ادعاها , 
ل AE DE‏ 
الدعوى » ولو قال : كنت غائباً يوم القتل , أو ادعى على جمع › فقال أحدهم : 
كنت غائباً » صدق بيمينه » لأن الأصل براءته » وعلى المدعي البينة على حضوره 
يومئذ » إو إقراره بالحضور » فإن أقام بينة بحضوره › وأقام المدعى عليه بينة بغيبته » 
ففي « الوسيط » : أنهماتتساقطان» وفي « التهذيب » : تقدم بينة الغيبة , > لأن معها 
زياده عله بهذا إذا ا ال ا أن يقولوا : 
كان غائباً في موضع كذا » فلو اقتصروا على أنه لم يكن هنا. فهذا نفي محض 
لا تسمع الشهادة عليه » ولو أقسم المدعي . وحكم القاضي بموجب القسامة » ثم 
أقام المدعى عليه بينة على غيبته يوم القتل » أو أقر بها المدعي . نقض الحكم 
واسترد المال » وكذا لوقامت بينة على أن القاتل غير» » ولو قال الشهود : لم يقتله 
هذا » واقتصروا عليه » لم تقبل شهادتهم » ولو كان محبوساً أو مريضاً يوم القتل , 
فهل هما كالغيبة حتى يسقط اللوث إذا ثبت الحال بإقرار المدعي » أو بينة ؟ وجهان » 


٠ع‏ كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في القسامة 


وموضعها إذا أمكن كونه قاتلا بحيلة ولو في صورة بعيدة » أصحهما : هما كالغيبة . 


الرابع : شهد عدل أو عدلان أن زيداً قتل أحد هذين القتيلين » فليس بلوث » 
فإذا عين الولي أحدهما وادعى عليه » فله أن يقسم » كما لو تفرق جماعة عن قتيل » 
وقيل. : لا لوٹ 2 كالصورة الأولى 3 


الخامس : تكذيب بعض الورثة » فإذا كان للميت ابنان » فقال أحدهما : قتل 
زيد أبانا » وقد ظهر عليه اللوث » وقال الآخر : لم يقتله » بل كان غائباً يوم القتل » 
وإنما قتله فلان » أو اقتصر على نفي القتل عنه » أو قال : برأ من الجراحة » أو مات 
حتف أنفه » فهل يبطل تكذيبه اللوث » ويمنع الأول القسامة ؟ فيه قولانء 
أظهرهما : نعم » وسواء كان المكذب عدلاً أو فاسقاً » وقيل : لا تبطل بالفاسق 

قطعا » والمنصوص الأصح : أنه لا فرق » فإن قلنا : لا تبطل > حلف المدعي 
جسن با > وأخل حقه ن اليس “ولو فال العدهبينا : قتل أبانا زيد . وقال 
الآخر : بل قتله عمرو » وقلنا : لا يبطل اللوث بالتكاذب » أقسم كل واحد على من 
عينه » وأخذ نصف الدية » وإن قلنا : يبطل › »> فلا قسامة » ويحلف كل واحد من 
عينه » ولو قال أحدهما : قل أبانا زيد ورجل لا أعرفه » وقال الآخر : قتله عمرو. 
ورجل لا أعرفه » فلا تكاذب » فيقسم كل واحد على من عينه » ويأخذ منه ربع 
الدية » فإن عادا » وقال كل واحد منهما : قد بان لي أن المبهم هو الذي عينه أخي » 
فلكل واحد أن يقسم على الآخر » ويأخذ منه ربع الدية » وهل يحلف كل واحد 
خمسين يمينا » آم خمساً وعشرين ؟ فيه خلاف يأتي في نظائره إن شاء الله تعالى » 
وإن قال كل واحد : المبهم غير الذي عينه أخي » حصل التكاذب » فإن قلنا تبطل 
اليا عرد تل نجل ب حزان وا اقيم كر والعطاى بن رده اراد 

EE‏ تال اللي متنا ريد تبينت أن الذي أبهمت ذكره عمرو الذي 

عينه أخي » وقال الذي عين عمراً : ان الذي أبهمت ذكره غير زيد » فالذي 
عين عمرا لا يكذبه أخوه » فله أن يقسم على عمرو. ويأخذ منه ربع الدية » والذي 
عين زيداً » كذبه أخوه » فإن قلنا : تبطل القسامة » رد ما أخذ. وحلّف المدعى 
عليه » وإلا أقسم على من عينه » وأخذ منه ربع الدية » ولو قال أحدهما : قتل أبانا 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في القسامة ۲٤١‏ 


زيد وحده » وقال الآخر : قتله زيد وعمرو. فإن قلنا : التكاذب لا يبطل القسامة » 
أقسم الأول على زيد . وأخذ منه نصف الدية » ويقسم الثاني عليهما » ويأخذ من 
كل واحد ربع الدية ‏ وإن قلنا : يبطل اا عا اج hS‏ لاد 
القسامة في كل وجهان . أصحهما : لا تبطل »› فيقسم الأول على زيد » ويأخذ منه 
ربع الدية » وكذا يقسم الثاني ا 0 
أخاه كذبه في الشركة » وللأول تحليف زيد » لما بطلت فيه القسامة . وللثاني 
تحليف عمرو. ولو قال أحدهما : قتل أبانا زيد وعمرو. وقال الآخر : قتله بكر 
وخالد » فإن أبطلنا القسامة بالتكذيب . لم يقسم واحد منهما » ولكل واحد تحليف 
منهما ربع الدية . 

فرع DS‏ يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح › لأن القتل يحصل 

بالخنق . وعصر الخصية » وغيرهما > فإذا ظهر أثره » قام مقام الدم > فلولم يوجد 
أ رااان »> فلا قسامة على الصحيح » وبه قطع الصيدلاني والمتولي ».فلا بد أن يعلم 

أنه قتيل › > ليبحث عن القاتل » ولو وجد بعضه في محلة وتحقق موته » ثبتت 
القسامة » سواء وجد رأسه أو بدنه » أقله أو أكثره » وإذا وجد بعضه فى محلة وبعضه 

1 0 
في اخرى » فللولي أن يعين ويقسم . 
الطرف الثاني : في كيفية القسامة وفيه مسائل : 
إحداها : أيمانها حمسون يمينا + وكيفية اليمين كسائر الدعاوى ...ويقول فى 

يمينه : لقد قتل هذا » ويشير إليه » أو لقد قتل فلان ابن فلان . ويرفع في نسبه » أو 
يعرفه بما يمتاز به من قبيلة أو صنعة » أو لقب فلان ابن فلان . ويعرفه كذلك منفردا 
بقتله » وإن ادعى على اثنين . قال : قتلاه منفردين بقتله » نص الشافعى رحمه الله 
ذكر الانفراد » فقيل : هو تأكيد » لأن قوله : قتله » يقتضي الانفراد » وقيل : شرط ء 
لاحتمال الانفراد صورة والاشتراك حكما ¢ كالمكره م المكره ¢ ويتعرص لكونه 
عمداً أو خطأ » وذكر الشافعي رحمه الله أن الجانى لو ادعى أنه بريء من الجرح 3 
زاد في اليمين : وما برىء من جرحه حتى مات منه . 


. للخبر الوارد في أول الباب في تحقيقنا‎ )١( 


اين كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في القسامة 


الشانية : يستحب للقاضى أن يحذر المدعى إذا أراد أن يحلف » ويعظه 
الله وأيمانهم ثمنا قليلا 4“ الآية » والقول في التغليظ في اليمين زمانا ومكانا ولفظا 
منه ما سبق في اللعان » ومنه ما هو مؤخر إلى الدعوى والبينات . 

الثالثة : لا تشترط موالاة الأيمان على المذهب2) 2 وقيل 1 وجهان“ 2 فعلى 
المذهب [ لو حلف 247 الخمسين في خمسين يوماً » جاز . 

الرابعة : جن المدعي في خلال الأيمان ء أو أغمي عليه » ثم أفاق » يبنى 
عليها » ولو عزل القاضي . أو مات في خلالها , فالأصح أن القاضي الثاني يستأنف 
منه الأيمان › وحكي عن نصه في « الام » أنه يكفيه البناء » قال الروياني : وهو 
الأصح » لكن المتولي حمل النص على ما إذا حلف المدعى عليه بعض الأيمان 
تفريعا على تعلد يمينه › فمات القاضي » أو عزل وولي غيره » يعتد بالأيمان 
السابقة » وفرق بأن يمين المدعى عليه على النفي فتنفذ بنفسها . ويمين المدعي 
للاثبات فتوقف على حكم القاضي » والقاضي لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول › 
قال : وعزل القاضي وموته بعد تمام الأيمان » كالعزل في أثنائها في الطرفين قال : 
ولو عزل القاضي في أثناء الأيمان من جانب المدعي أو المدعى عليه › ثم تولى 
ثانياً » فيبنى على أن الحاكم هل يحكم بعلمه ؟ إن قلنا : لا » استانف » وإلا بني » 
ولومات الولي المقسم في أثنائها > نص في « المختصر » أن وارثه يستأنف الأيمان » 
وقال الخضري : يبنى عليها› والصحيح الأول › ولو مات بعد تمامها. حكم 
لوارئه » كما لو أقام بينة ثم مات ولو مات المدعى عليه في أثناء الأيمان › إذا حلفناه 
في غير صورة اللوث › أو فيها » لنكول المدعي › بنى وارثه على أيمانه . 

الخامسة : فى جراز القسامة في غيبة المدعى عليه وجهان » أصحهما : نعم , 
كالبينة » والثانى : لا. لضعف القسامة › ولا يمنع من القسامة كون المدعي كان 
)١(‏ آل عمران ۷۷ . 
(۲) لأن الأيمان من جنس الحجج يجوز تفريقها كما لو شهد الشهود متفرقين . 
(*) وعلة الوجه الثاني أن الموالاةلها أثر في الزجر والردع وهذا هو الأشبه في اللعان وفرق الأول بينهما بأن 

اللعان أولى بالاحتياط لأنه تتعلق به العقوبة البدنية ويختل به النسب وتشيع الفاحشة . 
)٤(‏ في الاصل حلفه . 
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غائباً عن موضع القتل » كما لا يمنع كونه صبياً أو جنيناً » لأنه قد يعرف الحال بإقرار 
المدعى عليه » أو بسماع ممن يثق به . 

السا ما سق بالفسافة كى ينين ا + فإن كان الوارك واحدا 
وهو جائز » حلف خمسين وأخذ الدية 27 وإن لم يكن جائزاً » حلف أيضاً خمسين › 
لأنه لا يمكنه أخذ شيء إلا بعد تمام الحجة » فإذا حلف أخذ قدر حقه ولا يثبت 
الباقي بيمينه » بل حكمه حكم من مات ولا وارث له وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


وإن كان للقتيل وارثان فأكثر » فقولان » أحدهما : يحلف كل واحد خمسين 
يمينا وأظهرهما : يوزع الخمسون عليهم على قدر مواريثهم » ومنهم من قطع بهذا , 
فعلى هذا إن وقع كسرء تممنا المنكسر > فإذا كان ثلاثة بنين » حلف كل ابن سبع 
عشرة» وإن خلف أما اننا > حلفت تسعاً . وحلف اثنتين وأربعين » وإن خلف 
زوجة وبتتا » جعلت الأيمان بينهما أخماساً » فتحلف الزوجة عشراً » والبنت 
أربعين » وفي زوج وبنت » تجعل أثلاثاً » وإذا خلف أكثر من خمسين ابناً أو أخاً » 
حلف كل واحد يميناً » وإن كانوا تسعة وأربعين » حلف كل واحد يمينين » وفي 
صورة الجد والاخوة تقسم الأيمان » كقسم المال » وفي المعادة لا يحلف ولد الأب 
إن لم يأخذ شيئاً > فإن أخذ » حلف بقدر حقه » فإذا خلّف جداً وأخاً لأبوين وآخاً 
لأب . حلف الجد سبع عشرة والأخ للأبوين ارد واي وو مقا ادم 
وعلى التوزيع لو نكل بعضهم عن جميع حصته » أو بعضها » فلا يستحق الآخر شيئاً 
حتى يحلف خمسين ولو غاب بعضهم › » فالحاضر بالخيار ب بين أن يصبر حتى يحضر 
الغائب » فيحلف كل واحد قدر حصته » وبين ¿ أن يحلف في الحال خمسين » ويأخذ 
قدر حقه » فلو كان الورثة ثلاثة بنين أحدهم حاضر » فأراد أن يحلف > حلف 
خمسين يمينا » وأخذ ثلث الدية » فإذا قدم ثان » حلف نصف الخمسين » وأخذ 


)١(‏ اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيها لقوله كا 
« تحلفون وتستحقون دم صاحبكم » روي ذلك عن ابن الزبير وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب 
مالك وأحمد وأبي ثور هذا كما لو لم يكن هناك لوث ونكل المدعى عليه عن اليمين يحلف المدعي 
ويستحق القود . وذهب جماعة إلى أنه لا يجب به القود بل تجب الدية مغلظة في ماله وري ذلك عن 
ابن عباس وبه قال الحسن البصري والنخعي وهو قول الثوري وقول الشافعي في الجديد وأصحاب 
الرأي وإسحاق وتأولوا قوله : دم صاحبكم « أي ديته » . 
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الثلث فإذا قدم الثالث» حلف سبع عشرة » وأخذ ثلث الدية » ولو كانوا أربعة »› 
حلف الحاضر خمسين » وأخذ ربع الدية » فإذا قدم ثان » حلف خمساً وعشرين » 
وأخذ ربعها . وثالث يحلف سبع عشرة والرابع ثلاث عشرة » ولو قال الحاضر : 
لا أحلف إلا بقدر حصتي لا يبطل حقه من القسامة حتى إذا قدم الغائب حلف معه 
بخلاف ما إذا قال الشفيع الحاضر : لا آخذ إلا قدر حصتي » فإنه يبطل حقه , لأن 
الشفعة إذا أمكن أخذها . فالتأخير تقصير مفوت . واليمين في القسامة لا تبطل 
بالتأخير » ولو كان في الورثة صغير » أو مجنون » فالبالغ د يي والصبي 
ل و لا و أو البالغ خمسين » ثم 
مات الغائب أو الصبي . وورث الحالف > لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف حصته 
ولا يحسب ما مضى » لأنه لم يكن مستحقاً له يومئذ . 


فرع :“كان ف الورثة خنثى مشكل . أخذ بالاحتياط واليقين في الأيمان 
والميراث . فإن خلف ولداً خنثى » حلف خمسين لاحتمال أنه ذكرء ولا يأخذ إلا 
نصف المال.» ثم إن لم يكن معه عصبة » لم يأخذ القاضي الباقي من المدعى عليه 
بل يوقف حتى يبين الخنثى > فإن بان ذكراً أخذه » وإن بان أنثى حلّف القاضي 
المدعى علية للباقي » وإن كان معه عصبة كأخ » فإن شاءٍ صبر إلى وضوح الخنثى » 
وإن شاء حلف . فإن صبر توقفنا إن حلف خلف خمسا وعشرين + وأحذ القاضي 
النصف الآخر » ووقفه بين الأخ والخنثى . فإذا بان المستحق منهما »› دفعه, إليه 
باليمين السابقة » ولو خلف ولدين خنثيين » حلف كل واحد منهما ثلثي الأيمان مع 
الجبر وهي أربع وثلاثون يمينا » لاحتمال أنه ذكر » والآخر أنثى . ولا يأخذان إلا 
الثلثين لاحتمال أنهما أنثيان » ولو خلف ابنأ وخنثى » حلف الابن ثلثي الآيمان › 
وأخذ نصف الدية » وحلف الخنثى نصفها » وأحذ ثلث الدية » ووقف السدس 

> ولو خلف بنتاً وخنثى » حلفت نصف الأيمان » والخنثى ثلثيها » وأخذ ثلثو 
الدية » ولا يؤخذ الباقي من المدعى عليه حتى يظهر الخنشى . 


وهنا صور أخر في الخنائى تعلم من الضابط والمثال المذكور حذفتها اختصاراً 
٠‏ ولعدم الفائدة فيها وتعذر وقوعها . 


فرع : مات بعض الورثة المدعين الدم » قام وارثه مقامه في الأيمان » فإن 
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تعددوا » عاد القولان . فإن قلنا : يحلف كل وارث خمسين . فكذا ورثة الورثة › 
وإنقلنا: بالتوزيع وزعت حصةذلك الوارث على ورثته» فلوكان للقتيل ابنان. مات 
أحدهما عن ابنين » حلف كل منهما ثلاث عشرة » فلو حلف أحدهما ثلاث عشرة » 
فمات أخوه قبل أن يحلف » ولم يترك سوى هذا الحالف . حلف أيضاً ثلاث عشرة 
بقدر ما كان يحلف الميت » ولا يكفيه إتمام خمس وعشرين » ولو مات وارث القتيل 
بعد حلفه » أخذ وارثه ما كان له من الدية » وإن مات بعد نكوله . لم يكن لوارثه أن 
يحلف . لأنه بطل حقه من القسامة بنكوله » لكن لوارثه تحليف المدعى عليه . 


فرع : للقتيل ابنان » حلف أحدهماء ومات الآخر قبل أن يحلف عن 
ابنين » فحلف أحدهما حصته » وهي ثلاث عشرة ونكل الآخر » وزع الربع الذي 
نكل عنه على أخيه وعمه على نسبة ما يأخذان من الدية » فيخص الأخ أربع وسدس 
يضم ذلك إلى حصته في الأصل . وهي اثنتا عشرة ونصف » فتبلغ ست عشرة وثلثين 
فتكمل . وقد حلف ثلاث عشرة . فيحلف الآن أربعا » ويخص العم ثمان وثلث › 
فيحلف تسعا فيكمل له أربع وثلاثون . 

فرع : جميع ما سبق في أيمان القسامة من جهة المدعي . أما إذا ادعى 
القتل بغير لوث وتوجهت اليمين على المدعى عليه » فهل يغلظ عليه بالعدد ؟ 
قولان . أظهرهما : نعم . لأنها يمين دم » فإن نكل المدعى عليه رد على المدعي ما 
توجه على المدعى عليه على اختلاف القولين . 


ويجري القولان في يمين المدعي مع الشاهد الواحد » ولو كانت الدعوى في 
محل اللوث . ونكل المدعى عن القسامة »> غلظت اليمين على المدعى عليه بالعدد 
قطعاً » وقيل : بطرد القولين » فإن قلنا : بالتعدد » وكانت الدعوى على جماعة مع 
لوث أو مع عدمه . فهل يقسط الخمسون عليهم بعدد الرؤوس » أم يحلف كل واحد 
خمسين ؟ قولان . أظهرهما : الثاني » فإن قسطنا فكانت الدعوى على اثنين › 
حاضر وغائب » حلف الحاضر خمسين . فإذا حضر الغائب وأنكر » حلف خمسا 
وعشرين . وإن كانا حاضرين . فنكل أحدهما » حلف الآخر خمسين . لأن البراءة 
عن الدم لا تحصل بدونها على قول التعدد » ويحلف المدعي على الناكل خمسين › 
ولو نكل المدعى عليه عن اليمين والمدعون جماعة وقلنا : بالتعدد » فهل توزع 
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فرع : هذا الذي سبق حكم الأيمان في دعوى النفس » فأما دعوى الطرف 
والجرح . فقد سبق أنه لا قسامة فيها . ولا اعتبار باللوث . ولكن يحلف المدعى 
عليه » وهل تتعدد اليمين ؟ يبنى على أن يمين المدعى عليه في دعوى النفس هل 
تتعدد ؟ إن قلنا : لا. فهنا أولى . وإلا فقولان أو وجهان › أشبههما بالترجيح 
التعدد » قال ابن الصباغ : هذا الخلاف في دعوى العمد المحض . أما في الخطأ 
وشبه العمد فتتحد فيه اليمين بلا خلاف . ولم يفرق الأكثرون كما في النفس » وإذا 
قلنا : بالتعدد » فذلك إذا كان الواجب فيما يدعيه قدر الدية » فإن نقص كبدل اليد 
والحكومة » فقولان . أظهرهما : يحلف المدعى عليه خمسين يمينا أيضاً . 
والثاني : توزع الخمسون على الأبدال ‏ ففي اليد خمس وعشرون » وفي الموضحة 
ثلاث » ولو زاد الواجب على دية نفس . فهل يزاد في قدر الأيمان بزيادة قدر 
الأروش ؟ طرد الامام حكاية الخلاف فيه » ولو كانت الدعوى في الطرف على 
جماعة . فهل يحلف كل واحد منهم بقدر ما يحلف المنفرد . أم يوزع على 
رؤوسهم ؟ فيه قولان كما سبق » ومتى نكل المدعى عليه عن اليمين المعروضة 
عليه » ردت على المدعى . وحلف بقدر ما كان يحلف المدعى عليه » فإن تعدد 
العدعوف > فهل تورع علبيج فد ر لار ام تلف كل واد كما لف التتفرة؟ 
فيه القولان السابقان . 


فرع : كان مع المدعي شاهد . فأراد أن يحلف معه . فإن قلنا : تتحد 
اليمين مع الشاهد في دعوى الدم » نظر . إن جاء بصيغة الاخبار أو شهد على 
اللوث . حلف معه خمسين يمينا » وإن جاء بلفظ الشهادة وحافظ على شرطها . 
حلف معه يمينا واحدة» وقال الإمام: ويثبت المال إن كان القتل خحطأء وإن كان 
المدعى قتل عمد . فلا قصاص قطعاً » وفي المال خلاف يأتي نظيره إن شاء الله 
تعالى » وإذا قلنا : تعدد اليمين مع الشاهد » فلا بد من خمسين يمينا بكل حال . 
الطرف الثالث في حكم القسامة : 


فإذا أقسم الولي في محل اللوث » فإن كان ادعى قتل خطأ . أو شبه عمد . 
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وجبت الدية على عاقلة المحلوف عليه» مخففة فى الخطأ. ومغلظة فى شبه العمد('» 
وإن ادعى قتلاً عمداً والمدعى عليه ممن يقتل بذلك القتيل » فهل يجب القصاص 
بالقسامة"“ ؟ قولان . القديم : نعم . والجديد الأظهر : لا" » فعلى الجديد تجب 
الدية في مال القاتل حالة » وعلى القديم لا فرق بين أن تكون الدعوى على واحد › 
| و جماعة كالبينة وخرج ابن سريج على القديم أن الولي يختار واحدا منهم » فيقتله 
قصاصاً . ولا يقتل الجميع » وقيل : على هذا يأخذ من الباقين حصتهم من الدية › 
وهو ضعيف . وإذا ادعى القتل على ثلاثة في محل اللوث » والحاضر منهم واحد » 
فإن قال تمدو جه + أف على اللحامر سين يميا + .ادك تلت الد من 
ماله على الجديد » وعلى القديم له القصاص » فإذا قدم أحد الغائبين » فإن أقرء 
اقتص منه » وإن أنكر » أقسم عليه المدعي » وهل يقسم خمسين أم خمسا 
وعشرين ؟ ؟ وجهان . ويقال : قولان . أصحهما : الأول . هكذا أطلقوه ٠‏ وينبغي أن 
يكون هذا على الخلاف السابق فى جواز القسامة فى غيبة المدعى عليه » فإن 
جوزناها وذكره في الأيمان السابقة اكتفي بهاء ثم اذ قات عليه » عاد القولان › 
الجديد والقديم » فإذا قدم الثالث وأنكر فكم يحلف عليه ؟ فيه الخلاف السابق » 
وإن قال : تعمد هذا الحاضر . وكان الغائبان مخطئين › أقسم على الحاضر ولا 
يقتص منه قطعاً » فإذا حضر الغائبان وأنكرا » فكم يحلف عليهما ؟ فيه الخلاف . 
وإن أقرا وصدقتهما العاقلة » فالدية على العاقلة OS‏ وإن 
قال : تعمد الحاضر ولا أدري أتعمد الغائبان أم أ > أقسم على الحاضر خمسين 
وأخذ منه ثلث الدية على الجديد » وعلى 0 يوقف الأمر حتى يحضرا . فإن 
حضرا واعترفا بالتعمد » اقتص منهما ويقتص من الأول أيضاً في القديم » وإن اعترفا 
بالخطأ . وجبت الدية المخففة عليهما إن كذبتهما العاقلة » وإلا فعلى العاقلة » وإن 
أنكرا أصل القتل › O‏ السابقان فيما إذا ادعى القتل 
وظهر اللوث فيه ولم يذكر أنه عمد أم خطأ . الأصح : لا يقسم » فإن قلنا : يقسم › 
)١(‏ لقيام الحجة بذلك كما لو قامت به بينة . 
(۲) تقدم الكلام على ذلك آنفا . 
(۳) لخبر البخاري : إما أن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب . وأطلق و إيجاب الدية: ولع يفل ولو صلخت 
الأيمان للقصاص لذكره ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطا لأمر الدماء كالشاهد 
واليطين: : 
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فأقسم » حبسا حتى يصفا القتل » وكم يقسم ؟ فيه الخلاف . 

ولو ادعى القتل على شخصين . وعلى أحدهما لوث دون الآخر » أقسم 
المدعي على الذي عليه لوث خمسين > وفي الاقتصاص منه القولان > وحلف الذي 
لا لوث عليه . 


فرع : إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث » حلف المدعى عليه 
كما سبق . فإن نكل »› فهل ترد اليمين على المدعي ؟ ينظر إن ادعى قتلا يوجب 
القصاض . وقلنا : القسامة لا توجب القصاص . ردت اليمين قطعاً » لأنه يستفيد بها 
ما لا يستفيد بالقسامة » وهو القصاص . وإن كان قتلاً لا يوجب القصاص . أو يوجبه 
وقلنا : القسامة توجبه » فقولان » أحدهما : لا ترد » لأنه نكل عن اليمين في هذه 
الخصومة . وأظهرهما : الرد . لأنه إنما نكل عن يمين القسامة » وهذه غيرهاء 
والسبب الممكن من تلك هو التلوث » ومن هذه نكول المدعى عليه ولوكانت‌الدعوى 
في غير صورة اللوث . ونكل المدعى عليه عن اليمين » والمدعي عن اليمين 
المردودة » ثم ظهر لوث وأراد المدعي أن يقسم فقد أجروا القولين في تمكينه منه , 
ولو أقام المدعي شاهدا في دعوى بمال . ونكل عن الحلف معه . ونكل المدعى 
عليه عن اليمين المعروضة عليه » فأراد المدعي أن يحلف اليمين المردودة » عاد 
القولان هكذا أطلقوه » ومقتضى ما ذكرنا في أول المسألة أن يقال : إن جرى ذلك في 
دعرى فل يوحي قصاضاء حلفت الس الطردوفة فسا لأنه لا يستفيد باليمين مع 
الشاهد القصاص . ويستفيد باليمين المردودة . 


فرع : إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة » ولا يطالب أهل 
الموضع الذي وجد فيه القتيل . ولا يأتي ذلك الموضع ولا عاقلته ولا عاقلة الحالف 
ولا غيرهم سواء كان المدعى قتلاً عمداً أم خطأ. وإذا حلف المدعي عند نكول 
المدعى عليه > فإن كان المدعى قلا عمدا ‏ ثبت القضاض + لأن اليمين المردودة 
كالاقرار » أو كالبينة » والقصاص يثبت بكل منهما » وإن كان المدعى خطأ » أو شبه 
عمد. وجبت الدية » ثم قيل : إن قلنا : اليمين المردودة كالبينة » فهي على 
عاقلته » وإن قلنا : كالاقرار. ففي ماله » وقيل : في ماله مطلقا . لأنها إنما تكون 
كالبينة في حى المتداعيين . 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في القسامة 1 
ب دعوى الدم م / باب في 
ا سي الول كال 2 ا ةا ا ل ا س و س 


الطرف الرابع فيمن يحلف في القسامة : 

وهو كل من يستحق بدل الدم » فيدخل فيه السيد » فإنه إذا قتل عبده » أقسم 
على المذهب كما سبق » وعلى هذا يقسم المكاتب إذا قتل عبده » ولا يقسم سيده › 
بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له فإن السيد يقسم دون المأذون له » لأنه لا حق له , 
بخلاف المكاتب » فإن عجز قبل أن يقسم » وتعرض عليه اليمين » أقسم السيد › 
وإن عجز بعد عرض اليمين ونكوله » لم يقسم السيد » لبطلان الحق بنكوله » كما 
لا يقسم الوارث إذا نكل المورث . ولكن يحلف المدعى عليه » وإن عجز بعد ما 
أقسم » أخذ السيد القيمة » كما لو مات الولي بعد ما أقسم . 

م ا ل له 
بتمليك السيد . أقسم السيد . لأن المقتول عبده » فإن أقسم » كانت القيمة له 
ولور هة غد واف قلا لك بالك > يتن ذلك على اناق دات ا 
فأتلف » هل ينقطع حق العبد منه وتكون القيمة للسيد » أم ينتقل حقه إلى القيمة ؟ 
وفيه وجهان ؟ أصحهما : الانقطاع » لضعف ملكه ولأنه لو أعتق أو انتقل من ملك 
السيد » انقلب ما ملكه إلى ملك سيده » فإن قلنا : ينقطع . أقسم السيد . وإلا 
فوجهان . أحدهما : يقسم العبد كالمكاتب » والثاني : لا »> لضعف ملكه . فعلى 
هذا لا يقسم السيد أيضا ل 
إلى ملكه ٠‏ لم يقمم السيد أيضاً » > لأنها لم تثبت للعبد » فكيف يخلفه السيد فيها , 
وإن قلنا : يقسم العبد » فقد قيل NT‏ > لأن العبد لم يكن له حين 
قتل » ولا صارت القيمة له حينئذ » وإنما يملك بالاسترجاع » قال الامام ٍ رضيو أن 
يجعل السيد خلفاً عن العبد كالوارث مع مورثه » ولو ملك مستولدته عبداً كان كما لو 
ملك عبده القن في جميع ما ذكرنا » وإن عتقت بموت السيد » ولو أوصى لمستولدته 
بعبد » فقتل وهناك لوث » أقسم السيد وأخذ القيمة وبطلت الوصية » ولو أوصى لها 
بقيمة عبده بعدما قتل » أو أوصى لها بقيمة عبده فلان إن قتل » صحت الوصية » لأن 
القيمة له ولا يقدح فيها الخطر . لأن الوصية تحتمل الاخطار » وليست الوصية 
للمستولدة كالوصية للقن . لأنها تعتق بالموت وهو وقت استحقاق الوصية » والقن 
ينتقل إلى الوارث » فلا يمكن تصحيح الوصية له » قال الروياني : وعلى هذا لو . 
أوصى لعبد نفسه » ثم أعتقه قبل موته » صحت الوصية » وعن القاضي أبي الطيب » 
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أنه لو باعه بعد الوصية » صحت الوصية » ويثبت الاستحقاق للمشتري » وإذا صحت 
الوصية لها . فإن أقسم السيد » ثم مات » فالقيمة لها » وإن لم يقسم حتى مات ولم 
يوجد منه نكول . أقسم الورثة » وتكون القيمة لها بالوصية » وإنما أقسم الورثة » وإن 
كانت القيمة للمستولدة . لأن العبد يوم القتل كان للسيد . والقسامة من الحقوق 
المعلقة بالقتل » فيرثونها كسائر الحقوق » وتثبت القيمة له . ثم يصرفونها إلى 
المستولدة بموجب وصيته » ولهم غرض ظاهر في تنفيذ وصيته » وتحقيق مراده » 
وهذا كما أنهم يقضون دينه » ولیس سبيلهم فيه سبيل سائر الناس » حتى لومات من 
عليه دين ولا تركة له » فقضاه الورثة من مالهم . لزم المستحق قبوله بخلاف مالو 
تبرع به أجنبي . قال الإمام : وغالب ظني أني رأيت فيه خلافاً'2 » قال : ولو أوصى 
لانسان بمال ومات . فجاء من ادعى استحقاقه هل يحلف الوارث لتنفيذ الوصية ؟ فيه 
احتمالان2"292 . 
والفرق أن القسامة تثبت على خلاف القياس احتياطاً للدماء . 
ولو نكل الورثة عن القسامة » فهل للمستولدة أن تقسم وتأخذ القيمة ؟ قولان » 
أحدهما : نعم » لأن الحق لها . وأظهرهما : لا . لأن القسامة لإثبات القيمة » وهي 
تثبت للسيد ثم تنتقل بالوصية إليها . ولا يقوم مقام السيد إلا وارثه » ويجري القولان 
في المديون إذا لم يقسم ورثته » هل يقسم غرماؤه ؟ ولا خلاف أن للورثة الدعوى » 
وطلب اليمين من المدعى عليه إذا لم يقسموا » وأما المستولدة » فهل لها الدعوى 
وطلب اليمين ؟ قيل : إن قلنا : لها أن تقسم . فلها ذلك . وإلا فلاء» والمذهب 
والمنصوص أن لها ذلك . وإن قلنا : لا تقسم . لأنها صاحبة القيمة » وأما القسامة 


)١(‏ قال في اأمهمات : هذا لا يعلم منه أن الخلاف راجع للأولى أو الثانية وقد بينه في النهاية وصرح بأنه 
في الوارث خاصة . 
قال في الخادم : بل وهو في الأجنبي أيضاً ففي تعليق القاضي الحسين أوائل باب النفقات إذا تبرع 
الأجنبي بأداء الدين عن حي أو ميت لا يلزم رب الدين قبوله . وقال في الكرة الثانية : لو تبرع متبرع 
بقضاء دين عن الميت يجب على صاحب الدين قبوله أو يبرئه عن الدين خلاف الحياة لأن بالموت أيس 
من القضاء وفي حال الحياة لم ييأس من القضاء قال : والوارث إذا تبرع بقضاء الدين يلزم قبوله لأنه 
تخلص التركة لنفسه إلى آخر ما ذكره . 

(۲) قال في الخادم : الراجح الجواز وهو الذي أورده الماوردي والروياني في كتاب الأقضية وعلى هذا إن 

- امتنعوا فهل يحلف الموصى له قطعاً أو يأتي فيه القولان في الغرماء فيه طريقان . 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في القسامة ۲٥۱‏ 
ا اي ري ري 


. فللورثة » فلو نكل الخصم ردت اليمين عليها › وقال الامام : وعلى هذا لا يفتقر 
طلبها ودعواها إلى إعراض الورثة عن الطلب . 


واعلم أن الورثة وإن كان لهم القسامة » لا تجب عليهم وإن كانوا متيقنين › 
فالأيمان لا تجب قط . 


فرع : لو قطعت يد عبد . فعتق ومات بالسراية » فقد سبق أن الواجب فيه 
الدية » وذكرنا قولين . أظهرهما : للسيد أقل الأمرين من نصف قيمة العبد وكمال 
الدية » والثانى : أنه أقل الأمرين من كمال القيمة وكمال الدية » فلو وقعت هذه 
الجناية في محل لوث وكان الواجب قدر ما يأخذه السيد ولا يفضل شيء للورثة » فهل 
يقسم ؟ يبنى على ما لو مات رقيقاً » إن قلنا : يقسم » فهنا أولى » وإلا فوجهان » 
أصحهما : يقسم أيضاء لأن القتيل حر » والواجب دية . وإن كان يفضل عن 
الواجب شيء للورثة » أقسم الورثة قطعا » وفي قسامة السيد الخلاف . إن قلنا : لا 
يقسم » أقسم الورثة خمسين يمينا » وإلا فالسيد مع الوارث كالوارثين » فيعود 
القولان في أن كل واحد يحلف خمسين يمينا » أم توزع الأيمان عليهما بحسب ما 
يأخذان . 


فرع: إذا ارتد ولي القتيل بعد ما أقسمء فالدية ثابتة, ولها حكم سائر أمواله 
التي ارتد عليها » وإن ارتد قبل أن يقسم > قال الأصحاب : الاولى أن لا يعرض 
الحاكم القسامة عليه » لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة » فإذا عاد إلى الاسلام » 
أقسمء ولو أقسم في الردة » فالمذهب صحة القسامة . واستحقاق الدية بها » وهي 
كمال كسبه بعد الردة باحتطاب واصطياد ونحوهما » ولو ارتد الولي قبل موت 
المجروح » ومات المجروح والولي مرتد » لم يقسم » لأنه لا يرث بخلاف ما إذا قتل 
العبد » وارتد السيد . لا يفرق بين أن يرتد قبل موت العبد أم بعده » بل يقسم إذا قلنا 
بالقسامة في بدل العبد » لأن استحقاقه بالملك لا بالارث . 


فرع : قتل من لا وارث له بجهة خاصة وهناك لوث . فلا قسامة لعدم 
المستحق المعين » لكن ينصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه . فإن نكل . فهل 
يقضي عليه بنكوله ؟ فيه خلاف يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


1o۲‏ كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في القسامة 
تبي د ی ا ا 
فصا في مسائل منثورة 


ينبغي للقاضي أن لا يحلف السكران مدعياً كان ولا مدعى عليه » حتى يعلم 
ما يقول » وما يقال له » وينزجر عن اليمين الكاذبة » فإن حلفه في السكر . فعلى 
الخلاف في أن السكران كالصاحي أم كالمجنون . والأصح : الأول » ولو قتل رجل 
وكان اللوث على عبده » فأراد وارثه أن يقسم عليه » فله ذلك إن أوجبنا القصاص 
بالقسامة ليقتص منه » وإلا فلا يقسم » لأنه لا يثبت له في رقبة عبده مال إلا أن يكون 
مرهوناً » فيستفيد بالقسامة فك الرهن وبيعه » وقسمة ثمنه على الغرماء ٠‏ ولو ادعى 
على رجل أنه قتل أباه عمداً » فقال المدعى عليه : قتلته ولكن خطأ . أو شبه عمد 
فإن لم يكن لوث . صدق المدعى عليه بيمينه » وإن كان بأن شهد عبيد أو نسوة على 
إقراره بالعمدية » فأيهما يصدق ؟ وجهان . أصحهما : المدعي . وبه قطع الامام 
والمتولي » فإن حلف المدعى عليه » فلم يحلف ؟ يبنى على ما لو أنكر أصل القتل 
إن قلنا : يميناً واحدة » فكذا هنا وإن قلنا : خمسين » فكذا هنا على الأصح › 
زقيل اة > لأن إنكار الصفة أخف من إنكار الأصل . وإذا حلف المدعى عليه » 
فهل للمدعي طلب الدية ؟ فيه وجهان بناء على أن الدية في الخطأ تجب على العاقلة 
ابتداء أم تجب على الجاني وهم يحملون » إن قلنا بالأول > ليس له الطلب . لأنه 
ادعى حقا على المدعى عليه » وهو اعترف بوجوبه على غيره » وإن قلنا بالثاني » 
بني على أن الخلف في الصفة هل هو كالخلف في الموصوف ؟ وفيه قولان سبقا في 
مسائل خيار النكاح » إن قلنا : نعم » فكأنه ادعى مالا فاعترف بمال آخر لا يدعيه » 
وإن قلنا : لا > طالب بالدية وهو المذهب وعليه اقتصر الأكثرون » وتكون 00 
المدعى عليه مخففة مؤجلة إلا أن تصدقه العاقلة , > فتكون عليهم » ولو ادعى أنه قتل 
أباه خطأ » فقال : قتلته عمداً » فلا قصاص . وهل له المطالبة بدية مخففة ؟ قال 
المتولي : فيه الوجهان » ولو نكل المدعى عليه في الصورة الأولى » حلف المدعي 
أنه كان بدا ويكون غدة به بو ين المدض عله و ت له بيمينه القصاص 
أو الدية المغلظة في ماله . 


فرع : ادعى جرحاً لا يوجب قصاصاً كجائفة . وأقام بها شاهداً » وحلف معه 
يمينا واحدة ليستحق المال » ثم مات المجروح بالسراية » قال ابن الحداد : لا يعطي 


كتاب دعرى الدم والقسامة والشهادة على الدم / ياب 5 الشهادة عل الدم Yor‏ 
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الورثة شيئاً إلا بخمسين يميناً » لأنها صارت نفساً » قال القاضي أبو الطيب : تصوير 
ابن الحداد مبني على أن دعوى الجرح والبينة به تسمعان قبل اندماله » وفيه خلاف » 
ومفرع على أن الأيمان لا تتعدد في الجراحات . 

فإن قلنا : تتعدد » وحلف مع شاهده خمسين » وإن قلنا : بالتوزيع على قدر 
COST‏ ثم إذا مات المجروح » وصارت 
الجراحة ا قسم الورثة واللوث حاصل بشهادة الشاهد الذي أقامه مورثهم › 
n‏ : تحسب حتى لو حلف خمسين على قولنا 


بالتكميل > فلا يمين على الورثة » والصحيح : الأول . 


الباب الثالث في الشهادة على الدم 

صفات الشهود > ونصب الشهادات » وشروطها تستوفى فى كتاب الشهادات › 
لكن ذكر الشافعي رضي الله عنه مسائل تتعلق بالشهادة على الجناية » فراعى معظم 
الأصحاب ترتيبه » فكل قتل أو جرح يوجب القصاص » لا يثبت إلا بشهادة رجلين 
يشهدان على نفس القتل أو الجرح » أو إقرار الجاني به » وما لا يوجب إلا الدية › 
كالخطأ وشبه العمد » وجناية الصبي والمجنون . ومسلم على ذمي . وحر على 
عبد » وأب على ابن » يثبت بشهادة رجل وامرأتين » وبرجل ويمين » ولو كانت 
الجناية المدعاة بحيث توجب القصاص . وقال المدعى : عفوت عن القصاص 
فاقبلوا مني رجلا وامرأتين » اواد وما كعد الال فهل يقبل ويثبت المال ؟ 
وجهان . الأصح المنصوص : المنع » لأنها في نفسها موجبة للقصاص . ومنهم من 
قطع بهذا » ومن القسم الأول » موضحة توجب القصاص . ومن الثاني » هاشمة 
ومأمومة وجائفة تجردت عن الايضاح › > فلو كانت هاشمة مسبوقة بإيضاح › ٠‏ فهل يثبت 
أرش الهاشمة برجل وامرأتين » وبشاهد ويمين ين ؟ النص أنه لا يثبت » ونص فيما لو 
وول سوا ال زد ری ا ع أنه يثبت الخطأ الوارد على الثاني برجل 
وامرأتين » وبشاهد ويمين » وفيهما طريقان » أحدهما : على قولين » ثبوت الهشم 
والجناية على الثاني برجل وامرأتين » وبشاهد ويمين . والثاني : المنع » والمذهب 
تقرير النصين » والفرق أن الهشم المشتمل على الايضاح جناية واحدة » وإذا 
اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص ء 'احتيط لها . ولم يثبت إلا بحجة كاملة » 


Yo‏ كتاب دعوی الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في الشهادة على الدم 


ا انه اا ع ا ل 
قال المدعي : أصاب سهمه الرجل الذي قصده . ونفذ منه إلى أبى فقتله فقتله » ولم تكن 
الجناية الاولى متعلق حق المدعي » وجب القطع بثبوت ت ال اة 
ومحل الخلاف ما إذا كانت الجناية الاولى متعلق حق المدعي » قال : وفيه احتمال » 
قال : ولو ادعى أنه أوضح رأسه » ثم عاد وهشمه » ينبغي أن يثبت أرش الهاشمة 
برجل وامرأتين » لأنها لم تتصل بالموضحة » ولم تتحد الجناية » قال : ولو ادعى مع 
القصاص مالا من جهة لا تتعلق بالقصاص › وأقام على الدعويين رجلا وامرأتين . 
فالمذهب ثبوت المال . وبه قطع الجمهور . وأبعد بعضهم فخالف فيه . وفي 
« الوسيط » أنه لا خلاف أنه لو ادعی قتل عمرو خطأ » > فشهدوا » وذكروا مروق السهم 
إليه من زيد لا يقدح ذ فى الشهادة » لأن زيداً ليس مقصوداً بها » فإذا أثيتنا الهاشمة 
المسبوقة بإيضاح › وأوجبنا أرشها » قال صاحب « التقريب » : في وجوب القصاص 
في الموضحة وجهان » وجه الوجوب التبعية للهاشمة . وقال الشيخ أبو علي والأئمة : 
لا قصاص فى الموضحة » وفى أرشها وجهان » لأنا وجدنا متعلقا لثبوت المال » فلا 
يعد أن محم مال ا ْ 

فصل : [ لتكن ٠]‏ الشهادة على الجناية مفسرة مصرحة بالغرض » فيشترط 
أن يضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه » فلو قال : ضربه بالسيف . لم يثبت 
شيء » ولو قال : ضربه فأنهر الدم » أو قال : جرحه أو ضربه بالسيف فأنهز الدم » أو 
فمات » لم يثبت به شيء أيضا لاحتمال الموت بسبب آخر » ولو قال : جرحه » 
فقتله » أو فمات من جراحته » أو أنهر دمه فمات بسبب ذلك . ثبت القتل » وفى 
معناه قوله : جرحه أو ضربه بالسيف فأنهر دمه ومات مكانه » نص عليه في 
« المختصر » وجعل قوله : ومات مكانه » كقوله : ومات من جراحته » وفي لفظ 
الامام ما يشعر بنزاع فيه » ثم الشاهد يعرف حصول القتل بقرائن يشاهدها » فإن 
لم ير إلا الجرح وإنهار الدم » وحصول الموت . فللامام تردد في جواز تحمل 
الشهادة به » قال : والوجه : المنع > ولو قال : ضرب رأسه فأدماه » أو أسال دمه » 
ثبتت الدامية » ولو قال : فسال دمه » لم تثبت » لاحتمال حصول السيلان بغيره . 


. سقط في الأصل والمثبت من ط‎ )١( 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في الشهادة على الدم Yoo‏ 
د امس ا = 


ولو قال : ضربه بسيف » فأوضح رأسه › ا 
الموضحة » ولو قال E‏ اه و أو فاتضح › > لم تثبت › 
وحكى الامام والغزالي أنه يشترط التعرض لوضوح العظم » ولا يكفي اطلاق 
الموضحة » فإنها من الايضاح » وليست مخصوصة بإيضاح العظم » وتنزيل لفظ 
الشاهد على ألقاب اصطلح الفقهاء ء عليها لا وجه له » فلو كان الشاهد فقيهاً . وعلم 
00 أنه لا يطلق الموضحة |[ إلا على ما يوضح العظم . ففيه تردد للامام » قال : 
أن يكتفى به » لفهم المقصود » ويجوز أن يعتبر الكشف لفظاً ‏ > لأن للشرع 

جد فى ننه ااا انهم زغيرها ا لشم ولا بد من تعيين محل 
الموضحة وبيان مساحتها ليجب القصاص . فلو كان على رأسه مواضح . وعجزوا 
عن تعيين موضحة المشهود عليه . فلا قصاص . ولو لم يكن على رأسه إلا 
برح قيار ار a‏ ؛ لجواز أنها كانت موضحة 
صغيرة فوسعها » وإنما يجب القصاص إذا قالوا : أوضح هذه الموضحة . وهل يجب 
الأرش إذا أطلقوا أنه أوضح موضحة » وعجزوا عن تعيينها ؟ وجهان . أصحهما : 
نعم » لأن الأرش لا يختلف باختلاف محلها وقدرها » وإنما تعذر القصاص لتعذر 
المماثلة » ويدل عليه نصه في « الأم » أنهما لو شهدا أنه قطع يد فلان » ولم يعينها › 
والمشهود له مقطوع اليدين » لا يجب القصاص » وتجب الدية » ولو كان مقطوع يد 
واحدة والصورة هذه » فهل تنزل شهادتهم هذه على ما نشاهدها مقطوعة أم يشترط 
تنصيصهم ؟ يجوز أن يقدر فيه خلاف . 

قلت : الصواب الجزم هنا بالتنزيل على المقطوعة . والله أعلم . 

ولو شهدا بموضحة شهادة صحيحة » ورأينا رأس اجرح سلما لار 
عليه » والعهد قريب بالشهادة » فالشهادة مردودة . 

فصل : سيأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى 0 

عن التهمة » ومن التهمة أن يجر إلى نفسه نفعاً . > أو يدفع ضرأ » ومن صور الجر أن 
هد على جرح موث » ا ادس على شخص أنه جره ؛ وشهد لدعي وار" 
لدع إن كاسن ار والفروع › > لم تقبل شهادته للبعضية . وإن كان من غيرهم 


. في ط غير‎ )١( 
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وشهد بعد الاندمال » قبلت شهادته » وإن شهد قبله » فلا » وإن شهد بمال آخر 
لمورثه المريض مرض الموت » قبلت شهادته على الأصح عند الجمهور » ولو شهد 
بالجرح محجوبان » ثم صاروا وارثين . فالشهادة في الأصل مقبولة » فإن صارا 
وارثين قبل قضاء القاضي بشهادتهما . لم يقض . وإن كان بعد قضائه » لم ينقض 
القضاء . كما لو شهد الشاهد ثم فسق » وقيل : في المسألة قولان . أحدهما : 
هذا . والثاني : الاعتبار بحال الشهادة . ولو شهد وارثان ظاهرا . ثم ولد ابن 
يحجبهما » فالشهادة مردودة للتهمة عند أدائها » وقيل بطرد القولين » ولو شهد بجرحه 
وارثاه فبرأ » فالصحيح أنه لا تثبت الجراحة للتهمة عند الأداء . ومن صور دفع 
الضرر : أن تقوم بينة بقتل خطأ » فيشهد اثنان من العاقلة الذين يتحملون الدية على 
فسق بينة القتل . فلا تقبل شهادتهما . لأنهما يدفعان عنهما . فلو كان الشاهدان من 
فقراء العاقلة . فالنص أنه لا تقبل شهادتهما . وإن كانا من الأباعد . وفي عدد 
الأقربين وفاء بالواجب » فالنص قبول شهادتهما . فقيل : قولان » والمذهب عند 
الجمهور تقرير النصين , والفرق أن المال غاد ورائح » فالغني غير مستبعد » فتحصل 
التهمة » وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد . فلا تتحقق فيه تهمة . وتقبل شهادة ' 
العاقلة على فسق بينة قتل العمد وبينة الاقرار بالخطأ . لأن الدية لا تلزمهم » 
فلا تهمة . 

فرع : شهد رجلان على رجلين أنهما قتلا زيداً » فشهد المشهود عليهما 
على الأولين أنهما قتلاه » قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يسأل الولي » فإن 
صدق الأولين دون الآخرين » ثبت القتل على الآخرين . وإن صدق الآخرين 
الأولين » أو صدق الجميع . أو كذب الجميع . بطلت شهادة الجميع » لأن الآخرين 
يدفعان عن أنفسهما ضررا » ولأنهما عدوان للأولين » واعترض على تصوير المسألة 
بأن الشهادة لا تسمع إلا بعد تقدم دعوى على معين » وأجيب بأوجه . 

أحدها : عن أبي اسحاق : إن تقدم الدعوى إنما يشترط إذا كان المدعي يعبر 
عن نفسه » وتجوز الشهادة قبل الدعوى لمن لا يعبر » كصبي ومجنون » والشهادة هنا 
قتيل » ولهذا تقضى منها ديونه ووصاياه » وهذا ذهاب إلى قبول شهادة الحسبة في 
الدماء » وهو وجه ضعيف . 

الثاني : عن الماسرجسي والاستاذ أبي طاهر : أن صورتها إذا لم يعلم الولي 
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القاتل » وتسمع الشهادة قبل الدعوى والحالة هذه » وهذا وجه ضعيف أن شهادة 
الحسبة تقبل إن لم يعلم بها المستحق . 

الثالث : قاله الجمهور تفريعاً على أن الشهادة لا تقبل إلا بعد تقديم الدعوى »› 
وهو المذهب . ش 

وصورتها أن يدعى الولى القتل على رجلين » ويشهد له شاهدان . فيبادر 
المشهود عليهما › و غل الشاهدين بأنهما القاتلان » وذلك يورث ريبة 
للحاكم » ٠‏ فيراجع الولي » ويسأله احتياطاً » ولو كان المدعي وكيل الولي > نظر » إن 
كان عين الآخرين وأمره بالدعوى عليهما . ففعل . وأقام بها شاهدين . فشهد 
المشهود عليهما على الشاهدين » فإن استمر الوكيل على تصديق الأولين » ثبت القتل 
على الآخرين » وإن صدقهم جميعاً . > أو صدق الآخرين » انعزل عن الوكالة › 
ولا تبطل دعوى الموكل على الآخرين » وإن لم يعين الوكيل أحداً » بل قال : ثأري 
عند اثنين من هؤلاء الجماعة » فادّع عليهما واطلب ثأري منهما » ففي صحة التوكيل 
هكذا وجهان . قال البغوي : وعلى تصحيحه عمل الحكام . وعلى الصحيح ينطبق 
ما ذكره صاحب ١‏ التقريب » وأبو يعقوب الأبيوردي أن المسألة من أصلها فيمن وكل 
اثنين في الدم فادعى أحدهما على رجلين . والآخر على آخرين » وشهد كل اثنين 
على الآخرين . ولو عين الوكيل شخصين » والتوكيل منهم كما صورنا » وأقام عليهما 
اهدي شيد المشهوة غلبهما علن الفاضديق .اشر الركل على تصديق 
الأولين » ثبت القتل على الآخرين . وإن صدق الآخرين » جاز » أو صدق الجميع . 
انعزل عن الوكالة » ثم إن صدق الموكل الأولين » ثبت القتل على الآخرين » وإن 
صدق الآخرين . جاز . وله الدعوى على الأولين إذا لم يتقدم منه ما يناقض ذلك › 
لكن لا تقبل شهادة الآخرين . وإذا قلنا : تقبل الشهادة قبل الدعوى › فابتدر أربعة 
إلى مجلس القاضي » فشهد اثنان منهم على الآخرين أنهما قتلا فلاناً. وشهد, 
الآخران على الأولين أنهما القاتلان. فوجهان. أحدهما : تبطل الشهادتان 
لتضادهما » والثاني يسأل الولي » فإن لم يصدقهم . بطلت شهادتهم » وإن صدق 
اثنين » تأيدت شهادتهما بالتصديق » فيقضي بها » وقيل : يعمل بشهادة الأولين › 
وترد شهادة الآخرين . لأنهما عدوان ودافعان . 

فرع : شهد رجلان على رجلين بالقتل » فشهد المشهود عليهما بذلك القتل 
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على أجنبي أو أجانب . فالنظر في كون الشهادة واقعة بعد الدعوى أو قبلها » وفي 
تصديق الولي الصنفين أو أحدهما على ما سبق » ولو كان المدعي وكيل الولي » ولم 
يكن الولي عين أحدا » ثم إنه صدق الآخرين » كان له أن يدعي على الأولين . لأنه 
لم يسبق منه ما يناقضه » ولا تقبل شهادة الآخرين » لأنهما متهمان بالدفع » وعن 
الصيدلاني أنه يحتمل أن لا يجعلا متهمين . 


فرع : شهد رجلان على رجلين على التصوير المتقدم » فشهد أجنبيان على 
الشاهدين أنهما القاتلان » عاد التفصيل . فإن كان الولى ادعى بنفسه وكذب 
الأجنبيين » بطلت شهادتهما » ولو صدقهما » أو صدق الجميع » بطلت الشهادات 
للتناقض . وإن كان المدعي الوكيل » ولم يعين الموكل أحدا . فللموكل الدعوى 
على الأولين » والأجنبيان ليسا دافعين . ولكنهما مبادران إلى الشهادة قبل 
الاستشهاد . فإن ادعى عليهما » وشهد الأجنبيان » فعلى الخلاف فى قبول الشهادة 
المعادة من المبادر » وقال البغوي : إن ادعى » وأعاد الشهادة في خان آخرء. 
فلك فا وإن ادعى ۰ وشهدا في ذلك المجلس › فوجهان . 


فرع : ادععى على اتن الفا وشهد به شاهدان . ثم شهد المشهود 
عليهما » أو أجنبيان بأن للمدعي على الشاهدين ألفاً > وصدق المدعي الآخرين 
انها > لم تبطل دعواه الاولى ولا شهادة الأولين على الآخرين » وله أن يدعي على 
الآخرين أيضاً > لامكان اجتماع الألفين » وشهادة الآخرين على الأولين شهادة قبل 
الدعوى والاستشهاد » قال البغوي : فلو ادعى » وشهدا في مجلس آخر » قبلت . 
وإن جرى في ذلك المجلس . فوجهان . 


فصل : أقر بعض الورثة بعفو أحدهم عن القصاص . وعينه أو لم يعينه › 
سقط القصاص . وأما الدية » فإن لم يعين العافي » فللورثة كلهم الدية . وإن عينه , 
وأنكر » فكذلك . ويصدق بيمينه في كونه لم يعف » وإن أقر بالعفو » فلغير العافي 
عقي من اله + العاف او إن عا على الندية) تكذلك» وإن اطلق العفترء فعلى 
القولين في وجوب الدية بالعفو المطلق . ولو شهد بعض الورثة بعفو أحدهم » فإن 
كان فاسقاً أو لم يعين العافي » فحكمه حكم الاقرار » وإن كان عدلاً وعين العافي » 
وه اف عفا حكن «القتصاض اللاي جنا > فللجاني أن يحلف معه . ويسقط 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في الشهادة على الدم ۲0۹ 


القصاص والدية . أما القصاص . فبالإقرار الذي تضمنته الشهادة ‏ وأما الدية » فلأن 
العفو عن المال يثبت بشاهد ويمين . وكذا الحكم لو شهد رجل وامرأتان من الورثة . 
وإذا حلف الجاني . فيحلف : لقد عفا عن الدية » وقيل : يحلف : لقد عفا عن 
القصاص والدية » وهو ظاهر النص » وهو ضعيف » والنص مؤول » لأن القصاص 
سقط بالإقرار » وإذا ادعى الجاني على الورثة أو بعضهم العفو عن القصاص على 
الدية » فأنكروه » فهم المصدقون باليمين » فإن نكلوا » حلف . وثبت العفو بيمين 
الردء وإن أقام بينة على العفو لم يقبل إلا رجلانء ولو آل الأمر إلى المال» فادعى 
على بعضهم عفوه عن حصته من الدية فله اثباته برجل وامرأتين » وشاهد ويمين . 

فصل : إذا اختلف شاهدا القتل في زمان » بأن قال أحدهما : قتله بكرة . 
وقال الآخر : عشية . أو مكان . فقال أحدهما : في البيت » والآخر : في السوق › 
أو آلة » فقال أحدهما : قتله بسيف » والآخر : برمح أو عصاً. أو هيئة » فقال 
أحدهما : حزه » والآخر : قده » لم يثبت القتل . وهكذا حكم ما يشهدان به » 
ويختلفان فيه من الأفعال والألفاظ المنشأة . ولا يكون ذلك لوثا على المذهب » ولو 
شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمدا . أو خطأ يوم السبت . والآخر أنه أقر به يوم 
الأعد » ثبت القتل » لأنه لا اختلاف في القتل وصفته » ولو قال أحدهما : أقر أنه 
قتله بمكة يوم كذا . وقال الآخر : أقر أنه قتله بمصر ذلك اليوم » سقط قولهما » ولو 
شهد أحدهما أنه قتله » والآخر أنه أقر بقتله » لم يثبت القتل . ولكنه لوث . فإن كان 
المدعى قتل عمد . وأقسم الولي » ترتب على القسامة حكمها. وإن كان قتل 
خطأ. حلف مع أي الشاهدين شاء » وتعدد اليمين واتحادها على ما سبق . فإن 
حلف مع شاهد القتل » فالدية على العاقلة » وإن حلف مع شاهد الإقرار» ففي مال 
الجاني » وإن ادعى قتل عمد . فشهد أحدهما على اقراره بقتل عمد . والآخر على 
اقراره بقتل مطلق . أو أحدهما بقتل عمد . والآخر بقتل مطلق . ثبت أصل القتل . 
لاتفاقهما عليه » حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره » ويسأل عن صفة القتل » فإن 
أصر على انكار أصله » قال له الحاكم : إن لم تبين صفته » جعلتك ناكلاً » ورددت 
اليمين على المدعي أنك قتلت عمدا » وحكمت عليك بالقصاص . فإن بين صفته , 
فقال : قتلته عمداً . أجري عليه حكمه » وإن قال : قتلته خطأ. وكذبه الولق » 
ان ن اله تسد قن س دة لف تحب هة طا فق ما 
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تثبت باقراره » وإن نكل » حلف . ووجب القصاص > واستدرك الامام والغزالي » 
SS‏ 
ويشبه أن يكون المراد لوث العمدية » وإلا فأصل اللوث حاصل بأصل القتل لاتفاق 
الشاهدين » وقد سبق خلاف في أ نه لو ظهر لوث بأصل القتل دون كونه خطأ أو 
عدا تثبت القسامة ؟ وهذا نازع إليه . 


LE os 
عمد » ففى ثبوت أصل القتل وجهان » أصحهما : يثبت . فإن قلنا : لا يثبت‎ 
سكل الجاتي. »:فإن أقبر‎ ٠ فحكمة كما سبق في صور التكاذب+ وإن قلنا : يثبت‎ 
ا أن يقسم » لأن‎ CGO وح رات‎ 
معه شاهداً » وذلك لوث هنا قطعاً » فإن أة قسم الولي » حكم بمقتضى القسامة » وإلا‎ 
فيحلف الجانى . فإن حلف . فالدية مخففة في ماله » وإن نكل » ففي رد اليمين‎ 
+ فرعت المي فإ لما شر‎ GE على المدعي قولان سبقا‎ 
أو ردت» وامتنع من الحلف, :: تثبت دية الخطأ في ماله» وقال البغوي : إن كان‎ 
المدعي قتل عمد » فشهادة الخطأ لغو» ويحلف الولي مع شاهد العمد خمسين‎ 
يمينا » ويثبت مقتضى القسامة » وإن كان قتل خطأ . » فشهادة العمد لخو » ويحلف مع‎ 
» شاهد الخطأ » وتجب دية على العاقلة » قال : ولو شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمداً‎ 
والآخر أنه أقر بقتله خطأ » فالحكم كذلك إلا أنه إذا حلف مع شاهد الخطأ . فالدية‎ 
. على الجاني إلا أن تصدقه العاقلة‎ 


فرع : شهدا أنه ضرب ملفوفاً في ثوب » فقده نصفين » ولم يتعرضا لحياته 
وقت الضرب » لم يثبت القتل بشهادتهما » فلو اختلف الولي والجاني في حياته 
حينئذ » فأيهما يصدق ؟ فيه قولان سبقا » أظهرهما : الولي » وفي موضع القولين 
ثلاث طرق . أصحهما : إطلاقهما » والثاني قاله أبو اسحاق : ينظر إلى الدم 
السائل . فإن قال ا م ال 
صدق الجاني . وإن اشتبه » ففيه القولان . والثالث قاله أ بو الحسن الطيبي > بكسر 
الطاء وبالباء الموحدة : انه إن كان ملفوفاً في ثياب الأحياء > صدق الولي ٠‏ وإن كان 
في الكفن . صدق الجاني » وإن اشتبه . ففيه القولان » فإن صدقنا الجاني . 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم / باب في الشهادة على الدم ۲7١‏ 


أبو حامد : لاء للشبهة › وقال الماسرجسي والقاضي أبو الطيب وغيرهما : يجب 
القصاص .» لأنه مقتضى تصديقه . 

فرع : شهد رجل على رجل أنه قتل زيدا » وشهد آخر أنه قتل عمرا » حصل 
اللوث في حقهما جميعا » فيقسم الوليان » نص عليه في « الأم » رضي الله عنه وبالله 
التوفيق . ٠‏ 


كتابُ الإمامة(2 وقتال البغاة 


فيه بابان : 
الأول في الامامة ¢ وفيه فصول : 


الأول : في شروط الإمامة وهي كونه مکلفاً) مسلماً” عدلاء ا ذكراً» 
غالما + مهدا ماعا ...ذا رای وکا مها يضرا اا 
وفى اشتراط سلامة سائر الأعضاء » كاليد والرجل والأذن خلاف » جزم المتولي بأنه 


)١(‏ قال الماوردي : الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا إذ لا بد للأمة من إمام 
يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها وقدم المصنف 
رحمه الله الكلام على الإمامة على أحكام البغاة تبعا للشرح وأخره في المنهاج وقدم أحكام البغاة . 
قال الخطيب : وما في المنهاج أولى لأن الأول هو المقصود بالذات . 

(۲) ليلي أمر الناس فلا تصح إمامة صبي ومجئون بإجماع المسلمين » ولأن المولى عليه في حضانة غيره 
فكيف يلي أمر الأمة . 

(۳) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين فلا تصح تولية كافر ولو على كافر . 

(5) ليفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال فلا تصح ولاية امرأة كما في قوله ية لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا 
عليهم بنت كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . ( البخاري ١17/8‏ في المغازي باب / كتاب 
النبي يلو حديث 1175 ) . 

(5) ليعرف الأحكام ويعلم الناس ولا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث لأنه بالمراجعة والسؤال يخرج 
عن رتبة الإستقلال . وإذا تعذر هذا قدم الأفضل . 

(7) والشجاعة قوة القلب عند البأس لينفرد بنفسه ويدبر الممالك والجيوش ويقهر الأعداء ويفتح الحصون . 

7( لخبر النسائي « الأئمة من قريش » وخبر الصحيحين « الخلافة في قريش ما بقي في الناس انان » . 
وبهذا أخذ الصحابة فمن بعدهم هذا إن تيسر قرشي جامع للشروط . 


۲ 
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لا يشترط . وجزم الماوردي باشتراط سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض . وهذا أصح . 

قلت : قال الماوردي : عشا العين لا يمنع من انعقاد الإمامة » لأنه مرض في 
زمن الاستراحة » ويرجى زواله » وضعف البصر إن كان يمنع معرفة الأشخاص › 
منع انعقاد الإمامة واستدامتها . وإلا فلا » وفقد الشم والذوق وقطع الذكر والأنثيين › 
لا يؤثر قطعاً . والله أعلم . 

فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط . فكناني . فإن لم يوجد . فرجل من 
ولد اسماعيل ككل ٠‏ فإن لم يكن فيهم مستجمع الشرائط » ففي « التهذيب » أنه يولي 
رجل من العجم » وفي « التتمة » أنه يولي جرهمي . وجرهم أصل العرب227 فإن لم 
يوجد جرهمي » فرجل من ولد اسحاق ية » ولا يشترط كونه هاشمیا() . ولا كونه 
معصوما ٠‏ :وفي: جوز تؤلية المفضول لاف« مد كور في أدب الصا فان لم فن 
الكلمة إلا عليه . جازت توليته بلا حلاف » لتندفع الفتنة ولو نشأ من هو أفضل من 
المفضول » لم يعدل إلى الناشىء بلا خلاف . 

الفصل الثاني : في وجوب الإمامة وبيان طرقها . لا بد للأمة من إمام يقيم 
الدين » وينصر السنة » وينتصف للمظلومين » ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها . 

قلت : تولي الإمامة فرض كفاية . فإن لم يكن من يصلح إلا واحداً . تعين 
عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه . والله أعلم . 

وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق » أحدها : العف SEEKS‏ 
رضي الله عنهم » وفي العدد تنعقد الامامة ببيعتهم ستة أوجه . 

أحدها : أربعون » والثاني : أربعة . والثالث : ثلاثة . والرابع : اثنان . 
والخامس : واحد . فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهدا . وعلى الأوجه الأربعة 
يشترط أن يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة » ولا يشترط أن 


. ومنهم تزوج إسماعيل عليه وعلى نبينا السلام‎ )١( 
. فإن الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا من بني هاشم‎ )۲( 
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يكون الجميع مجتهدين . والسادس وهو الأصح : أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد 
من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم“ » ولا يشترط اتفاق 
أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع > بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة » 
لزمهم الموافقة والمتابعة » وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عدد » بل لا يعتبر العدد , 
حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع . كفت بيعته لانعقاد الامامة » ويشترط أن 
يكون الذين يبايعون بصفة الشهود . وذكر فى « البيان » فى اشتراط حضور شاهدين 
E‏ ۰ 1 

قلت : الأصح : لا يشترط إن كان العاقدون جمعاً , وإن كان واحداً » اشترط 
الاشهاد . وقد قال إمام الحرمين في كتاب « الارشاد» : قال أصحابنا : يشترط 
حضور الشهود لئلا يدعى عقد سابق » ولأن الامامة ليست دون النكاح » لكن اختيار 
الامام انعقادها بواحد » وذكر الماوردي أنه يشترط في العاقدين : العدالة والعلم 
والرأي » وهو كما قال . والله أعلم 

ويشترط لانعقاد الامامة أن يجيب المبايع » فإن امتنع » لم تنعقد إمامته » ولم 

قلت : إلا أن لا يكون من يصلح إلا واحد . فيجبر بلا [ خوف ]27 . والله 
أعلم: 

الطريق الثاني : استخلاف الامام من قبل وعهده إليه » كما عهد أبو بكر إلى 
عمر رضي الله عنهما(” » وانعقد الاجماع على جوازه . والاستخلاف أن يعقد له في 
حياته الخلافة بعده » فإن أوصى له بالامامة » فوجهان حكاهما البغوي » ولو جعل 
الأمر شورى بين اثنين فصاعدا بعده » كان كالاستخلاف » إلا أن المستخلف غير 


. ) 5 كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم . ( الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(۲) في الأصل بلا خوف والمثبت من ط . 

فيه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أما عهد أبي بكر خليفة رسول الله بل عند آخر عهده من الدنيا وأول عهده 
بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويبقى فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب . فإن 
بر وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما 
اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 
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متعين » فيتشاورون » ويتفقون على أحدهم . كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر 
شورى بين ستة » فاتفقوا على عثمان رضى الله عنه . وذكر الماوردي أنه يشترط في 
المعهوة لبه ر الامامة من زفقت او لو وه ارفا سد 
العقد . بالغاً عدلاً عند موت العاهد . لم يكن إماماً . إلا أن يبايعه أهل الحل 
والعقد » وقد يتوقف في هذا . 

قلت : لا توقف فيه » فالصواب الجزم بما ذكره الماوردي . والفرق بينه وبين 
الوصي ظاهر . والله أعلم . 

وذكر الماوردي أنه إذا عهد إلى غائب مجهول الحياة . لم يصح . وإن كان 
معلوم الحياة . صح . فإن مات المستخلف وهو بعد غائب . استقدمه أهل 
الاختيار » فإن بعدت غيبته وتضرر المسلمون بتأخير النظر في أمورهم . اختار أهل 
الحل والعقد نائباً له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة » فإذا قدم انعزل النائب » وأنه إذا 
عزل الخليفة نفسه . كان كما لومات . فتنتقل الخلافة إلى ولي العهد . ويجوز أن 
يفرق بين أن يقول : الخلافة بعد موتي لفلان . أو بعد خلافتي . 

قلت : توقف إمام الحرمين في كتابه « الارشاد » في انعزال الامام بعزله نفسه . 
والله أعلم . 

وذكر الماوردي أنه يجوز العهد إلى الوالد والولد . وفيه مذهبان آخران » 
أحدهما : المنع . كالتزكية والحكم لهما ء والثاني : يجوز للوالد دون الولد » لشدة 
الميل إليه » وإن ولي العهد لو أراد أن ينقل ما إليه من العهد إلى غيره » لم يجزء 
وأنه لو عهد إلى جماعة مرتبين . فقال الخليفة : بعد موتى فلان » وبعد موته فلان » 
وبعدد مره فا + جار افكت اللخلافة ليهو علق نا رتت كا رتب 
رسول الله ية أمراء جيش مؤتة . وأنه لو مات الأول فى حياة الخليفة » فالخلافة 
للا و ات ا لكان لفن افج ف اال ...اله لمات الخليفة وق 
الثلاثة أحياء » فانتصب الأول للخلافة ا أن يعهد بها إلى غ ا شر 
فالظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله جوازه » لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها 
بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد » فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني . 
ويقدم عهد الأول على اختيارهم وأنه ليس لأهل الشورى أن يعينوا واحداً منهم في 
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حياة الخليفة إلا أن يأذن لهم فى ذلك . فإن خافوا انتشار الأمر بعده استأذنوه » فإن 
أذن » فعلوه » وأنه يجوز للخليفة أن ينص على من يختار خليفة بعده » كما يجوز أن 
يعهد إلى غيره.. ثم لايصح إلا اختيارمن نص على أنه يختار. كمالايصح إلاتقليد 
من عهد إليه » وأنه إذا عهد إلى غيره بالخلافة » فالعهد موقوف على قبول المعهود 
إليه » واختلف في وقت قبوله , فقيل : بعد موت الخليفة . والأصح أن وقته ما بين 
عهد الخليفة وموته > قال صاحب « التتمة ¢ : وإذا امتنع المعهود إليه من القبول بويع 
غيره » وكأنه لا عهد . وكذا إذا جعل الأمر شورى . فترك القوم الاختيار لا يجبرون 
عليه » وكأنه لم يجعل الأمر إليهم . 


قلت : ومما ذكره الماوردي في ١‏ الاحكام السلطانية » من هذاء أنه لو جمع 
شروط الامامة اثنان » استحب لأهل العقد أن يعقدوها لأسنهما » فإن عقدوها 
للآخر » جاز » فإن كان أحدهماأعلم. والآخر أشجع . روعي في الاختيار ما يوجبه 
حكم الوقت » فإن دعت الحاجة إلى زيادة الشجاعة لظهور البغاة وأهل الفساد . كان 
الأشجع أحق . وإن دعت إلى زيادة العلم لسكون الفتن » وظهور البدع . كان الأعلم 
أحق . وأنه لو تنازعها اثنان » فقد قال بعض الفقهاء : يقدح ذلك فيهما فيعدل إلى 
غيرهما . والذي عليه الجمهور : أنه لا يقدح . لأن طلب الخلافة ليس مكروها » ثم 
هل يقرع بينهما عند التساوي . أم يقدم أهل الاختيار من شاؤوا بلا قرعة ؟ فيه 
خلاف . وأن الخليفة إذا أراد العهد . لزمه أن يجتهد في الأصلح . فإذا ظهر له 
واحد » جاز أن ينفرد بعقد بيعته من غير حضور غيره » ولا مُشاورة أحد » وأن المعهود 
إليه إذا استعفي . لم يبطل عهده حتى يعفى . قإن وجد غيره »> جاز استعفاؤه » 
وخرج من العهد باجتماعهما . وإن لم يوجد غيره . لم يجز اعفاؤه ولا استعفاؤه , 
ويبقى العقد لازنا . والله أعلم . 


فصل : وأما الطريق الثالث » فهو القهر والاستيلاء ء فإذا مات الامام , 
فتصدى للامامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة » وقهر الناس بشوكته 
وجنوده » انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين ‏ فإن لم يكن جامعاً للشرائط بأن 
كان فاسقا » أو جاهلا > فوجهان » أصحهما : انعقادها لما ذكرناه . وإن كان عاصيا 
بفعله . 
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فرع : لو تفرد شخص بشروط الامامة في وقته » لم يصر إماماً بمجرد ذلك » 

بل لا بد من أحد الطرق . 

الفصل الثالث في أحكام الامام وفيه مسائل : 

إحداها : تجب طاعة الامام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع » سواء 
كان عادلاً أو جائراً . 

الثانية : لا يجوز نصب امامين فى وقت واحد وإن تباعد اقليماهما ء وقال 
الاستاذ آبو التحاق + يجوز تصب امام في اقليمين . لأنه قد يحتاج إليه » وهذا 
اختيار الامام > والصحيح الذي عليه الجمهور هو الأول . فإن عقدت البيعة لرجلين 
معا . فالبيعتان باطلتان . وإن ترتبتا فالثانية باطلة » ثم إن جهل الثاني ومبايعوه بيعة 
الأول > لم يعزروا . وإلا فيعزرون . ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين » أو شككنا 
في معيتهما وتعاقبهما . فليكن كما سبق في الجمعتين » ولو سبق أحدهما : وتعين » 
واشتبه » وقف الأمر حتى يظهر . فإن طالت المدة . ولم يكن الانتظار » فقد ذكر 
الماوردي أنه تبطل البيعتان » وتستأنف بيعة لأحدهما » وفي جواز العدول إلى غيرهما 
خلاف . 


قلت : الأصح المنع . والله أعلم . 

قال الماوردي 8 ولو ادعى كل واحد أنه الأسبق 2 لم تسمع دعواه 3 ولم يحلف 
شهادته إن كان يدعي اشتباه الأمر قبل الاقرار › وإن كان يدعي التقديم 2 لم تسمع 

المسألة الثالثة : إذا ثبتت الامامة بالقهر والغلبة . فجاء آخرء فقهره » انعزل 
الأول > وصار القاهر الثانى اماما 2 


الرابعة : لا يجوز خلع الامام بلا سبب » فلو خلعوه » لم ينخلع . ولو خلع 
الامام نفسه » نظر. إن خلع لعجزه عن القيام بأمور المسلمين لهرم أو مرض 
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ونحوهما » انعزل › ثم إن ولى غيره قبل عزل نفسه » انعقدت ولايته » وإلا فيبايع 
E‏ ل ل طن ا ل لت ل 
صاحب « البيان » وغيره » والثاني : ينعزل » لأن الزامه الاستمرار قد يضر به في 
آخرته ودنياه » والثالث وبه قطع البغوي : إن لم يظهر عذر. فعزل نفسه ولم يول 
غيره » أو ولى من هو دونه » لم ينعزل » وإن ولى مثله » أو أفضل » ففي الانعزال 
وجهان » وهل للامام عزل ولي العهد ؟ قال المتولي : نعم » والماوردي : لاء لأنه 
ليس نائبا له بل للمسلمين . 

قلت : قول الماوردي أصح > قال الماوردي : فلو عزله الامام > وعهد إلى 
ثان » ثم عزل المعهود إليه أولاً نفسه » فعهد الثاني باطل » ولا بد من استئنافه . والله 
أعلم . 

الخامسة : سبق في باب الأوصياء أن الامام لا ينعزل بالفسق على الصحيح › 
ولا ينعزل بالاغماء لأنه متوقع الزوال » وينعزل بالمرض الذي ينسيه العلوم » 
وبالجنون . قال الماوردي : فلو كان يجن ويفيق وزمن الافاقة أكثر » ويمكن فيه من 
القيام بالأمور » لم ينعزل » وينعزل بالعمى والصم والخرس » ولا ينعزل بثقل 
السمع . وتمتمة اللسان . وفي منعهما ابتداء الولاية خلاف . والأصح أن قطع 
إحدى اليدين أو الرجلين » لا يؤثر في الدوام وبالله التوفيق . 


قلت : ومما يتعلق بالباب مسائل : إحداها : قال الماوردي : الو اسز الامام » 
لزم الامة استنقاذه » وهو على امامته ما دام مرجو الخلاص بقتال أو فداء » فإن أيس 
منه » نظرء إن أسره كفار » خرج من الامامة »> وعقدوها لغيره » فإن عهد بالامامة 
وهو أسير . نظر إن كان بعد اليأس من خلاصه » لم يصح عهده . لأنه عهد بعد 
انعزاله » وإن عهد قبل اليأس » صح عهده لبقاء ولايته » وتستقر إمامة المعهود إليه 
باليأس من خلاص العاهد لانعزاله » ولو حلص من أسره . نظر إن خلص بعد 
اليأس » لم تعد إمامته » بل تستقر لولي عهده » وإن خلص قبل اليأس » فهو على 
إمامته » وأما إذا أسره بغاة من المسلمين . فإن كان مرجو الخلاص › فهو على 
امامته » وإن لم يرج وكانت البغاة لا امام لهم » فالأسير على امامته » وعلى أهل 
الاختيار أن يستنيبوا عنه إن لم يقدر هو على الاستنابة » فإن قدر» فهو أحق 
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بالاستنابة » فإن خلع الأسير نفسه » أو مات . لم يصر المستناب اماماً . وإن كان 
للبغاة الذين أسر وه امام نصبوه 3 حرج الأسير من الامامة إن اش من خلاصه ( وعلى 
أهل الاختيار في دار العدل عقد الامامة لمن يصلح لها . فإن خلص الأسير » لم يعد 
إلى الامامة لخروجه منها . 

المسألة الثانية : تجب نصيحة الامام بحسب القدرة . 

الثالئة : يجوز أن يقال للامام : الخليفة والامام وأمير المؤمنين » قال 
الماوردي : ويقال أيضا : خليفة رسول الله ية » قال البغوي في « شرح السنة » : 
ويقال له أمير المؤمنين وإن کان فاسقا »> وقد أوضحت ذلك وما يتعلق به في أواخر 
كتاب الأذكار('2 . والله أعلم . 


)١(‏ قال : روينا في شرح السنة للبغوي . قال رحمه الله : لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير 
المؤمنين والخليفة وإن كان مخالفاً لسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له . 
قال : ويسمى خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه . قال : ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد 
آدم وداود عليهما الصلاة والسلام قال تعالى 8 إني جاعل في الأرض خليفة » وقال تعالى 8 يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض » . 
وعن ابن أبي مليكة أن رجلاً قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : يا خليفة الله فقال : أنا خليفة 
محمد يك وأنا راض بذلك وقال رجل لعمر بن عبد العزيز يا خليفة الله فقال : ويلك لقد تناولت تناو 
بعيداً إن أمي سمتني عمر فلو دعوتني بهذا الاسم ثم كبرت فكنيت أبا حفص » فلو دعوتني به قبلت ثم 
وليتموني أموركم فسميتموني أمير المؤمنين فلو دعوتني بذلك كفاك . 
وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية أن الإمام سمي خليفة لأنه خلف رسول الله َة في أمته . 
قال : فيجوز أن يقال الخليفة على الإطلاق . ويجوز خليفة رسول الله َة . قال : واختلفوا في جواز 
قولنا خليفة الله فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه ولقوله تعالى 8 هو الذي جعلكم خلائف في 
الأرض * وامتنع جمهور العلماء من ذلك ونسبوا قائله إلى الفجور . ( الأذكار ص ۲۳١-۲۳۰‏ ) . 
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الباب الثاني [ في قتال )١(]‏ البغاة9) 


وفيه أطراف : 

الأول في صفتهم . الباغي في اصطلاح العلماء : هو المخالف لامام العدل , 
الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه أو غيره بشرطه الذي سنذكره إن شاء 
الله تعالى0”" . 


قال العلماء : ويجب قتال البغاة » ولا يكفرون بالبغي » وإذا رجع الباغي إلى 
الطاعة قبلت توبته › وترك قتاله › وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال 
البغاة » ثم أطلق الأصحاب القول بأن البغي ليس باسم ذم . وبأن الباغين ليسوا 


. سقط في الأصل والمثبت من ط‎ )١( 

(۲) جمع باغ والبغي الظلم ومجاوزة الحد . سمي بذلك لظلمهم وعدولهم عن الح ا 
إذا فجرت . 
افتتح الرافعي في المحرر هذا الباب بقوله تعالى في سورة الحجرات : ل وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما) الآية . وليس في الآية ذكر الخروج على الإمام ولكنها تشمله لعمومها أو 
تقتضيه لأنه إذا طلبدالقتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى والإجماع منعقد على 
قتاليهم . 

' قال الشافعي : أخذت السيرة في قتال المشركين من النبي ية . وفي قتال ار مور بوكر 
رضي الله عنه » وفي قتال البغاة من علي رضي الله عنه . 

(۳) تقييده الإمام ‏ بالعدل هو المؤجود في نص الشافعي في الأم والمختصر وجرى عليه الجمهور كما قاله 
جماعة من المتأخرين . وأطلق الشيخ في المنهاج فلم يقيد بالعادل وهو موافق لما نقله في البيان عن 
القفال أنه ألحق الجائر بالعادل في ذلك ويؤيده جزم الرافعي بوجوب طاعة الإمام في ما لم يخالف 
الشرع وإن كان جائزا . 
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بقفسقة » كما أنهم ليسوا بكفرة » لكنهم مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من 
التأويل » ومنهم من يسميهم عصاة . ولا يسميهم فسقة ويقول : ليس كل معصية 
بفسق ٩‏ والتشديدات الواردة في الخروج عن طاعة الامام وفي مخالفته كحديث « من 
حمل علينا السلاح فليس منا »20 وحديث « من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام 
من عنقه ٩(۲‏ وحديث « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية )2*0 كلها 
محمولة على من خرج عن الطاعة وخالف الامام بلا عذر ولا تأويل : 


فصل : الذين يخالفون الامام بالخروج عليه وترك الانقياد » والامتناع من 
أداء الحقوق ينقسمون إلى اة وغيرهم > ولكل واحد من الصنفين أحكام خاصة . 
فنصف البغاة بما يتميزون به » ونذكر في ضمنهم غيرهم من المخالفين . أما البغاة 
فتعتبر فيهم خصلتان » إحداهما : أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج 
على الامام » أو منع الحق المتوجه عليهم م ا 
بلا تأويل » سواء كان حداً أو قصاصاً أو مالا لله تعالى أو للآدميين » عنادا أو مكابرة » 


ولم يتعلقوا بتأويل ¢ فليس لهم أحكام البغاة ( وكذا المرتدون 9 ثم التأويل للبغاة إن 


(1) أخرجه البخاري في الفتن / باب قول النبي ب : من حمل علينا . . حديث )۷٠۷١(‏ ومسلم في 
الأيمان / باب : قول النبي ية من حمل علينا السلاح حديث )٠٠١(‏ . 

( نازع الأذرعي في ذلك وقال : قال في المعتمد الباغي من فارق الجماعة وخالف الإمام وهو مذموم »› 
وقد قيل إنما سمي باغيا لأنه ظالم بذلك والبغي ظلم وقيل لأنه جاوز الحد المرسوم له . 
وقيل : لطلبه الاستعلاء على الإمام » وقيل : إنه مأخوذ من قولهم بغى الجرح إذا ترامى إلى الفساد 
وبغت المرأة إذا تحررت وهذه التفاسير والاشتقاقات تقتضي أن يكون اسم ذم لا محالة وما ذكروه عن 
صفاتهم يقتضي ذلك أيضاً ثم أطال في ذلك . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )١١١/5(‏ والطيالسي في السنن )٠١۹(‏ حديث )١١57(‏ » والترمذي في 
السنن )١58/5(‏ في الأمثال حديث (5877) وقال : حسن صحيح غريب » والنسائي كما في تحفة 
الأشراف (۳/۳) حديث (3774") . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١1477/9(‏ في كتاب الإمارة / باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين حديث 
214/55 1) . 

(ه) قال الشيخ جلال الدين البلقيني : قوله « وكذا المرتدون » أنه أراد به بلا شوكة فهذا ظاهر وإن أراد مع 
الشوكة فسيأتي أن في ضمانهم للمتلفات القولين في البغاة . انتهى . 
والذي أشار إليه بقوله فسيأتي هو قول الشيخ بعد ولك رفك طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفساً في 
القتال ثم تابوا وأسلموا ففي ضمانهم القولان كالبغاة أظهرها عند بعضهم لا ضمان وخالفه البغوي فلم 
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کان طا ر0 4 قو وان کان لن معا د ان ایی 
لإطلاق الأكثرين : أنه لا يعتبر » كتأويل المرتدين وشبهتهم » والثاني : يعتبر» 
ويكفي تغليطهم فيه . وقد يغلط الانسان في القطيعات . 

فرع : الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة » كفر وخلد 
في النار » ويطعنون لذلك فى الأئمة. ولا يحضرون معهم الجمعات والجماعات . 
قال الشافعي وجماهير الأصحاب رضي الله عنهم : لو أظهر قوم رأي الخوارج . 
لم يقتلوا ولم يقاتلوا » ثم Ne a‏ من أهل العدل . عزروا» 
وإن عرضوا . ففي تعزيرهم وجهان . 

قلت : أصحهما: ل لم ا ل لل 
« التنبيه » . والله أعلم . 


ولو بعث الامام إليهم والياً فقتلوه » فعليهم القصاص » وهل يتحتم قتل قاتله . 
كقاطع الطريق . لأنه شهر السلاح أم لا لأنه لم يقصد إخافة الطريق ؟ وجهان . 

فلت أضحهما + لأ يتحت ا الله اعم 

وأطلق البغوي أنهم إن قاتلوا » فهم فسقة وأصحاب بهت . فحكمهم حكم 
قطاع الطريق 3 فهذا ترئيب المذهب والمنصوص وما قاله الجمهور › وحكى الامام 
في تكفير الخوارج وجهين › قال : فإن لم نكفرهم › فلهم حكم المرتدين . وقيل : 
حكم البغاة » فإن قلنا : كالمرتدين › لم تنفذ أحكامهم . 

الخصلة الثانية : أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج امام ف م إلى 
الطاعة إلى كلفة > ببذل مال » أو إعداد رجال » ونصب قتال » فإن كانوا أفرادا يسهل 
ضبطهم > فليسوا بغاة » وشرط جماعة من الأصحاب في الشوكة أن يقردوا بلدة » أو 
قرية » أو موضع من الصحراء » وربما قيل : يشترط كونهم في طرف من أطراف 
ولاية الامام بحيث لا يحيط بهم أجناده 3 والأصح الذي قاله المحققون : أنه لا يعتبر 


يصرح الشيخ بترجيح أحد القولين وسيأتي التنبيه على ذلك وأن الشيخ ابن الرفعة نقل عن الجمهور 
الضمان . 
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ذلك . وإنما يعتبر استعصاؤهم وخ روجهم عن قبضة الامام حتى لو تمكنوا من 
المقاومة وهم محفوفون بجند الاسلام » حصلت الشوكة . وتتعلق بالشوكة صور 
ذكرها الامام : 

إحداها : حكي في قوم قليلي العدد تقووا بحصن وجهين » ورأى أن الأولى أن 
فعن د كشال إن كان الجن ا و د راا بتع لاه اعان 
ناحية وراء الحصن . فالشوكة حاصلة وحكم البغاة ثابت » لثلا تتعطل أقضية أهل 
تلك الناحية . وإلا فليسوا بغاة . ولا نبالي. بما وقع من التعطل في العدد القليل . 

الثانية : قال : لو تجرب من الشجعان عدد يسير يقوون بفضل قوتهم على 
مصارمة الجموع الكثيرة » حصلت الشوكة بلا خلاف . 

الثالثة : قال : يجب القطع بأن الشوكة لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع 
مطاع » إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع » وهل يشترط أن يكون فيهم إمام 
منصوب لهم أو منتصب ؟ وجهان » ويقال : قولان. أصحهما عند الأكثرين : 
لا يشترط . وبه قال العراقيون والامام » وفي « المنهاج » للشيخ ا محمد : أنه 
يشترط فيهم أن يمتنعوا من حكم الامام . وأن يظهروا لأنفسهم حكماً. ويشبه أن 
يقال : هذا طريق مخالفة الامام » ولا بد فيهم منها . ثم تعتبر الخصلتان فليس فيه 
مخالفة ما سقناه . والله التوفيق . 

الطرف الثاني في حكم البغاة وفيه مسألتان : 

إحداها : شهادة البغاة مقبولة بناء على أنهم ليسوا فسقة . ولفظ الشافعي رحمه 
الله : ولو شهد منهم عدل . قبلت شهادته ما لم يكن يرى الشهادة لموافقته بتصديقه › 
فأثبت العدالة مع البغي . فإن كان لهم قاض في بلد . قال المعتبرون من 
الأصحاب : إن كان يستحل دماء أهل العدل . لم ينفذ حكمه . لأنه ليس بعدل » 
ومن شرط القاضي العدالة. وكذايقول هؤلاء فيمالوكان الشاهد يستحل دماء أهل العدل 
وأموالهم > ومنهم من يطلق نفوذ قضاء البغاة لمصلحة الرعية . وإن لم يكن قاضيهم. 
ممن يستحل دماء أهل العدل وأموالهم . ونفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم قاضي أهل 
العدل » فلو حكم بما يخالف النص أو الاجماع أو القياس الجلي . فهو باطل . حتى 
لو قضى على رجل من أهل العدل بضمان ما أتلف في الحرب عليهم . لم ينفذ 
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قضاؤه » وكذا لوحكم بسقوط ضمان ما أتلفوه هم على أهل العدل في غير القتال » 
لم ينفذ » ولوحكم بسقوط ضمان ما أتلفوه في القتال » نفذ حكمه » ولا تجوز 
مطالبتهم بعد ذلك . لأنه مجتهد فيه » ولا ينفذ قضاء الباغي إذا كان من الخطابية 
الذين يقضون لموافقتهم بتصديقهم إذا قضى لموافقه . كما ترد شهادته له“ . 

فرع : إذا كتب قاضیهم) حيث ينفذ قضاؤه بما حكم به إلى حاكم أهل 
العدل » جاز قبوله وتنفيذه") . ويستحب أن لا يقبل استخفافا بهم » وإن كتب بما 
ثبت عنده ولم يحكم به » فهل يحكم قاضينا به ؟ فيه قولان » أظهرهما : نعم » 
وحكى الامام طرد القولين فيما حكم به » واستعان فيه بالاستيفاء » قال : وكنت أود 
لو فصل فاصل بين حكم يتعلق بأهل النجدة » وحكم يتعلق بالرعايا . 

فرع : لوورد من قاضي البغاة كتاب على قاضينا » ولم يعلم أنه ممن يستحل 
دماء أهل العدل أم لا » ففي قبوله والعمل به قولان » حكاهما ابن كج . قال : 
واختيار الشافعي منهما : المنع . 

المسألة الثانية : إذا أقام البغاة الحدود على جناة البلد الذي استولوا عليه » 

وأخذوا الزكاة من أهله وخراج أرضه . وجزية الذميين فيه » اعتد بما فعلوه » وإذا عاد 
البلد إلى أهل العدل . لم يطالبوا أهله بشيء من ذلك . وفي الجزية وجه شاذ لبعدها 
- عن المسافة » ولو فرقوا سهم المرتزقة من الفيء على جندهم ٠‏ ففي وقوعه موقعه 
وجهان » أحدهما : لا . لثلا يكون عونا لهم » وأصحهما : نعم » لأنهم من جند 
الاسلام وإرعاب الكفار حاصل بهم . 


)١(‏ قال في الخادم : يستثنى ما إذا صرح الشاهد والقاضي بالسبب فإنه يقبل لأنه التهمة فقد زالت 
بالتصريح . حكاه في البحر وقال : نص الشافعي على أن القاضي إذا كان مذهبه الحكم لموافقيه ولم 
يبين السبب لا ينفذ حكمه . 

(۲) بعد اعتبار صفات القاضي مله . 

5 لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد . 

(4) وتأسبا بعلي رضي الله عنه ولأن في إعادة المطالبة إضبرارابأهل البلد وأما إذا أقام الحدغيرولاتهم فإنهلا 
يعتد به ومحل الاعتداد به في الزكاة كما قال البلقيني إذا كانت غير معجلة أو كانت معجلة لكن استمرت 
شوكتهم حتى وجبت فلو زالت شوكتهم قبل الوجوب لم يقع ما عجلوه موقعه لأن وقت الوجوب لم 
يكونوا أهلا للأخذ . 
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فرع : إذا عاد البلد إلى أهمل العدل » فادعى من عليه حق أن البغاة 
استوفوه » ولا يعلم الامام ذلك ولا بينة » فإن كان زكاة > صدق بيمينه » وهل اليمين 
واجبة أم مستحبة ؟ فيه خلاف سبق في الزكاة › وإن كان جزية » لم يصدق على 
الصحيح » وكذا إن كان خراجاً على الأصح » لأنه أجرة أو ثمن بخلاف الزكاة » فإنها 
عبادة ومواساة ومبناها على الرفق ¢ وإن کان حداً فقال المتولي : يصدق إن كان أثره 
باقياً على بدنه » وإلا فإن ثبت بالاقرار. صدق › لأنه يقبل رجوعه › وإن ثبت 
بالبينة » فلا . 

فصل : الذين لهم تأويل بلا شوكة » أو شوكة بلا تأويل » ليس لهم حكم 
البغاة 2 ولا ينفذ قضاء حاكمهم 2 ولا يعتد باستيفائهم الحقوق والحدود 2 وفي 
أصحاب الشوكة احتمال للامام لئلا يتضرر أهل الناحية التي استولوا عليها , 
والمعروف للأصحاب ما سبق » والتحكيم فيهم على الخلاف المعروف في غيرهم . 

الطرف الثالث في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفريقين . 

فإذا أتلف باغ على عادل أو عكسه في غير القتال » ضمن قطعاً على ما تقرر من 
القصاص والقيمة » وأما فى حال القتال » فما يتلفه العادل على الباغي لا يضمنه › 
وما يتلفه الباغي على العادل من نفس أو مال هل يضمنه ؟ قولان . أظهرهما : لا( 
فإن كان القتل عمدا » ففي القصاص طريقان » أصحهما : طرد القولين » والثاني : 
القطع بالمنع لشبهة تأويلهم › » فإن أوجبنا القصاص . فال الأمر إلى الدية » فهي في 
e SS‏ 
E E‏ وإلا فوجهان »› 
أصحهما : المنع طرداً للاهدار » ولأنها أولى بالمسامحة من حى الآدمي 


)١(‏ استئنی الماوردي من الإتلاف في غير القتال ما إذا قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم 
فلا ضمان . 
قال : فإن قصدوا التشفي والانتقام ضمنوا كالمتلف في غير القتال هذا بالنسبة إلى الضمان . أما 
التحريم فقال الشيخ عز الدين : لا يوصف إتلافهم بإباحة ولا تحريم لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه 
الكفار حال القتال فإنه حرام غير مضمون نقله الشيخ الدميري في شرح المنهاج . 
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فرع : القولان فيما أتلف بسبب القتال . وتولد منه هلاكه ٠‏ فلو أتلف في 
القتال ما ليس من ضرورة القتال. وجب ضمانه قطعاً كالمتلف قبل القتال ذكره 
الامام . 

فرع : الأموال المأخوذة في القتال يجب ردها بعد انقضاء الحرب إلى 
أصحابها » يستوي فيه الفريقان » فإن أتلفت بعد انقضاء الحرب » وجب الضمان . 

فرع : لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لأهل العدل . فوطئها . ألزمه 
الحد » فإن أولدها . فالولد رقيق غير نسيب22 فإن كانت مكرهة » فهل يجب المهر ؟ 
قيل : فيه القولان فى ضمان المال » أو قال البغوي : ينبغى أن يجب قطعاً » كما لو 
تلف ارذ .بعك الاتهزام ولو انشولى تخر على أمة اة واولدها ا قالولك 
رقيق وغير نسيب » ولا حد ولا مهر . لأنه لم يلتزم الأحكام . 

فرع : هذا الذي سبق من حكم الاتلاف هو في قتال البغاة » فأما المخالفون 
للامام بتأويل بلا شوكة » > فيلزمهم ضمان ما أتلفوه من نفس ومال » وإن كان في حال 
القتال كقطاع الطريق › وأما الذين لهم شوكة بلا تأويل > ففي ضمان ما أتلفوه ه في 
القنال“طريقان 6 أخاهما تحت قطعا كه راجا : طرد القولين كالباغي » 
لأن سقوط الضمان عن الباغي لقطع الفتنة واجتماع الكلمة » وهذا موجود هنا » 0 
ارتدت طائفة لهم شوكة . فأتلفوا مالا أو نفساً في القتال . ثم تابوا وأسلموا . فف 
ضمانهم القولان كالبغاة » أظهرهما عند بعضهم : لا ضمان .. وخالفه البغوي ) 0 
ينفذ قضاء قاضي المرتدين قطعا 

SG tT 

طريقها طريق دفع الصائل » والمقصود ردهم إلى الطاعة . ودفع شرهم . لا 


)١(‏ ما ذكره الشيخ في ولد الرقيقة غير المستولدة ظاهر وأما ولد المستولدة من زنا أو نكاح بعد الاستيلاد له 
حكم أمه يعتق بموت السيد كما هو مذكور في بابه . نبه على ذلك مع وضوحه الشيخ جلال الدين 
البلقيني . 

(۲) لم يفصح الشيخ بترجيح . قال في الخادم : وكلام الشرح الصغير فيه إشعار بعدم الوجوب فإنه لم يذكر 
ترجيح البغوي واقتصر على نقله ترجيح نفي الضمان » لكن الذي عليه جمهور الأصحاب كما قاله في 
الكفاية الوجوب منهم الشيخ أبو حامد وابن أبي هريرة . وقال القاضي الحسين : إنه الأولى . وقال 
الماوردي : إنه منصوص الشافعي ف في أكثر كتبه . 


كتاب الإمامة وقتال البغاة / باب ف قتال البغاة YY‏ 


النفى والقتل . فإذا أمكن الأسرء لا يقتل . وإذا أمكن الاثخان . لا يذفف . فإن 
التحم القتال » واشتدت الحرب . خرج الأمر عن الضبط » قال الامام : وقد يتخيل 
من هذا أنا لا نسير إليهم . ولا نفاتحهم بالقتال. وأنهم إذا ساروا إلينا لا نبدأ 
بقتالهم » بل نصطف قبالتهم . فإن قصدونا . دفعناهم » قال : وقد رأيت هذا لطائفة 
من الأصحاب وهو خطأ . بل إذا آذنهم الامام بالحرب . ولم يرجعوا إلى الطاعة › 
سار إليهم » ومنعهم من القطر الذي استولوا عليه » فإن انهزموا وكلمتهم واحدة › 
اتبعناهم إلى أن يتوبوا ويطيعوا » وليس قتال الفريقين كصيال الواحد ودفعه » ويتعلق 
بكيفية قتالهم مسائل : 

٠‏ الاولى: لا يغتالون ولا يبدؤون بالقتال حتى ينذرواء فيبعث الإمام إليهم أمينا 
فطنا ناصحا) . فإذا جاءهم سألهم ما ينقمون) . فإن ذكروا مظلمة . وعللوا 
مخالفتهم بها . أزالها" . وإن ذكروا شبهة » كشفها لهم . وإن لم يذكروا شيا » أو 
أصروا بعد إزالة العلة » نصحهم ووعظهم . وأمرهم بالعود إلى الطاعة . فإن 
أصرواء دعاهم إلى المناظرة .» فإن لم يجيبواء أو أجابوا فغلبوا» وأصروا 
مكابرين . آذنهم () بالقتال » فإن استنظروا . بحث الامام عن حالهم واجتهد . فإن 
ظهر له أنهم عازمون على الطاعة . وأنهم يستنظرون لكشف الشبهة . أو التأمل 
والمشاورة . أنظرهم . وإن ظهر له أنهم يقصدون الاجتماع > أو يستلحقون مددا 
لهم » لم ينظرهم . وإن سألوا ترك القتال أبداء لم يجبهم . وحيث لا يجوز 
الانظار » فلو بذلوا مالا » ورهنوا أولادهم والنساء » لم يقبله » لأنهم قد يقوون في 
المدة » ويظهرون على أهل العدل ويستردون ما بذلوه » وإذا كان بأهل العدل 


. إن كان البعث للمناظرة كما قاله بعض المتأخرين‎ )١( 

(۲) أي يكرهون اقتداء بعلي رضي الله عنه فإنه بعث حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما إلى أهل النهروان 
فرجع بعضهم وأبى بعضهم . والظاهر أن البعث واجب . وصرح به ابن الصباغ وغيره . وقال في 
المطلب : وهو ظاهر كلام الشافعي وصرح به الأصحاب . وفي تعليق القاضي أبي الطيب أنه 

(۳) لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم كدفع الصائل دون قتلهم لقوله تعالى 8 فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4 أي ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله بلا . 

(5) بالمد . أي أعلمهم لأن الله تعالى أمر بالإصلاح ثم القتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى . 
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ضعف . أخر القتال » ونص في « الأم » أنه لو كان عندهم أسارى من أهل العدل 
فسألوا ‏ والحرب قائمة ‏ أن يمسك ليطلقوهم . وأعطوا بذلك رهائن . قبلنا . فإن 
أطلقوا الأسارى » أطلقنا الرهائن » وإن قتلوهم . لم يجز قتل الرهائن » بل لا بد من 
إطلاقهم بعد انقضاء الحرب . 

الثانية : من أدبر منهم وانهزم TT‏ من ألقى سلاحه وترك القتال » 
لم يقاتل » وانهزام الجند بأن يتبدد » وتبطل شوكتهم واتفاقهم » فلو ولوا ظهورهم 
وهم مجتمعون تحت راية زعيمهم » لم ينكف عنهم » بل يطلبهم حتى يرجعوا إلى 
الطاعة » ولو بطلت قوة واحد واعتضاده بالجمع لتخلفه عنهم مختاراً . أو غير 
مختار » لا يقتل ولا يتبع > ومن ولى متحرفاً لقتال » اتبع وقوتل › واو ا 
إلى فئة » فإن كانت قريبة » أتبع » وإلا فلا على الأصح . وربما أطلق وجهان من 
غير فرق بين قريبة وبعيدة » وأجري الوجهان فيما لو بطلت شوكة الجند في الحال ولم 
و ا الاتفاق أن يؤمن اجتماعهم . 

الثالثة : لا يقتل مشخنهم ٠‏ ولا أسيرهم ٠”‏ » وجوز أبو حنيفة قتلهما صبراً » فلو 
ال لحر اي ال E‏ 


[ قلت 29 : أصحهما : لا قصاص . والله أعلم . 


ولا يطلق الأسير قبل انقضاء الحرب إلا أن يبايع الامام » ويرجع إلى الطاعة 
باختياره » ولو انقضت الحرب وجموعهم باقية » لم يطلق إلا أن يبايع » وإن بذلوا 
الطاعة » أو تفرقت جموعهم > أطلق > فإن توقع عودهم . ففي الاطلاق الوجهان 
السابقان ٠‏ وينبغي أن يعرض على أسراهم بيعة الامام » هذا في أسير هو أهل 
للقتال » فأما إذا أسر نساءهم وأطفالهم . فيحبسون إلى انقضاء القتال ثم يطلقون › 


. بفتح المعجمة من أثخنه الجرح إذا أضعفه‎ )١( 

(۲) إذا كان الإمام يرى رأينا فيهم لقوله تعالى ظ حتى تفيء 4 والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة » وروى 
ابن أبي شيبة بإسناد حسن أن علياً رضي الله عنه أمر منادياً يوم الجمل فنادى لا يتبع مدبر ولا يذفف على 
جريح ولا يقتل أسير » ومن أغلق بابه فهو آمن . ومن ألقى سلاحه فهو آمن » ولأن قتالهم شرع للدفع 
عن منع الطاعة وقد زال أما إذا كان لا يرى ذلك فلا اعتراض عليه . 

(۳) سقط في ط . 
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هذا هو الأصح . وفي وجه لأبي إسحاق : إن رأى الامام في اطلاقهم قوة أهل 
البغي وإن حبسهم يردهم إلى الطاعة 2 ويدعوهم إلى مراجعة الحق . » حبسهم حتى 
يطيعوا » وفي وجه له حبسهم مطلقاً كسراً لقلوب البغاة » وعلى هذا وقت تخليتهم 
وقت تخلية الرجال » وأما العبيد والمراهقون » فأطلق جماعة أنهم كالنساء وإن كانوا 
يقاتلون 2 وقال الامام والمتولي : إن كان يجيء منهم قتال 3 فهم كالرجال في الحبس 
والاطلاق . وهذا حسن » ولا شك أن العبيد والمراهقين والنساء إذا قاتلوا فهم 
كالرجال في أنهم يقتلون مقبلين » ويتركون مدبرين » ويجوز أسر كل هؤلاء 


فرع : إذا ظفرنا بخيلهم وأسلحتهم » لم نردها حتى ينقضي القتال » ونأمن 
غائلتهم بعودهم إلى الطاعة . أو تفرقهم »> ولا يجوز استعمالها في القتال » فلو وقعت 
ضرورة ولم يجد أحدنا ما يدفع عن نفسه إلا سلاحهم » أو ما يركبه وقد وقعت هزيمة 
إلا خيولهم . جاز الاستعمال والركوب . كما يجوز أكل مال الغير للضرورة › 
وما ليس من آلات الحرب من أموالهم يرد إليهم حتى انقضاء الحرب . 


الرابعة : لا يقاتلهم بما يعم ويعظم أثره » كالمنجنيق والنار'“ وإرسال الول 
الجارفة » لكن لو قاتلونا بهذه الأوجه » واحتجنا إلى المقائلة اها دقع » أو أحاطوا 
بنا » واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوها » فعلناه للضرورة » وإن تحصنوا ببلدة أو 
قلعة . ولم يتأت الاستيلاء عليها إلا بهذه الأسباب . فإن كان فيها رعايا لا بغي 
فيهم » لم يجز قتالهم بهذه الأسباب . وإن لم يكن فيها إلا البغاة المقاتلون » فكذلك 
في الأصح . لأن ترك بلدة في أيدي طائفة من المسلمين قد يمكن الاحتيال في 
محاصرتهم والتضييق عليهم أقرب إلى الاصلاح من اصطلام أمم . 
الخامسة : لا يجوز أن يستعان عليهم بكفار » لأنه لا يجوز تسليط كافر على 
مسلم ) ولهذا لا يجوز لمستحق قصاص أن يوكل كافراً باستيفائه » ولا للامام أن 
يتخذ جلاداً كافراً لاقامة الحدود على المسلمين » ولا يجوز أن سا بمن یری 


)0( للحديث الصحيح « لا يعذب بالنار إلا ربها » . 


ع( ظاهر هذا عدم الجواز» ولودعت الضرورة إليه 2 لكن في التتمة صرح بجواز الاستعانة عند الضرورة 5 
وقال الأذرعي وغيره هة إنه المتجه : 
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قتلهم مدبرين إما لعداوة وإما لاعتقاده » كالحنفي 2 » إلا أن يحتاج إلى الاستعانة 
بهم » فيجوز بشرطين » أحدهما : أن تكون فيهم جرأة وحسن إقدام . والثاني : أن 
يتمكن من منعهم لو ابتغوا أهل البغي بعد هزيمتهم” ولا بد من اجتماع الشرطين 
لجواز الاستعانة » كذا حكاه ابن الصباغ والروياني وغيرهما عن اتفاق الأصحاب 
ولفظط البغوي يقتضي جوازها بأحدهما . 

السادسة : لو استعان البغاة علينا بأهل الحرب » وعقدوا لهم ذمة وأماناً ليقاتلوا 
معهم » لم ينفذ أمانهم علينا" » قلنا أن نغنم أموالهم » ونسترقهم » ونقتلهم إذا 
وقعوا في الأسر . ونقتلهم مدبرين » ونذفف على جريحهم » وقال القاضي حسين : 
لا يتبع مدبرهم . ولا يذفف على جريحهم » والصحيح الأول » وهل ينعقد الأمان 
في حق البغاة ؟ وجهان » أصحهما : نعم » فإن قلنا : لاء فقال البغوي : لأهل 
البغي أن يكروا عليهم بالقتل والاسترقاق » والذي ذكره الامام على هذا أنه أمان 
فاسد » وليس لأهل البغي اغتيالهم ٠‏ بل يبلغونهم المأمن . فلو قالوا : ظننا أنه يجوز 
لنا أن نعين بعض المسلمين على بعض . أو ظننا أنهم المحققون » أو ظننا أنهم 
استعانوا بنا في قتال الكفار » فوجهان . أحدهما : لا اعتبار بظنهم الفاسد . ولنا 
قتلهم واسترقاقهم » وأصحهما : أنا نبلغهم المأمن . ونقاتلهم مقاتلة البغاة » 
فلا يتعرض لهم مدبرين » وما أتلفه أهل الحرب على أهل العدل غير مضمون 
عليهم » وما يتلفون على أهل البغي مضمون إن نفذنا أمانهم لهم » وإلا فلاء ولو 
استعان البغاة بأهل الذمة في قتالنا » نظر » إن علموا أنه لا يجوز لهم قتالنا ولم 
يكرهوا » انتقض عهدهم » وحكمهم حكم أهل الحرب » فيقتلون مقبلين ومدبرين › 
ولو أتلفوا بعد القتال شيئا » لم يضمنوه » وقيل : في انتقاض عهدهم قولان . وإن 
قالوا : كنا مكرهين » لم ينتقض على المذهب » ويقاتلون مقاتلة البغاة » وإن قالوا : 
ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين على بعض . أو أنهم يستعينون بنا على 


)١(‏ وفرق بينه وبين استخلاف الشافعي الحنفي ونحوه بأن الخليفة ينفرد برأيه واجتهاده » والمذكورون هنا 
تحت رأي الإمام ففعلهم منسوب إليه فلا يجوز لهم أن يعملوا بخلاف اجتهاده . 

(۲) وزاد الماوردي شرطاً ثالثا وهو أن يشرط عليهم أن لا يتبعوا مدبراً ولا يقتلوا جريحاً وأن يثق بوفائهم 
بذلك . 

(۴) لأن الأمان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد على شرط قتالهم . 
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كفار » أو أنهم المحقون › لم ينتقض على المذهب . وقيل : قولان. وإن لم 
يذكروا غذرا اقفن عل المذهت:: وقيل : قولان » ثم قیل ر : القولان إذا لم 
نشترط عليهم ترك القتال في عقد الذمة » فإن شرط » > انتقض قطعاً » وقيل : قولان 
طلقا م وت قلنا : ينتقض › > فهل يبلغون المأمن أم يجوز قتلهم واسترقاقهم ؟ فيه 
خلاف مذكور فى الجزية . فإن قلنا : يبلغون المأمن . فهل لنا قتلهم منهزمين ؟ 
يعياة ج الا انتم ييه الو ع الان قم الذى دكن اشر وغ 
NN ENE E‏ 
« البيان » أنه د ينبغي أن يكون في انتقاضه في حق البغاة الخلاف في المسألة السابقة , 
ا 1/1 قفن > فهم كالبغاة في أنه لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم . 
ولو أتلفوا شيئا على أهل العدل . لزمهم الضمان بخلاف البغاة » فإنهم لا يضمنون 
في قول > لأنا أسقطنا الضمان عنهم استمالة لقلوبهم إلى الطاعة لثلا ينفرهم 
الضمان » وأهل الذمة في قبضة الامام » ولو أتلفوا نفساء > قال الامام : إن أوجبنا 
القصاص على البغاة» فأهل الذمة وإلا فوجهان, أحدهما: يجب» كالضمان» 
والثاني : لاء للشبهة المقترنة بأحوالهم . وإذا قلنا : لا ينتقض الأمان فجاءنا ذمي 
تائباً > ففي ضمان ما أتلف طريقان . أحدهما : نعم . والثاني : على قولين , 
كالغاة . 


فرع : قاتل أهل الذمة أهل البغي . لا ينتقض عهدهم على الصحيح . 
لأنهم حاربوا من يلزم الامام محاربتهم . 

فرع : استعان البغاة بمن لهم أمان إلى مدة » انتقض أمانهم » فإن قالوا : 
كنا مكرهين » وأقاموا بينة على الاكراه فهم على العهد » وإلا انتقض أيضاً . 


فصل : اقتتل طائفتان باغيتان . فإن قدر الامام على قهرهما . وهزمهما . لم 
يعن إحداهما على الأخرى إلا إذا أطاعت . فيعينها على الأخرى . وإن لم يقدر على 
قهرهما » ضم إلى نفسه أقربهما إلى الحق » واستعان بهم على الأخرى » وإن استويا 
اجتهد فيهما » ولا يقصد بضم المضمومة إليه معاونتها > بل يقصد دفع الأخرى . فإن 
اندفع شر الأخرى » لم يقاتل المضمومة إلا بعد أن يدعوها إلى الطاعة . لأنها 
بالاستعانة صارت في أمانه » ولو أمن عادل باغياً > نفذ أمانه إن كان دا أو امرأة . 
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فرع : حكم دار البغي حكم دار الاسلام . وإذا جرى فيها ما يوجب الحد» 
أقامه الامام . 


فرع : يتحرز العادل عن قتال قريبه الباغي ما أمكنه . 


فرع : قال المتولي : يلرم الواحد من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة 3 
فلا يولي عنهما إلا متحرفاً لقتال أو فتحيراً إلى فة( , 


فرع : نص في « المبسوط » أنه إذا غزا أهل العدل والبغاة مشركي 

جتمعوا في دار الشرك » فهم في الغنيمة سواء » والقاتل منهم يستحق السلب » وأما 
00 > فيفرقه الامام » وأنه لو وادع أهل البغي مشركين , > لم يقصدهم أحد من 
المسلمين » ولو غزا أهل البغي قوما من المشركين قد وادعهم الامام » فسبوا منهم . 
فإذا ظهر الامام عليهم » رد السبي على المشركين › وأ: الو امن آهل العدل رجلا عن 
البغاة ‏ فقتله رجل جاهل بأمانه » وقال : علمته باغياً » وظننت أنه جاءنا لينال غرتنا » 
حلف وألزم الدية » وإن قتله عامداً » اقتص منه » وأنه لو قتل عادل عادلاً في القتال 
وقال : ظئنته باغيا > حلف وضمن الدية » وأنه لو سبى الكفار من أهل البغي > وقدرنا 
على استنقاذهم » وجب الاستنقاذ » وبالله التوفيق . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : هذا الذي ذكره في التتمة خطأ لا صائر إليه من العلماء » والعجب من الرافعي 
والمصنف كيف ذكرا ذلك عن المتولي يتعقباه وكلاهما في الطرف الرابع من كيفية قتال البغاة أن 
طريقه طريق دفع الصائل . وقد ذكرا في دفع الصائل أنه إن قصد النفس وكان مسلماً أنه لا يجب 
الدفع . وقال المصنف : إنه الأظهر . وقد ذكر المتولي قبل ذكره صورة الأمنين أنه لا يقصد بالقتال أن 
يهلكهم إنما يقصد أن يفرقوا جموعهم, ويردوهم إلى الطاعة. وقال: يكون حكم الإصام معهم حكم 
المصوا؛ مع الصائل يدفع بالأيسر فالأيسر . وقال في الصائل أن قدر المصول عليه على الهرب . قال 
الشافعي في موضع عليه : أن يهرب وقال في موضع آخر ليس عليه أن يهرب وحكى الاختلاف في ذلك 
فكيف يصح مع ذلك أن يوجب على العادل أن يصابر الاثنين بل لا تجب مصابرة الواحد وله الهرب » 
وقد صحح المصنف تبعا لأصله وجوب الهرب فكيف يستقيم مع ذلك إيجاب مصابرة العاذل للآمنين 
من البغاة فهذا لا يتخيله أحد ونصوص الشافعي رضي الله عنه وكلام أصحابه ترد ما قاله المتولي وكذلك 
كلام العلماء غير الشافعي وأصحابه . وقد كتبت في ذلك أوراق سميتها الرادة على صاحب التتمة في ما 
قاله في المصايرة المدلهمة . 


كتا الرة(١)‏ 


هي [ من ]“ أفحش أنواع الكفر » وأغلظها حكما" . 
وفيه بابان : 


الأول : في حقيقة الردة » ومن تصح منه . وفيه طرفان . 

الأول : في حقيقتها 2 وهي قطع الاسلام 2 ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو 
كفر » وتارة بالفعل0؟) والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء 
بالدين صريح » كالسجود للصنم أو للشمس » وإلقاء المصحف فى القاذورات() , 


. أعاذنا الله منها > وهي في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره‎ )١( 

(۲) سقط في ط . 

(۳) وهي محبطة للعمل إن اتصلت بالموت . قال الله تعالى  :‏ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر  #‏ الآية وإن عاد إلى الإسلام لم يجب عليه أن يسيد حجه الذي حجه قبل الردة خلافاً لأبي حنيفة 
رحمه الله وهذا ما ذكره الأصحاب . وجرى عليه الرافعي والنووي ونقل الاسنوي في مهماته عن نص 
الشافعي رحمه الله حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة . وقال إنه مذهب الشافعي . ثم قال : وهذه مسألة 
نفيسة مهمة غفل عنها الأصحاب . قال الخطيب : وليس في هذا مخالفة لكلامهم فإن كلامهم إن الردة 
لا تحبط نفس العمل بدليل أنهم جعلوا مأخذ الخلاف بينهم وبين الحنفية في لزوم الحج بعد الردة 
حبوط العمل » وكلام النص في حبوط ثواب العمل وهي مسألة أخرى . ولا يلزم من سقوط ثواب 
العمل بدليل أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مسقطة للقضاء مع كونها لا ثواب فيها عند أكثر 
العلماء . 

6 قال في الخادم : سكت عن النية ولا بد منها وقد ألحقها في المنهاج . 

(5) قال في القوت : ألحق الروياني بها أي بأوراق المصحف أوراق العلوم الشرعية وإلحاقه الحديث 
بالمصحف ظاهر وكذا ما اشتمل عليه اسم الله تعالى . وقال الشيخ جلال الدين البلقيني : لو ألقى آية 
من القرآن في القاذورات كان كإلقاء المصحف » ولو ألقى بسم الله الرحمن الرحيم فكذلك لكنه لو كان 


TAT 
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والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها » قال الامام : في بعض التعاليق عن شيخي 
أن الفعل بمجرده لا يكون كفراً » قال : وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على 
غلطه » وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر. سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو 
استهزاء . هذا قول جملي . وأما التفصيل فقال المتولي : من اعتقد قدم العالم » أو 
حدوث الصانع » أو نفي ما هو ثابت للقديم بالاجماع > ككونه عالماً قادرا » أو أثبت 
ما هو منفي عنه بالاجماع » كالألوان » أو أثبت ت له الاتصال والانفصال > کان كافراً . 
وكذا من جحد جواز بعثة الرسل » أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم » أو كذبه » أو جحد آية من القرآن مجمعاً عليها > أو زاد في القرآن كلمة 
واعتقد أنها منه » أو سب نبياً) , أو استخف به » أو استحل محرماً بالاجماع ». 
كالخمر والزنى واللواط . أو حرم حلالا بالاجماع » أو نفى وجوب مجمع على 
وجوبه » كركعة من الصلوات الخمس . أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع » 
كصلاة سادسة وصوم شوال » أو نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة » أو ادعى 
النبوة بعد نبينا َة » أو صدق مدعياً لها » أو عظم صنماً بالسجود له » أو التقرب إليه 
بالذبح باسمه » فكل هذا كفر . 


قلت : قوله : إن جاحد المجمع عليه يكفر » ليس على إطلاقه > بل الصواب 
فيه تفصيل سبق بيانه في باب تارك الصلاة عقب كتاب الجنائز > ومختصره أنه إن 
جحد مجمعاً عليه يعلم من دين الاسلام ضرورة . كفر إن كان فيه نص » وكذا إن لم 
كن نيا لمن في اح وان لم بعلم امو دين الاسلام ميرورة يجيه لا يعرنه كل 
المسلمين › > لم يكفر . والله أعلم . 


قال المتولي : ولو قال المسلم : يا كافر بلا تأويل » كفر » لأنه سمى الاسلام 


= ذلك في ضمن حجة أو كتاب ملك أو نحو ذلك هل يكفر فيه نظر لأنه ما قصد إلقاء الآية على تجردها . 
انتهى . 

. من الأنبياء أي يكفر‎ )١( 
إمامة المرأة أن من سب الشيخين أو الحسين‎ E قال الأذرعي في القوت : نقل القاضي‎ 
رضي الله عنهم هل يكفر أم يفسق وجهان . قا ل : ورأيت في تعليق البغوي من أنكر خلافة أبي بكر‎ 
رضي الله عنه يبدعه ولا يكفر ومن استحل قتل أحد من الصحابة رضي الله عنهم يكفر ومن سب ولم‎ 
يستحل يفسق وإلا فاختلفوا في كفر من سب الشيخين . انتهى‎ 
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كفرأً » والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال . وكذا التردد في أنه يكفر أم 
لا » فهو كفر في الحال . وكذا التعليق بأمر مستقبل » كقوله : إن هلك مالي أو ولدي 
تهودت » أو تنصرت . قال : والرضى بالكفر كفر » حتى لو سأله كافر يريد الاسلام 
أن يلقنه كلمة التوحيد » فلم يفعل » أو أشار عليه بأن لا يسلم » أو على مسلم بأن 
يرتد » فهو كافر بخلاف ما لو قال لمسلم : سلبه الله الايمان . أو لكافر : لا رزقه الله 
الايمان . فليس بكفر » لأنه ليس رضى بالكفر . لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والعقوبة 
عليه . 

قلت + وذكني القاضىئ حمسيو دقن: «الفعاوئ > وجها فان أن من قال 
لملم ليه الله" الايماك + قر وال أعلم.. 

ولو أكره مسلماً على الكفر » صار المكره كافراً > والاكراه على الاسلام » 
والرضى به » والعزم عليه في المستقبل ليس باسلام(2 ومن دخل دار الحرب » 
وشرب معهم الخمر » وأكل لحم الخنزير » لا يحكم بكفره » وارتكاب كبائر 
المحرمات ليس بكفر » ولا ينسلب به اسم الايمان » والفاسق إذا مات ولم يتب 
لا يخلد في النار . 

فرع :.في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله اعتناء0"© تام بتفصيل الأقوال 
والأفعال المقتضية للكفر » وأكثرها مما يقتضى اطلاق أصحابنا الموافقة عليه 
فنذكر ما يحضرنا مما في كتبهم . 1 


منها : إذا سخر باسم من أسماء الله تعالى » أو بأمره » أو بوعده أو وعيده » 


)١(‏ قال في الخادم ؛ مراده أن يكره الكافر كافراً على الإسلام فلا يصير المكره مسلماً لأن اعتقاده أنه يكرهه 
على باطل . وليس المراد به أن يكره المسلم كافراً على الإسلام فإنه يصح إذا كان الكافر حربياً أي أو 
مرتدا . انتهى . 

وما ذكر صاحب الخادم أخذه من فتاوى القاضى الحسين » ولفظ الفتاوى مسألة الكافر إذا أكره كافراً 
غلى الإسلام لا يصير المكره مسلماً » ثم علل ذلك بما ذكره صاحب الخادم في كون الشيخ. المصتف 
أراد ذلك نظر . 

أو قال لم يكن أبو بكر رضي الله عنه من الصحابة كفر هذا منقول في الكافي للخوارزمي عن نص 
الشافعي رضي الله عنه لأن الله تعالى قال 8 إذ يقول لصاحبه لا تحزن » نقله في الخادم وسبقه إلى 
ذلك الأذرعي في القوت . وانظر ( فتح القدير 507/4 ۳٠۷/۷ ٠‏ ) ( بدائع الصنائع 14/17 ) . 
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كفر » وكذا لو قال : لو أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل . أو لو صارت القبلة في هذه 

قلت : مقتضى مذهبنا والجاري على القواعد أنه لا يكفر في قوله : لو أعطاني 
الجنة ما دخلتها » وهو الصواب . والله أعلم . 

ولو قال لغيره : لا تترك الصلاة » فإن الله تعالى يؤاخذك . فقال : لو واخذني 
الله بها مع ما بي من المرض والشدة » ظلمني » أو قال المظلوم : هذا بتقدير الله 
تعالى » فقال الظالم : أنا sS‏ > كفرء ولو قال : لوشهد عندي 
الأنبياء والملائكة بكذا ما صدقتهم › ( ولو قيل له : قلم أظفارك فإنه سنة 
م ا و 


قلت : المختار أنه لا يكفر بهذا إلا أن يقصد استهزاء . والله أعلم . 


واختلفوا فيما لو قال : فلان في عيني كاليهودي » والنصراني في عين الله 
تعالى » أو بين يدي الله تعالى » فمنهم من قال : هو كفر » ومنهم من قال : إن أراد . 
' الجارحة. كف وإلافلاء قالوا: ولوقال: إن الله تعالى جلس للانصاف. كفرء 
أو قام للانصاف » فهو كفر » واختلفوا فيما إذا قال الطالب ليمين خصمه » وقد أراد 
الخصم أن يحلف بالله تعالى : لا أريد الحلف بالله تعالى . إنما أريد الحلف 
بالطلاق والعتاق › والصحيح أنه لا يكفر › واختلفوا فيمن نادى رجلا اسمه عبد الله : 
وأدخل فى آخره حرف الكاف الذي يدخل للتصغير بالعجمية › > فقيل : يكفر ٠‏ 
وقيل .إن تسد ار کون كان جام يدري ما يفول + أن ن 
قصد » لا يكفر » واختلفوا فيمن قال : رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت . وأكثرهم 
على أنه لا يكفر. قالوا: ولوقرأ القرآن على ضرب الدف أو القضيب. أوقيل له: 
تعلم الغيب . فقال : نعم » فهو كفر » واختلفوا فيمن خرج لسفر » فصاح العقعق , 
فرجع هل يكفر ؟ 

قلت : الصواب أنه لا يكفر في المسائل الثلاث . والله أعلم . 

ولو قال : لو كان فلان نبياً » آمنت به » كفرء وكذا لو قال : إن كان ما قاله 
الأنبياء صدقاً نجونا ء أو قال : لا أدري أكان النبي ياء إنسياً أم جنا جنا ار قال إنه 
ع ع ال سيط عضرا من أعضائه على طريق الاهانة » واختلفوا فيما لو قال : كان 


كتاب الردة / باب في حقيقة الردة YAY‏ 


طويل الظفر » واختلفوا فيمن صلى بغير وضوء متعمداً » أو مع ثوب نجس » أو إلى 
ال 

قلت : مذهبنا ومذهب الجمهور » لا يكفر إن لم يستحله . والله أعلم . 

ولوتنازع رجلان» فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الآخر: 
لا حول لا تغني من جوع . كفر » ولو سمع أذان المؤذن فقال : إنه يكذب » أو قال 
وهويتعاطى قدح الخمرء أويقدم على الزنى : باسم الله تعالى » استخفافا باسمالله 
تعالى » كفر. ولوقال: لا أخاف القيامة. كفرء واختلفوافيمالووضع متاعه في موضع 
وقال : سلمته إلى الله تعالى . فقال له رجل : سلمته إلى من لا يتبع السارق إذا 
سرق » ولو حضر جماعة » وجلس أحدهم على مكان رفيع تشبهاً بالمذكرين » 
فسألوه المسائل وهم يضحكون » ثم يضربونه بالمخراق » أو تشبه بالمعلمين » فأخذ 
خشبة » وجلس القوم حوله كالصبيان » وضحكوا واستهزؤوا . وقال : قصعة ثريد . 
خير من العلم . كفر . 

قلت : الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبه . والله أعلم . 

ولو دام مرضه واشتد فقال :إن شعت توفني مسلماً »:وإن شكت توفتي كافراً » 
صار كافرا » وكذا لو ابتلي بمصائب . فقال : أخذت مالي » وأخذت ولدي . وكذا 
وكذا » وماذا تفعل أيضاً . > أو ماذا بقي ولم تفعله , > کفر » ولو غضب على ولده أو 
غلامة ٠‏ فضربة ضرباً شديداً > فقال رجل : لست بمسلم » E‏ 

کفر » ولو قيل له : يا يهودي . يا مجوسي . فقال : لبيك . كفر . 

قلت : في هذا نظر إذا لم ينوشيئاً . والله أعلم . 

ولو أسلم كافر » فأعطاه الناس أموالاً » فقال مسلم : ليتني كنت كافراً فأسلم » 
فأعطى . قال بعض المشايخ : يكفر . 

قلت : في هذا نظر » لأنه جازم بالاسلام في الحال والاستقبال » وثبت في 
الأحاديث الصحيحة في قصة أسامة(› رضي الله عنه حين قتل من نطى بالشهادة » 


() أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي . أبو محمد وأبو زيد الأمير »> حب رسول الله يعت وار : ن حبه وار بن حاضنته _ 


YAA‏ كتاب الردة / باب قي حقيقة الردة 


فقال له النبي م : « كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ) » ويمكن الفرق بينهما . والله أعلم . 
ولو تمنى أن لا يحرم الله تعالى الخمر › أو لا يحرم المناكحة بين الأخ 
والأخت » لا يكفر » ولو تمنى أن لا يحرم الله تعالى الظلم أو الزنى » وقتل النفس 
بغير حق » كفر . 
والضابط أن ما كان حلالاً في زمان فتمنى حله لا يكفر. ولو شد الزنار على 
وسطه »> كفرع واختلفوا فيمن وضع قلنسوة ة المجوس على رأسه . والصحيح أنه 
يكفر » ولو شد على وسطه حبلا . > فسئل عنه » فقال : هذا زنار » فالأكثرون على أنه 
یکفر » ولو شد على وسطه زنارا » ودخل دار الحرب للتجارة » كفرء وإن دخل 
لتخليص الأسارى » لم يكفر . 
قلت : الصواب أنه لا يكفر فى مسألة التمني وما بعدها إذا لم تكن نية . والله 
أعلم . 
ولو قال معلم الصبيان : اليهود خير من المسلمين بكثير » لأنهم يقضون حقوق 
)0-0 > كفروا » قالوا : ولو قا : النصرانية خير من المجوسية . كفر › ولو 
ل : المجوسية شر من النصرانية » لا يكفر . 
قلت : الضواب أنه لا يكفر بقوله : النضرانية خير من المجوسية إلا أن يريد 
أنها دين حق اليوم . والله أعلم . 
قالوا : ولو عطس السلطان : فقال له رجل : يرحمك الله » فقال آخر : لا تقل 
للسلطان هذا ء كفر الآخر . 
قلت : الصواب أنه لا يكفر بمجرد هذا . والله أعلم . 
= أم أيمن » له مائة وثمانية وعشرون حديثاً . وروى عنه ابن عباس وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص 
وعروة وأبو وائل وكثيرون » أمره النبي يلل على جيش فيهم أبو بكر وعمر . وشهد موتة قالت عائشة : 
من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة . توفي بوادي القرى . وقيل بالمدينة سنة أريع وحمسين عن 
خمس وسبعين سسة , ( الخلاصة )"0١( ) 55/١‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم )45/١(‏ في كتاب الإيمان / باب : تحريم قتل الكافر بعد لا إله إلا الله حديث 
(41/۱0۸) . 


كتاب الردة / باب في حقيقة الردة ۸۹ 


قالوا : ولو سقى فاسق ولده خمراً » فنثر أقرباؤه الدراهم والسكر » كفروا . 

قلت : الصواب أنهم لا يكفرون . والله أعلم . 

قالوا : ولو قال كافر لمسلم : اعرض علي الاسلام » فقال : حتى أرى » أو 
اصبر إلى الغد . أو طلب عرض الاسلام من واعظ . فقال : اجلس إلى آخر 
المجلس » كفر » وقد حكينا نظيره عن المتولي ٠‏ قالوا : ولو قال لعدوه : لو كان نبيا 
لم أؤمن به . أو قال : لم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الصحابة » كفر» 
قالوا : ولو قيل لرجل : ما الايمان » فقال : لا أدري . كفرء أو قال لزوجته : أنت 
أحب إلي من الله تعالى . كفر . وهذه الصور تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام 
الناس وأجابوا فيها اتفاقاً أو اختلافا بما ذكر » ومذهبنا يقتضي موافقتهم في بعضها , 
وفي بعضها يشترط وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء . 

قلت : قد ذكر القاضي الامام الحافظ أبو الفضل عياض“ رحمه الله في آخر 
كتابه « الشفاء بتعريف حقوق نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » جملة في 
الألفاظ المكفرة غير ما سبق . نقلها عن الأئمة. أكثرها مجمع عليه» وصرح بنقل 
الاجماع فيه20 . والله أعلم . 

فمنها : أن مريضاً شفي ثم قال : لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما لم أستوجبه . فقال بعض العلماء : يكفر ويقتل . لأنه يتضمن النسبة 
إلى الجور . وقال آخرون : لا يتحتم قتله ويستتاب ويعزر » وأنه لو قال : كان 
النبي ينل أسود . أو توفي قبل أن يلتحي . أو قال : ليس هو بقرشي » فهو كفر . لأن 
وصفه بغير صفته نفي له وتكذيب به » وأن من ادعى أن النبوة مكتسبة » أو أنه يبلغ 
بصفاء القلب إلى مرتبتها . أو ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة » أو ادعى أنه 
يدخل الجنة ويأكل من ثمارها . ويعانق الحور » فهو كافر بالاجماع قطعاً . وأن من 


)١(‏ وهو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي من أهل سبتة . ولد في منتصف شعبان من سنة ست وسبعين وأربعمائة . 
وتوفي رحمه الله بمراكش سنة أربع وأربعين وخمسمائة . ( وفيات الأعيان 117/7 ) ( أزهار الرياض 
۷/۳( . 

(۲) انظر : الشفاء )٠١٠١/۲(‏ وما بعدها . 


1۹۰ كتاب الردة / باب في حقيقة الردة 


دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره » فهو كافر بالاجماع , 
وأن من لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى › أو شك في تكفيرهم » أو صحح 
مذهبهم » فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الاسلام واعتقده » وكذا يقطع بتكفير كل قائل 
قول يتوصل به إلى تضليل الأمة » أو تكفير الصحابة > وكذا من فعل فعلا أإجمع 
المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر » وإن كان صاحبه مصرحاً بالاسلام مع فعله , 
كالسجود للصليب . أو النار والمشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير 
وغيرها » وكذا من أنكر مكة » أو البيت ا E‏ 
ليس على هذه الهيئة المعروفة » أو قال : لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي مكة أم 
غيرها » فكل هذا أو شبهه لا شك في تكفير قائله إن كان ممن يظن به علم ذلك . 
ومن طالت صحبته المسلمين » فإن كان قريب عهد بإسلام » أو بمخالطة 
المسلمين . عرفناه ذلك » ولا يعذر بعد التعريف » وكذا من غير شيئا من القرآن  »‏ أو 
قال : ليس بمعجز » أو قال : ليس فى خلق السماوات والأرض دلالة على الله 
اه سي ا و 

: المراد بالجنة والنار والبعث والنشور » والثواب والعقاب غير معانيها » أو قال : 
900 ¿ الأنبياء . 

الطرف الثاني فيمن تصح ردته وشرطها التكليف . 

فلا تصح ردة صبي(2 ولا مجنون) » ومن ارتد ثم جن لا يقتل في جنونه" , 
وكذا من أقر بالزنى ثم جن . لا يقام عليه الحد . لأنه قد يرجع عن الاقرار بخلاف 
مالو أقر بقصاص » أو حد قذف ثم جن » فإنه يستوفى في جنونه » لأنه لا يسقط 
برجوعه » وبخلاف مالو قامت بينة بزناه » ثم جن » قال البغوي : هذا كله على 
سبيل الاحتياط » فلو قتل في حال الجنون » أو أقيم عليه الحد. فمات لم يجب 
شي ء٠‏ » وتصح ردة السكران“ على المذهب كما سبق في طلاقه . فإن 


(۱) ولو مميزاً . 

(۲) لعدم تكليفهما فلا اعتداد بقولهما واعتقادهما . 
("). لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام . 

. هذا أن التأخير مستحب‎ ٠ وقضية‎ )٤( 


قال الاسنوي 2 : وهو غير مستقيم فإن تصحيح وجوب التوبة ينفيه . قال الزركشي 3 : وظاهر نص الأم _ 


كتاب الردة / باب في حقيقة الردة ۳۹۱ 


صححناها » فارتد في سكره » أو أقر بالردة » وجب القتل . لكن لا يقتل حتى يفيق 
فيعرض عليه الاسلام » وفي صحة استتابته في السكر وجهان حكاهما البغوي » 
أحدهما : نعم » لكن يستحب أن تؤخر إلى الاقامة . والثاني : المنع » وبه قطع ابن 
الصباغ . لأن الشبهة لا تزول في ذلك الحال'“ ولو عاد إلى الاسلام في السكرء 
صح اسلامه . وارتفع حكم الردة » وسبق ذكر طريق أنه يصح تصرف السكران فيما 
عليه دون ماله . فعلى هذا لا يصح إسلامه وإن صحت ردته » وقيل : لا يصح 
قطعا. والمذهب الأول . فإن صححنا إسلامه . فقتله رجل . لزمه القصاص 
والضمان على المشهور. وحكي قول في اهداره » وإن قلنا: لا تصح ردة 
السكران » فقتل تعلق بقتله القصاص والضمان . وعن ابن القطان : تجب الدية دون 
القصاص للشبهة » والصحيح الأول » ولو ارتد صاحياً » ثم سكر فأسلم » حكى ابن 
كج القطع بأنه لا يكون إسلاما . والقياس جعله على الخلاف . 


فصل : المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها . لا يحكم 
بردته» فلا تبين زوجته» ولومات ورثة ورثته المسلمون. وسبق في أول الجنايات أنه 
يباح له التكلم بكلمة الكفر بالاكراه » وأن الأصح أنه لا يجب . وأن الأفضل أن يثبت 
ولا يتكلم بها. وهل تقبل الشهادة على الردة مطلقاً . أم لا تقبل حتى يفصل 
لاختلاف الناس فيما يوجبها ؟ فيه قولان . أظهرهما : الأول“ وعلى هذا لو شهد 


= يقتضي وجوب التأخير وهو الوجه » وعلى هذا يعزر قاتله لتفويته الاستنابة الواجبة ويحمل قول المصنف 
رحمه الله لم يجب شيء أي قصاص أو دية . 

. المتعدي بسكره‎ )٥( 

)١(‏ قال في الخادم : الأرجح الأول فقد قال صاحب البيان : إنه المذهب المنصوص _ وقال الماوردي : إنه 
ظاهر المذهب وقال في البحر : إنه الأصح . وقال ابن كج في التجريد في آخر نكاح المشرك ولو 
وصف الإسلام في حال سكره كانا على النكاح لأنا نلزم السكران إسلامه إلى آخر ما ذكره . 

(۲) قال في القوت بعد كلام قدمه : المنقول التفصيل لا يميز وهو المذهب كما سأذكره إذا علمت هذا فاعلم 
أن السيخ برهان الدين الفزاري وغيره ممن أدركنا استشكلوا ترجيح القول مطلقا لما سبق من توجيه 
التفصيل من اختلاف الناس فيما تحصل به الردة من الأقوال والأفعال » فكيف يقنع من الشاهد في ذلك 
بالإطلاق لا سيما العامي والمخالف للقاضي في المذهب مع خطر الأمر قالوا : والعجب أن الرافعي لم 
يكتف في تنجيس الماء بالإطلاق بل لا بد من توافقه المخبر فى المذهب أو بيان السبب وكذا قال إنه 
لاه من بان سيب الجر على الصتديم لاان آنا يقد ما ليحن جرح جر وكام را انا ذكرة 


4۲ كتاب الردة / باب في حقيقة الردة 


عذلان بردته فقال : كذباً » أو ما ارتددت » قبلت شهادتهما » ولا يغنيه التكذيب »› 
بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلماً > ولا ينفعه ذلك في بينونة زوجته » وكذا 
الحكم لو شرطنا التفصيل » ففصلا » وكذبهما » فلو قال : كنت مكرهاً فيما فعلته » 
نظر إن كانت قرائن الأحوال تشهد له > بأن كان في أسر الكفار » أو كان محفوفا 
بجماعة منهم وهو مستشعر › صدق بيمينه » قال صاحب « البيان » وغيره : و كذا 
الحكم لو قامت بينة بإقراره بالبيع وغيره وكان قدا أو س »> فقال : كنت 
مكرهاً » وإن لم تشهد القرائن بصدقه » بأن كان في دار الاسلام » > لم يقبل قوله › 
وأجريت عليه أحكام المرتدين» وكذا لو كان في دار الجرب وهو مخلى آمن» ولو لم 


- من القول مطلقاً هو المشهور المرجح عند الأصحاب فاستشكلوا وسكتوا وليس كذلك بل المنقول في 
الحاوي أنه لا بد من التفضيل . قال : سواء كانا يعني الشاهد من أهل العلم أم لا لاختلاف الناس فيه 
كما لا تسمع الشهادة بالجرح إلا مفصلة وهذا هو المذكور في المهذب والبيان والانتصار قبيل باب 
الشهادة على الشهادة وعليه جرى في الذخائر في كتاب الشهادات » وابن شداد في أدب القضاء ولم 
يذكرها ولا الأربعة سواه وهم ممن ينقل الطريقين ولم يذكر للعراقيين ما يخالفه وأما المراوزة ففي فتاوى 
إمام طريقتهم القفال : ولا تقبل الشهادة على رجل بالكفر ما لم ينقلوا اللفظ إلى الحاكم لأن الناس 
مختلفون فيما يكفر به . وقال الفوراني في العمد هنا إنهما لو شهدا آنا رأينا فلاناً يشرب الخمر ويأكل 
لحم الخنزير ويقرأ التوراة ويعظم آلهتهم لا يحكم بالكفر ما.لم ينقلوا عنه لفظ الكفر والمجزوم بأن 
الشهادة لا تقبل بالردة إلا مفسرة في الترغيب والتلخيص لأبي الخطاب البخاري وجواهر العقد للحسن 
ابن عيسى وتاريخه سنة ثمان وسبعين وخمس مائةء وهؤلاء الثلاثة من أئمة المراوزة في المائة السادسة » 
وإلى هذا جنح في الوجيز والوسيط لأنه قد يحسب ما ليس بردة ردة وأيضاً فقد ذكر الشيخان بعد هذا 
الو م سل ا ير أظهر الأقوال أن القائل منهما أنه مات 
مرتداً أنه يستفصل لأنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفرا ولا شك أن التفصيل في الشهادة أولى بالاعتبار » 
ولهذا 00 الرفعة إلى ترتب الخلاف فيها على مسألة الابنين والشهادة أولى بالمنع » وقد ذكرا في 
الدعاوى أنه لو قامت بيئة على شخص أنه تصر قبل وفاته أنه لا بد من بیان حكم التنصر وهل تجب في 
بينة الإسلام تفسير كلمته وجهات وجه الوجوب أنهم قد يعتقدون ما ليس بإسلام إسلاماً وجزم المتولي 
والبغوي قبيل باب كفارة القتل أنه لو قال : لا يحل لي مال أبي أنا نستفسره » فإن ذكر علة توجب كفره 
فالمال في » وإلا فلا والحق ثابت في الميراث فلا يقطعه إلا بيقين . 
قال : وظهر مما نقلناه وحررناه أن المذهب المنقول صريحاً الجاري على القياس وجوب التفصيل بل 
أقوال الصواب اشتراطه فى شهادة العامي ومخالف القاضي في المذهب . وأما العالم الموافق له فيه 
وهما مقلدان ففيه وقفة لجواز أن تكون صورة خلاف مذهبي . والشاهد يجنح إلى ترجيح ما لا يرى 
القاضي ترجيحه . انتهى ما أردته منه وأخذه في الخادم وزاد عليه وقال : ليس في المسألة قولان ولا 
وجهان إلا من تخريج الإمام وتصرفه وليس هو بثابت في كتب النقلة ثم المحال . 


كتاب الردة / باب في حقيقة الردة 4۳ 


يقل الشاهدان : ارتد » بل قالا : تلفظ بكلمة الكفر » فقال : صدقا » ولكنني كنت 
مكرهاً » قال الشيخ أبو محمد وتابعوه عليه : يقبل قوله » لأنه ليس فيه تكذيب الشاهد 
بخلاف ما إذا شهد بالردة » فإن الاكراه ينافي الردة ولا ينافي التلفظ بكلمتها » قال 
الشيخ . : والجزم ES‏ > فلو قتل قبل التجديد » فهل يكون قتله 
هونا > لأن الردة لمات تثبت أم لا ا SET‏ 
قال الامام "+ والقولان إذا لم :يدع الاكراه » أو لم يحلف عليه » فأما إذا دعاه وحلاف 
عليه » فقد ثبت الاكراه بالحجة . فنقطع بأنه مضمون . وفيما ذكرناه دلالة بينة على 
SME eS‏ 
0 كر داف E‏ 
رحمه الله أنهما لو شهدا بتلفظ رجل بالكفر وهو محبوس أو مقيد » لم يحكم بكفره » 
وإن لم يتعرض الشاهدان للاكراه » وفي « التهذيب » أن من دخل دار الحرب وكان 
يسجد للصنم » ويتكلم بالكفر » ثم قال : كنت مكرهاً » فإن فعله في مكان خال » 
لم يقبل قوله كما لو فعله في دار الاسلام » وإن فعله ب بين أيديهم > قبل قوله إن كان 
اما 0 وإ كاف چ 9 


فرع : مات معروف بالاسلام عن ابنين مسلمين › > فقال أحدهما : مات 
مسلماً » وقال الآخر : كفر بعد اسلامه ومات کافرا » فإن بين سببه » فقال : سجد 
لصنم . أو تكلم بكلام كفر به » فلا إرث له » ويصرف نصيبه إلى بيت المال » وإن 
أطلق . فثلاثة أقوال . أحدها : يصرف إليه نصيبه ولا أثر لاقراره » لأنه قد يتوهم 
ما ليس بكفر كفراً » والثاني : يجعل فيئاً » والثالث وهو الأظهر : يستفصل » فإن ذكر 
ماهو كفر م كان فعا" إن ذقر ها لبين تكفن + عرق البق ونال : مات كافراً » 
لأنه كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير » فهل يرثه ؟ قولان . أظهرهما : نعم . 


فرع : تلفظ أسير بكلمة كفر مكرهاً ‏ > لايحكم بكفره » فإن مات هناك , . 
مات مسلما وورثه ورثته المنلمون › فإن رجع إلى دار الاسلام » عرض عليه الدين 
انال اند كان مارا فيما اتن ا وهنا ثلاثة ة أشياء » أحدها : : أطلق الجمهور 


14٤‏ كتاب الردة / باب في حكم الردة 


العرض » وشرط له ابن كج أن لا يؤم الجماعات ولا يقبل على الطاعات بعد العود 
إلينا ء فإن فعل ذلك فلا عرض . الثاني : سكت الجمهور عن كون هذا العرض 
مستحباً أم واجباً » وقال ابن كج : مستحب » لأنه لو أكره على الكفر في دار الاسلام 
لا يعرض الاسلام عليه بعد زوال الاكراه باتفاق الأصحاب . الثالث : إذا امتنع بعد 
العرض » فالمنقول أنه يحكم بكفره » ويستدل بامتناعه على أنه كان كافرا عند 
التلفظ » ومقتضى هذا أن الحكم بكفره من يومئذ » قال الامام : وفي الحكم بكفره 
احتمال » ولو مات قبل العرض والتلفظ بالاسلام » فالصحيح أنه كما لو مات قبل أن 
يعود إلينا » وقيل : يموت كافرا وكان من حقه إذا جاء أن يتكلم بكلمة الاسلام . 

فرع : ارتد الأسير مختاراً ثم رأيناه يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب » 
فالصحيح المنصوص أنه يحكم باسلامه بخلاف ما لو صلى في دار الاسلام لا يحكم 
باسلامه » لأنها في دار الحرب لا تكون إلا عن اعتقاد » وفي دار الاسلام قد تكون 
للتقية » وقال الامام : قال العراقيون : هي اسلام » ثم استبعده وقال : الوجه في 
قياس المراوزة القطع أنه ليشن ساقي > كما لو رأينا الكافر الأصلي يصلي في دار 
الحرب » وسوى صاحب « البيان » بين الأصلي والمرتد » فقال : إذا صلى الكافر 
الأصلي بدار الحرب » حكم باسلامه » ولو صلى في دار الاسلام » لم يحكم به . 

قلت : هذا المنقول عن صاحب « البيان » هو قول القاضي أبي الطيب » وقد 
سبقت حكاية الرافعى له فى صلاة الجماعة » وشذ المتولى » فحكاه هناك عن نص 
الشافعي رحمه 7 الح الذي عليه الأصحاب TE‏ اسلاماً من الأصلي 
بخلاف المرتد » لأن علقة الاسلام باقية في المرتد » فصلاته عود منه إلى ما كان , 
ثم سواء في كل ما ذكرنا الصلاة منفردا وإماماً ومقتدياً » وهذا إذا لم يسمع منه لشهد 
فيها > فإن سمعناه » فهو مسلم حيث ما كان » وأي كافر كان » وفيه وجه شاذ سبق في 
باب الأذان . والله أعلم . 


الباب الثاني في حكم الردة 
أحكامها كثيرة متفرقة فى الأبواب . والمقصود هنا نفسه وولده وماله . 
أما نفسه » فمهدرة » فيجب قتله إن لم يتب , سواء انتقل إلى دين أهل 


(۱) لقوله يك : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان وقتل نفس بغير _ 
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كتاب أم له ¢ ا کان أو عبداً ¢ أو امرأة(١)‏ ¢ فإن تاب وعاد إلى الإسلام ¢ قبلت 


إن 


حمر 


نفس . أخرجه أبو داود )1١719/15(‏ في الديات / باب : الإمام يأمر بالعفو في الدم حديث (1505) 
والترمذي )1٠٠/15(‏ في الفتن / باب : ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث حديث 
)١5١54(‏ وقال حديث حسن . وابن ماجة )۸٤۷/۲(‏ في كتاب الحدود / باب : لا يحل دم امرىء 
مسلم حديث )۲٥۳۳(‏ . 

اختلف في المرأة على ثلاثة مذاهب مذهبنا أنها تقتل كالرجل . وبه قال من أصحاب رسول الله يل أبو 
بكر رضي الله عنه ومن التابعين الزهري والبصري ومن الفقهاء مالك والليث والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق . وذهب على رضى الله عنه إلى أن المرأة إذا ارتدت استرقت . وبه قال قتادة » وذهب الإمام 
أو رخال اها ارتدت بدار الإسلام حبست حتى ترجع » وإن كانت بدار الشرك » فإن 
سبيت استرقت وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام . وقد استدل من نصر قوله بما يروى عن 
النبي ي أنه نهى عن قتل النساء والولدان . أخرجه البخاري (177/5) في الجهاد حديث )7١١4(‏ . 
وهذا لم يخص مرتدة من غيرها فهو على العموم . قالوا : ولما روي عنه ية أنه نهى عن قتل المرتدة » 
وهذا نص . 

قالوا : ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لا تقتل المرتدة . أخرجه الدارقطني في 
السنن (۳۳۸/۲) في الحدود من حديث عبد الله بن عيسى الجزري عن عفان عن شعبة عن عاصم عن 
أبي رزين عن ابن عباس . وقال الدارقطني : وعبد الله هدا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره . 
كذا في نصب الراية (157/7) وقالوا : ولأنها كافرة لا تقاتل فوجب أن لا تقتل أحلة الحربية قال 
السهيلي : ولم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب فإن المرتدة لا تسترق ولا تسبى كما تسبى نساء 
الحرب . قال القاضي أبو علي رحمه الله : هذا مقتضى بما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي كَل أنه قال : من بدل دينه فاقتلوه . أخرجه البخاري )771/١7(‏ حديث (1477) . 

ولفظ من وضع لجنس من يعقل فيدخل تحته الرجال والنساء والعبيد يثبت أن كل من يعقل إذا بدل دينه 
قتل . 

قالوا : هذه اللفظة إنما تناولت الذكور دون الإناث بدليل قوله : فاقتلوه لا يصلح للإناث فعلم أن المراد 
به الرجال . وقالوا : قد روينا عن النبي ي أنه نهى عن قتل النساء والولدان كما تقدم ورويتم أنه من 
بدل دينه فاقتلوه فتعارضا . قال : قلنا هذا الخبر لا يعارض خبرنا وذلك أن خبركم لفظ عام خرج على 
سبب لأن المنقول أن النبي َه مر بامرأة حربية قتلت فقال : ما بال هذه قتلت ليست ممن يقاتل فنهى 
عن قتل النساء والولدان لذ اللفظ إذا ورد على سبب خاص كان التعليق باللفظ العام لا بسببه اللهم 
إلا أن يعارضه لفظ عام خرج ابتداء بالشرع لا على سبب فحينئذ يقتصر باللفظ العام الذي خرج على 
غير سبب على عمومه . وخبركم لفظ عام » وخبرنا لفظ عام خرج على سبب فالذي خرج على سبب 
أجريناه على عمومه واقتصرنا بالذي خرج على سببه فيكون النبي ية نهى عن قتل النساء والولدان من 
والثاني خبركم عام وخبرنا خاص ناقص وهو بعض ما يتناوله خبركم والخبر الخاص يقضي على العام 
بدليل ما روي أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي َة . أخرجه الدارقطني في السنن _ 


۹٦‏ كتاب الردة / باب في حكم الردة 


توبته واسلامه » سواء کان مسلماً أصلياً » فارتد » أو كافراً أسلم ثم ارتد » وسواء كان 
الكفر الذي ارتد إليه كفراً ظاهراً » أو غيره » ككفر الباطنية » وسواء كان ظاهر 
الكفر » أو زنديقاً يظهر الإسلام » ويبطن الكفر » وسواء تكررت منه الردة والإسلام » 
أم لاء فيقبل إسلام الزنديق ومن تكررت ردته وغيره » هذا هو الصحيح المنصوص 
في « المختصر » وبه قطع العراقيون » والوجه الثاني : لا يقبل اسلام الزنديق » قال 
الروياني في « الحلية » : والعمل على هذاء والثالث عن القفال الشاشي : أن 
المتناهين في الخبث » كدعاة الباطنية lee,‏ 
من عوامهم . والرابع عن الأستاذ أبى اسحاق الاسفراييني : أنه إن أخذ ليقتل ۽ 
كك وى كر رج E‏ قبلت » والخامس 
عن أبي اسحاق المروزي : لا يقبل اسلام من تكررت ردته » وعلى الصحيح إذا 
تكررت ردته » عزر . ويقتل المرتد بضرب الرقبة دون الاحراق وغيره » ويتولاه الامام 
أو من ولاه » فإن قتله غيره » عزر » ويستتاب المرتد قبل قتله » وهل الاستتابة واجبة 
أم مستحبة ؟ قولان › ويقال : وجهان » أظهرهما : واجبة » وعلى التقديرين في 
قدرها قولان » أحدهما : ثلاثة أيام » وأظهرهما : في الحال » فإن تاب وإلا قتل ولم 
ا ا 
أنه لا يخلى في مدة الامهال . بل يحبس . ولا حلاف أنه لو قتل قبل الاستتابة » أو 
قبل مضي مدة الامهال ‏ > لم يجب بقتله شيء » وإن كان القاتل مسيئاً بفعله . 


فرع : إذا وجب قتل المرتد إما في الحال » وإما بعد الاستتاية » فقال : 
عرضت لي شبهة فأزيلوها » لأعود إلى ما كنت عليه » فهل نناظره لإزالتها وجهان , 
أحدهما : نعم » لأن الحجة مقدمة على السيف . والثاني : لاء لأن الشبهة 
لا تنحصر » فيورد بعضها بأثر بعض فتطول المدة » فحقه أن يسلم » ثم يستكشفها 
من العلماء » والأول أصح عند الغزالي » وحكى الروياني الثاني عن النص › 


= (۳۳۸/۲) في الحدود . 
نكل بست لرلاله جل ارحب طبا لكل توي ا لجان لجرا Ê‏ 
الإمام أحمد وشيوخ الحديث هذا الحديث ولم يثبتوه ويؤكده أهل الصوامع والرهبان إذا أسلموا ثم 
ارتدوا بعد الإسلام قتلوا وإن كان الني ية منع قتلهم في حالة الشرك فدل على ما قلناه . 
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واستبعد الخلاف(2 » وعن أبي اسحاق أنه لو قال E‏ جائع فأطعموني ٠‏ ثم 
ناظروني ¢ أو كان الامام مشغولا بما هو أهم منه 1 أخرناه 8 ولا يجوز استرقاق المرتد 
بحال » سواء فيه الرجل والمرأة 


فصل : Î ry]‏ ما ولد المرتد » فإن كان منفصلاً . أو انعقد قبل الردة » 
فمسلم . > حتى لو ارتدت حامل > لم يحكم بردة الولد » > فإن بلغ وأعرب بالكفر » > كان 


ردا شه -وإن حلت الولك: بعد الردة + فان كان أحد أبويه شيلها > فهو مسلم 
بلا خلاف . وإن كانا مرتدين» فهل هو مسلم . أم مرتد . أم كافر أصلي ؟ فيه ثلاثة 
أقوال » أظهرها : مسلم . 
قلت : كذا صححه البغوي . فتابعه الرافعي . والصحيح أنه كافر » وبه قطع 
جميع العراقيين > نقل القاضي أبو الطيب في كتابه « المجرد » أنه لا خلاف فيه في 
e‏ وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتد . والأظهر e‏ والله 


أعلم . 


)١(‏ قال في الخادم : ما نسبه للروياني والغزالي تبع فيه بعض النسخ السقيمة من الشرح › والوجود في 
النسخ المعتمدة عكس ذلك وهو نسبة الثاني للغزالي والأول للروياني وهذا هو الصواب وهو الموجود 
في الوجيز والبحر » ثم ساق عبارة البحرء ثم قال بعد ذلك : ظهر بهذا أن الراجح المناظرة وسيأتي 
حكاية أبي علي بن أبي هريرة نسبته إلى الإجماع وقد صححه من المتأخرين الشيخ قطب الدين 
السنباطي في تصحيح التعجيز . انتهى ما أردته منه . 

(۲) سقط في ط . 

(۳) قال الشيخ البلقيني : محل الخلاف في هذه التي ذكرها من زيادته عن البغوي ما إذا لم يكن هناك 
أصل مسلم غير الأبوين المذكورين فإن كان هناك أصل مسلم كجد أو جدة فإنه يكون مسلما بناء على ما 
صحح في كتاب اللقيط ولا يأتي هنا تصحيح أنه مرتد ولا كافر أصلي . أما كونه لا يكون كافراً أصلياً 
تفريعا على الأصح فواضح لأنه لو كان بين كافرين أصليين . وهناك أصل مسلم غير الأبوين فإنه يتبعه 
على الأصح وكذلك فيما إذا كانا مرتدين بل أولى . 
وأما كونه لا يأتي هنا إلا أن يكون مرتداً لأنه تابع في الإسلام لاصل مسلم غير أبويه فامتنع أن يكون 
مرتدا . انتهى . 
وقول الشيخ المصنف قطع به جميع العراقيين . قال الأذرعي : في الترجيح والنسبة وقفه فإن صاحب 
المعتمد في إتقان المذهب المجرد عن الشافعي من رؤوس العراقبين نقل في باب الغرة أن فى هذا 
الجنين غرة . وعن القديم أنه لا شيء فيه » وهذا يث يشير إلى نادت في الخدية أنه همت وبه 
جرم الصيمري في شرح الكفاية إلى آخر ما ذكره . 
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فإذا قلنا : إنه مسلم » لا يسترق بحال » وإن مات صغيراً ورثه قرابته 
المسلمون » ويجزىء عتقه عن الكفارة إن كان رقيقاً » وإن بلغ وري بالكفر . 
فمرتد » وإن قلنا : كافر أصلي > جاز استرقاقه » قال الامام : ويجوز عقد الجزية 
معه إذا بلغ وهو كالكافر الأصلي في كل معنى . والذي قطع به البغوي وغيره . 
وحكاه الروياني عن المجموع أنه لا يجوز عقد جزية له ٠‏ لأننه لیس كتابيا »> وإن 
قلنا : إنه مرتد » لم يسترق بحال » ولا يقتل حتى يبلغ فيستتاب » فإن أصر » قتل . 
وأولاده أولاد المرتدين › حكمهم حكم أولاد المرتدين . 

قلت : قال البغوي : لو كان أحد الأبوين مرتداً والآخر كافراً أصلياً » فإن 
فلا إذا كاتا مرخدين يكون الول د مسلماء كان هنامسلماايضاء وإن فليا : بكرن هناك 
مرتداً أو كافراً أصلياً . كان هنا كافراً أصلياً » يقر بالجزية إن كان الأصلي ممن 
يقربها » كما لو كان أحد أبويه مجوسياً والآخر وثنياً » وإن كان الأصلي كتابياً » كان 
الولد كتابياً . والله أعلم . ٠‏ 


فرع : الذمي والمستأمن إذا نقض العهد . ولحق بدار الحربٌ » وترك ولده 
عندنا » لا يجوز استرقاقه » فإذا بلغ وقبل الجزية فذاك . وإلا فلا يجبر ويلحق 
بالمأمن » وفي وجه : يسترق ولده بلحوقه بدار الحرب » وفي وجه : إن هلك 
هناك . أو استرق » استرق ولده . 

فصل : وأما ماله : فهل يزول ملكه عنه بنفس الردة ؟ فيه أقوال » أحدها : 
نعم لزوال عصمة الاسلام » وقياساً على النكاح » والثاني : لا » كالزاني المحصن »› 
وأظهرها : موقوف) . فإن مات مرتداً . بان زواله بالردة » وإن أسلم » بان أنه لم 
يزل » لأن بطلان أعماله يتوقف على موته مرتدا» فكذا ملكه » ومنهم من قطع 
باستمرار ملكه » وجعل الخلاف فى أنه هل يصير بالردة محجوراً عليه فى التصرف » 
والخلاف فى زوال الملك يجري فى ابتداء التملك إذا اصطاد ».أو احتطب » فإن 
قلنا : يزول » قال الامام : ظاهر القياس أنه يثبت الملك لأهل الفيء فيما اصطاد 
واحتطب » كما يحصل ملك السيد فيما احتطب العبد » قال : وليكن شراؤة واتهابه » 
كشراء العبد واتهابه بغير إذن السيد » ختى يجيء الخلاف » والذي ذكره المتولي أنه 


. كبضع زوجته سواء التحق بدار الحرب أم لا‎ )١( 
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يبقى على الاباحة » كما إذا اصطاد المحرم لا يملكه » ويبقى الصيد على الاباحة » 

وإن قلنا : يبقى ملك المرتد فيما احتطبه » أو اصطاده ملكه كالحربي ٠‏ وإن قلنا : 

موقوف » فموقوف » فإن عاد إلى الاسلام » بان أنه ملكه من يومٌ الأخذ . وإن مات 
مرتداً » قال المتولي : حكم بأن المأخوذ باق على الاباحة » وعلى قياس ما ذكره 
الامام يبين أنه لأهل الفيء . وعلى الأقوال كلها » تقضى من ماله ديونه التي لزمته قبل 
الردة » لأنها لا تزيد على الموت . وقد تكون نفقة الزوجة من الدين اللازم قبل 
الردة » ولا تكون نفقة القريب منه لسقوطها بمضي الزمان » وقال الاصطخري : 

لا تقضى ديونه على قول زوال الملك » ويجعل المال كالتالف . والمذهب الأول › 

وأما في مدة الردة » فينفق عليه من ماله » وتكون نفقته كحاجة الميت إلى الكفن بعد 
زوال ملكه . ونقل ابن كج عن ابن الوكيل » أنه لا ينفق عليه على قول زوال الملك › 

بل ينفق عليه مدة الاستتابة من بيت المال » وهذا شاذ ضعيف » وهل تلزمه نفقة 
زوجاته الموقوف نكاحهن . ونفقة قريبه » وغرامة ما يتلفه من الردة على زوال 
الملك ؟ وجهان » قال ابن سلمة والاصطخري : لاء واختاره المتولي » إذ لا ملك 
له وأصحهما عند الجمهور : نعم » كما أنا من حفر بثر عدوان » ومات » وحصل بها 
اتلاف . يؤخذ الضمان من تركته » وإن زال ملكه بالموت . 


فرع : إذا قلنا بزوال ملكه . فأسلم . عاد ملكه بلا خوف . لأن إزالة ملكه 
عقوبة » فعاد بالتوبة . 


فرع : إذا قلنا بزوال ملكه لاا يصح تصرفه ببيع وشراء واعتاق ووصية 
من التصرف . نظرا لأهل الفيء . وهل يصير بنفس الردة محجورا عليه » أم لا بد من 
ضرب القاضي ؟ وجهان » ويقال : قولان . أصحهما : الثاني » ومنهم من قطع به . 
لأنه أشد من تضييع المال أم كحجر المفلس » لأنه لصيانة حق غيره ؟ وجهان » 
تصرفاته » وإن قلنا : يحصل الحجر بلا ضرب أو بالضرب » فضرب › فإن جعلناه 
كحجر السفه . لم ينفذ تصرفه في الحال في المال . وإذا أقر بدين » لم يقبل 
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إقراره » وإن جعلناه كمفلس . فهل تبطل تصرفاته أم توقف ؟ قولان كما في 
المفلس » واقراره بالدين وبالعين كما سبق في المفلس . وإن قلنا بالوقف » فكل 
تصرف يحتمل الوقف » كالعتق والتدبير والوصية » موقوف أيضا > وأما البيع والهبة 
والكتابة ونحوها » فهي على قولي وقف العقود . فعلى الجديد هي باطلة > وعلى 
القديم توقف . إن أسلم حكم بصحتها › إلا فلا » ولا يصح نكاحه ولا انكاحه , 
لسقوط ولايته » وحكى البغوي على قولنا : لا يزول ملكه وجهاً أنه يجوز تزويج أمته 
إذا لم يحجر الحاكم عليه » > كسائر تصرفه المالي › > قال : وهذا غير قوي . وقطع 
المتولي وغيره بهذا . 

فرع : على الأقوال كلها لا يعتق بالردة مدبر المرتد . ولا أم ولده » فإن مات 
ردا » عتقت المستولدة » وفي المدبر كلام يأتي إن شاء الله تعالى . 


فرع : سواء في جميع ما ذكرناه التحق المرتد بدار الحرب » أم كان في 
قبضة الامام » وعلى الأقوال يوضع مال مرتد عند عدل » وأمته عند امرأة ثقة . لأنا 
وإن قلنا ببقاء ملكه » فقد تعلق به حق المسلمين » فيحتاط . ويؤجره عقاره ورقيقه 
وأم ولده ومدبره » ويؤدي مكاتبه النجوم إلى الحاكم > وإذا لحق بدار الحرب ورأى | 
الحاكم الحظ في بيع الحيوان » فعل » وإذا ارتد وعليه دين مؤجل » فإن قلنا بزوال 
ملكه » حل الدين كما لو مات » وإن قلنا : لا يزول » لم يحل » وإن قلنا بالوقف » 
فعاد إلى الاسلام » بأن انه لم يحل . وإذا استولد جاريته » نفذ الاستيلاد إن أبقينا 
ملكه . وإن أزلناه فلا » فإن أسلم » فقولان » كما لو استولد المشتري الجارية 
المبيعة في زمن الخيار » وقلنا : الملك للبائع » فتم البيع . 


فصل : إذا ارتد جماعة » وامتنعوا بحصن وغيره » وجب قتالهم » ويقدم 
على قتال غيرهم » لأن كفرهم أغلظ » ولأنهم أعرف بعورات المسلمين › ويتبع في 
القتال مدبرهم » ويذفف على جريحهم » ومن ظفرنا به » استتبناه » وهل عليهم 
ضمان ما اتلفوه من نفس ومال في القتال ؟ فيه حلاف سبق في قتال البغاة » وإذا أتلف 
المرتد في غير القتال » فعليه الضمان والقصاص » ويقدم القصاص على قتل الردة ٠‏ 
فإن بادر الإمام بقتله عن الردة » أو عفا المستحق > أو مات المرتد » أخذت الدية من 
ماله » ولو جنى خطأ ومات » أو قتل مرتداً » أخذت الدية من ماله عاجلا » ولو وطئت 


كتاب الردة / باب في حكم الردة ۳۰۱ 


مرتدة بشبهة أو مكرهة . فإن قلنا : الردة لا تزيل الملك » فلها مهر المثل . كما لو 
وطئت زانية محصنة بشبهة بخلاف ما لو وطئت حربية بشبهة » فلا مهر » لأن مالها غير 
مضمون » فكذا منفعة بضعها . ومال المرتدة مضمون . وإن قلنا : يزول ملكها . لم 
يجب ء. كما لو وطىء ميتة على ظن أنها حية بشبهة . وإن قلنا : الملك موقوف . 
فالمهر موقوف . ولو أكره مرتد على عمل » فالقول في أجرة مثله كما في المهر › ولو 
استأجره وسمى أجرة » بني على صحة عقوده » وحكم المسمى إن صححنا عقوده › 
وأجرة المثل إن لم نصححها حكم المهر . ولو زنى في ردته » أو شرب » فهل يكفي 
قتله » أم يحد ثم يقتل ؟ وجهان . أصحهما : الثاني . 

فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكفار الأصلي : 
وقدوصف الشافعي رضي الله عنه توبته فقال د ع 
رسْول الله » ويبرأ من كل دين خالف الاسلام » وقال في موضع : إذا أتى 
بالشهادتين » صار مسلما » ولیس هذا باختلاف ا 
في كتاب الظهار ٠‏ بل يحُتلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم . قال البغوي 
كان الكافر وثنياً أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية » فإذا قال : لا إله إلا الله » حكم باسلامه , 
ثم يجبر على قبول جميع الأحكام . وإن كان مقرا بالوحدانية » منكرا نبوة نبينا هة , 
لم يحكم حتى يقول مع ذلك : محمد رسول الله » فإن كان يقول : الرسالة إلى 
العرب خاصة » لم يحكم باسلامه حتى يقول : محمد رسول الله إلى جميع الخلق » 
أو يبرأ من كل دين خالف الاسلام » وإن كان كفره بجحود فرض أو ا 
لم يصح اسلامه حتى يأتي بالشهادتين » ويرجع عما اعتقده » ويستحب أن يمتحن 
كل كافر أسلم بالايمان بالبعث . ولو قال كافر . أنا ولي محمد » لم يصح اسلامه كذا 
ولو قال : أنا مثلكم . أو مسلم . أو آمنت » أو أسلمت . لم يصح اسلامه » ولو 
قال : أنا من أمة محمد ية » أو دينكم حق » حكم باسلامه » ولو أقر بركن من أركان 
الاسلام على خلاف عقيدته » كفرضية إحدى الصلوات . أو أقر بتحريم الخمر 
والخنزير » حكم بإسلامه”'“ وما يصير به المسلم كافراً إذا جحده » يصير به الكافر 


)١‏ قال فى الخادم : وهذا ذكر فيما بعد طريقة » وأن المذهب خلافها وكذلك قال فى باب الكفارة ف 
)١(‏ قال في الخادم كر : في 
ذلك عن حكاية الإمام بعض المحققين . ثم قال : والمذهب أنه لا يحكم بإسلامه وكذلك قال في _ 
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مسلماً إذا أقر به » ويجبر على قبول سائر الأحكام » فإن امتنع » قتل كالمرتد » ولو 
أقر يهودي برسالة عيسى عليه السلام » ففي قول يجبر على الاسلام . لأن المسلم لو 
جحد رسالته » كفر » نقل هذا كله البغوي وهو طريقة » ذكرنا في كتاب الكفارات أن 
الامام نسبها إلى المحققين » والذي عليه الجمهور خلافها . 

فرع : في « المنهاج » للامام الحليمي أنه لا خلاف أن الايمان ينعقد بغير 
القول المعروف . وهو كلمة لا إله إلا الله »> حتى لو قال : لا إله غير الله » أو لا إله 
سوى الله » أو ما عدا الله » أو ما من إله إلا الله » أو لا إله إلا الرحمن . أو لا رحمن 
إلا الله » أو لا إله إلا البارىء . أو لا بارىء إلا الله » وأن قوله : أحمد أو أبو القاسم 
رسول الله » كقوله : محمد رسول الله » وأنه لو قال كافر : آمنت بالله » نظرء إن لم 
يكن على دين قبل ذلك . صار مؤمنا بالله تعالى » وإن كان يشرك بالله تعالى غيره » 
لم يكن مؤمناً حتى يقول : آمنت بالله وحده كفرت بما كنت أشرك به » وأن قوله 
أسلمت لله . أو أسلمت وجهي لله » كقوله : آمنت بالله » وأنه لو قيل لكافر : أسلم 
لله » أو آمن بالله » فقال : أسلمت أو آمنت » يحتمل أن يجعل مؤمناً » وأنه لو قال : 
أؤمن بالله أو أسلم لله » فهو إيمان » كما أن قول القائل : أقسم بالله » يمين » 
ولا يحمل على الوعد إلا أن يريده . وأنه لو قال : الله ربي ٠‏ أو الله خالقي » فإن لم 
يكن له دين قبل ذلك » فهو إيمان , وإن كان يقول بقدم شيء مع الله تعالى » لم يكن 
مؤمناً حتى يقر بأنه لا قديم إلا الله » وكذا الحكم لو قال : لا خالق إلا الله » وأنه لو 
قال اليهودي المشبه : لا إله إلا الله » لم يكن اسلاماً حتى يتبرأ من التشبيه ويقر بأنه 
ليس كمثله شيء . فإن قال مع ذلك : محمد رسول الله »> فإن كان يعلم أن 
محمداً بك جاء بنفى التشبيه » كان مؤمناً > وإلا فلا بد أن يتبرأ من التشبيه » وطرد 
هذا التفصيل فيما إذا قال من يزعم قدم أشياء مع الله : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » حتى إذا كان يعلم أن محمدا ية جاء ينفي ذلك , كان مؤمناء وأن 
الثنوي إذا قال : لا إله إلا الله » لم يكن مؤمنا حتى يتبرأ من القول بقدم الظلمة والنور 


= شرح المهذب في الكلام على إمامة الكافر » وقال فيما كتبه على البخاري في قوله َو أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . الحديث . قال : فإذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من 
أركان الإسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها فهل يجعل بذلك مسلماً فيه وجهان لأصحابنا 
والصحيح أنه لا يكون مسلماً لظاهر الحديث . هذا كلامه . 
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أن لا قديم إلا الله كان مؤمناً . وأن الوثني إذا قال : لا إله إلا الله » فإن كان يزعم أن 
الوثن شريك لله تعالى » صار مؤمناً » وإن كان يرى أن الله تعالى هو الخالق ويعظم 
الوثن لزعمه أنه يقربه إلى الله تعالى > لم يكن مؤمناً حتى يتبرأ من عبادة الوثن » وأنه 
لو قال البرهمي وهو الموحد الجاحد للرسل ١‏ م رلا ا زا وو اق 
برسالة نبي قبل محمد ا > لم يكن مؤمنا» ويجي ء فيه القول الذي حكاه البغوي في 
يهودي أقر بنبوة عيسى عليه السلام » وأن المعطل إذا قال : محمد رسول الله » فقد 
قيل : يكون مؤمناً » لأنه أثبت المرسل والرسول » وأن الكافر لو قال : لا إله إلا الذي 
آم المسلهونء ار مرها 4 وتوكال: + أت الى لا اله غين » أو يمن :اله 
غیره » لم يكن مؤمناً . لأنه قد يريد الوثن » وأنه لو قال : آمنت بالله وبمحمد . کان 
مؤمنا بالله لاثباته الاله » ولا يكون مؤمنا بنبوة محمد كي حتى يقول : بمحمد النبي › 
أو بمحمد رسول الله » وأن قوله : آمنت بمحمد النبي . إيمان برسول الله كك » وقوله 
آمنت بمحمد الرسول » ليس كذلك » لأن النبى لا يكون إلا لله تعالى » والرسول قد 
يكون لغيره » وأن الفلسفى إذا قال : أشهد أن لفاوق سبحانه وتعالى علة الموجودات 
أو مبدؤها أو سببها » لم يكن ذلك إيماناً حتى يقر أنه مخترع لما سواه ومحدئه بعد أن 
لم يكن » وأن الكافر إذا قال : لا إله إلا المحبي المميت . فإن لم يكن من 
الطبائعيين » كان مؤمناً » وإن كان منهم » فلا حتى يقول : إلا الله ء أو إلا الباري . 
أو اسماً آخر لا تأويل لهم فيه » وأن الكافر إذا قال : لا إله إلا المالك » أو الرازق » 
لم يكن مؤمنا» > لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم > ولو 
قال : لا مالك إلا الله » أو لا رازق إلا الله » كان مؤمناً . وبمثله أجاب فيما لو قال : 
لا إله إلا الله العزيزء أو العظيم . أو الحكيم . أو الكريم » وبالعكوس . وأنه لو 
قال : لا إله إلا الله الملك الذي في السماء . أو إلا ملك السماء » كان مؤمنا > قال 
الله تعالى  :‏ أأمنتم من في السماء 20# ولو قال : لا إله إلا ساكن السماء » لم يكن 
مؤمنا وكذا لو قال : لا إله إلا الله ساكن السماء » لأن السكون محال على الله تعالى » 
وأنه لو قال : آمنث بالله إن شاء» أو إن كان شاء بناء لم يكن مؤّمناً + وأنه لو قال 
اليهودي : أنا بريء من اليهودية » أو نصراني : أنا بريء من النصرانية » لم يكن 
مؤمناً ٠‏ لأنه ضد اليهودية غير منحصر في الاسلام » وكذا لو قال : بريء من كل ملة 


. )۱١( الملك‎ )١( 


۳'4 كتاب الردة / باب في حكم الردة 


تخالف الاسلام » فليس مؤمناً . > لأنه لا ينفي التعطيل + لاه حالف وين بعل + 
فإن قال : من كل ما يخالف الاسلام من دين ورأي وهوى » كان مؤمناً » وأنه لو قال : 
الاسلام حق ‏ لم يكن مؤمناً . > لأنه قد يقر بالحق ولا ينقاد له » وهذا يخالف ما حكينا 

عن البغوي في قوله : ديتكم حق » وأنه لو قال لمعتقد ملة : أسلم » » فقال : 
أسلمت » أو أنا مسلم , > لم يكن مقرأ بالاسلام » لأنه قد يسمي دينه الذي هو عليه 
اسلاماً . ولو قال في جوابه : أنا مسلم مثلكم , > كان مقراً بالاسلام » ولو قيل 

لمعطل : أسلم . فقال : أنا مسلم » أو من المسلمين ا 
لادين له يسميه اسلاماً » وقد يتوقف في هذا . وبالله التوفيق 


ات حل ل 0 
كتاب حل الزنى 


الأول ٍ فيما يوجب الحد › ومعرفة الحد . 


وضابط الموجب أن ايلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهى طبعاً لا 
شبهة فيه سبب لوجوب الحد2" . فإن كان الزاني محصنا . فحده الرجم ولا يجلد 
معه . وقال ابن المنذر من أصحابنا : يجلد . ثم يرجم . وإن كان غير محصن › 
فواجبه الجلد والتغريب » وسواء في هذين الرجل والمرأة » ويشترط في المحصن هنا 
ثلاث صفات . 


)١(‏ بالقصر لغة أهل الحجاز. وبالمد لغة تميم وهو في اللغة مطلق الإيلاج . وفي الشرع : إيلاج حشفة أو 
قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة . الجمل عل المنهج )١178/0(‏ . مغني المحتاج 
۳/0( . 1 
أجمع المسلمون على تحريمه لقوله تعالى ‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » النور 
5 

(۲) المعتبر إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها على الأصل كالغسل ورد الشيخ بقوله من الذكر أي الواضح 
الذكورة . 
قال في القوت : لو خلق له ذكران يشتهيان فأولج أحدهما فيشبه أن لا حد للشك . وقال أيضاً : لو 
استدخلت فكراً مباناً لا حد عليها بلا خلاف . قاله الدارمي . وقوله فرج أي فرج واضحة الأنوثة لا 
خنثى مشكل . وقوله محرم أي لغير الإيلاج لا لأمر آخر كوطه الحائض ونحوها . 
قال في القوت : ذكر القاضي الحسين في كتاب السرقة أنه لو وطىء حربية بقصد القهر والاستيلاء 
ملكها ولا حد عليه وإن لم يقصد ذلك فعليه الحد . 


°0 


ا يت من 


إحداها : التكليف . فلا حد على صبي ولا مجنون . لكن يؤدبان بما 
يزجرهما . 

الثانية : الحرية » فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد ومن بعضه رقيق 

الثلثة : الوطء في نكاح صحيح » ويكفي تغييب الحشفة » ولا يشترط كونه 
ممن ينزل. ويحصل بوطء في الحيض والاحرام» وعدة الشبهة. ولا يحصل بالوطء 
بملك اليمين » وهل يحصل بالوطء بشبهة أو في نكاح فاسد ؟ قولان » المشهور وبه 
قطع الجمهور : لاء وهل يحصل بوطء زوجة قبل التكليف والحرية ؟ وجهان › 
أصحهما » وهو ظاهر النص : لا » فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح 
وهو صبي أو مجنون أو رقيق . ثم زنى بعد كماله » وحكي وجه ثالث أنه يحصل بوطء 
الصبي دون الرقيق » ووجه رابع عكسه . فإن شرطنا وقوعه في حال الكمال » فهل 
يشترط كون الزاني الآخر كاملا حينئذ ؟ فيه ثلاثة أقوال » أظهرها : لا . فلو كان 
أحدهما كاملا دون الآخر » صار الكامل محصناً » لأنه حر مكلف وطىء في نكاح 
صحيح . والثاني : نعم فلو كان أحدهما غير كامل , > لم يصر الكامل محصناً » 
والثالث : إن كان نقص الناقص بالرق » صار الكامل محصنا . وإن 0 
جنون » فلا > وقال الامام : هذا الخلاف في صغيرة لا يشتهيه الجنس الأخر » فإ 
كان مراهقا > حصل قطعا . 

فرع : إذا زنى البكر بمحصنة » أو المحصن ببكر » رجم المحصن منهما , 


وجلد الآخر وغرب(9) . 
فرع : الرقيق يجلد خمسين . سواء فيه القن والمكاتب وأم الولد. ومن 


)١(‏ قال في الخادم : قوله هل يشترط كون الزاني الآخر ليس بجيد والصواب أن يقول الزوج أو الواطىء 
الآخر كما عبر به الرافعي فإنه إذا كان الزاني محصناً دون الآخر رجم المحصن وجلد الآخر قطعاً وقد 
وقع له مثل هذه العبارة في المنهاج وهو تعبير فاسد بما ذكرنا وإنما القصد من المسألة أنه إذا حصلت 
الإصابة في النكاح الصحيح مع كمال أحد الزوجين ونقصان الآخر . انتهى ما أردته منه . 

(۲) لقوله يل « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبباً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم » . 
أخرجه مسلم )١717/7(‏ في الحدود / باب : حد الزنا حديث )۱١۹١/١۲(‏ . 


كتاب حد الزنى / باب فيما يوجب الحد فا 


بعضه حر » وفيمن نصفه حر ونصفه رقيق وجه أنه يحد ثلاثة أرباع حد الحر » ووجه 
ثالث أنه إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووافق نوبة نفسه فعليه حد الحر. وإلا فحد 
العبد » والصحيح الأول » وهل يغرب العبد نصف سنة أم سنة أم لا يغرب ؟ أقوال » 
أظهرها : الأول . 

فصل في تغريب الحر وفيه مسائل : 

إحداها : تغرب المرأة كما يغرب الرجل » لكن هل تغرب وحدها ؟ وجهان » 
أصحهما : لا » هكذا أطلق مطلقون الوجهين » وخصهما الامام والغزالي بما إذا كان 
الطريق آمناً » فعلى هذا يشترط محرم أو زوج يسافر معها » وفي ا الثقات عند 
أمن الطريق وجهان(" وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة » وشرط بعضهم أن يكون 
معها زوج أو محرم » فإن قلنا بالأصح . فتطوع الزوج » أو محرم e‏ أو وجدت 
نسوة ثقات يسافرن فذاك . وإن لم يخرج المحرم ولا الزوج إلا بأجرة . أعطي 
أجرة » وهل هي في مالها أم في بيت المال ؟ وجهان كأجرة الجلاد » أصحهما : 
الأول وإن امتنع من الخروج بأجرة » لم يجبر على الأصح كما في الحج » فعلى 
هذا قياس اشتراط المحرم أن يؤخر التغريب حتى يتيسر » وذكر الروياني أنها تغرب » 
ويحتاط الامام في ذلك . وإن قلنا بالاجبار وهو محكي عن ابن سريج فاجتمع 
محرمان أو محرم وزوج فأيهما يقدم ؟ لم يتعرض الأصحاب . 

قلت : يحتمل وجهين كنظائره » أحدهما : الاقراع » والثاني يقدم باجتهاده 
من يراه » وهذا أرجح . والله أعلم . 

الثانية : يغرب الزاني إلى مسافة القصر . وقيل : يجوز دونها » وقيل : يكفي 
التغريب إلى موضع لو خرج المبكر إليه » لم يرجع بيومه » لإطلاق لفظ التغريب » 
والصحيح الأول . لو رأى الامام التغريب إلى فوق مسافة القصر. فعل › وقال 
المتولي : إن كان على مسافة القصر موضع صالح لم يجز التغريب إلى ما فوقه » 
والصحيح الأول » وبه قطع الجمهور » غرب عمر رضي الله عنه إلى الشام » وعثمان 
رضي الله عنه إلى مصر› والبدوي يغرب عن جلته وقومه » ولا يمكن من . الاقامة 


41 له ررك الشيع مهنا قينا ن ا يخ فن ي لقا الخ اتن بام اش 
(۲) التصريح بالترجيح من عند الشيخ فإن الرافعي لم يصرح بترجيح . 


5 كتاب حد الزنى / باب فیا يوجب الحد 


بينهم » ولو عين السلطان جهة لتغريبه » فطلب الزاني جهة غيرها » فهل يجاب أم 
يتعين ما عينه. الامام ؟ وجهان » أصحهما : الثاني » قال البغوي : لا يرسله الامام 
إرسالا بل يغربه إلى بلد معين . وإذا غرب إلى بلد معين . فهل يمنع من الانتقال إلى 
بلد آخر ؟ وجهان . أصحهما لا » وبه قطع المتولي واختاره الامام . 

الثالثة : قال البغوي : لا يمكن المغرب من أن يحمل معه أهله وعشيرته » لأنه 
لا يستوحش حينئذ » وله أن يحمل جارية يتسرى بها » وما يحتاج إليه للنفقة » وقال 
المتولي : لو خرج معه عشيرته » لم يمنعوا . 

الرابعة : الغريب إذا زنى » يغرب من بلد الزنى تنكيلاً وإبعاداً عن موضع 
الفاحشة » ولا يغرب إلى بلده ولا إلى بلد بينه وبين بلده دون مسافة القصر > ولو رجع 
هذا الغريب إلى بلده فهل يمنع ؟ وجهان » أصحهما : نعم » > ثم هذا في غيؤيب له 
وطن » فإن لم يكن , > بأن هاجر حربي إلى دار الاسلام ولم يتوطن بلدا ٠‏ قال 
المتولي : يتوقف الامام حتى يتوطن بلدا ثم يغربه » ولو زنى مسافر في طريقه » غرب 
إلى غير مقصده . 

الخامسة : إذا رجع المغرب إلى البلد الذي غرب منه » رد إلى الموضع الذي 
غرب إليه » وهل تستأنف المدة أم يبنى ؟ وجهان » أصحهما : تستأنف » وهما 
راجعان إلى أنه هل يجوز تفريق سنة التغريب . 

السادسة : لا يعتقل في الموضع الذي غرب إليه » لكن يحفظ بالمراقبة 
والتوكيل به » فإن احتيج إلى الاعتقال خوفا من رجوعه » اعتقل . 

السابعة : لوزنى ثانياً في البلد المغرب فيه » غرب إلى موضع آخر » قال ابن 
كج : وتدخل بقية مدة الأول » لأن الحدين من جنس فيتداخلان . 

الثامنة : لو أراد الحاكم تغريبه » فخرج بنفسه » وغاب سنة » ثم عاد » قال 
ابن كج : قال بعض الأضحاب : يكفيه ذلك » والصحيح خلافه » لأن المقصود 
التدكيل » ولا يحصل إلا بتغريب الامام . 


التاسعة : قال ابن كج : مؤنة المغرب بقدر مؤنة الحضر في ماله . وما زاد في 
بيت المال ¢ وهذا غريب . 


قلت : الصواب أن الجميع في ماله . والله أعلم . 

العاشرة : يجوز تقديم التغريب على الجلد . 

فرع : ذكر الروياني أن الأصح أنه لا يلزم المغرب أن يقيم في بلد الغربة 
حتى يكون كالحبس له » فلا يمكن من الضرب في الأرض . لأنه كالنزهة'“ ومما 
ل ا دوك دف 
الحديث نفي المخنثين وهو تعزير 

فرع : ليس من شرط الاحصان الاسلام » فإذا زنى ذمي اا 


في نكاح صحيح » رجم » ولو ارتد محصن » لم يبطل إحصانه » فلو زنى في الردة أو 
بعد الاسلام » رجم . أ 


الفواحش الائ فإن لاط 8 ٠‏ ففي عقوبة الفاعل قولان ۲ أظهرهما : أن حلده 
حد الزنى › جرم إن كان بيجمينا + ا 


)١(‏ هذا بظاهره مخالف لما قدمه وهو قوله وإذا غرب إلى بل أنمين هل يملع من الانقال إلى بلد آخر 
وجهان أصحهما لا . 

(۲) قال في الخادم : قد نص الشافعي في الأم على الثلاثة فقال : المنفيون ثلاثة : المحارب وصفه بقيد 
أن يطلب فمتى علم أنه في بلد طلب » فإذا تغرب إلى موضع آخر طلب . 
والثاني : الزاني البكر . والثالث : المخنثون . 
وقال في الخادم أيضاً : قضية كلامه مساواة النفي للتغريب في المدة وقد صرح الأصحاب بأنه لا يبلغ 
التغريب بالنفي مدة التغريب . 

)۳( اختلف أهل العلم في حد اللواط فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنى إن كان محصناً يرجم وإن لم 
يكن محصناً يجلد مائة » وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أب زاح وال وواد والدخمي ويه 
قال الثوري والأوزاعي » وهو أظهر قولي الشافعي» ويحكى أيضاً عن أبي يوسف ومحمد » وعلى 
المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد ماثة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصناً كان أو غير 
محصن لأن التمكين من الدبر لا يحصنها فلا يلزمها به حد المحضنات » وذهب قوم إلى أن اللواطي 
رجم محصناً كان أو غيره وممن ذهب إلى هذا سعيد بن جبير ومجاهد وابن عباس وروى ذلك عن 
الشعبي » وبه قال الزهري وهو قول مالك وأحمد وإسحاق . وروى حماد عن إبراهيم . قال : لو كان" 
أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللواطي » والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما 
جاء في الحديث وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد » وقد روي عن جابر وأبي هريرة عن النبي يل في 
اللواطة أنه يقتل الفاعل والمفعول . ( شرح السنة ۳٠١/٠١‏ ) . 


۳1۰ کتاب حد الزنى / باب فيها يوجب الحد 


r 


واكان بل جا كان او غين 6 و هه كله اوسنو ااحتهات انف 
كالمرتد . والثاني : يرجم تغليظاً عليه ٠‏ والثالث : يهدم عليه جدار » أو يرمى من 
شاهق حتى يموت أخذاً من عذاب قوم لوط يكل . 

قلت : أصحهما بالسيف . والله أعلع . 

وأا النتعول:نة» فان كا تصهيرا اوفحيونا اومكرهاء فل ة جد عليه رلا 
مهر » لأن منفعة البضع غير متقومة . وإن كان مكلفاً طائعاً » فإن قلنا : إن الفاعل 
يقتل . قتل المفعول به بما يقتل الفاعل . وإن قلنا : حده حد الزنى » جلد المفعول 
به وغرب محصناً كان أو غيره » وإن وطىء امرأة أجنبية فى دبرهاء فطريقان » 
أصحهما : أنه كاللواط بذكر » فيجيء في الفاعل القولان 3 وتكون عقوبة المرأة 
الجلد والتغريب على الأصح » وقيل : هو زنى في حقها » فترجم المحصنة » وتجلد 
وتغرب غيرها » ولو لاط بعبده » فهو كاللواط بأجنبي » ولو وطىء زوجته أو أمته فى 
دبرها » فالمذهب أن واجبه العزير » وقيل : في اوو کا 
اة 

فرع : المفاخذات ومقدمات الوطء » وإتيان المرأة المرأة » لا حد فيها » ولو 
وجدنا رجلا وامرأة أجنبيين تحت لحاف » ولم يعرف غير ذلك » لم نحدهماء 
ويجب التعزير في هذه الصور . ولو وجدنا بامرأة خلية حبلا » أو ولدت وأنكرت 
الزنى » فلا حد . 

قلت :© ولو لم كر» ولع تعر ,زل سكت فلا خد وتا يجب الحا ية 
أو اعتراف . والله أعلم . 

والاستمناء حرام » وفيه التعزير » ولو مكن امرأته أو جاريته من العبث بذكره » 
فأنزل » قال القاضي حسين في أول فتاويه : يكره . لأنه في معنى العزل . 

فصل : أما قولنا : المشتهى طبعاً » فيحترز عن صورتين . إحداهما : إذا 
أولج في فرج ميتة » فلا حد في الأصح . الثانية : إتيان البهيمة حرام » وفي واجبه 
أقوال » أظهرها : التعزيز » والثاني : القتل محصنا كان أو غيره » والشالث : حد 
الزنى فيفرق بين المحصن وغيره » وقيل : واجبه واجب اللواط . وقيل : التعزير 
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قطعاً » فإن قلنا : يقتل » ففي كيفيته الخلاف السابق في اللواط . وفي قتل البهيمة 
ثلاثة أوجه » أصحها : تقتل المأكولة دون غيره('2 وسواء أتاها في دبرها أو قبلها › 
وقيل:: إن أتاها في دبرها » لم نقتلها > وهل يحل أكلها إذا كانت مأكولة فذبحت ؟ 
وجهان » أصحهما : نعم » وقيل: يحل قطعاً فإن قلنا : لا يحل أكلها » أو كانت غير 
مأكولة » فهل يجب ضمانها إذا كانت لغير الفاعل ؟ وجهان » أصحهما : نعم » 
فعلى هذا هل الضمان على الفاعل أم في بيت المال . أصحهما : الأول كالوجهين 
في أجرة الجلاد . وإن قلنا : يحل أكلها . ففي التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة 
الوجهان » ولو مكنت امرأة قرداً من نفسها . كان الحكم كما لو أتى الرجل بهيمة › 
حكاه البغوي وغيره » ولا يثبت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة عدول . وقيل : إن 
قلنا : الواجب التعزير » كفى عدلان » وهو ضعيف مخالف للنص . 

فصل : أما قولنا : لا شبهة فيه » فالشبهة ثلاثة أقسام » في المحل والفاعل 
والجهة . 

أما الشبهة فى المحل . فوطء زوجته الحائض والصائمة والمحرمة . وأمته قبل 


الاستبراء ع ت ولده » لا حد فيه » ولو وطىء أمته المحرمة عليه بمحرمية رضاع 
أو نسب أو مصاهرة » كأخته منهما وبنته وأمه من رضاع » وموطوءة أبيه وابنه » لم 
يجب الحد على الأظهر » ولو وطىء جارية له فيها شرك . أو أمته المزوجة . أو 
المعتدة من غيره » أو المجوسية والوثنية » أو أسلمت أمة ذمي فوطئها قبل أن تباع » 
داس عل الع :ويل فيه القولان 6 قن فليا ل خد نت الس 
والمصاهرة . وإلا فلا » وقيل : يثبت النسب وتصير الجارية أم ولد بلا خلاف . 
وأما الشبهة فى الفاعل . فمثل أن يجد امرأة في فراشه » فيطأها ظاناً أنها 
زوجته أو أمته › فلا حد, وإذا فى أنه قن :للق ملق ا نص عليه › 
وسواء كان ذلك ليلة الزفاف أو غيرها . ولو ظنها جارية له فيها شرك . فكانت غيرها » 
وقلنا : لا يجب الحد بوطء المشتركة . قال الإمام : فيه تردد » يجوز أن يقال : 
لا حد . لأنه ظن ما يسقط الحد » ويجوز أن يقال : يحد . لأنه علم التحريم ٠‏ وإنما 


)0 قال في الخادم : وهذا التصحيح لم يصرح به الرافعي . انتهى ما أردته منه » وسياق الروضة يفهم 
التفريع على قول القتل أما التعزير فلا . 
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جهل وجوب الحد . وكان من حقه أن يمتنع . 
قلت : هذا الثاني هو الظاهر الجاري على القواعد في نظائره . والله أعلم . 


وأما الشبهة في الجهة › فقال الأصحاب : كل جهة صححها بعض العلماء ‏ 
وأباح الوطء بهاء لا حد فيها على المذهب. وإن كان الواطىء يعتقد التحريم» 
وذلك كالوطء في النكاح بلا ولي » كمذهب أبي حنيفة وبلا شهود كمذهب مالك » 
ونكاح المتعة » وقيل : يجب في النكاح بلا ولي على من يعتقد تحريمه دون غيره › 
وقيل يجب : على من اعتقد الاباحة أيضا . كما نحد الحنفي على شرب النبيذ » ولو 
وطىء المرهونة بإذن الراهن » وجب الحد على الصحيح . 


فرع الح ا مسح لوز راي ب I‏ 
طلقها ثلاثا » أو من لاعنها . أو نكح من تحته أربع خامسة , أو نكح أختاً على 
أخت » أو معتدة أو مرتدة » أو نكح ذات زوج » أو نكح كافر مسلمة ووطىء ء عالماً 
بالحال » وجب الحد لاله وله اد كل له ملك لاقن ولا چ مل وهو 
مقطوع بتحريمه » فتعلق به الحد » وحكى ابن كج فيمن نكح أخته من رضاع › 
ووطىء وادعى جهل التحريم » قولين في تصديقه » ولا خلاف أنه لا يقتل في الأخت 
من النسب » ولو نكح وثنية أو مجوسية » قال البغوي : وجب الحد » وقال الروياني 
في « جمع الجوامع » : لا حد في المجوسية للخلاف » ولو ادعى الجهل بكونها 
تعكلة + أو و جلت إن كان ما تيلاعية مكنا "ولا سحن عنمن عليه ون 
القاضي أبي حامد أنه نقل أن اليمين مستحبة » ولو قالت المرأة : علمت أني معتدة أو 
مزوجة . حدت . وإن لم يحد الواطىء . ولو استأجر امرأة » فزنى بها » لزمهما 
الحد . ولو أباحت له الوطء لزمهما الحد . ولو أباح وطء جاريته لغيره » فعلى ما 
ذكرنا في الرهن » ولو زنت خرساء بناطق » أو عكسه » أو زنى بامرأة له عليها 
قصاص . لزمهما الحد » ويقبل إقرار الأاخرس » ولو زنى مكلف بمجنونة » أو 
مراهقة » أو نائمة » حد» ولو مكنت مكلفة مجنوتاً أو مراهقاً »> أو استذخلت ذكر 
نائم ‏ لزمها الحد » ولو قال : زنيت بها » فأنكرت » لزمه حد الزنى وحد القذف . 
ولو زنى في دار الحرب » وجب عليه الحد » والمشهور أن للامام أن يقيمه هناك إن 
لم يخف فتنة » وفي قول : لا يقيمه هناك . 
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فصل : يشترط لوجوب الحد كون الفاعل مختاراً مكلفاً » فلو أكره رجل على 
الزنى » فزنى لم يجب الحد على الأصح . ولا حد على صبي ولا مجنون . ومن 
جهل تحريم الزنى لقرب عهده بالاسلام » أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين › 
لا حد عليه » ومن نشأ بين المسلمين وقال : لم أعلم التحريم » لم يقبل قوله » 
ولوعلم التحريم » ولم يعلم تعلق الحد به » فقد جعله الامام على التردد الذي ذكره 
فيمن وطىء من يظنها مشتركة فكانت غيرها . 

قلت : الصحيح الجزم بوجوب الحد» وهو المعروف في المذهب ¢ والجاري" 
على القواعد . والله أعلم . 

فصل : يشترط للحد ثبوت الزنى عند القاضي ببينة أو إقراره » ويستحب لمن 
ارتكب كبيرة توجب الحد لله تعالى أن يستر على نفسه » وهل يستحب للشهود ترك 
الشهادة فى حدود الله تعالى ؟ وجهان . أصحهما : لا . لثلا تتعطل(2 . 

قلت : الأصح أن الشاهد إن رأى المصلحة في الشهادة » شهد . وإن رآها في 
الستر. ستر . والله أعلم . 

إذا ثبت الحد > لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه » وإذا أقر على نفسه 
ل و ا 0 أحدهما : 
نعم . كالستر ابتداء » والثاني : لا . لأن الهتك قد حصل . 

قلت : مقتضى الحديث الصحيح(2 في قصة ماعز رضي الله عنه أنه يستحب 
فهو الراجح . والله أعلم . ْ 


)١(‏ قال في الخادم : حيث قلنا باستحباب الستر وهو ما صححه الرافعي في الشهادات فحله كما قاله 
الماوردي والروياني فيما إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حده على الغير » فإن تعلق به كما لو شهد ثلاثة 
بالزنا فإن الرابع يأثم بالتوقف ويلزمه الأداء ومثله لو قذف وثم بينة بالفعل أو الإقرار فعليهم الأداء لا 
محالة وكذا لو شتمه بما يوجب التعزير وطلبه المشتوم وعلم عدلان بوقرع ذلك منه يلزمهما الأداء به 
لطهر الشاتم بل الظاهر أنه يلزمهما الإعلام إن كان جاهلاً بشهادتهما . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۲۱/۳- ۱۳۲۲) في كتاب الحدود / باب : من اعترف على نفسه بالزنى 
50؟/590). 


14 أ كتاب حد الزن / باب فیا يوج الحد 


كان تزوجني » لزمه حد زنى وحد القذف . فإن رجع » سقط حد الزنى وحده » ولو 
قال : زنيت بها مكرهة . لم يجب حد القذف » ويجب مع حد الزنى المهر . ولا 
يسقط المهر بالرجوع » ولو رجع بعد ما أقيم بعض الحد . ترك الباقي » ولو قتله 
شخص بعد الرجوع . ففي وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج . وقال : الأصح 
لا يجب » وبه قال أبو اسحاق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع » ولو رجع 
بعدما جلد بعض الحد » فأتم الامام الحد . فمات منه . والامام يعتقد سقوط الحد 
بالرجوع . فنقل ابن القطان في وجوب القصاص قولين » فإن قلنا : لا يجب . فهل 
يجب نصف الديةء أم يوزع على السياط ؟ قولان. وقال ابن كج : عندي 
لا قصاص › والرجوع كقوله : كذبت » أو رجعت عما أقررت به » أو ما زنيت » أو 
كنت فأخذت . أو لمست فظننته زنى » ولو شهدوا على اقراره بالزنى . فقال : ما 
أقررت . أو قال بعد حكم الحاكم بإقراره: ما أقررت » فالصحيح أنه لا يلتفت إلى 
قوله » لأنه تكذيب للشهود والقاضي . وعن أبي اسحاق والقاضي أبي الطيب : 
يقبل » لأنه غير معترف في الحال » وإن قال : لا تقيموا علي الحد . أو هرب . أو 
امتنع من الاستسلام » فهل هو رجوع ؟ وجهان » أصحهما لا » لكن يخلى في الحال 
ولا يتبع » فإن رجع فذاك . وإلا أقيم عليه الحد» ولو اتبع الهارب » فرجم » 
فلا ضمان . لأن النبي بي لم يوجب عليهم في قضية ماعز رضي الله عنه شيئاء 
والرجوع عن الاقرار بشرب الخمر » كالرجوع عن الاقرار بالزنى » وفي الرجوع عن 
الاقرار بالسرقة وقطع الطريق خلاف يأتي في السرقة إن شاء الله تعالى . 

فرع : لو تاب من ثبت زناه » فهل يسقط الحد عنه بالتوبة ؟ قولان » 
أظهرهما وهو الجديد : لا يسقط . لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى اسقاط الحدود 
والزواجر » ثم قيل : القولان فيمن تاب قبل الرفع إلى القاضي . فأما بعده » فلا 
يسقط قطعا. وقيل : هما في الحالين . 


فرع : إذا ثبت زناه ببينة » لم يسقط الحد برجوع ولا بالتماس ترك الحد» 
ولا بالهرب ولا غيرها » هذا هو المذهب › وفيه حلاف حكاه الامام 3 ولو أقر 
بالزنى » ثم شهد عليه أربعة بالزنى » ثم رجع عن الاقرار » هل يحد ؟ وجهان . قال 
ابن القطان : نعم . وأبو اسحاق : لاء إذ لا أثر للبينة مع الاقرار وقد بطل 
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الاقرار(') 5 


فرع : الكلام في عدد الشهود لزنى ورجوع بعضهم أو كلهم مذكور في كتاب 
الشهادات . وهناك يذكر إن شاء الله تعالى كيفية الشهادة وأنه يشترط تفسير الزنى 
بخلاف القذف . فإنه لو قال : زنيت » كان قاذفا لحصول العار » وهل يشترط في 
الاقرار بالزنى التفسير كالشهادة أم لا كالقذف ؟ وجهان . 

قلت : الاشتراط أقوى » ويستأنس فيه بقصة ماعز رضي الله عنه . والله أعلم . 


وسواء شهدوا بالزنى في مجلس . أو مجالس متفرقة » ولو شهدوا ثم غابوا » أو 
ماتوا » فللحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد . وتقبل الشهادة بالزنى بعد تطاول 
الزمن . ولو شهد أربعة على امرأة بالزنى » وشهد أربع نسوة أنها عذراء » فلا حد 
للشبهة » ولو قذفها قاذف › لم يلزمه حد القذف لوجود الشهادة . واحتمال عود 
البكارة » وكذا لا يجب حد القذف على الشهود › ولو أقامت هي أربعة على أنه 
أكرهها على الزنى وطلبت المهر» وشهد أربع نسوة أنها عذراء » فلا حد عليه 
للشبهة » وعليه المهر » لأنه يثبت مع الشبهة . ولا يجب عليها حد القذف لشهادة 
الشهود » ولو شهد اثنان أنه وطئها بشبهة . وأربع نسوة أنها عذراء » فلا حد عليه 


)١(‏ قال الأذرعي : قوة كلاميهما يفهم أنه لو تقدمت البينة أنه لا أثر للرجوع . وقال الدارمي : إذا شهدوا 
عليه بالزنا ثم أقر ورجع . قال المروزي : يقبل . وقال ابن القطان : قال غيره لا يقبل وكذا نقلهما 
الماوردي في الصورتين . ثم قال : الأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين اعتبار أسبقهما سواء كان 
هو الإقرار أو البينة» وترتب على السابق حكمه دون اللاحق . انتهى وفي أشراف أبي سعيد الهروي 
وغيره أنه لو أقر المشهود عليه قبل الحكم فالقول مستند إلى الإقرار دون الشهادة . وحكى الفوراني 
وجهاً في المناظرة أنه مستند إليهما جميعا وليس بمذهب . 
قال أعني صاحب القوت : وسيأتي في الدعاوى ما يقتضي إسناده إلى الشهادة فقط » وتفصيل 
الماوردي هو المختار وسقوط الحد بعد ثبوت الزنا بالبينة بالرجوع عن الإقرار اللاحق من بعد بعيد مؤد 
إلى سد الباب ولا خفاء أن محل الوجهين فيما قبل الحكم بالبينة . ولم أره نصاً . انتهى . 
وقال الشيخ جلال الدين البلقيني بعد ذكره كلام الروضة : لو انعكس التصوير فقامت البينة ثم قال : 
فهل يقبل رجوعه يعني على أن الحكم في هذه الصورة عند عدم الرجوع يستند إلى الشهادة والإقرار 
جميعاً أم إلى الإقرار دون الشهادة » وفيه وجهان حكاهما المصنف تبعاً لأصله عن أبي سعيد الهروي . 
قال : والصحيح منهما الثاني والأول حكاه الفوراني في المناظرة ا وقفلته آنا إذا قلغا 5 يبتع “إلى 
الإقرار وهو الصحيح صح رجوعه وإلا فلا . ولكن قد يتوقف في ذلك من جهة أن البينة لا رجوع فيها . 
وقد أقيمت في وقت إقامتها وهو الإنكار فلا سبيل إلى إبطالها . 


15" كتاب حد الزنى / باب في استيفاء الحد 


للشبهة ويجب المهر. ولو شهد أربعة عليها بالزنى » وشهد أربع نسوة أنها رتقاء » 
فليس عليها حد الزنى » ولا عليهم حد القذف لأنهم رموا من لا يمكنه الجماع » ولو 
شهد أربعة بالزنى وعين كل واحد منهم زاوية من زوايا بيت » فلا حد على المشهود 
عليه » وفي وجوب حد القذف على الشهود خلاف يأتي إن شاء الله تعالى لأنه لم يتم 
عددهم في زنية » ولو شهد اثنان أن فلاناً أكره فلانة على الزنى » لم يثبت الزنى » 
وهل يثبت المهر ؟ يبنى على أنه إذا شهد بالزنى أقل من أربعة هل عليهم حد 
القذف . إن قلنا : لاء وجب المهر . وإلا فلا » ولو شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة »› 
وآخر أنه زنى بها طائعة » لم يجب عليها حد الزنى » وهل يجب على الرجل ؟ يبنى 
على أن شاهدي الطواعية هل عليهما حد القذف للمرأة » قولان » إن قلنا : نعم 
وهو الأظهر . فلا . لأن الشاهدين فاسقان . وإن قلنا : لا » وجب على الأصح › 
لاتفاقهم على زناه . وكذلك يجب عليه المهر . ولا خلاف أنه لا يجب حد القذف 
على شاهدي الاكراه > ولا يجب حد القذف للرجل . 
الباب الثاني في استيفاء الحد 

فيه طرفان » الأول : في كيفيته » وفيه مسائل : 

إحداها : إقامة الحدود على الأحرار إلى الامام » أو من فوض إليه الامام » 
وإذا أمر باستيفائه » جاز للمفوض إليه » ولا يجب حضور الامام » سواء ثبت بالبينة أو 
الاقرار » ولا حضور الشهود إذا ثبت بالبينة » لكن يستحب حضورهم وابتداؤهم 
بالرجم » ويستحب أن يستوفى بحضرة جماعة أقلهم أربعة . 

الثانية : لا يقتل المحصن بالسيف . لأن المقصود التمثيل به وتنكيله بالرجم 
فيرجم » وليس لما يرجم به تقدير » لا جنسا ولا عددا » فقد تصيب الأحجار مقاتله . 
فيموت سريعاً » وقد تبطىء موته » ولا يرمى بصخرة تذفف » ولا يطول تعذيبه 
بالحصيات الخفيفة » بل يحيط الناس به فيرمونه من الجوانب بحجارة معتدلة ومدر 
ونحوها حتى يموت » فإن كان رجلا لم يحفر له عند الرجم سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالاقرار » وفى المرأة أوجه » أحدها : يستحب أن يحفر لها إلى صدرها ليكون أستر 
لوه وان ا معدي زا هو رو كير الاقام فوا ا نانيك زتها ا 
يستحب أن يحفر » وإن ثبت بالاقرار » فلا ليمكنها الهرب إن رجعتا . 
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الثالثة : الصحيح الذي قطع به الجمهور أن الرجم لا يؤخر للمرض . لأن 
نفسه مستوفاة » فلا فرق بينه وبين الصخيح . وقيل : إن ثبت بالاقرار » أخر حتى 
يبرأ » لأنه ربما رجع في أثناء الرمي فيعين ذلك على قتله . ومثل هذا الخلاف يعود 
في أنه هل يرجم في شدة الحر والبرد؟ ونإن كان الواجب الجلدء فإن كان المرض مما 
يرجى زواله » أخر حتى يبرأ » وكذا المحدود والمقطوع في حد وغيره لا يقام عليه 
حد آخر حتى يبرأ » وفي وجه : لا يؤخر » بل يضرب في المرض بحسب ما يحتمله 
من ضرب بعثکال وغيره . ولو ضرب كما يحتمله . ثم برأ هل يقام عليه حد 
الاصحاء ؟ وجهان حكاهما ابن كج > وليكونا مبنيين على أنه هل تؤخر إقامة الجلد أم 
تستوفى بحسب الامكان ؟ إن قلنا بالأول » فالذي جرى ليس بحد › فلا يسقط كما لو 
جلد المحصن لا يسقط الرجم » وإن قلنا بالثاني » لم يعد الحد . وإن كان المرض 
مما لا يرجى زواله »> كالسل والزمانة , أو كان كنا وهو الضعيف الخلقة الذي 
لا يحتمل السياط » لم يؤخر إذ لا غاية تنتظر » ولا يضرب بالسياط . بل يضرب 
بعثكال عليه مائة شمراخ » وهو الغصن ذو الفروع الخفيفة » ولا يتعين العثكال » بل 
له الضرب بالنعال وأطراف الثياب» كذا حكاه ابن الصباغ والروياني وغيرهماء فلو 
کان غل الغضن.مائة ق ضرت :يه دفعة واجدة + وإن کان عليه ححسون + صرب 
به مرتين » وعلى هذا القياس » ولا يكفي الوضع عليه . بل لا بد مما يسمى ضربا » 
وينبغي أن تمسه الشماريخ » أو ينكبس بعضها على بعض لثقل الغصن » ويناله 
الألم » فإن لم تمسه. ولا انكبس بعضها على بعض . أو شك فيه » لم يسقط 
الحد . وفي « النهاية » وجه ضعيف أنه لا يشترط الايلام » ولا تفرق السياط على 
الأيام » وإن احتمل التفريق . بل يقام عليه الممكن ويخلى سبيله » ولو كان 
لا يحتمل السياط المعتبرة فى جلد الزنى . وأمكن ضربه بقضبان وسياط خفيفة فقد 
تردد فيه الامام وقال : ظاهر كلام الأصحاب أنه يضرب بالشماريخ ٠‏ والذي أراه أنه 
يضرب بالأسواط, لأنه أقرب إلى صورة الحد» ولو برأ قبل أن يضرب بالشماريخ › 
أقيم عليه حد الأصحاء . وإن برأ بعد » لم يعد عليه . وفي إقامة الضرب بالشماريخ 
مقام الضربات والجلد بالسياط مزيد كلام نذكره في الأيمان إن شاء الله تعالى . 


فرع : يؤخر قطع السرقة إلى البرء » ولو سرق من لا يرجى زوال مرضه › 
قطع على الصحيح » لثلا يفوت الحد » ولو وجب حد القذف على مريض » قال ابن 
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كج : يقال للمستحق : اصبر إلى البرء » أو اقتصر على الضرب بالعثكال » وفي 
مبنية على الضيق ٠‏ . وجلد الشرب كجلد الزنى . 

فرع : الرابعة : لا يقام الجلد في حر ولا برد شديدين » بل يؤخر إلى 
اعتدال الوقت . وكذا القطع في السرقة بخلاف القصاص وحد القذف » وأما 
الرجم » فإن ثبت بالبينة » لم يؤخرء لأنه مقتول. وكذا إن ثبت بالاقرار على 
الصحيح . 

فرع : لو جلد الامام في مرض أو شدة حرء. أو برد» فهلك المجلود 
بالسراية › فالنص أنه لا يضمن . ونص أنه لو ختن أقلف في شدة حر أو برد » 
فهلك » ضمن › فقيل في وجوب الضمان فيهما : قولان . وقيل : بظاهر النصين 
وهو الأصح > لأن الجلد ثبت بالنص » والختان بالاجتهاد . فإن أوجبنا الضمان › 
المال ؟ قولان سبقا . قال الامام : إن لم نوجب الضمان فالتأخير مستحب قطعاً , 
وإن أوجبناه فوجهان . أحدهما : أن التأخير واجب . وضمناه لتركه الواجب › 
والثاني : يجور التعجيل ولكن بشرط سلامة العاقبة كما في التعزير . وفي عبارة 
الغزالي ما يشعر بأن الراجح استحباب التأخير » وفي « المهذب » وغيره الجزم بأنه 
لا يجوز التعجيل في شدة الحر والبرد 5 ويجوز أن يقال بوجوب التأخير مع الاختلااف 

قلت : المذهب وجوب التأخير مطلقاً . والله أعلم . 


ولو عجل جلد المريض قبل برئه » فهلك . ففي ضمانه الخلاف في الجلد في 
الحر والبرد بلا فرق . 


. قال في المهمات : الصحيح ما قاله في التهذيب فقد جزم به الرافعي في باب استيفاء القصاص‎ )١( 
. سكت الشيخ عن الترجيح‎ )۲( 
. قال في المهمات : الأصح في باب ضمان البهائم أنه يضمن النصف‎ 
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الطرف الثاني في بيان مستوفيه 

فإن كان المحدود حراً » فالمستوفي الامام » أو من فوض إليه كما سبق » هذا 
هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب › وحكي عن القفال رواية قول : 
يجوز للآحاد استيفاؤه حسبة » كالأمر بالمعروف » وليس بشىء . وإن كان مملوكا » 
فلسيده إقامة الحد عليه » وله تفويضه إلى غيره » ولا يحتاج إلى إذن الامام فيه , 
وسواء العبد والأمة » وخرج ابن القاص قولاً في العبد كأنه ألحقه بالاجبار على النكاح 
ولم يوافق عليه » بل قطع الأصحاب بأن له إقامته عليهما » ويجوز للإمام أيضا إقامته 
على الرقيق » ومن بدر إليه منهما وقع الموقع › وهل الأولى للسيد أن يقيمه بنفسه 
ليكون أستر » أم الأولى تفويضه إلى الإمام » ليخرج من خلاف أبي حنيفة في إلحاقه 
بالحر ؟ وجهان نقلهما الشيخ أبو خلف الطبري . 

قلت : أصحهما الأول لثبوت الحديث فيه » ولا يراعى الخروج من خلاف 
يخالف السنة . والله أعلم : 

ولو تنازع في اقامته الاممام والسيد » فأيهما أولى ؟ فيه احتمالات للامام 
أظهرها : الامام لعموم ولايته . والثاني : السيد لغرض اصلاح ملكه » والثالث : 
إن كان جلدا فالسيد . وإن كان قتلا أو قطعا . فالامام » لأن إعمال السلاح بصاحب 
الأمر أليق > والعبد المشترك يقيم حده ملاكه » وتوزع السياط على قدر الملك . فإن 
حصل كسر » فوض المنكسر إلى أحدهم » وهل يغربه السيد إن قلنا بتغريب العبد ؟ 
وجهان . أصحهما : نعم » لأنه بعض الحد » والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه. 
كالقن والمكاتب » كالحر على الصحيح . وعن ابن القطان » كالقن » ومن بعضه حر 
لا يحده إلا الامام > وهل إقامة السيد الحد بالولاية على ملكه . كولاية التزويج ٠أم‏ 
ادنا وإظيلاها + كباله اله والححامة ؟ وجيان.. 


فرع : فيما يقيمه السيد على رقيقه من العقوبات , أما التعزير » فله ذلك في 
حقوق الله تعالى » كما يؤدبه لحق نفسه . وفيه وجه ضعيف . لأن التعزير غير 
مضبوط . فيفتقر إلى اجتهاده . وأما الحدود » فله الجلد في الزنى والقذف 
والشرب . وفي الشرب وجه » لأن للسيد في بضع أمته وعبده حقاً » فإنه لا يتزوج إلا 
بإذنه بخلاف الشرب . وقياس هذا الفرق مجيء الوجه في جلد القذف . وهل له 
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الخلاف في القطع والقتل قصاضا . وفي « ا ۾ أن الأصح أن القطم والقتل إلى 
الامام : 


فرع : في أحوال السيد إن جمع شروط الولاية أقام الحد » وإن كان السيد 
امرأة » فهل تقيمه هي أم السلطان أم وليها ؟ فيه أوجه » أصحها الأول . وللفاسق 
والمكاتب والكافر إقامته على رقيقهم على الأصح بناء على أن سبيله سبيل 
الاصلاح » وفي كتاب لبن كج أن السيد لا يحد عبيد مكاتبه على المذهب . وإن 
قلنا : يحدهم المكاتب إذ لا تصرف له فيهم . وفيه أنه ليس لكافر أن يحد عبده 
المسلم بحال » وهل يقيم الأب والجد والوصي والقيم الحد على رقيق الطفل ؟ 
وجهان . وقيل : لا يجوز لغير الأب والجد وفيهما الوجهان'“ ويشبه أن يقال : إن 
قلنا : الحد اصلاح › > فلهم اقامته » وإن قلنا اح O HS‏ ا 
كون السيد جاه ؟ وجهان بناء على أنه اصلاح أم ولاية ؟ ويشترط كونه عالماً بقدر 
الحد وكيفيته . 


فرع : العقوبة التي يقيمها السيد على عبده . يقيمها إذا أقر العبد عنده 
بموجبها » فلو شاهده السيد » فله إقامتها على الأصح . وله سماع البينة بذلك على 
الأصح . لأنه يملك إقامة هذا الحد . فيسمع بينته كالامام > وعلى هذا ينظر تزكية 
الشهود . ويشترط كونه عالماً بصفاتهم . وأحكام الحدود » وقيل : ليس له سماعها , 
وإنا يحده بعد ثبوته عند الامام . 

فرع : قذف رقيق زوجته الرقيقة » هل يلاعن بينهما السيد كما يقيم الحد ؟ 
وجهان . ولو قذف العبد سيده . فله إقامة الحد عليه > ولو قذف السيد عبده » فله 
رفع الأمر إلى القاضي ليعزره . ولو زنى ذمي » ثم نقض العهد واسترق » لم يسقط 
عنه الحد » ويقيمه الامام لا السيد » e‏ ولو زنى عبد . 
فباعه سيده » فإقامة الحد الى المشتري اعتبارا بحال الاستيفاء 


. قال في الخادم : الصواب كما في الرافعي نعم الأب والجد . وفي غيرهما الوجهان‎ )١( 
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فرع : من قتل حداً بالرجم وغيره » غسل وكفن . وصلي علي وددن: تن 


كتابُ خد القذف 


ويشترط لوجوب الحد على القاذف كونه فكلفاً مختاراً » فلا حد على صبي 
ومجنون ومكره” '» ويعزر الصبى والمجنون الذي له نوع تمييز» راي اانا 
والثمن و لاجد فإور عات القاذف حراً » فحده ثمانون جلدة » وإن كان رقيقاً » أو 
ماتا 3 ودا 3 أوأم ولد » أو بعضه حر فأربعون جلدة 3 ويشترط كون المقذوف 


ا وقد سبق في كتاب اللعان بيان ما يحصل به إحصانه » ولا يحد الأب والجد 
بقذف الولد وولد الولد 1 وقال ابن المنذر : : يحد 
قلت : الأم والجدات كالاب : والله أعلم : 
ومن ورث من أمه حد قذف على أبيه . سقط » ود فف ”نكما رن 
فالمذهب أن عليه حداً واحداً وقد سبق ايضاحه في اللعان » ولو قال لرجل : 
يا زانية » أو لامرأة : ا TO‏ 
بأحد اللفظتين › ولو قال له : : زنى فرجك وذكرك › فقذف صريح › ولو قال : ز 
فرجك » أو قال زت ذكرك . قال صاحب « البيان » الذي يقتضيه ا 
)١(‏ لغة : الرمي » والمراد به هنا الرمي بالزنا في معرض التعبير . وهو من الكبائر لقوله تعالى ل والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 4 . 
والحكمة في وجوب الحد بالقذف دون السباب بالكفر أن المسبوب بالكفر قادر على أن ينفي عنه ذلك 
بكلمة الشهادتين بخلاف الزاني فإنه لا يقدر على نفي الزنا عنه . 
(۲) بفتح الراء لرفع الحكم عنه ولأنه لم يقصد الأذى بذلك لإجباره عليه ولا على مكره بسكرها . 


۲ 


كتاب حد القذف يسن 


وجهين » أحدهما: قذف صريح » والثاني : كناية » كما لو أضاف الزنى إلى يد 
رجل أو امرأة > وصرائح القذف وكناياته سبقت في اللعان . 

فصل : قال الأصحاب : حد القذف وإن كان حق آدمي » ففيه مشابهة حدود 
الله تعالى فى مسائل : 

إحداها : لو قال له : اقذفني 3 فقذفه ففي وجوب الحد وجهان الأصح E‏ 
وقول الأكثرين : لا يجب . ٠‏ 

الثانية : لو استوفى المقذوف حد القذف . لم يقع الموقع(2 كحد الزنى لو 
استوفاه أحد الرعية » وفي وجه ضعيف : يقع الموقع كما لو استقل المقتص بقتل 

الثالثة : ينشطر بالرق كما سبق » وحقوق الآدمي لا تختلف . قالوا : لكن 
بعفوه » ويورث عنه » ولو عفا عن الحد على مال . ففي صحته وجهان . 
قال : يا قواد » فليس صريحا في قذف زوجة المخاطب . لكنه كناية » ولو قال : 
وقال [ ابن ]“ ابراهيم المروذي عن شيخه التيمي ) هو صريح في قذفه بالتمكين 
)١(‏ يستثنى منه صورتان : 
إحداهما : لو قذف العبد سيده فله إقامة الحد عليه كما جزم به الرافعي في الباب قبله . 
الثانية : إذا بعد عن الإمام في بادية يابسة ويقدر على استيفاء الحد بنفسه من غير مجاوزة منه جاز . 
صرح به الماوردي في باب صول الفحل . قال : لأنه لا حق له فصار كالدين الذي يجوز له أن يتوصل 
إلى أخذه . 
قال الشيخ البلقيني : لم يتعرض لسقوط حد القذف بهذه المصالحة والصواب أنه لا يسقط وإن علم 
فسادها بخلاف الشفعة والرد لعيب لأن تأخر الحق في مثل هذا لا يقتضي إبطالهما . انتهى . 
(۳) وفي بعض حواشي الروضة إبراهيم وهو الصواب . 


(4) كذا وقع في بعض نسخ الرافعي والصواب النيهي وهو والحسن بن عبد الرحمن النيهي نسبة إلى نيه 
بكسر النون وسكون الياء » وهو من تلاميذ القاضي الحسين وأستاذ إبراهيم المروروذي . قال ابن _ 
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من نفسه » لاعتياد الناس القذف به » وقيل : هو صريح من العامي فقط . ولو رماه 
بحجر » فقال : من رماني فأمه زانية » فإن كان يعرف الرامي » فقاذف . وإلا فلا . 

فصل : الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف . فأما في 
معرض الشهادة . فينظر إن تم العدد وثبتوا » عي ال 
عليهم . وإن لم يتم العدد » بأن شهد اثنان أو > فهل يلزمهم حد القذف؟ 
قولان . أظهرهما عات اد ا ع د 
الثلاثة الذين شهدوا » ولئلا تتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض 
الناس . ولو شهد على زنى امرأة زوجها مع ثلاثة » فالزوج قاذف . لأن شهادته عليها 
بالزنى لا تقبل » وفي الثلاثة القولان » ولو شهد أربع نسوة أو ذميون » أو عبيد » أو 
فيهم امرأة » أو عبد . أو ذمي . فالمذهب أنهم قذفة » فيحدون » لأنهم ليسوا من 
أهل الشهادة » فلم يقصدوا إلا العار » وقيل aa‏ المسألة 
فيما إذا كانوا في ظاهر الحال بصفة الشهود › ثم بانوا عبيداً أو كفاراً » ومراده أن 
القاضي غلم حال لام انهم تكن تراه د محيطيا ار ن 
شهادة » ولو شهد أربعة فساق » أو فيهم فاسق » نظر إن كان فسقهم مقطوعاً به . 
كالزنى والشرب ء فقيل : فيهم القولان ء وقيل : لا يحدون قطعاً وهو الأصح عند 
القاضي أبي حامد لأن نقص العدد متيقن » وفسقهم إنما يعرف بالظن » والحد يسقط 
بالشبهة » وإن كان فسقهم مجتهداً فيه » كشرب النبيذ , > لم يحدوا قطعاً » وفي معنى 
الفسق المجتهد فيه . ما إذا كان فيهم عدو للمشهود عليه » لأن رد الشهادة بالعداوة 
مجتهد فيه » ولو حددنا العبيد الذين شهدوا » فعتقوا وأعادوا الشهادة » قبلت . ولولم 
يتم العدد » فحددنا من شهد » ثم عاد من يتم به العدد فشهدوا » لم تقبل شهادتهم . 
كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب أو يعيدها » لا تقبل » وهذا الخلاف المذكور هو فيمن 
شهد فى مجلس القاضى » أما من شهد فى غير مجلسه . فقاذف بلا خلاف » وإن 
ان يلفظ الشهاطة . ` ۰ 


فرع : لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة » ثم رجعواء لزمهم حد القذف 


ج السمعاني : كان إماماً فاضادٌ عارفاً بالمدهب ورعاً انتشر عنه الأصحاب وكانت وفاته في حدود سنة 
ثمانين وأربعمائة . ( الأنساب ۱۸۸/١١‏ » . ( طبقات الشافعية للاستوي 5690/5 ) . 


كتاب حد القذف Yo‏ 


لأنهم ألحقوا به العار سواء تعمدوا أو أخطؤوا . لأنهم فرطوا في ترك التثبت . وقيل : 
في حدهم القولان .. لأنهم شهود . والمذهب الأول . ولو رجع بعضهم . فعلى 
اراح الحد على المذهب . وقيل : بالقولين » وأما من أصر على الشهادة . فلا حد 
عليه » وقيل : بالقولين » والمذهب الأول . وسواء الرجوع بعد حكم القاضي 
ل hS GE‏ 
الراجعين » وإلا فعلى الراجعين الحد . 

فرع : شهد واحد على اقراره بالزنى » ولم يتم العدد » فطريقان » أحدهما: 
في وجوب حد القذف عليه القولان » والمذهب : القطع بأن لا حد. لأنه لاحد 
على من قال لغيره : أقررت بأنك زنيت » وإن ذكره في معرض القذف والتعيير . 

فرع : تقاذف شخصان » لا يتقاصان » لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق 
الجنس والصفة » وقد سبق معظم مسائل الكتاب في كتاب اللعان وبالله التوفيق 


كتاتٌ السرقة) 


هي موجبة للقطع بالنص والاجماع » وفيه ثلاثة أبواب : 
الأول : فيما يوجب القطع . وهو السرقة ولها ثلاثة أركان : أحدها: 


المسروق » وله ستة شروط » أحدها : أن يكون نصاباً . وهو ربع دينار من الذهب 
الخالص » فلا قطع فيما دونه » ويقطع بربع دينار قراضة بلا خلاف”"2 ولو سرق دينارا 


)غ0( 


بفتح السين ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسيرها ويقال السرق بكر الراءالخة : أخذا المال خفية . 


وشرعاً : أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط سيذكرها المصنف رحمه الله . ( الصحاح 
5( ترتيب القاموس 005/7 ) ( مغني المحتاج 15١/5‏ ) والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى 
ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » المائدة (78) . 

وأما السنة فمنها ما رواه الشافعى رحمه الله عن مالك عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه قيل 
له من لم يهاجر هلك فقدم المدية ققام في المتسجد وتو برا فجاء سارق فأخذه فأتى به إلى 
النبي ية فأمر بأن تقطع يده فقام صفوان فقال هو له يا رسول الله . فقال : هل لا قبل أن تأتي به وقطع 
مالك فى الموطأ فى كتاب الحدود )۸۳٤/۲(‏ حديث (۲۸) والشافعى فى المسند )۸٤/۲(‏ (۷۲۸) 
وأحمد في المسند ۱/۳ )5٠‏ وابن ماجة )۸٦٥/۲(‏ في الحدود ق (۹) والنسائي ° )14/۸( 
في كتاب قطع السارق . وللحديث طرق أخرى . 

وقد اختلف الناس في القدر الذي يجب به القطع : 

فقال البندنيجي في تعليقه : ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب القطع إلا في ربع دينار 
فصاعداً . وقال : وذهب قوم إلى أنه لا تحديد فيه » ومن سرق شيئاً له قيمة وإن كان قيراطاً أو دائقاً كان 
عليه القطع ذهب إليه داود . قال : وذهب عثمان البتي إلى أن القطع في درهم فصاعدا فهو موافق لما 
قبله . 

والذي ثبت عن مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لم يجب القطع إلا في ربع دينار ذهب خالص . وإن 
سرق غير الذهب مثل الدراهم والثياب وغيرها لم يقطع حتى يقوم ذهباً . فإن بلغ ربع دينار قطع . وبه _ 


۴١ 
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مشا + فإن بلغ خالصه ربعا . قطع . وإلا فلا ولو سرق دارهم أو غيرها . قوم 
بالذهب . وحكى أن ابن بنت الشافعى رحمهما الله اختار مذهب داود » وهو أنه يجب 
القطع بسرقة القليل » ولا يعتبر نصاب . 

قلت : هذا غلط مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في اعتبار ربع دينار . 
والله أعلم . 

والاعتبار بالذهب المضروب ٠.‏ فبه يقع التقويم › حتى لو سرق شيئاً يساوي 
ربع مثقال من غير المضروب › كالسبيكة وحلي لا تبلغ ويا مرا بالقيمة » 


= قال من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وبه قال الليث بن سعد 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق . قال : وذهب مالك رحمه الله إلى أن القطع في ربع دينار وإن سرق ثلاثة 
دراهم وجب عليه القطع وإن سرق غير الذهب والفضة قوم بالدراهم » فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع . 
قال : وذهب أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما إلى أن القطع يجب في أربعة دراهم . 
قال : وذهب النخعي إلى أن القطع يجب في خمسة فصاعدا » وهو إحدى الروايتين عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 

قال : وذعن أن ج اة إلى أن القطع لا يجب إلا في عشرة دراهم زوى ذلك عن ابن 
مسعود . 

قال : ولست أعرف من جعل النصاب أكثر مما اعتبره أبو حنيفة رحمه الله قال : إلا أن أصحابنا يروون 
عن النخعي أنه لا يوجب القطع إلا في أربعين درهماً . وروي عن ابن الزبير أنه قال في نصف درهم . 
ولست أعرفه . 

وقد استدل داود بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى جي قال : « لعن الله السارق إن سرق 
بض طم و إن ری ياد قشت يذو" . ۰ 

والجواب عن هذا أن علياً رضي الله عنه إنما ذكره على وجه المثل والتحذير لا على وجه التحقيق بدليل 
ماروي عنه يكن أنه قال : «من بنى مسجد أ ولوكمفحص قطاةبنى الله له بيتافي الجنة» . فأخرجەمخرج 
المبالغة في الترغيب أن مسجداً مثل مفحص قطاة لا يكون كذلك . وإن حملناه ه على بيضة حقيقة 
حملناه على بيضة النعام » والبيضة التي هي المغفر التي توضع على الرأس في الحرب من حديد فسقط 
هذا . 

والجواب عما استدل به أبو حنيفة رحمه الله من أنه لا قطع إلا في عشرة دراهم . قلنا : يرده قول 
الصحابة المتقدم ذكره من أنه لا قطع إلا في ربع دينار . 

وبدليل ما روته عائشة رضى ي الله عنها أن الني اة قطع مجن قيمته ثلاثة دراهم . وهذان الحديثان 
متفقان لأن الدينار كان حينئذ اثني عشر درهماً . 

قالوا : قد خالفهم ابن مسعود لأنه روي عنه أنه قال : لا قطع إلا في عشرة دراهم . 

قال : قلنا : هذا ليس بثابت عنه » ولو ثبت عنه كان قول الأكثر أولى . 
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فلا قطع على الأصح . وبه قال الأصطخري وأبو علي بن أبي هريرة والطبري › 
وصححه الامام وغيره » وجزم به العبادي »> ولو سرق خائما وزنه دون ربع » وقيمته 
بالصنعة تبلغ ربعا » فلا قطع على الصحيح » والخلاف في المسألتين راجع إلى أن 
الاعتبار بالوزن أو بالقيمة وأما التبر الذي إذا خلص نقص . فلا قطع في سرقة ربع 
مله » بل يشترط أن يخلص منه ربع » ولا سرق فلوسا ظنها دنانير» قطم إن يلت 
قيمتها نصاباً » ولا فلا ٠ E‏ قطع » 
ولو سرق ثوباً خسيساً وفي جيبه ربع دینار » أو ما تبلغ قيمته نصاباً ولم يعلم بالحال » 
وجب القطع على الأصح » لأنه أخرج نصاباً من حرزه بقصد السرقة . 


فرع : لو أخرج نصاباً من حرز دفعتين فصاعداً » نظر إن تخلل اطلاع 
المالك وإعادته الحرز بإصلاح النقب أو اغلاق الباب » فالاخراج الثاني سرقة 
أخرى » فإن كان المخرج في كل دفعة دون النصاب » لم يجب القطع . وإن لم 
يتخلل الاطلاع والاعادة » ففيه أوجه . أصحها : يجب القطع . والثاني : لاء 
والثالث : إن عاد وسرق ثانياً بعدما اشتهر خراب الحرز . وعلم به الناس أو 
محر موا اس : إن عاد تلك الليلة » قطع , 
وإن عاد في ليلة أخرى . فلا » والخامس : إن لم يطل الفصل بين الاخراجين ء 
قطع » وإن طال . فلاء والسادس : إن كان يخرج شيئا فشيئاً » ويضعه خارج 
البيت أو خارج الباب » حتى تم نصاباً ولم يفارق الحرز» قطع. وإن ذهب 
بالمسزوق أولا إلى بيته ونحوه مسرعا وغاد ولو قرب القصل > فلا قطع . 


فرع : انثيال الحنطة ونحوها عند فتح أسفل وعائه أو نحوه » هل هو كاخراجه 
باليد ؟ وجهان . أحدهما : لا "اسيرع عسي ادا تسرد ee‏ 
فلا يقطع به » وأصحهما : نعم » لأنه بفعله هتك الحرز » فعلى هذا لو أخرج بيده أو 
انثال دفعة ما يساوي نصاباً > قطع » وإن أخرجه شيئاً فشيئاً على التواصل ٠‏ أو انثال 
كذلك افطع عاق الجا مج رودل : وجهان. ولوطر جيبه أو كمه. > فسقطت الدراهم 
شيئاً فشيئاً فكانثيال الحبوب » ولو أخذ طرف منديل أو جذع » وأخرجه من الحرز 
جرا . قطع » لأنه شيء واحد » ولو أخرج نصفه وترك النصف الآخر في الحرز 
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لخوف أو غيره » فلا قطع وإن كان حصة المخرج أكثر من نصاب . لأنه مال واحد » 
ولعيك E‏ 

فرع : لوجمع من البذر الميشوث في الأرض ما بلغ نصاباًى فإن لم تكن 
الأرض محرزة » فلا قطع . وإن كانت فوجهان » أصحهما : يقطع , > لأن الأرض تعد 
بقعة واحدة » والبذر المفرق فيها كأمتعة في زوايا بيت » وسياتي إن شاء الله تعالى 
بيان احراز الأرض . 


فرع : لو أخرج اثنان من حرز نصاباً أو أكثر ولم يبلغ ٬نصابين‏ » فلا قطع 
عليهما وإن أخرجا ما يبلغ نصابين . قطعا جميعا . وإن انفرد كل واحد بإخراج » 
قطع من بلغ ما أخرجه نصابا دون من لم يبلغ ما أخرجه نصابا . 

فرع : قال الامام : إذا كان المسروق عرضاً تبلغ قيمته بالاجتهاد ربع دينار 
فقد يوجد للأصحاب أنه يجب الحد . والذي أرى الجزم به أنه لا يجب مالم يقطع 
المقومون ببلوغها نصاباً » وللمقومين قطع واجتهاد » والقطع من جماعة لا يزلون 
معتبر » ومن جماعة لا يبعد الزلل منهم فيه احتمالان . أحدهما : يكفي » كما تقبل 
الشهادة مع احتمال الغلط . والثاني : المنع › > لأن الشهادة تستند إلى معاينة » وقال 
الروياني في «- جمع الجوامع » لو شهد عدلان بسرقة » فقوم أحدهما المسروق 
سا واا غور خلا فصع واما العالك ون رحسي اتل تین فا وله ان 
يحلف مع الذي شهد بالأكثر ويأخذه . ولو شهدا بأنه نصاب. وقومه آخران بدونه » 
فلا قطع . ويؤخذ في الغرم بالأقل . وقال أبو حنيفة بالأكثر . 

فرع : القيمة تختلف بالبلاد والأزمان » فيعتبر في كل مكان وزمان قيمة ذلك 
المكان والزمان . 

فرع : ادعى السارق نقص قيمة المسروق عن النصاب . لم يقطع فإن قامت 
بينة بأن قيمته نصاب . قطع . 

فرع : نقصت قيمة المسروق في الحرز عن نصاب . بأن أكل بعضه . أو 
أحرقه » وأخرج دون نصاب . فلا قطع . وإن نقص بعد الاخراج » قطع . ولو شق 
الثوب في الحرز ء أو ذبح الشاة في الحرز » ثم أخرجه . فعليه ضمان النقص . وإن 
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كان المخرج نصاباً » قطع » وإلا فلا . 

فرع : سواء كان النصاب المسروق لواحد أو لجماعة » فيجب القطع إذا 
اتحد الحرز . 

الشرط الثاني : أن يكون مملوكاً لغير السارق » فلا قطع على من سرق مال 
نفسه من يد غيره » كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض 
والوكيل والشريك . فلو أخذ مع ماله نصابا آخر » لزمه القطع . ولو سرق ما اشتراه 
من يد البائع في زمن الخيار أو بعده . فلا قطع . وإن سرق معه مالا آخر » فإن كان 
قبل أداء الثمن . قطع . وإن كان بعده » فلا قطع على الأصح . كمن سرق من دار 
اشتراها » ولو وهب له شيء » فسرقه بعد القبول وقبل القبض . فالصحيح أنه 
لا قطع » بخلاف ما لو أوصي له بشيء فسرقه قبل موت الموصي » فإنه يقطع . وإن 
سرق بعد موت الموصي وقبل القبول » بني على [ أن ٠]‏ الملك في الوصية بماذا 
يحصل؟ إن قلنا: بالموت, لم يقطع. وإلا قطع» ولو أوصى بمال الفقراء» فسرقه 
فقير بعد موته » لم يقطع . كسرقة المال المشترك وإن سرقه غني . قطع . 

فرع : لو طرأ الملك في المسروق قبل اخراجه من الحرزء بأن ورثه 
السارق » أو اشتراه » أو اتهبه وهو في الحرز » فلا قطع . وإن طرأ الملك بعد 
إخراجه من الحرز » لم يسقط القطع » لكن لو وقع ذلك قبل الرفع إلى القاضي لم 
يمكن استيفاء القطع بناء على أن استيفاء القطع يتوقف على دعوى المسروق منه 
ومطالبته بالمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

فرع : إذا ادعى السارق أن ما أخذه على صورة السرقة ملكه . فقال : كان 
قد غصبه مني . أو من مورثي . أو كان وديعة لي عنده » أو عارية » أو كنت اشتريته 
منه » أو وهبه لي وأذن لي في قبضه » أو أذن لي في أخذه » لم يقبل قوله في المال » 
بل يصدق المأخوذ منه بيمينه في نفي الغصب والبيع والهبة » وبلا يمين في قوله : 
أذن لي في أخذ ماله » ويسقط القطع بدعوى الملك على الصحيح المنصوص الذي 
قطع به الجمهور . وفيه وجه أو قول مخرج » ويجري الخلاف فيما لو ادعى أن 


)1( سقط في الأصل والمثبت من ط . 
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المسروق منه عبده » وهو مجهول النسب . أو أن الحرز ملكه غصبه منه المسروق 
منه » وفيما إذا شهد عليه بزنى » فادعى أن المرأة زوجته » أو كانت أمة » فقال : 
باعنيها مالكها . ورأى الامام الأصح في حد الزنى أنه لا يسقط بهذه الدعوى بناء على 
المذهب فيما إذا قامت بينة أنه زنى بأمة فلان الغائب أنه يحد ء. ولا ينتظر حضور 
الغائب بخلاف مثله في السرقة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى » ولا يجري فيمن 
قطع يد إنسان وادعى أنه أذن له في قطعها . بل يقتص منه بلا خلاف » لأن القطع 
حق آدمى » فهو كالمال » ولو أقر المسروق منه أن المال كان ملك السارق » فلا قطع 
بلا خلافء وإذا قلنا : بالمنصوص .» فسرق شخصان ٠‏ .وادعيا أن المسروق 
ملكهما . لم يقطعا » وإن ادعاه أحدهما لنفسه أو لهما وأنكره الآخر » واعترف 
بالسرقة » فلا قطع على المدعي . وفي المنكر وجهان . أصحهما : يقطع . ولو قال 
أحدهما : هذا ملك شريكى وأخذت معه بإذنه » وأنكر الشريك » فالذي نقله 
الأصحاب أنه كالصورة المتقدمة . لا قطع على من يدعي ملك الشريك . وفي الآخر 
الوجهان . وقال البغوي : ينبغي أن يقال: يقطع المنكر » وفي المدعي الوجهان › 
ولو سرق عبد وادعى أن المسروق ملك سيده » فإن صدقه السيد . فلا قطع . وكذا 
إن كذبه على الأصح . 


فرع : قال الامام : يجري الخلاف في دعوى الملك إذا ظهرت صورة 
السرقة » فإن سرق من حرز هو بما فيه في يد رجل . ولم تقم بينة مفصلة » فقال 
السارق : هو ملكي . فعلى قولنا بسقوط القطع ببقاء النزاع بينهما في المال » فيصدق 
المأخوذ منه بيمينه » وإن قلنا : لا يسقط القطع بالدعوى » فإن حلف المسروق منه » 
ثبت القطع مع المال » ويجيء الخلاف في أن القطع يثبت باليمين المردودة › 
والأصح ثبوته كما سنذكره إن شاء الله تعالى20 . ويجري أيضا فيما لو قامت بينة 
مفصلة يثبت مثلها في السرقة . فقال السارق : كان أباحه [ لى ]20 أو وهبه » أو باعه 
لي » واعتمد الشهود بظاهر الحال . أما إذا قال : لم يول ملك :ركان خض : أو 
قال : ما سرقت أصلا » فهذا يناقض قول الشهود ويكذبهم » فهل يسقط به الحد 


. سيأتي في اليمين في الدعوى عدم الثبوت لأن حق الله لا يثبت بيمين‎ )١( 
. سقط في ط‎ )۲( 


rr‏ كتاب السرقة / باب في يوجب القطع 


تفريعاً على أن الدعوى التي لا تكذبهم مسقطة ؟ فيه وجهان » أصحهما : نعم . قال 
ابن كج : موضع الخلاف في أن القطع يسقط بدعوى السارق الملك ما إذا حلف 
المسروق منه على نفي الملك الذي يدعيه › أما لو نكل حلف وحلف السارق » 
فيستحق المال » ويسقط عنه القطع بلا خلاف » ولو نكل السارق أيضاً » فيشبه أن 
يجيء فيه الخلاف . 


الشرط الثالث : أن يكون محترماً » فلو سرق خمراً » أو كلباً"» , أو جلد ميتة 
غير مدبوغ . فلا قطع9© . سواء سرقه مسلم أو .ذمي . لأنه ليس بمال » فلو كان 
الاناء الذي فيه الخمر يساوي نصابا » قطع على الأصح 9) المنصوص . وإن كان فيه 
بول » فالمذهب وجوب القطع . وطرد صاحب « البيان » فيه الوجهين » وطردهما 
فيما يستهان به » كقشور الرمان » وهو بعيد » بل الصواب القطع بالوجوب . ولو 
سرق آللات الملاهي » كالطنبور والمزمار , ارا > فإن كان لا يبلغ بعد الكسر 
واا ا ٠‏ فلا قطع) وإن بلغه , > قطع على الأصح عند الأكثرين منهم 
العراقيون والروياني اه شوق لضنانا مق حزن واختار الامام وأبو الفرج الزاز أنه 
لا قطع ‏ > لأنه من الملاهي فأشبه الخمر » ولأنه غير محرز » لأن كل أحد مأمور 
بإفساد آلات الملاهي . ويجوز الهجوم على الدور لكسرها وابطالها » ولأنه لا يجوز 
إمساكها » فهي كالمغصوب يسرق من حرز الغاصب » ثم الوجهان فيما إذا قصد 
السرقة » أما إذا قصد بإخراجها أن يشهد تغييرها وافسادها » فلا قطع بلا خلاف . ولو 
كسر ما أخذه في الحرز » ثم أخرجه وهو يبلغ نصاباً > قطع على المذهب » ولو سرق 
آنية ذهب أو فضة ء ففي « المهذب » و« التهذيب » أنه يقطع . لأنه تتخذ للزينة › 
EAGT‏ ل لا لد 
كالملاهي » وكذا ذكره الامام » لكنه رأى نفي القطع بدا 


. ولو مقتنى‎ )١( 

(۲) لأن ما ذكر ليس بمال وخرج بقوله بلا دبغ المدبوغ فيقطع به حتى لو دبغه السارق في الحرز ثم أخرجه 
وهو يساوي نصاب سرقة فإنه يقطع به إذا قلنا بأنه للمغصوب منه إذا دبغه الغاصب وهو الأصح ومثله كما ٠‏ 
قال البلقيني إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده عليه وقيل أخرجه من الحرز . 

(6) عبر في المنهاج بالصحيح ولأنه سرق نصاباً من حرز لا شبهة له فيه . 

(5» والضابط أنه لا قطع فيما سلط الشرع على كسره . 


كتاب السرقة / باب في يوجب القطع ۳ 


الشرط الرابع :© أ يكن الملك اما قرا وق متا + 


إحداها : إذا سرق أحد الشريكين من حرز الآخر مالهما المشترك . فهل 
ع برد احير 0 > لأن له في كل قدر جزءاً وإن قل ٠‏ فيصير شبهة › 
كوطء المشتركة > فعلى هذا لوسرق ألف دینار له منه قدر دينار شائعاً لم يقطع › 
والثاني : نعم » إذ لاحق له في نصيب الشريك » فعلى هذا ثلاثة أوجه . قال 
الأكثرون : إن كان المال بينهما بالسوية » فسرق نصف دينار فصاعدا » فقد سرق من 
الشريك نصاباً > وإن كان ثلثاه للسارق » فإذا سرق ثلاثة أرباع دينار”'» فقد سرق منه 
نصاباً » والثاني : إنما يجعل سارقاً لنصاب من الشريك إذا زاد المأخوذ على قدر حقه 
بنصاب » فلو كان بينهما مناصفة » فسرق نصف المال وزيادة ربع دينار » أو كان ثلثاه 
للسارق » فسرق ثلثيه وزيادة لا تبلغ ربع دينار » فلا قطع » والثالث : إن كان 
المشترك مما يجبر على قسمته » كالحبوب وسائر المثليات » فلا قطع حتى يزيد 
المأخوذ على قدر حصته بنصاب » وإن كان ممالا يجبر فيه » كالثياب . فإذا سرق 
نصف دينار إن اشتركا بالسوية أو ثلاثة أرباع دينار إن كان الثلثان للسارق . قطع . 

الثانية : إذا سرق من مال بيت المال > نظر إن سرق مما أفرز لطائفة 
مخصوصين » وليس السارق منهم > قطع » » قال الامام : وكذا الفيء ء المعد للمرتزقة 
تفريعاً على أنه ملكهم » وإن سرق من غيره » فأوجه » أحدها وهو مقتضى اطلاق 
العراقيين : لا قطع . سواء كان غنياً أو فقيراً > وسواء سرق من الصدقات » أو مال 
المصالح . والثاني : يقطع › وأصحها : التفصيل . فإن كان السارق صاحب حق 
في المسروق » بأن سرق فقير من الصدقات » أو مال المصالح » فلا قطع » وإن لم 
يكن صاحب حق فيه » كالغني » فإن سرق من الصدقات . قطع . وإن سرق من 
المصالح . فلا قطع على الأصح . لأنه قد يصرف ذلك إلى عمارة المساجد 
والرباطات والقناطير فينتفع إبها الغني والفقير » أما إذا سرق ذمي مال المصالح , 
فالصحيح أنه يقطع » لأنه ملخصوص بالمسلمين » ولا ينظر إلى انفاق الامام عليهم 
عند الحاجة » لأنه إنما ينفق للضرورة » وبشرط الضمان ولا ينظر إلى انتفاعه بالقناطر 
والرباطات » لأنه إنما ينتفع تبعاً » وفي وجه . لا قطع . واختاره البغوي وقال : 


. سقط فى ط‎ )١( 


ينبغى أن لا يكون انفاق الامام عليه بشرط الضمان . قال : وهذا في مال المصالح › 
TT‏ > فعليه القطع › > لأنه ارث للمسلمين 
اليك فخي ج كال كناء خا 


الثالثة : إذا سرق ستر الكعبة وهو محرز بالخياطة عليه » فالمذهب وجوب 
القطع وبه قطع الجمهور ونقل ابن كج فيه قولين » والمعروف الأول » وألجقوا باب 
المسجد وجذعه وتأزيره وسواريه » فأوجبوا القطع بسرقتها . قالوا : ولا قطع بسرقة ما 
يفرش في المسجد من حصير وغيره » ولا في القناديل المسرجة . لأنها معدة لانتفاع 
الناس » والقناديل التي لا تسرج . ولا يقصد منها إلا الزينة كالأبواب » هذه طريقة 
الجمهور . ورأى الامام تخريج وجه في الأبواب والسقوف . لأنها من أجزاء 
المسجد . والمسجد مشترك وذكر فى الحصر والقناديل ونحوها ثلاثة أوجه » ثالثها : 
الفرق بين ما يقصد به الاستضاءة أو الزينة » وكل هذا في المسلم . أما الذمي إذا 
سرق الباب أو الحصير أوغيرهماء فيقطع بلا خلاف» وذكر الفوراني في سرقة بكرة 
اليد المسبلة أنه يقطع » وكذا حكاه البغوي قال : والوجه عندي أنها كحصير 
المسجد . لأنه لمنفعة الناس . 


الرابعة : لو سرق مالا موقوفاً > أو مستولدة وهي نائمة » أو مجنونة » وجب 
القطع على الأصح بخلاف المكاتب » لأنه في يد نفسه . وكذا من بعضه حر » ولو 
سرق من غلة الأرض الموقوفة أو ثمرة شجرة موقوفة » قطع بلا حلاف . فلو كان 
للسارق استحقاق » أو شبهة استحقاق » بأن وقف على جماعة » فسرقه أحدهم . أو 
سرق أبو بعض الموقوف عليهم . أو ابنه . أو وقف على الفقراء » فسرق فقيرء 
فلا قطع بلا خلاف . 


٠‏ سي را 


الشرط الخامس : أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق وفيه مسائل : 


كتاب السرقة / باب فيما يوجب القطع ال 


احداها : سرق مستحق الدين مال المدين » نص الو و ا 
والأصح : التفصيل » فإن أخذه لا بقصد استيفاء الحق . أو بقصده . والمدين غير 
yT‏ سا ص اه 
أن يأخذ من جنس حقه » أو من غيره » وقيل : يختص بمن أخذ جنس حقهء 
والصحيح الأول » ولو أخذ زيادة على قدر حقه » فلا قطع على الصحيح › > لأنه إذا 
تمكن من الدخول والأخذ » لم يبق المال محرزا عنه » وقيل + إن بلعث الرياذة اا 
وهي مستقلة > قطع . 


الثانية : من ب يستحق النفقة بالبعضية على المسروق منه . لا يقطع بسرقة ماله › 
ويقطع بسرقة مال 7 وسائر الأقارب » ولو سرق أحد الزوجين مال الآخرء. إن 
لم يكن محرزاً عنه » فلا قطع › وإلا فثلاثة ثة أقوال » أظهرها : يقطع("2 والثاني : لااء 
والثالث : يقطع الزوج دون الزرجة جة . وقيل : يقطعان بلا حلاف » قال الأصحاب : 
ومن لا يقطع بسرقة مال شخص . لا يقطع عبده بسرقة مال ذلك الشخص . فلا يقطع 
العبد بسرقة مال أبي سيده وابنه » وفي قطع عبد أحد الزوجين بسرقته مال الآخر 
الخلاف . وفي وجه يقطع العبد وإن لم يقطع سيده » ورجحه الامام » والصحيح 
المنصوص الذي قطع به الجمهور هو الأول . لأن يد العبد كيد السيد » ولو سرق 
مكاتب أحد الزوجين مال الآخر وقلنا : لا قطع على العبد فوجهان . كما لو سرق 
المكاتب مال سيده » ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . وعن القاضي حسين أنا 
إذا لم نقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر » ينبغي أن لا يقطع ولد أحدهما بسرقة 
مال الآخر. وغلط القاضي في ذلك . ولو كان لرجل زوجتان » سرقت إحداهما مال 
الاخرى » أو سرق مال زوجة أبيه » أو ابنه » فالمذهب وجوب الحد » ولا يقطع 
العبد بسرقة مال سيده بخلاف ما لو زنى بجاريته » والمدبر وأم الولد ومن بعضه حر 
في كل ذلك كالقن . وكذا المكاتب في الأصح . ولا خلاف أن السيد لا يقطع بما 


)١(‏ لعموم الآية والأخبار . ولأن الاح عقه على نفع اذ يوان في كدرء الحد كالإجارة لا يسقط بها الحد 
عن الأجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما الآخر ومحل الخلاف في الزوجة إذا لم تستحق على الزوج 
شيئاً حين السرقة إما إذا كانت تستحق النفقة والكسوة في تلك الحالة . 
قال في المطلب : فالمتجه أنه لا قطع إذا أخحذت بقصد الاستيفاء ء كما في حق رب الدين الحال إذا 

سوق تصابا م المديؤن . ( مغني المحتاج 177/4 ) . 


۳۳۹ كتاب السرقة / باب فيها يوجب القطع 


فى يذ«فملوكه وإن قذرنًا له هلكا > ولو شرق ممن يعضة مملوكه ما ملكة عة 
الحر. قال القفال : لا يقطع . وقال الشيخ أبو علي : يقطع . 

الثالثة : لو أخذ المال على صورة السرقة على ظن أن المأخوذ ملكه » أو ملك 
أبيه » أو ابنه أن الحرز ملكه . فلا قطع على الأصح للشبهة . 

فرع : في صور يتوهم أنها شبهة » وليست مؤثرة » فلا أثر لكون المسروق 
مباح الأصل . كالحطب والحشيش والصيد ومال المعدن » ولا لكونه معرضا 
للفساد » كالرطب والتين والرياحين والشواء والهريسة والجمد والشمع المشتعل » ولو 
سرق عيناً فقطع » ثم سرقها من المالك الأول أو غيره » قطع ثانياً » ولا يشترط كون 
المسروق في يد المالك . بل السرقة من يد المودع والمرتهن والوكيل وعامل القراض 
. والمستعير والمستأجر يوجب القطع . والخصم فيها المالك . وإذا قلنا : الماء 
لا يملك .2 فلا قطع بسرقته » وإن قلنا : يملك . قطع في الأصح . ووجه المنع أنه 
تافه » ويجري الوجهان فى سرقة التراب » لأنه لا تقصد سرقته لكثرته » ويجب 
القطع بسرقة المصحف وكتب التفسير والحديث والفقه » وكذا الشعر الذي يحل 
الانتفاع به » وما لا يحل الانتفاع به لا قطع فيه إلا أن يبلغ الجلد والقرطاس نصابا » 
ويجب القطع بسرقة قرون الحيوان . 


الشرط السادس : كونه محرزاً » فلا قطع في سرقة ما ليس بمحرز » ويختلف 
الحرز باختلاف الأحوال والأموال » والتعويل في صيانة المال واحرازه على شيئين » 
أحدهما : الملاحظة والمراقبة » والثاني : حصانة الموضع ووثاقته ۽ فإن لم يكن 
للموضع حصانة » كالموضوع في صحراء . أو مسجد . أو شارع » اشترط مداومة 
اللحاظ . وإن كان له حصانة . وانضم إليها اللحاظ المعتاد . كفى . ولم تشتر 
مداومته » ويحكم في ذلك العرف » وتفصيله بمسائل : 


احداها : الاصطبل حرز الدواب مع نفاستها وكثرة قيمتها 2 ولت د لات 
والنقود('2 والصفة في الدار وعرصتها حرزان للأواني وثياب البذلة دون الحلي 


)١(‏ قال في القوت : الظاهر أن الإصطبل حرر لأمتعة الدواب الخسيسة كجلالها ورحالها ونحوها مما جرى 
العرف بتركه هناك بخلاف النفيس من السروج واللجم المفضضة ونحوها . فإن العرف أن تحرز في 
مكان يفرد لها يغلق غالبا . 


كتاب السرقة / باب فيا يوجب القطع يفيف 


والنقود . لأن العادة فيها الاحراز فى المخازن . وكذا الثياب النفيسة تحرز في 
الدور » وفي بيوت الحانات وفي الأسواق المنيعة » والمتبن حرز للتبن دون الأواني 
والفرش . 

واعلم أن ما كان حرزاً لنوع كان حرزاً لما دونه » وإن لم يكن حرزاً لما فوقه . 

الثانية : إذا نام في صحراء . أو مسجد . أو شارع على ثوبه » أو توسد عيبته 
أو متاعه » أو اتكأ عليه » فسرق الثوب من تحته . أو العيبة » أو أخذ المنديل من 
رأسه » أو المداس من رجله » أو الخاتم من اصبعه » وجب القطع » لأنه محرز به(١)‏ 
ولو زال رأسه عما توسده . أو انقلب في النوم عن الثوب وخلاه » فلا قطع بسرقته » 
ولو رفع السارق النائم عن الثوب أولاً » ثم أخذه » فلا قطع 2 ولو وضع متاعة أو ثوبه 
بقربه في الصحراء أو المسجد . فإن نام أو ولاه ظهره » أو ذهل عنه بشاغل » لم يكن 
محرزاً . وإن كان متيقظاً يلاحظه فتغفله السارق » وأخذ المال » قطع على 
الصحيح » وهل يشترط أن لا يكون في الموضع زحمة الطارقين ؟ وجهان » 
أحدهما : لاء وتكفي الملاحظة . لكن لا بد بسبب الزحمة من مزيد مراقبة 
وتحفظ » وأصحهما : نعم . وتخرجه الزحمة عن كونه محرزاً » وأجري الوجهان في 
الخباز والبزاز وغيرهما إذا كثرت الزحمة على حانوته » قال الامام : ولو وضع المتاع 
في شارع 5 ولاحظه جمع 2 صار عدد اللاحظين في معارضة عدد الطارقين > كلاحظ 
في الصحراء في معارضة طارق » ويشترط كون الملاحظ بحيث يقدر على المنع لو 


- وقال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج : يستثنى منه آنية الإصطبل كالسطل وثياب الغلام وآلات 
الدواب من سروج وبرادع ولجم ورحال جمال وقربة السقاء والراوية ونحو ذلك مما جرت العادة بوضعه 
في اصطبلات الدواب » ولعل مراد الشيخ بالسروج واللجم الخسيسة لا النفيسة كما قاله الأذرعي . 
)١(‏ قال الأذرعي في الكلام في متاع يعد التوسد حرزا له أما لو توسد كيس فيه نقد أو جوهر ونام فلا أي فلا 
: قطع . قاله الماوردي والروياني 5 

(۲) قال الأذرعي : فيه وقفة ويجوز أن يكون رفعه عن المتاع والفراش كفتح الباب والعضل ونحوهما ألا 
ترى إلى قول ابن القطان إذا سرق حملاً وعليه صاحبه نائم فإن ألقى صاحبه وهو نائم وأخذ الحمل قطع 
وتصير بمنزلة رداء صفوان الذي توسده فجاء اللص فأخذه انتهى . وقال الشيخ البلقيني : اتبع فيه 
الرافعي والرافعي اتبع فيه البغوي وهذا عندنا شاذ مردود على البغوي . والذي يعتقده القطع بايجاب 
قطعه لأنه أزال الحوز. ثم أخذ النصاب فصار كما لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه ثم أخذ 
النصاب فإنه يقطع اتفاقا وكذلك هاهنا ولا وجه لما قاله البغوي ف هذه الصورة . 
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اطلع على سارق إما بنفسه » وإما بالاستغاثة » فإن كان ضعيفاً لا يبالي به السارق » 
والموضع بعيد عن الغوث » فليس بحرز » بل الشخص شائع مع ماله » وينبغي أن 
لآ يقرق ميخ كو الا موان أو غ 

واعلم أن الركن الأول في كونه محرزاً الملاحظة » ءإ فلا تكفي حصانة الموضع 
على أصل الملاحظة . حتى إن الدار المتفردة في طرف البلد لا تكون حرزاً وإن 
تناهت في الحصانة » وكذا القلعة المحكمة » لأنه إذا لم يكن الموضع على أصل 
الملاحظة . حتى إن الدار المنفردة في طرف البلد لا تكون خطر » لكن لا يحتاج مع 
الحصانة إلى دوام الملاحظة بخلاف ما ذكرنا في الصحراء . 

فرع : لو أدخل يده في جيب إنسان أو كمه » وأخذ المال » أو طز جيبه أو 

كمه . وأخذ المال » قطع » لأنه محرز به » وسواء ربطه من داخل الكم » أم من 
خارجه أو لم يربطه . وإن أخذه من رأس منديل على رأس » قال البغوي : إن كان قد 
شده عليه » قطع . وإلا فلا . 


الثالثة : الدار إن كانت منفصلة عن العمارات » بأن كانت في بادية » أو في 
الطرق الخراب من البلد > أو في بستان » فليست بحرز إن لم يكن فيها أجد » سواء 
كان الات رجا أو معلا ٠‏ فإن كان فيها صاحبها » أو حافظ آخر » نظر إن كان نائما 
والباب مفتوح » فليست حرزاً » وإن كان مغلقاً فوجهان » الذي أجاب به الشيخ أبو 
حامد ومن تابعه : أنه محرز . والذي يقتضيه إطلاق الامام والبغوي خلافه . 


قلت : الذي قاله أبو حامد أقوى . وجزم الرافعي في « المحرر» بأنه غير 
محرز . والله أعلم . 

رق كان :ليها ا ان ا م نوات كان الات مر أذ 
مغلقاً » لکن لو كان ممن لا يبالي به وهو بعيد عن الغوث » فالحكم على ما ذكرناه 
و SG E‏ الما REE EE‏ > نظرإنكان 
الباب مغلقا وفيها صاحبها . أو حافظ آخر » فهي حرز لما فيها ليلا ونهاراً متيقظاً كان 
الحافظ ااا وإن كان الباب مفتوحاً » فإن کا نبي ا لم یکن حرزا 
ليلاقطعاء ولانهارأفي الأصح . وقيل : حر زنهاراًفي زمن الأمن من النهب وغيره. 
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وإن كان من فيها متيقظاً لكنه لا يتم الملاحظة بل يتردد في الدارء فتغفله انسان 
فسرق » لم يقطع على الأصح المنصوص للتقصير بإهمال المراقبة مع فتح الباب, . 
ولو كان يبالغ في الملاحظة بحيث يحصل الاحراز بمثله في الصحراء » فانتهز السارق 
فرصة . قطع بلا خلاف » ولو فتح صاحب الدار بابها » وأذن للناس في الدخول 
كشراء متاعه » كما يفعله من يخبز فى داره فوجهان » لأن الزحمة تشغل . فأما إذا لم 
يكن فيها أحد» فالمذهب وبه قطع .البغوي : أنه إن كان الات غفا فهو حرز 
بالنهار في وقت الأمن » وليس حرزا في وقت الخوف ولا في الليل » وإن كان 
مفتوحا » لم يكن حرزا أصلا('2 ومن جعل الدار المنفصلة عن العمارات حرزا عند 
اغلاق الباب فأولى أن يجعل المتصلة بها عند الاغلاق حرزاً » وإذا ادعى السارق أن 
صاحب الدار نام » أو ضيع ما فيها. وأعرض عن اللحاظ » فقال الغزالي : يسقط 
القطع بمجرد دعواه » كما في دعوى الملك > ويجيء فيه الوجه المذكور هناك . 
واعلم أن الأمر في كل هذا مبني على العادة الغالبة في الاحراز. وعلى هذا 
الأصل . قال الأصحاب : النقد والجوهر والثياب لا تكون محرزة إلا باغلاق الباب 
عليها » وأمتعة العطارين والبقالين والصيادلة إذا تركها على باب الحانوت ونام فيه » 
أو غاب عنه » فإن ضم بعضها إلى بعض وربطها بحبل . أو علق عليها شبكة . أو 
وضع لوحين على باب الحانوت مخالفين » كفى ذلك احرازا في النهار . لأن الجيران 
والمارة ينظرونها » وإن تركها مفرقة ولم يفعل شيئاً مما ذكرناه » لم تكن محرزة » وأما 
بالليل » فلا تكون محرزة إلا بحارس . قال الروياني : والبقل والفجل قد يضم بعضه 
إلى بعض . ويطرح عليه حصير » ويترك على باب الحانوت وهناك حارس ينام 
ساعة . ويدور ساعة » فيكون محرزا » وقد يزين العامي حانوته أيام العيد بالأمتعة 
اة ويشق عة رها ليلا فيتركها . ويلقى عليها قطعاً . وينصب حارساً » 
فتكون محرزة بخلاف سائر الأيام » لأن أهل السوق يعتادون ذلك » فيقوى بعضهم 
ببعض . والثياب على باب حانوت القصار والصباغ . كأمتعة العطارين . هذا فيما 
ينقل في العادة إلى داخل بناء ويغلق عليه باب » فأما الأمتعة الثقيلة التي يشق نقلها . 
)١(‏ قال الشيخ البلقيني : هذا متعقب بأنه ليس بالمذهب وإنما هو شيء انفرد به البغوي ونص الشافعي في 
المختصر ظاهر في قطعه مطلقاً ليلا كان أو نهاراً سواء كان في زمن أمن أم كان في زمن خوف . وعلى 
ذلك جرى الأصحاب شوحح في المختصر وغيره وشذ صاحب التهذيب بهذا . 
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كالحطب . فهي محرزة بأن يشد بعضها إلى بعض . وكذلك الخزف والقدور تحرز 
بالشرائح التي تنصب على وجه الحانوت » وإن تركت متفرقة لم تكن محرزة » وفي 
وجه لايكفي الشد» بل يشترط أن يكون عليها باب مغلق » أويكون على سطح محوط. 
والأول أصح حيث جرت العادة به » .وكذا الطعام في الغرائر في موضع البيع محرزا 
إذا شد بعضها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ شيء منه إلا بحل الرباط » أو فتق 
بعض الغرائر » نص عليه الشافعي رحمه الله » والحطب والقصيل على السطح 
المحوط محرزان . والأجذاع الثقال على أبواب المساكن محرزة » وقال البغوي : 
متاع البقال في الحانوت في الليل محرز في وقت الأمن إذا كان الباب مغلقا > وفي 
غير وقت الأمن لا بد من حارس › ومتاع البياع والبزار » لا يكون محرزا إلا 
بالحارس > وأن الكدس في الصحراء والبذر المستتر بالتراب » والزرع والقطن , 
قصیلا کانا » أو اشتد الحرب17) وخرج الجوزق ليست محرزة إلا بحارس ١‏ وفي 
« جمع الجوامع » » للروياني أن الزرع في المزارع محرز. وإن لم يكن حارس . وفي 
تعليقة الشيخ ابراهيم المروذي أن الزرع إذا كان قصيلا لا يحتاج إلى حارس لأنه 
يحفظ مثله في العادة » وهذا يجري في البذر المستتر . ولو كانت هذه الأشياء في 
محوط فهي كالثمار في البساتين » والثمار على الأشجار إن كانت في برية لا تكون 
محرزة إلا بحارس » وفي الكرم والبساتين المحوطة كذلك إن كانت بعيدة عن الطرق 
والمساكن » وإن كانت متصلة بها.. والجيران يراقبونها في العادة » فهي محرزة » 
وإلا فيحتاج إلى حارس » والأشجار في أفنية الدور محرزة » وفي البرية تحتاج إلى 
حارس » والحنطة في مطامير المفازة » والتبن في المتبن » والثلج في المثلجة › 
والجمد في المحمدة 7 الصحراء غير محرزة إلا بحارس . وباب الدار والحانوت 
والمغلاق والحلقة على الباب محرزة بالتركيب والتسمير ‏ وكذا الآجر إذا سرق من 
صحن الدار » أو استخرجه من الجدار داو أو ارجا > ليلا أو انا > وجب 
القطع , والشرط في كونها محرزة أن تكون الدار بحيث تحرز ما فيها » ولو كان باب 
الدار شوخان فدخل داخل » وقلع باب بيت وأخرجه » فعن أبي اسحاق أنه 
لا قطع › > كما لو أخذ متاعاً منها » وقال الأكثرون : يقطع » والباب محرز بالتركيب 
كباب الدار » والقفل على الباب محرز كالباب والحلقة » وقال ابن سلمة : ليس 


)01 أي الطلع . 


بمحرزء لأنه للإحراز به لا لإحرازه » والأول أصح . 

المسألة الرابعة : الخيام بربطهاوتنضيد الأمتعة فيه اله تأثير في الاستغناء عن 
دوام اللحاظ المعتبر في الأمتعة الموضوعة في الصحراء, لكنه اليس تكالدورفي 
الحصانة » لأنها في نفسها قابلة للسرقة » فإذا ضرب في صحراء خيمة » وآوى إليها 
متاعاً » فسرق منها » أو سرقت هي » نظر إن لم يشد أطنابها » ولم يرسل أذيالها » 
فهي وما فيها كالمتاع الموضوع في الصحراء » وإن شدها بالأوتاد وأرسل أذيالها » فإن 
لم يكن صاحبها فيها . فلا قطع » وقيل : الخيمة محرزة دون ما فيها » والصحيح 
الأول » وإن كان صاحبها في نفسها مستيقظا » أو نائما » أو نام بقربها » وجب القطع 
بسرقتها أو سرقة ما فيها لحصول الاحراز فى العادة » قال الأئمة : والشرط أن يكون 
هناك من يتقوى به » فأما إذا كان في مفازة بعيدة عن الغوث وهو ممن لا يبالي به » 
فليس بحرز » ولو ضرب خيمة بين العمارة . فهو كالمتاع الموضوع بين يديه في 
السوق » وهل يشترط اسبال باب الخيمة إذا كان من فيها نائماً ؟ وجهان » أصحهما : 
لاء ولو شدها بالأوتاد ولم يرسل أذيالها وكان يمكن دخولها من كل وجه » فهي 
محرزة وما فيها ليس بمحرز » هكذا ذكروه » وقد يفهم منه أن الأمتعة والأحمال إذا 
شد بعضها ببعض تكون محرزة بعض الاحراز » وإن لم يكن هناك خيمة » ولو أن 
السارق يجيء النائم في الخيمة » ثم سرق ». فلا قطع . لأنها لم تكن حرزاً حين 
سرق . 

الخامسة : المواشي في الأبنية المغلقة الأبواب محرزة إن اتصلت بالعمارة › 
سواء كان صاحبها فيها أم لم يكن » للعادة » وإن كانت في برية » لم تكن محرزة إلا 
إذا کان فاخا وا سكتظ ‏ واا > فإن كان الباب مكوخا اشترط كونه 

مستيقظاً ويكفي أن يكون المراح من حطب أو حشيش » وأما في غير الأبنية فلها 

0 

أحدها : أن تكون الابل ترعى في صحراء » فهي محرزة إذا كان معها حافظ 
يراها جميعاً » ويبلغها صوته » فإن لم ير بعضها > لكونه في وهدة أو خلف جبل أو 
حائط . فذلك البعض غير محرز » ولو نام » أو تشاغل لم تكن محرزة » ولولم يبلغ 
صوته بعضها ففى « المهذب » وغيره أن ذلك البعض غير محرز » وسكت آخرون عن 
اعتبار بلوغ الصوت اكتفاء بالنظر » لأنه إذا قصد ما يراه أمكنه العدو إليه » وحكم 
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قن الأرتين يراه خی نه ر ا کا و وإن كانت متفرقة + . 


الثاني : أن تكون سائرة » أما الابل فإن كانت مقطورة يسوقها سائق » فمحرزة 
إن انتهى نظره إليها » وإن كان يقودها اشترط أن ينظر إليها كل ساعة » وينتهي نظره 
إليها إذا التفت . فإن كان لا يرى البعض لحائل جبل أو بناء » فذلك البعض غير 
محرز » وحكى ابن كج وجهاً أنه لا يشترط انتهاء النظر إلى آخرها . وليجيء هذا في 
سوقها » ولو ركب الحافظ أولها فهو كقائدها » ولو ركب غير الأول » فهو لما بين يديه 
كسائق » ولما خلفه كقائد » وحيث يشترط انتهاء نظره إليها ففي اشتراط بلوغ الصوت 
ما سبق » وقد يستغنى بنظر المارة عن نظره إذا كان يسيرها في سوق مثلاً » أما إذا لم 
تكن مقطورة › بأن كانت تساق أو تقاد » فمنهم من أطلق أنها غير محرزة » لأنها 
لا تسير هكذا غالبا » وبهذا قطع البغوي وقال صاحب الافصاح : المقطورة وهذه 
سواء » وبهذا أخذ الروياني » المعتبر أن تقرب منه » ويقع نظره عليها » ولا تعتبر 
صورة القطر . فإن اعتبرناه » فيشترط أن لا يزيد القطار الواحد على تسعة للعادة 
الغالبة » فإن زاد فهي كغير المقطورة » ومنهم من أطلق ذكر القطر ولم يقيد بعدد » 
والأصح توسط ذكره أبو الفرج السرخسي فقال : في الصحراء لا يتقيد بعدد » وفي 
العمران يعتبر ما جرت العادة بأن يجعل قطاراً » وهو ما بين سبعة إلى عشرة » فإن 
زادء» لم تكن الزيادة محرزة » والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة » كالابل 
السائرة إذا لم تكن مقطورة » ولم يشترطوا القطر فيها » لكنه معتاد في البغال » 
ويختلف عدد الغنم المحرزة بالواحد بالبلد والصحراء . 

الثالث : أن تكون الابل مناخة » فإن لم يكن معها أحد . فليست محرزة » 
وإن كان معها صاحبها . فإن كانت معقولة » لم يضر نومه ولا اشتغاله عنها » لأن في 
حل المعقولة ما يوقظ النائم والمشتغل . وإن لم تكن معقولة اشترط أن ينظر إليها 
ويلاحظها . 

فرع : الطعام على دابة محرزة محرز » فيقطع سارقه سواء سرقه من الوعاء ؛ 


أو مع الوعاء » أو مع الدابة » ولو ساق بقرة وتبعها عجلها » فإنما يكون العجل محرزاً 
إذا قرب منه بحيث يراه إذا التفت › وأن يلتفت كل ساعة كما سبق في قائد القطار. 
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وعن المسعودي أن الغنم المرسلة في سكة تشرع إليها أبواب الدور لا تكون محرزة 
حتى تأوي إلى موضع » وليكن هذا فيما إذا كثرت » وتعذرت الملاحظة » ومن دخل 
مراحاً » وحلب الغنم » أو جز صوفها وأخرج منه نصاباً » قطع . 

السادسة : إذا نبش قبراً وسرق منه الكفن . فالمذهب وجوب القطع في 
الجملة » وبه قطع الجمهور . وحكى ابن [ خيران ٠]‏ وابن الوكيل قولاً آخر إنه 
لا قطع فيه بحال » لأنه موضوع للبلى لا للاحراز » ويتفرع على المذهب صور . 

احداها : إن كان القبر في بيت محرز » قطع بسرقة الكفن منه » وكذا لو كانت 
المقبرة محفوفة بالعمارة يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتأتى فيه النبش . أو كان 
عليها حراس مرتبون » ولو كان القبر في مفازة وبقعة ضائعة . فوجهان » أحدهما : 
ليس بحرز » وبه.قطع صاحب « المهذب » والغزالي وعزاه إلى .جماهير الأصحاب › 
لأن السارق يأخذ من غير خطر » والثاني واختاره القفال والقاضي . ورجحه 
العبادي : القبر حرز للكفن حيث كان » لأن النفوس تهاب الموتى » ولو كان القبر في 
بيت محرز فسرق الكفن حافظ البيت » فعلى الوجه الأول لا قطع . وعلى الثاني : 
يجب » ولو كان القبر في مقابر البلاد الواقعة على طرف العمارة . فإن كان لها 
حارس » وجب القطع » وإلا فوجهان . أصحهما يجب أيضاً » لأنه حرز في العادة . 

الثانية : لو وضع في القبر شيء سوى الكفن . قال الامام : إن كان القبر في 
بيت » تعلق القطع بسرقته » وإن كان في المقابر فوجهان » أصحهما وبه قطع 
الجمهور : لا قطع للعادة > بخلاف الكفن . لأن الشرع قطع فيه النباش » وجعله 
محر زا لضرورة التكفين والدفن» وخص الامام الوجه الآخر بما إذا كان من جنس 
الكفن . كثوب وضع فيه . وكما لو كفن في زيادة على خمسة أثواب » ففي الزيادة 
على الخمسة التي تلي الميت الوجهان . وليس الوجه مختصا فقد حكاه الروياني 
فيما لو وضع في القبر مضربة » أو وسادة للميت » وعن بعضهم أنه أجراه فيما لو 
وضع معه دراهم أو دنانير » بل في « الرقم » للعبادي أن القفال أوجب القطع فيما لو 
دفن معه مال في برية » والتابوت الذي يدفن فيه كالأكفان الزائدة . والزيادة على 
ما استحب تطييب الميت به » كسائر الأموال . وعن الماسرجسي أنه يقطع بالقدر 


. سقط في الأصل والمثبت من ط‎ )١( 
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الثالثة : إذا كفن من تركته . فلمن الكفن ؟ فيه أوجه . أصحها : للورثة › 
لكن يقدم الميت فيه كقضاء دينه وإن كان الملك للورثة » وعلى هذا لو سرقه بعض 
الورثة » أو ولد بعضهم . فلا قطع » والثاني : يبقى على ملك الميت لحاجته إليه 
وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء » كما يبقى الدين عليه وإن لم يثبت عليه ابتداء » 
والثالث : أن الملك فيه لله عر وجل . فإن قلنا : الملك فيه للوارث . فهو الخصم 
في السرقة » وإن قلنا : للميت . فهل الخصم الوارث أم الحاكم ؟ وجهان . وإن 
قلنا : لله عز وجل . فالخصم الحاكم . هذا ماذكره الأصحاب . وقال الامام : إن 
كان من يقول : الملك لله تعالى أو للميت . يقول : يتعين رده بعدما أخذه النباش إلى 
الميت . ولا يجوز للوارث ابداله » فالتفريع والخلاف في أن الخصم من هو 
صحيح » لكن هذا قول عري عن التحصيل » والوجه عندي أن للوراث إبداله بعد 
انفصاله عن الميت . وحينئذ يجب الجزم بأنه الخصم لا غيرء. ولو أكل الميت 
سبع » أو ذهب به سيل » وبقي الكفن . فإن قلنا : إنه ملك الورثة » اقتسموه . وإن 
قلنا : ملك الميت . فالأصح أنه يجعل في بيت المال لمصالح المسلمين »› والثاني : 
أنه للورثة » وإن قلنا : لله تعالى » جعل فى بيت المال قطعا. هذا كله إذا كفن من 
کد ن ةج ركفن من وك الجالء كلمن اللاك فة فة ر ان 
العدهها :علق الأوجه الاي : يقن كلاجين أو على بح ت الحا 
ويكون كالعارية . 


فة هذا ا والله أعلم . 
الكفن ؟ مبئي على الخلاف في الملك . 
فرع : كفن سيد عبده » فهل الكفن ملك السيد أم لا يملكه أحد ؟ وجهان ء 


مدي الي ولونسرق الكفن وضاع › > كفن ثانياً من التركة » فإن لم يكن . 


قلت : هكذا جزم صاحب « التتمة » بأنه يجب تكفينه ثانياً من التركة » وقال 
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صاحب ١‏ الحاوي » : إذا كفن من ماله وقسمت التركة » ثم سرق الكفن › 


وإنما يقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر » أما إذا أخرجه من اللحد 
إلى فضاء القبر » وتركه هناك لخوف أو غيره » فلا يقطع . هكذا نص عليه الشافعي 
رحمه الله » ويجوز أن يخرج على الخلاف في الاخراج من بيت إلى صحن الدار . 

فصل : إذا كان الحرز ملكأ للسارق » نظر إن كان في يد المسروق منه 
باجارة » فسرق منه المؤجر » قطع , > لأن المنافع مستحقة للمستأجر » وفي هذا 
الاستدلال اعلام بأن التصوير فيمن استحق بالاجارة ايواء المتاع دون من استأجر أرضا 
للزراعة فآوى إليها ماشية » وإن كان الحرز في يده بإعارة وسرق المعير منه مال 
المستعير » قطع على الأصح المنصوص” وقيل : لا . وقيل : إن دخل الحرز بنية 
الرجوع عن العارية فلا قطع » وإن دخل بنية السرقة قطع » ولو أعار عبداً لحفظ 
مال » أو رعي غنم »› ثم اشرق معا إتحفظه عيده + فقيل : يقطع قطعا » وقيل : فيه 
الأوحف ولو أغار ضا > فلبسه المستعير > وطر المعير جيبه » وأخذ ما فيه » قطع 
ولو كان الحرز في يده بغصب » فسرق مالك الحرز منه » فلا قطع . لأن دخوله 
جائز فليس محرزاً عنه » وإن سرق منه أجنبي » لم يقطع على الأصح . ولو اشترى 
الحرز » وسرق منه قبل القبض مال البائع » فإن لم يكن أدى الثمن , > قطع » وإلا فلا 
على الأصح » ولو غصب مالا » > أو سرقه ووضعه في حرزه » فجاء مالك المال » 
وسرق من ذلك الحرز مالا للغاصب » فلا قطع على الأصح » لأن له دخول الحرز 
وهتكه لأخذ ماله . وخصص جماعة الوجهين بما إذا كان مال الغاصب متميزا لا عن 
ماله » سواء أخذه وحده أم مع مال نفسه » فأما إذا كان مخلوطاً به بحيث لا يتميز 


أحدهما , فلا قطع قطعاً » وهذا تفريع على أن المال المشترك لا يقطع به الشريك > 


)١(‏ يستئنى منه ما لو استعمله المستعير في غير المأذون فيه كأن استعار للزرع فغرس فسرق المقير من 
الغراس لم يقطع على الأصح . 

(۲) قال في الخادم : ليس فيه تصريح بترجيح والراجح التخصيص . وبه جزم البندنيجي والمحاملي 
وسليم . ونسبه في البيان للشيخ أبي حامد وابن الصباغ وأكثر الأصحاب ثم حكى عن الشيخ أبي 
إسحاق أنه أجرى الخلاف في الجميع بناء على القطع بسرقة المال المشترك ومن هذا يعلم ترجيح 
الأول فإن الصحيح لمن سرقه المال المشترك لا قطع به . 
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رق لقص النان اوت ار اک د يفلم على ا 

فصل : سرق طعاماً في عام القحط والمجاعة » فإن كان يوجد عزيزاً بثمن 
غال » قطع . وإن كان لا يوجد ولا يقدر عليه » فلا قطع . وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن عمر رضي الله عنه : لا قطع في عام المجاعة() . 

الركن الثاني : : نفس السرقة › وهي أخل المال على وحه الخفية » ٠‏ فلا قطع 
لی مآد انا انی والب > فالمختلس : هو من يعتمد الهرب . 
والمنتهب : الذي يعتمد القوة والغلبة ¢ ولا يقطع المودع إذا جحد » وفيه ثلاثة 
أطراف : 

الأول : في إبطال الحرز » وقد يكون بالنقب وفتح الباب » وقد يكون بتغييبه 
عن نظر الملاحظ » وفيه صور : 

الاولى : إذا نقب » ثم عاد وأخرج نصاباً في ليلة أخرى » فإن علم صاحب 
الحرز بالنقب » أو كان ظاهرا يراه الطارقون › وبقي كذلك » > فلا قطع , > لانتهاك 
الحرز. وإلا فيقطع على الأصح ¢ وبه قال ابن سريج وغيره ع كما لو نقب وأخرج 
المال آخرت: ولوانقت:واجد + ودخل آخر الحرز وأخرج المال في الحال » أو بعده لم 
يقطع واحد منھما) › ويضصمن الأول الجدار . | 

والثاني ما أحذه » وقيل : في وجوب القطع على الثاني قولان 2 والمذهب 
الأول » فلو كان في الدار حافظ قريب من النقب » وهو يلاحظ المتاع فهو محرز به » 
فيقطع الآخذ » وإن كان الحافظ نائماً . لم يقطع في الأصح كما سبق فيمن نام في 
الدار وبابها مفتوح . 


)١(‏ من حديث إبراهيم بن يعقوب الجوزجاتي في جامعه عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن 
علي بن المبارك عن يح بن أبي كثير عن حسان بن أزهر أن ابن جرير حدثه عن عمر قال : لا تقطع 
اليد في غدق ولا عام سنة . 
قال : فسألت أحمد عنه فقال ٠‏ الغدق النخلة وعام سنة عام المجاعة فقلت لأحمد : يقول به ؟ قال : 
أي لعمري . ( تلخيص الحبير ٤‏ /۷۸) .. 1 

(۲) قال في الخادم : مراده بالمخرج للمال المكلف فأما لو نقب وأمر صبيا لا يميز أو أعجميا أي يرى طاعة 
أمره بالإخراج فنقل فلا يسقط القطع عن الثاقب كما نقله الرافعي . 
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الثانية : تعاون شريكان على النقب . وأخرجا نصابين » بأن أخرج كل واحد 
نصاباً » أو حملا متاعاً يساوي نصابين » لزمهما القطع » وإن تعاونا على النقب »› 
والفرة أحدهما ا ؛ فالقطع على المخرج خاصة » وحكى الامام في المخرج 
ولعي اذا عدا ولو فت واعد ودل مع آخر » وأخرجا المال , > قطع الجامع بين 
النقب والاخراج دون الآخر » 0 النقب ولم يفرعا إل نضابا + فقد 
سبق أنه لا قطع على واحد منهما » ولو أخرج أحدهما بعد الاشتراك في النقب ثلثا › 
والآخر سدساً » قطع صاحب الثلث دون الآخر ‏ وفيما يحصل به الاشتراك في النقب 
وجهان » أحدهما : لا يحصل بأخذ الوا وم اقا میا » كمالا يحصل 
الاشتراك في قطع اليد إلا بأن يمرا حديدة واحدة » وأصحهما : تحصل الشركة وإن 
أخذ هذا لبنات وهذا لبنات 
الثالئة : الشريكان في النقب . إذا دخل أحدهما ووضع المتاع قريباً من 
النقب » أو دخل أحد السارقين ووضعه قريباً من باب الحرز» وأدخل الآخر يده 
وأخذه » فالقطع على الثاني المخرج دون الأول » وكذا لو وقف أحدهما على طرف 
السطح › ونزل الآخر وجمع الثياب وربطها بحبل . فرفعها الواقف . فالقطع عليه 
لا على الأول . وعليهما الضمان » ولو وضع الداخل المتاع خارج الحرز أو الباب »› 
وأخذه الآخرء فالقطع على المخرج دون الآخذ . ولو وضع المتاع على وسط 
النقب . فأخذه الآخر وأخرجه وهو يساوي نصابين فقولان » أحدهما : يقطعان › 
وأظهرهما : لا قطع على واحد منهما »> ولو ناول الداخل الخارج في فم النقب » قال 
الروياني : لا يقطع واحد منهما . ذكره بعد حكايته القولين المذكورين ١‏ ويشبه أن 
يكون هذا تفريعا على الأظهر . وإلا فلا فرق » ولو نقب اثنان ودخلا » وأخذ أحدهما 
المال وشده على وسط الآخر. فخرج به الآخرء. فالقطع على هذا الآخر دون 
الأول » ولو أن الآخر أخذ المال فأخرجه والمتاع في يده » قطع المحمول . وفي 
الحامل وجهان » افا : لا يقطع , > لأنه ليس بحامل لهال 6 لاال حلفت 
لايحمل طبقا» فحمل رجا خاملا ظبقا > لا يحنث + ولو لقب زمن وأعمى »> 
وأدخل الأعمى الزمن فأخذ المال » وحمله الأعمى وأخرجه » قطع الزمن ٠‏ وفي 
الأعمى الوجهان . قال صاحب ١‏ البيان » : ولو أن الأعمى حمل الزمن وأدخله » فدل 
الزمن الأعمى على المال » وأخحذه» وخرج به » قطع الأعمى . ولا يقطع الزمن 


4 كتاب السرقة / باب فيا يوجب القطع 


على الأصح . ولو نقب واحد ودخل » فوضع المتاع على وسط النقب › فأخذه 
آخر » أو دخل غير الناقب ووضعه في الوسط . فأخذه الناقب » فلا قطع على واحد 
منهما . 

فرع : لا فرق في هتك الحرز بين النقب » وكسر الباب » وقلعه . وفتح 
المغلاق والقفل › وتسور الحائط .2 فيجب القطع يأخذ المال في جميسع هذه 
الأحوال . 

الطرف الثاني في وجوه النقل وفيه مسائل : 

إحداها : : رمى المال إلى خارج الحرز من النقب االات أو من فوق 
الجدار » لزمه القطع . سواء أخذه بعد الرمي ٠‏ أو تركه فضاع أو أخذه غيره » وقيل : 
إن لم يأخذه » فلا قطع > فعلى هذا لو أخذه معينه » ففيه تردد للامام » والصحيح 
الأول » ولو أدخل يده في النقب » أو أدخل فيه محجناً » وأخرج المتاع » > قطع . ولو 
أرسل محجناً أو حبلا في رأسه كلاب من السطح » وأخرج ا > أو إناء ونحوه › 
0 ال دي 
وإلا فلا ء والثاني : لا يقطع مطلقاً . والثالث : يقطع . ونقل الغزالي وجهاً رابعاً أنه 
إن أخذها بعد الانفصال عنه ء قطع › وإلا فلا » ولم أره لغيره ولو أخذ الطيب › 


فتطيب به في الحرز» ثم خرج › فإن لم يمكن أن يجمع منه ما يبلغ نصاباً » 
فلا قطع » وكذا إن أمكن على الأصح . لأن استعماله يعد إهلاكا . كأكل الطعام . 


الثالثة : لوكان في الحرز ماء جارٍ فوضع المتاع عليه حتى خرج » قطع على 
الصحيح » وإن كان الماء راكدا » وحركه حتى خرج به . فهو كالجاري » وإن حركه 
غيره » فخرج » فالقطع على على المحرك . وإن زاد الماء بانفجار أو مجيء ء سيل » فخرج 
به » لم يقطع على الأصح ٠‏ ولو كان في بستان أترج والماء يدخل من أحد طرفيه 
ويخرج من الآخر. فجمع ناراً ووقوداً ووضعه على الماء حتى دخل وعلا الدخان ء 
فأسقط الأترج في الماء > وخرج من الطرف الآخر » فأخذه » أو رمى الأشجار 
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بحجارة من خارج البستان حتى تنائرت الثمار في الماء » وخرجت من الجانب 
الأخرء لم يقظم على الضتحيح. + ولواكاتت الربح تهب فعرضن,المتاع ختى 
خرجت به » أو وضعه على طرف النقب » فطارت به الريح » قطع . ولا أثر لمعاونة 
الريح . كما أنها لا تمنع وجوب القصاص وحل الصيد والحالة هذه . ولو كانت الريح 
راكدة » فوضعه على طرف النقب . فهبت وأخرجته » فلا قطع على الأصح . 

الرابعة : لو وضع متاعاً في حرز على ظهر دابة » وسيرها بسوق أو قود حتى 
خرجت » أو عقد اللؤلؤة على جناح طائر وطيره » قطع على المذهب . وبه قطع 
الأصحاب > وفي « البيان » وجه . ولو كانت الدابة في السير » فوضع المتاع عليها 
فخرجت به . فلا قطع . فهو كما لو سيرها » ولو لم تكن سائرة ولا سيرها » بل كانت 
واققهب لوقع البتاع E‏ > فسارت وخرجت به » فلا قطع على الأصح » لأن لها 
اختيارا في السير > وقيل : لا قطع بلا حلاف » وقيل : إن سارت في الحال » قطع . 
وإلا فوجهان » وقيل e ET‏ كارت في .اجام 
نرجهانا ع و سخلتها سخلتها » ولم تكن الأولى نصابا » ففيه 
هذا الخلاف . والمذهب أنه 0 في الصورتين ٠‏ وفي دخول السخلة في 
جقاقة ا و فين ال ثم أمر صبياً لا يميز باخراج المال » فأخرجه » 
فقال الجمهور : يجب القطع على الآمر ة قطعاً . وقيل : على الخلاف في خروج 
البهيمة التي كانت واقفة » وإن كان مميزاً وله اختيار صحيح ورؤية » فلا قطع » > لأنه 
لي آله له والعيد الأعجمى كالضيى الذى لا جميز . 

الخامسة : لوسرق عبداً صغيراً لا يميز » قطع إن كان محرزاً . وإنما يكون 
محرزا إذا كان في دار السيد . أو بفناء داره » فإن بعد عنها » ودخل سكة أخرى » 
فليس بمحرز » وسواء في ي المحرز بفناء الدار كان وحده . أو كان يلعب مع الصبيان › 
لأنه له بهد مضه ب وسواد O O O E‏ 
يساق أو يقاد ٠‏ ويجيء فيه الخلاف في 3 تسيير البهيمة والمجنون والأعجمي الذي 
لا كسيد لا سيره د كان الف ره فده تاقد ار مك و امد 


)١(‏ قال في الخادم : أطلق ذلك . وقال الجاجرمي في الإيضاح : قال الشيخ أبو علي إن كانت الثانية تتبع 
الأولى لكون الأولى هادية القطع وإلا فلا وهو حسن . 
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فعلى ما ذكرناه في غير المميز > ولو دعاه وخدعه فتبعه باختياره » فليس بسرقة » بل 
هو خيانة » ولو أكرهه بالسيف حتى خرج من الحرز ء قطع على الأصح”'“ ولو حمل 
عبداً قوياً قادراً على الامتناع : > فلم يمتنع فلا قطع . ولو حمله نائما أو سكران » قال 
الامام : الوجه عندي الجزم بثبوت يده عليه حتى لو تلف قبل التيقظ » ضمنه . لأن 
الاسترداد » قال : وفى تحقيق السرقة نظر . لأن مثل هذا العبد محرز بيده وقوته › 
هكذا ذكر المسألة الامام والغزالي في « الوسيط » على الترديد » وأطلق في « الوجيز » 
أنه لا قطع(© قال الامام : ولو جلس حيث لا مستغاث يصاح به » وهو يلاحظ 
متاعه » فتغفله ضعيف . وأخذ المال » ولو شعر به صاحب المال لطرده » فهل 
اس لك CEC TG‏ 
لمم اس ذه باليد ٠‏ فلاقطع بسرقته وان كان طفل » لأنه ليس 
بمال » فلو كان مع الصبي مال » أو في عنقه قلادة تبلغ نصاباً » فلا قطع أيضاً على 
ا ا ا 
الوجهين 2( وصورهما الامام فيما لو كان الصبي نائماً أ وي رطا عند الحمل<”" قال 
محا ل اد مهما عل ب سور ا لاون تسج لاتق لل 


. قال في الخادم : ولم يرجح - يعني الرافعي شيئاً . وقال في الشرح الصغير ان أولى الوجهين القطع‎ )١( 
. وفي كلامه هنا إشعار به . ولهذا جعله في الروضة الأصح إلى آخر ما ذكره‎ 

,0( قال في الخادم : لم يرجح شيئاً وتبع في الشرح الصغير الوجهين فقال : الظاهر نفي القطع لأنه لم ير 
لغيره ترجيحاً وهو عجيب فإن ذلك احتمال للإمام والمنقول خلافه فالذي أورده القاضيان أبو الطيب 
والحسين وابن ن الصباغ والشاشي وغيرهم أنه يقطع بسرقة العبد الكبير النائم وقاسه على الصغير . وكذا 
قال الشيخ أبو حامد في تعليقه » فإن كان الكبير نائماً أو مجنوناً لا يعقل قطع به كالصغير سواء . هذ 
عبارته . 

)۳( قال في البخادم : ما أطلقه من أنه في يد الصبي محرز به قد خالفه بعد ذلك بنحو صفحة فقال : ولو 
سرق حلياً من عنق صبي أو سرق ثيابه وجب القطع وإنما يكون محرزاً إذا كان العبد الصغير عن نفسه 
محرزاً وقد قلناه . قال - أعني صاحب الخادم - : والذي سبق هناك أنه إنمًا يكون محرزاً إذا كان في دار 
السيد أو بفناء داره ومثله هنا أن يكون في داره أو بفنا ناء دارء » وقد أشار في البحر إلى أن محل الخلاف 
فيما إذا كان الصبي في موضع لا ينسب إلى التضييع » فإن كان خارج ليحله من موضع ينسب إلى 
ارمع ل لوا رركي بو و وكا اص ا 
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ضمانه ؟ ولو حمل حرا مستقلا وأخرجه من الحرز عليه ثيابه > أو معه مال آخرء قال 
الامام : تقدم عليه مسألة وهي أنه لو نام على بعير عليه أمتعة » فجاء سارق فأخذ 
بزمامه » وأخرجه عن القافلة » وجعله في مضيعة . وفيه أربعة أوجه . أحدها : يجب 
القطع » لأنه أخرج نصاباً من الحرز والمأمن إلى المضيعة . والثاني : لا قطع » لأن 
البعير وما عليه محرز بالراكب ولم يخرجه من يده » والثالث : إن كان الراكب قويا 
لا يقاومه السارق لو انتبه فلا قطع . وإن كان ضعيفاً لا يبالي به السارق » قطع ولا أثر 
ليد الضعيف . والرابع وهو الأصح . ولم يذكر كثيرون سواه : إن كان الراكب حرا ء 
فلا قطع . لأن المتاع والبعير في يده » وإن كان عبدا . قطع . لأن العبد في نفسه 
مسروق يتعلق به القطع . ثم بنى الامام على هذا الخلاف خلافا حكاه في أن 
المستقل إذا حمله حامل » هل يدخل ما عليه من الثياب تحت يد الحامل ؟ قال : 
والقول بدخولها بعيد » وهو في الحر القوي أبعد منه في الضعيف . قال : وحيث 
لا تثبت يد الحامل على الثياب فلا سرقة » وحيث أثبتنا يده » والمحمول قوي » ففي 
السرقة وجهان . والمذهب : أنه لا تثبت السرقة » وأن ما مع الحر لا يدخل في يد 
الحامل . لأن يد المحمول ا كا لسع الح 
کا في ينه : E‏ : 5 

فرع Na‏ 
الذي يكون العبد الصغير محرزا » ولو سرق قلادة من عنق كلب . أو سرقها مع 
الكلب . قطع . وحرز الكلب كحرز الدواب . 

الطرف الثالث في المحل المنقول إليه 

فلا قطع بنقل المتاع من بعض زوايا الحرز إلى بعضها . ولو نقل من بيت إلى 
صحن الدار » نظر إن كان باب البيت مغلقاً وباب الدار مفتوحاً » > قطع » لأنه أخرجه 
من حرزه » وجعله في محل الضياع » وإن كان باب البيت مفتوحاً وباب الدار مغلقاً . 
فلا قطع . وإن كان البابان مغلقين . فلا قطع على الأصح المنصرص » وقيل : 
يقطع . وقيل : إن كان الصحن حرزاً » لم يقطع » وإلا فيقطع » وإن كان باب البيت 
والدار مفتوحين فالمال ضائع إذا لم يكن محرزاً باللحاظ ‏ فلا قطع » وهذه الصور 
الأربع ظاهرة التصوير إذا لم يوجد من السارق صرف في باب الدار» بأن تسور 
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الجدار ودخل » أما إذا فتح باب الدار المغلق » ثم أخحرج المتاع من البيت إلى 
الصحن » فالحرز الذي يهتكه السارق في حكم الحرز الدائم بالنسبة إليه » فيكون 
كما لو نقل إلى الصحن وباب الدار مغلق » هذا ما رآه الامام أصح . فإن أغلق الباب 
بعد فتحه » فهو أظهر » وجميع ما ذكرنا في دار هي وبيوتها لواحد » فلو سكنها 
جماعة » وانفرد كل واحد بحجرة أو بيت وفي معناها الخانات والمدارس 
[ والرباط 2١0]‏ فهو في حى من لا يسكن الخان كدار يختص بها واحد . حتى إذا 
سرق من حجرها أو صحنها ما يحرزه الصحن » وأخرج من الخان » قطع . وإن 
أخرج من البيوت والحجر إلى صحن الخان فوجهان . أحدهما : يقطع بكل حال » 
لأن الصحن ليس حرزا لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان » كالسكة المشتركة 
بين أهلها » وبهذا قطع صاحب « المهذب » وجماعة » والثاني وبه قطع الغزالي 
والبغوي وغيرهما : أنه كالاخراج من بيوت الدار إلى صحنها”" . فيفرق بين أن 
يكون باب الخان مفتوحا أو مغلقا » ويقرب من هذا ما حكي عن الشيخ أبي محمد أنه 
إن كان نهاراً > قطع . وإن كان ليلا » فلا » لأن الباب يكون مغلقاً . وأما إذا سرق 
أحد السكان » فإن سرق من العرصة » فلا قطع. لأنها مشتركة وما فيها غير محرز 
عنهم » قال الامام : هذا إذا كان فتح الباب هيناً على من يخرج منها ‏ بن کان موقا 
بسلاسل ونحوها » أما إذا كان شونا بالمغاليق وله مفتاح بيد حارس وكان يحتاج 
مخرج المتاع إلى معاناة وما يحتاج إليه من يحاول الدخول من خارج » ففيه تردد , 
وإن أخرجه من بعض البيوت إلى الصحن » وكان باب البيت مغلقاً » والصحن في 
حق السكان كسكة منسدة بالاضافة إلى الدور » ولا فرق بين أن يكون باب الخان 
مفتوحاً أو مغلقاً . كما لو كان على السكة باب لا فرق بين أن يكون مغلقاً أو مفتوحا . 

فرع : سرق الضيف مال المضيف من موضع محرز عنه » قطع . وإن سرقه 
من غير محرز عنه » لم يقطع . ولو سرق جار من طرف حانوت جاره حيث يحرز 
بلحاظ الجيران » فلا قطع . لأنه محرز به لا عنه . 


)0 في ط الرباطات . 

(۲) لم يفصح الشيخ بترجيح لكنه رجح في المحرر والشرح الصغير الثاني وتبعه في المنه 
قال في الخادم ا د اا 
آخر ما ذكره . 
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فرع : دخل رجل الحمام مغتسلا مغتسلا » فسرق » لم يقطع فاحل سارقا 
وهناك حافظ الحمامي أو غيره » قطع » + فان كان ثائما أو مقرضا »> أولم يكن أحد» 
فلا قطع » > قال البغوي وغيره : !| إنما يقطع بسرقة ثوب من دخل الحمام إذا استحفظ 
الحمامي فحفظه » فإن لم يستحفظه . فلا ضمان على الحمامي بترك الحفظ ء 
ولا قطع على السارق . وإن استحفظهء فلم يحفظ» ضمن ولا قطع على السارق . 

فرع : أذن صاحب الدكان للناس في دخوله للشراء » ف فسن حل مشتريا 
وسرق › لم يقطع › وطن دحل تارق ٠‏ قطع › > وإن لم يأذن في دخوله › ا 
داخل . 

الركن الثالث : السارق . وشرطه التكليف والاختيار والالتزام » فلا قطع على 
صبي ومجنون ومكره وحربي . وفي السكران الخلاف السابق في الطلاق وغيره › 
ويقطع المسلم والذمي بسرقة مال المسلم والذمي » وكذا الذمي يحد إذازنى » ثم في 
« التهذيب » وغيره أنا إذا ألزمنا حاكمها الحكم بينهم أقام عليه الحد وقطعه . وإن لم 
يرض وإن لم يلزمه الحكم » لم يحده ولم يقطعه إلا برضاه » سواء سرق من مسلم أو 
ذمي . وإن كان يجب الحكم بين المسلم والذمي بلا خلاف » لأن القطع حق لله 
تعالى » لا حق المسروق منه » وأشار الامام إلى الجزم بأنه يقطع إذا سرق مال مسلم 
ولا يتوقف على رضاه . وذكر أنه إذا سرق مال ذمي » لم يقطع حتى يترافعوا إلينا , 
ويجيء القولان في إجبار الممتنع إذا جاءنا الخصه(2 قال : ولو زنى بمسلمة » ففي 
كلام بعض الأصحابٍ أن الحد على القولين . قال الامام : وهذا غلط . والصواب 
الجزم بإقامة الحد قهراً . وإن كان ذلك لله تعالى » لأنا لوفوضا الأمر إلى رضاه › 
لجر ذلك فضيحة عظيمة » وغايتنا أن نحكم بنقض العهد , وإذا طلب تجديده 
وجب التجديد » وكيف قدر الخلاف » فالمذهب أنه لا يشترط رضاه على الاطلاق › 
كما سبق في بابي الزنى والنكاح » وأما المعاهد ومن دخل بأمان . ففيه أقوال » 


)١(‏ قال في الخادم : وليس فيه تصريح بترجيح » والراجح الأول فقد حكاه عن الأصحاب في باب نكاح 
المشرك وإن الرضى يعتبر على قول عدم الوجوب ولايعتبر على قول الوجوب. وإن قول الغزالي لا يجب 
الحكم إلا إذا رضيا جميعا مردود مخالف لما أطبق عليه الأصحاب . هذا كلامه هناك ونقل كلام 
صاحب التهذيب وغيره أيضاً هناك وجزم به في باب الزنا عند الكلام في أن الإسلام ليس من شرط 
الاحصان . 
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أظهرها عند الأصحاب . وهو نصه في أكثر كتبه : لا يقطع ‏ لأنه لم يلتزم » فأشبه 
الحربي » والثاني : يقطع كالذمي . وكحد القذف والقصاص . والثالث وهو حسن : 
إن شرط عليه في العهد قطعه إن سرق . قطع . وإلا فلا » ومنهم من اكتفى على هذا 
القول بأن يشرط عليه أن لا يسرق » ومنهم من قطع بالتفصيل . ومنهم من قطع بنفي 
القطع . ولا خلاف أنه يسترد المسروق أو بدله إن تلف . ولو سرق مسلم مال 
معاهد » قال الامام : التفصيل فيه كالتفصيل في معاهد سرق مال مسلم » ولو زنى 
معاهد بمسلمة فطريقان . أحدهما : أن في حد الزنى الخلاف » كالقطع ٠‏ والثاني : 
الجزم بأن لا حد » لأنه محض حبق لله تعالى لا يتعلق بخصومة آدمي وطلبه » وهذا 
موافق لنقل العراقيين والبغوي » وفي انتقاض عهد المعاهد بالسرقة أوجه . ثالثها : 
إن شرط أن لا يسرق » انتقض ؛ وإلا فلا . 


فرع : سواء في وجوب القطع الرجل والمرأة والعبد الآبق وغيره . 
الباب الثاني فيما تثبت به السرقة ‏ 


إحداها : اليمين المردودة فإذا ادعى عليه سرقة توجب القطع . فأنكر 
وحلف . فلا شىء عليه » وإن نكل . ردت اليمين على المدعى . فإذا حلف . 
وجب المال والقطم > هكذا نقله الامام عن الأصحاب » وكذا 5 الغزالي وابراهيم 
المروذي » لأن اليمين المردودة كالاقرار وكالبينة » وكلاهما يوجب القطع » والذي 
ذكره صاحبا « الشامل » و ١‏ البيان » وغيرهما أنه لا يثبت بها القطع › لأنه حق لله 
تعالى » فأشبه ما لو قال : أكره امتي على الزنى » فحلف المدعي بعد نكول المدعى 
عليه » يثبت المهر دون حد الزنى . 


قلت : صحح الرافعي في « المحرر » الأول“ . والله أعلم . 


)١(‏ قال جماعة منهم الأذرعي واللفظ له جزم في الباب الثالث في اليمين في الدعاوى بالثاني . قال : لأن 
حدود الله تعالى لا تثبت باليمين المردودة . قال أعني الأذرعي - : وهذا هو المذهب . والصواب 
الذي أورده العراقيون منهم المحاملي والجرجاني والماوردي وابن الصباغ وهو قضية كلام البغوي وغيره 
من المراوزة وصرح به البغوي في تعليقه وظاهر نصوص الشافعي قال في الأم : لا يقام على سارق حد 
إلا بواحد من وجهين : إما اعتراف يثبت عليه حتى يحد وإما شاهدان . وذكر في المختصر نحوه . 5 
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الحجة الثانية : الاقرار . فإذا أقر بسرقة توجب القطع » أجري عليه حكمها » 
ولا يشترط تكرير الاقرار » فلو أقر ثم رجع » فالمذهب أنه لا يقبل في المال ٠‏ وأنه 
يقبل في سقوط القطع » فلو رجع بعد قطع بعض اليد » سقط الباقي » فإن كان يرجى 
برؤه » فذاك وإلا فللمقطوع قطع الباقي لثلا يتأذى به » ولا يلزم الامام ذلك . ولو أقر 
اثنان بسرقة نصابين» ثم رجع أحدهماء سقط القطع دون الآخر. والرجوع عن 
الاقرار بقطع الطريق » كالرجوع عن الاقراز بالسرقة » ولو أقر بإكراه أمة على الزنى » 
ثم رجع . فالمذهب سقوط الحد دون المهر . 


فرع : إذا أقر ابتداء من غير تقدم دعوى بأنه سرق من زيد الغائب سرقة 
توجب القطع » فهل يقطع في الحال » أم ينتظر حضور زيد ومطالبته ؟ وجهان » 
أصحهما : الثانى . لأنه ربما حضر » وأقر أنه كان أباحه المال . فيسقط الحد وإن 
كذبه السارق » والحد يسقط بالشبهة » فتأخيره أولى » ولو أقر بإكراه جارية غائب 
على الزنى فوجهان . أصحهما : يحد للزنى ولا يؤخر » لأنه لا يتوقف على طلبه » 
ولو حضر وقال : كنت أبحتها له » لم يسقط الحد . وقال ابن سريج : يؤخر لاحتمال 
أنه يقر بأنه وقف عليه تلك الجارية » قال الامام : وعلى الأول لو قال المالك : كنت 
بعتها » أو وهبتها » وأنكر المقر » ينبغي أن لا يسقط الحد » وعلى قياسه ينبغي أن 
لا يسقط الحد إذا أقر بوقف الجارية » وكذبه المقر . 


قلت : ليس الوقف كالبيع . فإنه يصح بلا قبول على المختار'“ . والله أعلم . 


وإذا قلنا : لا يقطع حتى يحضر الغائب . فهل يحبس ؟ فيه أوجه . أحدها : 
نعم » كمن أقر بقصاص لغائب أو صبي . والثاني : إن قصرت المسافة وتوقع قدومه 


= وقال الدارمي : لا قطع نصاً . 

قال الماوردي : لأنه من حقوق الله المحضة التي لا يدخلها الأيمان في إثبات ولا إنكار فصارت اليمين 
متصورة على العزم دون القطع وإنما أعجب من الإمام ونقله عن الأصحاب ومتابعة الغزالي له وقد 
شارا جميعا | إلى استشكاله وحسباه محل وفاق وإنما هو وجه شاذ لبعض المراوزة وأحسبه متفرغاً من 
وجه ,شاذ أن اليمين المردودة متعدى إلى ثالث على أن في انتزاعه منه نظراً وقد وافق الإمام والغزالي 
على المنع في الزنا بأمة الغير وأنها كهذه المسألة وأخذ ذلك صاحب الخادم وزاد أدنى زيادة . 

)١(‏ ما رجحه الشيخ هنا من صحة الوقف على معنى من غير قبول مخالف لما صححه في المنهاج من 
اشتراط القبول والمعتمد ما ذكره الشيخ هنا كما تقدم التنبيه عليه في بابه . 


كوم كتاب السرقة / باب فيه تثبت به السرقة 


على قرب » حبس . وإلا فلا » والثالث : إن كانت العين تالفة » حبس للغرم » وإن 
كانت باقية » أخذت منه » ثم يفرق بين طول المسافة وقصرها“ ولو أقر بغصب مال 
غائب » لم يحبس » لأن الحاكم لا مطالبة له بمال الغائب . 


فرع : لوأقرعبدبسرقةموجبةللقطع. قطع وفي قبولهفي المالأقوال» 
أظهرها : لا يقبل . والثاني : يقبل » والثالث : إن كان المال في يده » قبل » وإن 
تلف . فلا. والرابع : عكسه . هذا إذا كان المال في يده » أما إذا كان في يد 
السيد » أو أجنبي . فلا يقبل إقراره فيه بلا خلاف » ولو أقر بسرقة دون النصاب » 
لم يقبل بلا خلاف إلا أن يصدقه سيده . 


فرع : متى رفع إلى مجلس القضاء . واتهم بما يوجب عقوبة لله تعالى » 
فللقاضي أن يعرض له بالانكار » ويحمله عليه » فلو أقر بذلك ابتداء » أو بعد 
ا فهل يعرض له بالرجوع ؟ فيه أوجه » الصحيح الذي قطع به عامة 
الأصحاب : نعم » للحديث الصحيح أن النبي ية قال لماعز رضي الله عنه بعد 
اقراره بالزنى : «لعلك قبلت» والثاني : لا » ونقله الامام عن الجمهور . وليس كما 
قال , والثالث : إن لم يكن عالماً بجواز الرجوع » عرض له » وإلا فلا » فعلى الأول 
هل يستحب للقاضي التعريض ؟ وجهان . أحدهما : نعم » للحديث » وأصحهما : 
لا لأن النبي ية ترك التعريض في أكثر الأوقات . والتعريض في الزنى : لعلك 
فأخذت . أو لمست ‏ أو قبلت . وفي شرب الخمر : لعلك لم تعلم أن ما شربته 
مسكر . وفى السرقة : لعلك غصبت . أو أخذت بإذن المالك . أو من غير حرز 
ونحوها » ولا يحمله القاضي على الرجوع تصريحاً بأن يقول : ارجع عن الاقرار » أو 
اجحده . وإذا ثبت الحد بالبينة لا يحمله على الانكارء وأما حقوق الآدمي . 
فلا يعرض له بالرجوع عن الاقرار بهاء حتى لا يعرض في السرقة بما يسقط الغرم» 


)١(‏ محل التعريض في غير السرقة التي ادعاها صاحبها » فإن كان كذلك لم يعرض له بالإنكار المطلق بل 
بالإنكار المقتضي لعدم القطع خاصة . ثقله القاضي الحسين عن الأصحاب نقله نه في الخادم 5 
وقال إن الذي قاله في الرشيد : أما السفيه فإنه يقبل إقراره في القطع دون المال . 

(۲) سبق تخريجه . 


كتاب السرقة / باب فيها تثبت به السرقة كن 


إنما يسعى في دفع القطع . وهل للحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف في حدود الله 
تعالى ؟ وجهان . 

قلت : أصحهما : نعم إن رأى المصلحة في السترء وإلا فلا . والله أعلم . 

[فرع]: قال الإمام: في الحديث «من أتى شيئاً من هذه القاذورات 
فليستتر بستر الله » هذا دليل على أنه لا يجب على من قارف موجب حد إظهاره 
للامام » قال : وكان شيخي يقطع به » وفيه احتمال إذا قلنا : الحد لا يسقط بالتوبة . 

قلت : الصواب : الجزم بأنه لا يجب الاظهار لقصة ماعز » وإنما لا يسقط 
الحد بالتوبة على قول في ظاهر الحكم . وأما فيما بينه وبين الله تعالى . فالتوبة 
تسقط أثر المعصية . والله أعلم . 

الحجة الثالشة : الشهادة . فيثبت القطع بشهادة رجلين » ولا يثبت برجل 
وامرأتين » فلو شهد رجل وامرأتان بالسرقة » أو شاهد وحلف المدعي معه » ثبت 
المال ولا يثبت القطع » كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة » فشهد 
رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة . ثبت المال دون الطلاق والعتق . وقيل : في 
ثبوت المال فى السرقة قولان . المذهب الأول » ولا تقبل فى السرقة شهادة مطلقة 
اعدف اندر E a‏ بالاشاره اليدنان كان تحاضيرا ار كر 
اسمه ونسبه بحيث يتميز إن كان غائباً » ويكفي عند حضوره أن يقول : سرق هذا 
وحكى ابن كج وجهاً أنه يشترط أن يقول : هذا بعينه » ولیس بشيء » ويشترط أن 
يبين المسروق والمسروق منه » وكون السرقة من حرز بتعيين الحرز أو صفته » وعن 
القاضي أبي الطيب وغيره » أن الشاهد يقول أيضاً . ولا أعلم له فيه شبهة . قال 
صاحب « الشامل » : وليكن هذا تأكيدا . لأن الأصل عدم الشبهة . ويشترط أن تتفق 
شهادة الشاهدين » فلو شهد أحدهما أنه سرق بكرة » والآخر أنه سرق عشية » أو 
اها سؤفة كيك قى ا وک اد ا کان عل ی 


. سقط فى الأصل والمثبت من ط‎ )١( 

5) ظاهر عبارة الشيخ أنه إن كان السارق غائباً تسمع البينة عليه وهذا بالنسبة إلى المال ظاهر » وأما بالنسبة 
إلى ثبوت الحد فغير ظاهر . وقد ذكر الشيخ في باب القضاء على الغائب أن أظهر الأقوال أن القضاء 
على الغائب لا يجوز في حدود الله تعالى كالزنا والشرب وقطع الطريق . 


0۸ ا كتاب السرقة / باب فيا تثبت به السرقة 


مختلفتين » فلا قطع . وللشهود له أن يحلف مع أحدهما » فيغرمه » ولو شهد اثنان 
أنه سرق كذا غدوة » وشهد آخران أنه سرق عشية » فالبينتان متعارضتان . فلا يحكم 
بواحدة منهما » وفي الصورة الأولى لا يقال : متعارضتان . لأن الحجة لم تتم » فلو 
لم تتوارد الشهادتان على معين » بل قال بعضهم : سرق كبشا غداة » وقال بعضهم : 
سرق كبشاً عشية » فإن كان الذي شهد واحداً وواحداً » فلا قطع . وللمشهود له أن 
يحلف مع أحدهما » ويأخذ الغرم » أو معهما ويأخذ غرم ما شهدا به جميعاً ٠‏ وإن 
شهد اثنان واثنان » وجب القطع » وغرم ما شهد به هذان وهذان » لكمال الحجتين » 
ولو شهد واحد بسرقة كبش » وآخر بسرقة كبشين » ثبت الواحد وتعلق به القطع إن 
بلغ نصاباً » ولو شهد واحد بسرقة ثوب قيمته ربع دينار » وشهد آخر بسرقة ذلك 
الثوب » وقومه بثمن دينار » لم يقطع ويغرم ثمن دينار » وللمشهود له أن يحلف مع 
شاهد الربع ويستحقه » ولو شهد اثنان بسرقته قالا : قيمته ربع » وشهد آخران بسرقته 
وقالا: قيمته ثمن . لم يقطع . وللمشهود له الثمن » ولو شهد أحدهما بسرقة ثوب 
أبيض قيمته ربع » والآخر بسرقة ثوب أسود قيمته ثمن . فلا قطع . ولا يثبت بهما 
شيء لاختلافهما » وله أن يحلف مع أحدهماء. وإن شهد اثنان واثنان تمت 
الشهادتان» فيقطع ويغرم الربع والشمن معاً . ١‏ 
فرع : كما يشترط التفصيل في الشهادة بالسرقة يشترط في الاقرار بها. 
فلا قطع على من أقر بالسرقة مطلقا » لأنه قد يظن غير السرقة سرقة » واسم السرقة 
يقع على ما يقطع به وعلى غيره » وفي الشهادة على الزنى يشترط التفصيل » وكذا في 
الاقرار به على الأصح . 
۰ فرع : الشهادة بالسرقة إن ترتبت على دعوى المسروق منه أو وكيله , 
فذاك » وإن شهد الشهود على سبيل الحسبة » فهل تقبل شهادتهم ؟ وجهان » 
أصحهما : نعم » فعلى هذا إن كان المسروق منه غائباً » فالنص أنه لا يقطع حتى 
يحضر الغائب . ونص فيما لو شهد أربعة بالزنى بجارية غائب أنه يحد » ولا ينتظر 
حضور الغائب » فقيل : قولان فيهما » وقيل : ينتظر المالك في الصورتين » وغلطوا 
ناقل نص الزنى أو تأولوه » والمذهب تقرير النصين » والفرق أن حد الزنى لا يسقط 
زاح الرظعء وعد الو سقط ا المال > .كزين كان الفا اة فاط 
اعترافه » ولأن القطع متعلق حق الآدمي , فإنه شرع حفظا لماله » فاشترط حضوره » 


كتاب السرقة / باب في الواجب على السارق i‏ 


فإن قلنا : لا يقطع ولا يحد في الحال . فهل يحبس ؟ فيه الخلاف السابق فيمن أقر 
بسرقة مال غائب ». أو بالزنى بجارية غائب . وأشار الامام إلى أن الظاهر عند 
الأصحاب أنه يحبس لما يتعلق به من حق الله تعالى » وإذا لم يقطع حتى حضر 
المالك . فإن لم يطلب المال . أو اعترف بما يسقط القطع . فلا قطع . وإن طلب 
ولم تظهر شبهة » فإن قلنا : شهادة الحسبة مقبولة › > قطع . وهل تجب إعادة الشهادة 
لثبوت المال ؟ وجهان . أصحهما : نعم » لأن شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال › 
والثاني الا ويثبت الغرم تبعا > وإن قلنا : غير مقبولة لايد من إعادة ا 
للمال ء وال صح أنها لا تعاد للقطع . 

فرع : سرق مال صبي أو مجنون » قال ابن كج : إن انتظرنا حضور الغائب 
واعتبرنا طلبه » انتظر بلوغه وإفاقته » وإلا قطعناه في الحال . 

فرع : إذا قلنا : يسقط الحد بدعوى الملك » فهل يستفصله القاضي سعياً 
في سقوط الحد ؟ فيه تردد للإمام . 

قلت : الأصح لا يستفصله . لأنه إغراء له بادعاء الباطل . والله أعلم . 

الباب الثالث في الواجب على السارق 

وهو شيئان : 

أحدهما : رد المال إن كان باقياً > وضمانه إن تلف » سواء في ذلك الغني 
والفقين:: 

الثاني : القطع . فتقطع من السارق والسارقة يده اليمنى“ فإن سرق ثانياً ‏ 
قطعت رجله اليسرى . فإن سرق ثالثا » قطعت يده اليسرى . فإن سرق رابعا» 
قطعت رجله اليمنى » فإن سرق بعد ذلك » عزر » ونقل الإمام عن القديم قولاً » أنه 


)١(‏ أخرج الطبراني أن النبي ية أتي بسارق فقطع يمينه . البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث 
الحارث بن عبد الله ر بن أبي ربيعة » وفي إسناد عبد الكريم بن أبي المخارق . 
وكذا فعل الخلفاء الراشدون. وقال الله تعالى «فاقطعوا أيديهما» وقرىء شاذاً > فاقطعوا أيمانهماء 
والقراءة الشاذة لخبر الواحد في الاحتجاج كما نص عليه في البويطي . وقال إمام الحرمين : الظاهر من 
مذهب الشافعي أنه لا يحتج بها . 


۴۰ كتاب السرقة / باب في الواجب على السارق 


يقتل للحديث ٠‏ والمشهور التعزير » والحديث منسوخ أو مؤّول على أنه قتله 
لاستحلاله » أو لسبب آخر » وتقطم اليد من الكوع » والرجل من المفصل بين الساق 
والقدم» ويمد العضومداً عنيفاً حتى ينخلع . » ثم يقطع بحديدة ماضية» ويمكن 
المقطوع جالساً ويضبط لثلا يتحرك » ويحسم موضع القطع بأن يغمس في زيت أو 
دهن مغلي » لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم » وهل هذا حق لله تعالى وتتمة للحد » 
أم هو حق للمقطوع ونظر له ؟ وجهان . أصحهما : الشاني » فعلى الأول يتركه 
الإمام » ويكون ثمن الدهن ومؤنة الحسم على الخلاف في مؤنة الجلاد » وإن قلنا 
بالأصح ١‏ فالمؤنة على المقطوع . ولو تركه السلطان . فلا شيء عليه , وحينكذ 
يستحب للسارق أن يحسم ولا يجب » لأن في الحسم ألما شديداً وقد يهلك 
الضعيف » والمداواة بمثل هذا لا تجب بحال > وقيل : للإمام إجباره ١‏ والصحيح 
الأول » ويستحب للإمام أن يأمر بالحسم عقب القطع . ولا يفعله إلا بإذن السارق إلا 
على قول من أجبره » والسنة أن تعلق اليد المقطوعة في عنقه » ثم الذي يوجد في 
كي الجمهور أنها تعلق ساعة » وأطلقوا ولم يفوضوه إلى رأي الإمام » وحكى الإمام 
وجهاً E‏ ووجهاً تعلق ثلا ووجهاً الأمر فيه إلى رأي الإمام » وهذه الأوجه 


)١(‏ وهو حديث جابر أن النبي يا تي ي بسارق فقطع يده ثم أتي به ثانياً فقطع رجله » ثم أني به ثالثا فقطع 
يده ثم أتي به رابعاً فقطع رجله » ثم أتي به خامساً فقتله . 
أخرجه الدارقطني بهذا . وفيه محمد بن يزيد بن سنان . 
قال الدارقطنى : هو ضعيف . ورواه أبو داود والنسائي بغير هذا السياق بلفظ جيء يسارق إلى 
رسول الله با فقال : اقتلوه . فقالوا يا رسول الله إنما سرق . قال : اقطعوه فقطع . ثم جيء به الثانية 
فقال : اقتلوه . فقالوا: يا رسول الله إنما سرق . قال : اقطعوه . فذكره كذلك . قال : فجيء به 
الخامسة فقال : اقتلوه . قال جابر : فانطلقنا إلى مريد النعم فاستلقى على ظهره فقتلناه ثم اجتررناه 
فألقيناه في بثر ورمينا عليه الحجارة » وفي إسناده مصعب بن ثابت . 
قال النسائي : اليسن بالقوي وهذا الحديث متكر ولا أعلم فيه حديثاً صخا 2 وفي الباب عن 
الحارث بن حاطب الجمحى عند النسائي والحاكم وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في 
الحلية . 
وقال ابن عبد البر : حديث القتل منكر لا أصل له » وقد قال الشافعي : هذا الحديث منسوخ لا حلاف 
فيه عند أهل العلم . 
قال ابن عبد البر : : وهذا يدل على أن ما حكا أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقل لا 
أصل له . قاله الحافظ في ( التلخيص 76/4 ۷۷) . 


كتاب السرقة / باب في الواجب على السارق ۳٣١‏ 


فرع : لو كان على يمينه أصبع زائدة . فوجهان . أحدهما : لا تقطع . بل 
تقطع رجله اليسرى » وأصحهما : تقطع ولا يبالي بالزيادة » لأن المراد التنكيل 
بخلاف القصاص . فإن مقصوده المساواة » ولو كانت اليمين شلاء » فإن قال أهل 
الخبرة : إن قطعت لا ينقطع الدم . لم تقطع . ويكون كمن لا يمين له » وإن قالوا : 
ينقطع > قطعت واكتفي بها » ولو كانت ناقصة أربع أصابع » اكتفينا بها لحصول 
الإيلام والتنكيل » وإن لم يبق إلا الكف . أو بعض الكف بلا أصابع » ففي الاكتفاء 
بذلك وجهان . أو قولان » أصحهما : الاكتفاء لما ذكرنا » وطرد القاضي أبو حامد 
الوجهين فيما لو كانت يمينه بلا إبهام . 


سليمة » فسقطت بآفة أو جناية » سقط عنه القطع . وقيل : يعدل إلى الرجل . كما 
لو فات محل القصاص يعدل إلى بدله » وهو الدية 3 والصحيح الأول > لأن القطع 
تعلق بها ولو سرق مراراً ولم يقطع » اكتفي بقطع يمينه عن الجميع ٠‏ > کمن زنى » 


فرع : بدر أجنبي . فقطع يمين السارق بغير إذن الإمام » لا قصاص عليه » 
لأنها مستحقة القطع . فلو سرى إلى النفس . فلا ضمان . لأنها متولدة من مستحق » 
لكن يعزر المبادر لافتئاته على الإمام » هكذا أطلقوه . ويشبه أن يجعل وجوب 
القصاص على الخلاف في قتل الزاني المحصن ولو قطع يساره جان . أو قطعها 
الجلاد عمداً » وجب القصاص على القاطع » ولا يسقط عن السارق قطع اليمين ‏ 
فلو قال القاطع : لم أعلم أنها يساره » حلف ولزمته الدية » ولو قال الجلاد للسارق : 
أخرج يمينك . CS‏ لي > فطريقان . قال القاضي أبو الطيب 
وآخرون : إن قال المخرج ظننتها اليمين » أو أن اليسار تجزىء » سقط بها القطع 
على الأظهر EE E:‏ 0 
e‏ ا ا أو أنها تجزىء . لزمه الدية » 
وقال الشيخ أبو حامد : يرا جع القاطع أولاً > فإن قال : علمتها اليسار وأنها لا 
تجزىء » لزمه القصاص وبقي القطع واجباً في اليمين » وإن قال : ظننتها اليمين » 
أو أن اليسار تتجزىء © لزمه الدية » وفي سقوط قطع اليمين القولان » وكلام الإمام 
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وغيره يوافق هذا الطريق » إلا أن القصاص إنما يلزم القاطع . وإن علم الحال إذا لم 
يوجد من المخرج قصد بذل وإباحة » ولو سقطت يسار السارق بآفة بعد وجوب قطع 
اليمين » فقال أبو إسحاق : يسقط قطع اليمين في قول كما في مسألة غلط الجلاد » 
وغلطه الأصحاب وقالوا : لا يسقط . 

فرع : لو كان لمعصمه كفان نقل الإمام عن الأصحاب أنهما تقطعان . ولا 
يبالى بالزيادة » كالأصبع الزائدة » واختار هو أن يفصل . فإن تميزت الأصلية › 
وأمكن الاقتصار على قطعها . لم تقطع الزائدة » وإلا فتقطع . فلو أشكل الحال » 
قال الإمام : الذي رأيته للأصحاب أنهما يقطعان . ويوافقه ما في فتاوى القفال أن 
الكفين الباطشتين تقطعان جميعاً. لأنهما في حكم يد » ولهذا لا تجب فيهما 
ديتان » لكن في « التهذيب » أنه تقطع في السرقة إحداهما » فإن سرق انيا » قطعت 
الأخرى » ولا تقطعان بسرقة واحدة بخلاف الأصبع الزائدة » لأنه لا يقع عليها اسم 
يد وهذا أحسن . قال : ولو كان يبطش بأحدهما » قطعت الباطشة دون الأخرى › 
وإن سرق انيا » قطعت رجله » فلو صارت الأخرى باطشة » فسرق ثانياً » قطعت 
هي لا الرجل » فإن سرق ثالثاً » قطعت الرجل . 


قلت : الصحيح المنصوص أنه لا يقطع إلا إحداهما كما ذكره في 
« التهذيب » . وقد جزم به جماعة . منهم القاضي أبو الطيب وصاحب « البحر» 
والشيخ نصر المقدسي وغيرهم » ونقله القاضي والمقدسي عن نص الشافعي 
رحمه الله » وقد أوضحته في صفة الوضوء من شرح المهذب . والله أعلم . 

فصل في مسائل منثورة : في فتاوى القفال » إذا كان ثوبه بين يديه في 
المسجد . فقال لرجل : احفظ ثوبي » فقال : نعم أحفظه » فرقد صاحب الثوب » 
وذهب الرجل . وترك الثوب » فسرق » لزمه الضمان . ولو سرقه المستحفظ فلا قطع 
عليه » ولو أغلق باب داره أو حانوته » وقال للحارس : انظر إليه أو احفظه . فاهمله 
الحارس » فسرق ما فيه . لم يضمن . لأنه محرز في نفسه . ولم يدخل تحت يده 
ولو سرقه الحارس . قطع » وفي فتاوى الغزالي : إذا تغفل السارق الحمامي وسرق 
الثياب » اعتبر في وجوب القطع أن يخرجها من الحمام » وأن الموضوع في الصحراء 
لا يكفي لوجوب القطع أخذه. ولا النقل بخطوة ونحوها » بل ضبط مثل ذلك أن 
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يقال : إحراز مثله بالمعاينة » فإذا غيبه عن عينه بحيث لو تنبه له لم يزه » بأن دفنه في 
تراب » أو واراه تحت ثوبه . أو حال بينهما جدار , فقد أخرجه من حرزه » وأنه لو 
لم قردا التزول إلى الدار » وإخراج المتاع » فنقب » وأرسل القرد وأخرج المتاع › 

ينبغي أن لا يقطع , > لأن للحيوان اختياراً بخلاف الأخحذ بالمحجن . وفي فتاوى 
ا : لو وضع ميت على وجه الأرض ونضدت الحجارة عليه » كان ذلك 
كالدفن » حتى يجب القطع بسرقة الكفن لا سيما إذا كان لا يمكنهم الحفر . 

قلت : ينبغي أن لا يقطع إلا إن تعذر الحفر » لأنه ليس بدفن . والله أعلم . 
يقطع > لأنه ظاهر » فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر > فأخذ » ولو غيبه 
الماء » فغاص سارق . 00 ٠‏ لم يقطع أيضاً . > لآن طرحه لا يعد إحرازاً » 
وقد يتوقف في هذا . وبالله التوفيق 

باب قطاع الطرق<) 

فيه أطراف : 

الأول : في صفتهم . وتعتبر فيهم الشوكة » والبعد عن الغوث ٠‏ وأن يكونوا 
مسلمين مكلفين”" . فالكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل » : 


)١(‏ سمي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفاً منه . والاصل فيه قول الله تعالى ظ إنما جزاء الذين 
يحار بون ا  AR‏ 
قبل أن تقدروا فلن 4 إن المراد التوبة عن قطع الطريق » ولو كان المراد الكفار لكانت : a‏ 
بالإسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها . 

(۲) قال في القوت : لم أر في الكتب المشهورة بعد الكشف التام التنصيص على أن من شرط قاطع 
الطريق الإسلام إلا في كلام الرافعي ومن أخذ منه ثم أطال في تقدير ذلك بنقول كثيرة فليراجع . وقال 
في الخادم : اشتراط الإإسلام يقتضي أن الذميين والمرتدين والمجاهدين لا تبت لهم أحكام قطاع 
الطريق . وليس كذلك . أما الذميون فقال الشافعي في الأم في آخر سير الواقدي وإذا قطع أهل الذمة 
على المسلمين حدوا حدود المسلمين . وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة حدوا حدودهم لو قطعوا 
على المسلمين إلى آخر النص . وقال الشيخ حلال الدين البلقيني : هما ذكره من اشتراط الإإسلام 
متعقب فتثبت عقوبة قاطع الطريق على الذمي ولا ينتقض عهده لأنه إنما ينتقض عهده إذا قاتل لآ إذا 
قتل 5 انتهى ما أردته منه 5 
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والمراهقون لا عقوبة عليهم » ويضمنون المال والنفس » كما لو أتلفوا في غير هذا 
الحال » وأما الشوكة » فقطاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفقة » فإذا 
رأوهم » برزوا قاصدين الأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها » وفيهم 
شرعت العقوبات الغليظة التي سنصفها إن شاء الله تعالى » وأما الذين لا يعتمدون 
قوة » ولكن ينتهزون ويختلسون » ويولون معتمدين على ركض الخيل » أو العدو 
على الأقدام » كما يتعرض الواحد والنفر اليسير لأخذ القافلة فيسلبون شيئاً » فليسوا 
بقطاع > وحكمهم في الضمان والقصاص حكم غيرهم » ولو خرج واحد أو شرذمة 
يسيرة » فقصدهم جماعة يغلبونهم بقوتهم ١‏ فهم قطاع وإن لم يكثر عددهم › 
لاعتمادهم على الشوكة والنجدة بالإضافة إلى الواحد والشرذمة . كذا نقله الإمام عن 
طرق الأصحاب » ويقرب منه ما ذكره ابن كج أنه لو أقام خمسة أو عشرة في كهف . 
أو شاهق جبل » فإن مر بهم قوم لهم شوكة وعدة » لم يتعرضوا لهم » وإن مر قوم 
قليلو العدد » قصدوهم بالقتل وأخذ المال > فحكمهم حكم قطاع الطريق في حق 
الطائفة اليسيرة » وإن تعرضوا للأقوياء وأحذوا شيئاً ٠‏ فهم مختلسون » ورأى الإمام 
أن يفصل القول في الرفقة اليسيرة والواحد » فيقال : إن كان خروجهم في مثل ذلك 
الظريق يعد اتضيعا وخريرا الف والمال+ و E‏ 
خروجهم في هذه الحالة كترك المال في موضع لا يعد حرزا » وأقام الإمام ما رآه 
فخا > ولو كانت الرفقة يتأتى م: منهم دفع القاصدين ومقاومتهم ٠.‏ فاستسلموا حتى قتلوا 
وأحذت أموالهم > فالقاصدون لهم ليسوا بقطاع » لأن ما فعلوه لم يصدر عن 
شوكتهم » بل الرفقة ضيعوا » هكذا أطلقه الأصحاب . ويجوز أن يقال : ليست 
الشوكة مجرد العدد والعدة» بل تحتاج مع ذلك إلى اتفاق كلمة ومتبوع مطاع وعزيمة 
على القتال [ واستعمال السلاح ]23 والقاصدون للرفقة هكذا يكونون في الغالب › 
والرفقة لا تجتمع كلمتهم » ولا يضبطهم مطاع » ولا عزم لهم على القتال > وخلوهم 
عن هذه الأمور يوقعهم في التخاذل لا عن قصد منهم › > فينبغي أن لا يجعلوا 
مضيعين ١‏ ولا يخرج قاصدوهم عن كونهم قطاعاً > ولو أن الرفقة ر > ونالت 
كل طائفة من الأخرى » فهل هم قطاع ؟ فيه احتمالان للإمام » أصحهما : نعم » وبه 
جزم الغزالي . وأما البعد عن الغوث » فإنما اشترط ليمكنهم الاستيلاء ل 
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وذلك إنما يتحقق غالباً في المواضع البعيدة عن العمارة » ولو خرج جماعة في 
المصر . فحاربوا » أو أغار عسكر على بلدة أو قرية › أو خرج أهل أحد طرفي البلد 
على الطرف الآخر وكان لا يلحق المقصودين غوث لو استغاثوا » فهم قطاع طريق » 
وإن كان يلحقهم غوث . فهم منتهبون ليسوا قطاعاً » وامتناع لحاق الغوث لضعف 
السلطان أو لبعده وبعد أعوانه » وقد يغلب أهل الفساد في مثل هذه الحالة » فلا 
يقاومهم أهل العفة » وتتعذر عليهم الاستغاثة » ولو دخل جماعة بالليل دارأ وكابروا . 
ومنعوا أصحاب الدار من الاستغاثة مع قوة السلطان وحضوره » فالأصح أنهم قطاع , 
وبه قطع القفال والبغوي . والثاني : أنهم سراق . والثالث : مختلسون . 

فرع : لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة » بل لو اجتمع نسوة لهن شوكة 
وقوة » فهن قاطعات طريق » ولا يشترط أيضا شهر السلاح » بل الخارجون بالعصي 
والحجارة قطاع . وذكر الإمام أنه يكفي القهر وأخذ المال باللكز » والضرب بجمع 
الكف . وفي « التهذيب » نحوه » وكلام جماعة يقتضي أنه لا بد من آلة » ولا يشترط 
العدد . بل الواحد إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة » وتعرض للنفوس 
والأموال مجاهراً » فهو قاطع طريق . 

الطرف الثاني في عقوبتهم : 

فإذا علم الإمام من رجل أو من جماعة أنهم يترصدون للرفقة » ويخيفون 
السبيل » ولم يأخذوا بعد مالا » ولا قتلوا نفساً . طلبهم » وعزرهم بالحبس وغيره » 
قال ابن سريج : والحبس في هذه الحال في غير موضعهم أولى . لأنه أحوط وأبلغ 
في الزجر والإيحاش » وإن أخذ قاطع من المال قدر نصاب السرقة » قطعت يده 
اليمنى ورجله اليسرى » فإن عاد مرة أخرى . قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى » 
وإنما يقطع من خلاف لثلا يفوت جنس المنفعة » وسواء كان النصاب لواحد أو 
لجماعة الرفقة كما سبق في السرقة » وإن كان المأخوذ دون نصاب . فلا قطع . وقال 
ابن خيران : فيه قولان . كالقولين في قتل قاطع الطريق . هل تعتبر فيه الكفاءة . لأنه 
فارق السرقة في اشتراط الحرز فكذا في النصاب » والمذهب الأول » لقوله با : 
0 القطع في ربع دشار فصاعد! : وما ادعاه في الحرز ممنوع ٠‏ بل الذي قاله 
الأصحاب : أنه لو كان المال ضائعا تسير به الدواب بلا حافظ » فلا قطع » ولو كانت 
الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرطنا فيها» لم يجب القطع . وإن قتل قاطع 
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الطريق » قتل » وهو قتل متحتم ليس سبيله » سبيل القصاص » وإن جمع بين القتل 
وأخذ المال » قتل وصلب » ويعتبر في المال كونه نصابا » ويجيء فيه خلاف ابن 
خيران » هذا هو المذهب » وخرج ابن سلمة قولا : أنه تقطع يده ورجله ويقتل 
ويصلب » وحكى صاحب « التقريب » قولاً : إنه. إن قتل وأخذ نصاباً » قطع وقتل » 
ولم يصلب » وإن قتل وأخذ دون نصاب » لم يقطع بل يقتل ويصلب ١‏ وفي كيفية 
القتل والصلب إذا اجتمعا قولان » أظهرهما : يقتل ثم يصلب . وعلى هذا كم يترك 
لوا © ومان > اسنا وهو تة د قاد مقي" اللات .ونان ليا 
وهو الودك . أنزل . وإلا فوجهان . أحدهما : لا ينزل بل يترك حتى يسيل صليبه › 
وأصحهما : ينزل » ويكفي ما حصل من النكال » ولو خيف التغير قبل الثلاث هل 
ينزل ؟ وجهان » أصحهما : نعم » وبه قال الماسرجسي وغيره » والوجه الثاني من 
الأصل يترك مصلوباً حتى يسيل صديده ويتهرأ ولا ينزل بحال » والوجهان متفقان على 
أن يصلب على خشبة ونحوها » وهو الصحيح » وعن ابن أبي هريرة أنه يطرح على 
الأرض حتى يسيل صديده » قال الإمام وذكر الصيدلاني : أنه يترك حتى يتساقط › 
وفي القلب منه شيء » فإني لم أره لغيره » وإذا قلنا : ينتظر سيلان الصليب » لم نبال 
تنه » ولفظ البغوي فى حكاية وجه ابن أبي هريرة أنه يترك حتى يسيل صديده إلا أن 
يتأذى به الأحياء » ا الإمام أقرب إلى سياق ذلك الوجه . 


والقول الثاني في كيفية القتل : إنه يصلب حياً » ثم يقتل » وعلى هذا كيف 
يقتل » أيترك بلا طعام وشراب حتى يموت » أم يجرح حتى يموت » أم يترك مصلوباً 
ثلاثا » ثم ينزل ويقتل › فيه أوجه » ويعرف بهذا أن الصلب على هذا القول يراد به 
صلب لا يموت منه » وتقدم في كتاب الجنائز حكم الصلاة عليه › وأن الخلاف 
السابق في إنزاله عن الخشبة بعد ثلاث وتركه جار تفريعاً على القول الثاني » أما إذا 
لم يأخذ مالاً ولا قتل . ولكن كثر جمع القاطعين » وكان .ردءاً لهم » وأرغب الرفقة 
عليه » كما لا حد في مقدمات الزنى . ولو أخذ بعضهم أقل من نصاب . فكذلك ٠‏ 
الحكم إذا شرطنا النصاب » ولا يكمل نصابه بما أخذه غيره » وفيما يعاقب به الردء 
وجهان » أصحهما : يعزره الإمام باجتهاده بالحبس أو التغريب أو سائر وجوه 
التأديب » كسائر المعاصي . والثاني : يغربه بنفيه إلى حيث يرى » وليختر جهة 
يحف بها أهل النجدة من أصحاب الإمام . وإذا عين صوباً » منعه العدول إلى غيره » 
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وعلى هذا هل يعزر في البلد المنفي | SS U EEL‏ 
وجهان . 


قلت : الأصح : أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة . والله أعلم . 
فرع : من اجتمع عليه قتل وصلب . فمات . فهل يجب صلبه ؟ وجهان . 
أحدهما : نعم » لأن القتل 0 مشروعان . تعذر أحدهما فوجب الآخرء 
والثاني : لض ونه قال الع بو حامد » وینسب إلى النص > لأنه تابع للقتل › 


الطرف 2200-6 و 

الأول : السقوط بالتوبة » وقد سبق أن قاطع الطريق إذا هرب » يطلب ويقام ما 
يستوجبه من حد أو تعزير » فلو تاب قبل القدرة عليه » سقط ما يختص بقطع الطريق 
من العقوبات على المذهب . وقيل : قولان . وإن تاب بعد القدرة » لم يسقط على 
المذهب » وقيل : قولان » وهل تؤثر التوبة في إسقاط حد الزنى والسرقة والشرب في 
حق غير قاطع الطريق . وفي حقه قبل القدرة وبعدها ؟ فيه قولان سبقا . الأظهر : لا 
يسقط » صححه الإمام والبغوي وغيرهما . وهو منسوب إلى الجديد لإطلاق آية 
الزن فسا على الكفارة » ورجح جماعة من العراقيين السقوط . 

قلت : رجح الرافعي في « المحرر» منع السقوط . وهو أقوى . والله أعلم . 

ثم ما يسقط بالتوبة في حى قاطع الطريق قبل القدرة يسقط بنفس التوبة » وأما 
توبته بعد القدرة » وتوبة الزانى والسارق فوجهان . أحدهما : كذلك . ويكون إظهار 
التوبة كإظهار الإسلام تحت السيف > والثاني : يشترط مع التوبة إصلاح العمل ليظهر 
صدقه فيها. ونسب الإمام هذا الوجه إلى القاضي حسين » والأول إلى سائر 
الأصحاب > والذي ذكره جماعة من العراقيين والبغوي والرويانى هو ما نسبه إلى 
القاضي . واحتجوا بظاهر القرآن » قال الله تعالى في قطاع الطريق  :‏ إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ٠4‏ لم يذكر غير التوبة » وقال في الزنى : طط فإن تابا 
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وأصلحا فأعرضوا عنهما 274 وفي السرقة : « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 0 
قال الإمام : معرفة إصلاح العمل بأن يمتحن سرا وعلناً ء فإن بدا الصلاح » أسقطنا 
الحد عنه » وإلا حكمنا بأنه لم يسقط » > قال الإمام : وهذا مشكل > لأنه لا سبيل إلى 
حقيقته » وان خلي و" کت عقن اا وه ا تقال تفريعا على هذ إذا 
أظهر التوبة » امتنعنا من إقامة الحد » فإن لم يظهر ما يخالف الصلاح . فذاك . وإن 
ظهر » أقمنا عليه الحد » وقد ذكرنا في باب حد الزنى في موضع القولين في سقوط 
الحد بالتوبة طريقين » أحدهما : تخصيصهما بمن تاب قبل الرفع إلى القاضي . فإن 
تاب بعد الرفع » لم يسقط قطعا. والثاني : طردهما في الحالين » وقد يرجع هذا 
الخلاف إلى أن التوبة بمجردها تسقط الحد » أم يعتبر الإصلاح » إن اعتبرناه اشترط 
مضي زمن يظهر به الصدق » فلا تكفي التوبة بعد الرفع . 


فرع : إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة » فإن كان قد قتل ١‏ > سقط عنه انحتام 
القتل »> فللولي أن يقتص » وله العفو هذا هو المذهب . وفيه وجه شاذ يسقط 
القصاص . فلا يبقى عليه شىء أصلاً » وحكي وجه أنه يسقط بالتوبة القصاص وحد 
القذف . لأنهما يسقطان اليه > كحدود اله تعالى » ونقله ابن القطان فى القذف 
قول شيا + :وئيس شى :وان كان قد فل واع المال + اسقط الملا انام 
القتل » وبقى القصاص . وضمان المال » وفي القصاص ما ذكرنا » وإن كان قد أخذ 
المال » سقط قطع الرجل » وكذا قطع اليد على المذهب . 


الأمر الثاني في حكم قتله » فإذا قتل قاطع الطريق خطأ . بأن رمى شخصاً 
فأصاب غيره » أو شبه عمد » لم يلزمه القتل » وتكون الدية على عاقلته » وإن قتل 
عمداً. فقد سبق أنه يتحتم قتله » واختلفوا في حكم قتله » فقالت طائفة وهو 
الأصح : هذا قتل فيه معنى القصاص ومعنى الحدود » لأنه في مقابلة قتل ولكن لا 

يصح العفو عنه ويتعلق استيفاؤه بالسلطان » وما المغلب من المعنيين ؟ فيه قولان ٠‏ 
00 : هل يتمحض حقاً لله تعالى أم فيه أيضاً حق آدمي ؟ قولان › 
أظهرهما : الثاني : ويقال على هذا القول : أصل القتل في مقابلة القتل . والتحتم 
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حق لله تعالى » ويتفرع على هذا الخلاف صور . 

منها : لو قتل قاطع الطريق من لا يكافئه » كابنه وعبد وذمي . فإن لم يراع 

معنى القصاص وحق الآدمي > قتلناه حداً ولم نبال بعدم الكفاءة » وإن راعيناه » لم 
ال د القيمة » ولو قتل عبد نفسه . فقال ابن أبي هريرة والقاضي 
سين : هو على الخلاف . وقال أبو إسحاق : لا يقتل قطعاً > كما لا يقطع إذا أخذ 
مال نفسه » واختاره الصيدلاني . 

ومنها : لو مات . فإن راعينا القصاص أخذنا الدية من تركته » وإلا فلا شيء 
فيها . 

ومنها : لو قتل في قطع الطريق جماعة » فإن راعينا القصاص » قتل بواحد 
وللباقين الديات » فإن قتلهم مرتبا » قتل بالأول » ولو عفا ولي الأول » لم يسقط ذكره 
البغوي . وإن لم نراع القصاص . قتل بهم . ولا دية . 

ومنها : لو عفا الولي على مال إن راعينا القصاص . سقط القصاص ووجب 
المال » وقتل حداً كمرتد وجب عليه قصاص » وعفي عنه » وإن لم نراعه » فالعفو 
5 | 

ومنها : لو تاب قبل القدرة » لم يسقط القصاص إن راعينا معناه ويسقط 
الحد , وإلا فلا شيء عليه . 


ومنها : لو قتل بمثقل » أو بقطع عضو . فإن راعينا القصاص . قتلناه بمثل ما 
قتل » وإلا فيقتل بالسيف » كالمرتد . 

ومنها: لوقتله شخص بغير إذن الإمام إن راعينا القصاص. لزمه الدية لورثته 
ولا قصاص . لأن قتله متحتم » ويجيء فيه وجه . وإن لم نراعه » فليس عليه إلا 
التعزير عر 0 
وإن ج SE‏ توا 0 
قتل » وإن كان مما فيه قصاص . كقطع يد ورجل . قوبلت بمثله » وهل يتحتم 
القصاص فى الجراحة ؟ فيه أقوال : أظهرها : لا . كما لا كفارة » والثاني : نعم . 
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والثالث : يتحتم في اليدين والرجلين دون الأنف والأذن والعين وغيرها . قال ابن 
الصباغ : لو قطع يد رجل ثم قتله . فإن قلنا : الجراحة لا تتحتم » فهو كما لو قظعه 
في غير المحاربة ثم قتله فيها . وسيأتي إن شاء الله تعالى . وإن قلنا : يتحتم » قطع 
ثم قتل . ولو قطع في المحاربة وأخذ المال . نظر إن قطع يمينه » فإن قلنا : لا 
يتحتم وعفا » أخذ دية اليد . وقطعنا يمين المحارب ورجله اليسرى حدا . وإن لم 
يعف » أو قلنا : يتحتم » قطعت يمينه بالقصاص وقطعت رجله حداً » كما لو قطع 
الطريق ولا يمين له » وإن قطع يساره » فإن قلنا : لا يتحتم وعفا» أخذ الدية » 
وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى . وإن لم يعف . أو قلنا : بالتحتم » قطعت 
يساره » وتؤخر قطع اليمين والرجل اليسرى حتى تندمل اليسار» ولا يوالي بين 


فصل : يوالي على قاطع الطريق بين قطع يده ورجله » لأن قطعهما عقوبة 
واحدة » كالجلدات في الحد الواحد . وإن كان مقطوع اليمين » قطعت رجله 
اليسرى ولا تجعل اليد اليسرى بدلاً عن اليمنى > فإن كان مفقود اليد اليمنى والرجل 
اليسرى » قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى » ولو قطع يسار إنسان وسرق » قطعت 
يساره قصاصا وأمهل إلى الاندمال ثم تقطع يمينه عن السرقة ولا يوالى > لأنهما 
عقوبتان مختلفتان » وقدم القصاص . لأن العقوبة التي هي حق آدمي أكد من التي 
هي حق الله تعالى » لأنها تسقط بما لا تسقط به عقوبة الآدمي بخلاف الحقوق 
الحاليه اه فا 0 أقواق: قن : انه م سح اله الى :ام الام ام ران 
لاستوائهما في التأكد وعدم السقوط بالشبهة » ولو وجب قطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى بقطع الطريق » وقطع اليد اليسرى بقصاص » قدم قطع اليسرى قصاصاً » ثم 
بمهل إلى الاندمال » ثم يقطع العضوان لقطع الطريق » ولو استحقت يمينه بقصاص 
وقطع للطريق . فإن عفا مستحق القصاص » قطعت يمينه مع رجله اليسرى حدا» 
وإلا فيقدم القصاص » وتقطع الرجل اليسرى عن الحد » وتقطع عقيب القصاص › 
وقيل : يمهل بها إلى الاندمال . والأول أصح > ولو استحقت يذه اليمنى ورجله 
اليسرى بقصاص وقطع الطريق » نظر إن عفا مستحق القصاص » قطع العضوان عن 
الحد» وإن اقتص فيهماء 0 
ل ل ته > فإن قلنا الجراحة في ملع الطريق ٠‏ 
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تتحتم » فهو كما لو قطع العضوين في غير المحاربة وقطع أيضا الطريق » وإن قلنا : 
تتحتم 2 قطعناهما قصاصا › وسقط الحد » كذا ذكره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ 
وغيرهما. وسسووا بين قطع العضوين قبل أخحذ المال وبعذه » قال صاحب 
« المهذب » : إن قلنا بالتحتم . فإن تقدم أخذ المال » واقتص في العضوين » سقط 
الاريك ديل تقطم بت اليسرى وره الى 

فصل : اجتمع عليه عقوبات آدميين » كحد قذف وقصاص عضو وقصاص 
نفس › فإن حضر المستحقون وطلبوا حقوقهم جميعا. جلد » لم قطعء كم قتل > 
ويبادر بالقتل بعد القطع » ولا يبادر بالقطع بعد الجلد إن كان مستحق القتل غائباً ‏ 
لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاصه » وإن كان حاضراً وقال : عجلوا القطع وأنا 
أبادر بالقتل بعد القطع , فوجهان . أحدهما 3 يبادر » لأن التأخير كان حقه وقد رضي 
بالتقديم . وأصحهما : المنع ونا هق هلاكه بالموالاة » ورأى الإمام تخصيص 
00 بالموالاة بحيث يتعذر قصاص النفس لانتهائه إلى حركة 
المذبوح . ورأ ى الجزم بالمبادرة إذا أمكن استيفاء ء القصاص بعد القطع , > أما إذا لم 
يجتمعوا على الطلب > فإن أخر مستحق النفس حقه » جلد > فإذا برأ > قطع . وإن 
النفس من القتل » وقيل لمستحق الطرف : بادر وإلا ضاع حقك لفوات محله » »لم 
يكن بعيداً » ولو بادر مستحق النفس فقتله » > كان مستوفياً حقه » ورجع مستحق 
الطرف إلى الدية » ولو أخر مستحق الجلد حقه » فقياس ما سبق أن يصبر الآخران » 
وإذا اجتمع عليه حدود قذف لجماعة . حد لكل واحد حداً , ولا يوالي بل يمهل يعد 
كل حد حتى يبرأ SR‏ البغوي وغيره » لكن سبق في القصاص أنه يوالى بين 
قطع الأطراف فا وقياسه أن يوالي بين الحدود . وذكروا فا عل الأول 
الوجهين فيما لو وجب على عبد حدان لقذف شخصين > هل يوالى ؟ أصحهما عند 
البغري : لا » لأنهما حدان » والثاني : نعم » لأنهما كحد حر » قال الروياني : هذا 
أقرب إلى المذهب . وأما ترتيب حدود القذف فينبغي أن يقال : إن قذفهم مرتبا » 
حد للأول فالأول » وإن قذفهم بكلمة وقلنا بالأظهر : إنه يتعدد الحد . أقرع : 
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فرع : اجتمع عليه حدود لله تعالى » بأن شرب وزنى وهو بکر » وسرق » 
ولزمه قتل بردة » قدم الأخف فالأخف . وتجب رعاية هذا الترتيب والإمهال سعياً في 
إقامة الجميع » وأخفها حد الشرب » ثم يمهل حتى يبرأء ثم يجلد للزنى » 
ويمهل . ثم يقطع . فإذا لم يبق إلا القتل . قتل ولم يمهل » وحكى أبو بكر الطوسي 
55 : أنه إذا كان فيها قتل يوالى بلا إمهال » والصحيح الأول » وبه قطع الجمهور . 
ولو اجتمع معها أخذ مال في محاربة » قطعت يده ورجله بعد جلد الزنى » وهل 
يوالى بين قطع اليد والرجل أم يؤخر قطع الرجل حتى تندمل اليد ؟ وجهان » 
أحدهما : يؤخر لأن اليد مقطوعة عن السرقة . والرجل عن المحاربة ولا يوالى بين 
حدين » وأصحهما وهو المنصوص : يوالى » » لأن اليد تقع عن , المحاربة والسرقة » 
فصار كما لو انفردت المحاربة » ولو اجتمعت عقوبات لله تعالى ولآدمي . بأن انضم 
إلى هذه العقوبات حد قذف . قدم حد القذف على حد الزنى »> نص عليه . 
واختلفوا لم قدم ؟ فقال أبو إسحاق وجماعة : لأنه حق آدمي . وقال ابن أبي هريرة : 
لأنه أخف, والأول أصح عند الأصحاب» وفيما يقدم من حد الشرب والقذف وجهان 

بناء على المعنيين » ويجريان في حد الزنى وقصاص الطرف والإمهال بعد كل عقوبة 
إلى الاندمال على ما ذكرنا » ولو كان الواجب بدل قتل الردة قتل قصاص » فالقول في 
الترتيب والإمهال كذلك . ولو اجتمع الرجم للزنى وقتل قصاص › فهل يقتل رجما 
بإذن الولي ليتأدى الحقان » أم يسلم إلى الولي ليقتله قصاصاً ؟ وجهان » أضحهها : 
الثاني . ولو كان الواجب قتل محاربة » فهل يجب التفريق بين الحدود 
المقامة قبل القتل وجهان أحدهما: لاء لأنه متحتم القتل. فلا معنى للإمهال 
بخلاف قتل الردة والقصاص . فإنه يتوقع الإسلام والعفو. وأصحهما : نعم » لأنه 
قد يموت بالموالاة » فتفوت سائر الحدود . ولو اجتمع قتل محاربة مع قصاص في 
غير محاربة » نظر إن سبق قتل المحاربة » قتل حدا .» ويعدل صاحب القصاص إلى . 
الدية » وإن سبق قتل القصاص » خير الولي فيه » فإن عفا » قتل وصلب للمحاربة » 
وإن اقتص . عدل لقتل المحاربة إلى الدية » وهل يصلب ؟ فيه الخلاف المذكور 
فيما إذا مات المحارب قبل قتله » ولو سرق ثم قتل في المحاربة » فهل يقطع للسرقة 
ويقتل للمحاربة » أم يقتصر على القتل والصلب . ويندرج حد السرقة في حد 
المحاربة ؟ وجهان . 
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فرع : من زنى مراراً وهو بکر » حد لها دا واا م وکا ن أذ 
مك ل عسي لل ل كدر ل O‏ 
وتجعل الزنيات كالحركات في زنية واحدة ؟ ذكروا فيه احتمالين(2 » ولو زنى أو 
شرب فأقيم عليه الحد» ثم زنى أو شرب » أقيم عليه حد آخر » فإن لم يبرأ من 
الأول » أمهل حتى يبرا » ولو أقيم عليه بعض الحد فارتكب الجريمة ثانيا » دخل 
الباقي في الحد الثاني » وإذا زنى فجلد » ثم زنى قبل التغريب » جلد ثانياً وكفاه 
تغريب واحد » ولو جلد خمسين › فزنى انیا > جلد مائة وغرب ودخل في المائة 
الخمسون الباقية » ولو زنى وهو بكر » ثم زنى قبل أن يحد وقد أحصن » فهل يكتفى 
بالرجم ويدخل فيه الجلد أم يجمع بينهما ؟ وجهان > أصحهما عند الإمام والغزالي : 
الأول » وأصحهما عند البغوي وغيره : الثاني » لاختلاف العقوبتين . وعلى هذا 
فهل يجلد مائة ويغرب عاماً ثم يرجم . أم يجلد ويرجم » ويدخل التغريب في 
الرجم ؟ وجهان . أصحهما : الثاني . ولوزنى عبد » فعتق قبل الحد » وزنى ثانيا » 
فإن كان بكرأ » جلد مائة وغرب عاما » وإن كان محصناً . > جلد خمسين » ثم رجم › 


)١(‏ قال في الخادم : لم يرجح منهما شيئاً » والظاهر أن قياس قول من أوجب هاهنا حدوداً أن يقول في من 
أحدث مرات أن يجب عليه وضوات وتداخلت وقد يسأل عن فائدة الخلاف في ذلك ويمكن تصوره 
نصون ١‏ 
أحدها : لو قال إن حددت عن الزنية الفلانية فزوجتي طالق فحد وذلك نظير ما لو اجتمع على المرأة 
غسل جنابة لم تطلق . ْ 
الثانية : لوقال للإمام زنيت يوم الجمعة فحده ثم قال : وكنت زنيت قبله أيضا إن قلنا الواجب حد واحد 
ل ع ا ا ا ل 
الجلد أثر في حسبانه لو ضربه ظلماً ثم بان أ نه زنا لم يسقط الحد . انتهى ما أردته منه وفي حرمه بأنه لو 
ضربه أي الإمام أو نائبه ظلماً ثم بان أنه زنا لم يسقط الحد . هو المنقول عن المتولي عن القاضي 
الحسين خلافا لشيخه القفال . 
قال في القوت آخر باب حد الزنا ما نصه : فرع قال القاضي الحسين لا بد في إقامة الحدود من النية 
حتى لو ضربه لمصادرة أو لمعنى آخر وعليه حدود لا يحسب عنها » وفى فتاوى شيخه القفال أنه لا 
يحتاج الإمام في إقامة الحدود إلى النية حتى لوحده بنية الشرب فظهر أن حده الزنا فيجوز أي أن يكمل 
حد الزنا . قال : لأنه لو لو أخطأ يده اليمنى إلى اليسرى في السرقة أجرأ . 
قال : وعلى هذا لو أن الإمام ج جلد رجلا مائة ظلماً فبان أنه عليه حد الزنا سقط عنه حد الزنا كما لو قتل 
رجلا فبان أنه قاتل أبيه . انتهى . 


V€‏ كتاب السرقة / باب حد شارب الخمر 


هكذا أطلقه البغوي » ويشبه أن يكون على الخلاف فيمن زنى وهو بکر » ثم زنى وهو 
محصن . ولو زنى ذمي محصن » ثم نقض العهد واسترق » فزنى ثانياً » ففي دخول 
الجلد في الرجم الوجهان ٠‏ قال البغخوي : الأصح : المنع . فيجلد خمسين ثم 
يرجم » وإن قلنا : بتغريب العبد » ففي اندراج التغريب في الرجم الوجهان . 

فصل : لا يثبت قطع الطريق إلا بشهادة رجلين ويشترط في الشهادة التفصيل 
وتعيين قاطع الطريق ومن قتله أو أخذ ماله راون بها ین الشهادة على 
السرقة » ولو شهد اثنان من الرفقة » نظر إن لم يتعرضا لقصد المشهود د عليه نفساً 
ومالاً » قبلت شهادتهما » وليس على القاضي أن يبحث عنهما هل هما من الرفقة أم 
لا » فإن بحث » فلهما أن لا يجيبا» > وإن لم يثبتا على الشهادة وإن قالا : قطع هذا 
وهؤلاء علينا الطريق . فأخذوا مالنا ومال رفقتنا » لم تقبل شهادتهما في حق أنفسهما 
ولا في حق غيرهما . وقيل : في حق غيرهما قولان » والمذهب الأول » لأنهما صارا 
عدوين » قال الماسرجسي وغيره : لو شهد رجلان بوصية لهما فيها نصيب أو 
٠‏ إشراف » لم تقبل في شيء › وإن قالا جيذ بها سرييها دعا حابن الجاد 
والإشراف . قبلت شهادتهما . 

فصل : يحسم موضع القطع من قاطع الطريق كما سبق في السارق » ويجوز 
أن تحسم اليد » ثم تقطع الرجل » وأن تقطعا جميعا » ثم تحسما » قال العبادي في 
«الرقم» : إن قلنا : إن قتل قاطع الطريق يراعى فيه معنى القصاص . لزمه 
الكفازة ون كلنا > حد يحض “فلا كارو , 


باب حد شارب الخمر“ 
شرب الخمر من كبائر المحرمات » قال الأصحاب : عصير العنب إذا اشتد 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : ما قاله العبادي ممنوع فإنا وإن قلنا حد فقد قتل نفساً محترمة فيجب عليه الكفارة 
على القولين وهو مقتضى اطلاق الشاقعي والأصحاب . 

(۲) والأصل في تحريمها قول الله تعالى ‏ إنما الخمر والميسر » . 
وقال تعالى ظ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم وهو الخمر عند الأكثرين » 
واستشهد له بقول الشاعر : 


فريث إت حيتي محل قلي “كناك إت يذهب بالمقول 


وقذف بالزيد حرام بالإجماع › وسواء و قليله وكثيره › ويفسق شاربه ويلزمه الحد›» 
ومن استحله كفر »› وعصير الرطب ل 4 كعصير العنب النيء ¢ كذا ذكره البغوي 
وطائفة » وحكاه الروياني عن بعضهم واستغربه > واختار كونه كسائر الأشربة : 


أما سائر الأشربة المسكرة » فهي في التحريم ووجوب الحد عندنا كعصير 
العنب » لكن لا يكفر مستحلها » لاختلاف العلماء فيها') وذكر الأصحاب خلافاً 

أن اسم الخمر هل يتناولها ؟ والأكثرون على المنع 2 وكل شراب حكمنا 
لع ا ا ل دك 
شرب المنصف والخليطين للحديث الناهي عنهما » والمنصف : ما عمل من تمر 
ورطب . وشراب الخليطين : ما عمل من بسر ورطب » وقيل : ما عمل من تمر 
وزبيب » وسبب النهي أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أل كر هه 
فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون ا » وهذا كالنهي عن الانتباذ في الأوعية 
التي كانوا ينبذون فيها » كالدباء وهو القرع . والحنتم وهو جرار خضر » والنقير وهو 
جذع ينقر ويتخذ منه إناء » والمزفت وهو المطلي بالزفت وهو القار » ويقال له : 
المقير » لأن هذه الأوعية يشتد فيها ولا يعلم به بخلاف الأسقية من الأدم . 


قلت : والنهي عن هذه الأوعية منسوخ › ثبت نسخه من كلام رسول الله یا 


في صحيح مسلم . والله أعلم . 


- وتضافرت الأحاديث على تحريمها منها ما رواه أبو داود أن رسول الله ية لعن الخمر وشاربها وساقيها 
وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه . وروى مسلم أن النبي ك8 
قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وانعقد الإجماع 
على تحريمها . 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني : هذا يقتضي أن من استحل السكر منها أنه يكفر لأنه لا اختلاف بين العلماء في 
تحريم السكر منها ؛ وقد أفتيت بذلك وإلى بعض كتب الحنفية نقل الإجماع على أنه يكفر مستحلها . 
1 في الإسكار وما ادعاه من الإجماع ممنوع للإجماع على تحريم الإسكار وهو معلوم من الدين 

ر . انتهى » وأخذ في الخادم كلام شيخه باختصار ولم يعزه له ولم ينقل ما نقله الشيخ عن بعض 
ا 
(۲) أي في أنها لا تسمى خمراً حقيقة وأما مجازاً فلا خلاف فيه نبه عليه في الخادم وهو واضح لا إشكال 


فيه . 


وق آلا طرفات ٠‏ 

الأول : في الشراب الموجب للحد» a‏ 
يبك سه مارا بلا فر وة :ولا علد > لزمه الحد » فهذه خمسة قيود . 

الأول : الملتزم » فلا حد على صبي ومجنون وحربي » والمذهب أن الذمي لا 
يحد بالخمر » وأن الحنفي يحد بشرب النبيذ وإن كان لا يعتقد تحريمه » ويأتي في 
الشهادة إن شرب الحنفي النبيذ هل يفسق به وترد شهادته ؟ إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

الثاني : قولنا : شرب ما يسكر جنسه يخرج بلفظ الشرب ما لو احتقن » أو 
استعط بالخمر » فلا حد . لأن الحد للزجر . ولا حاجة فيه إلى الزجر. وقيل : 
يحد» وقيل : يحد في السعوط دون الحقنة . والأول أصح » ويتعلق بكون 
المشروب مسكراً في جنسه صور : 

منها : أنه يدخل فيه النبيذ ودردي الخمر والثخين منها إذا أكله بخبز » أو ثرد 
فيها وأكل الثريد . أو طبخ بها » وأكل المرق » فيحد بكل ذلك . ولا يحد بأكل 
اللحم المطبوخ بها » ولا بأكل خبز أو معجون عجن بها على الصحيح فيهما » وعلى 
هذا قال الإمام : من شرب كوز ماء فيه قطرات خمر والماء غالب » لم يحد لاستهلاك 
العم 

الثالث : كون الشارب مختاراً > فلا حد على من أوجر قهراً » والمذهب أنه لا 
يحد من أكره حتى شرب » وذكر ابن كج فيه وجهين . 

الرابع : أن لا يكون مضطراً » فلو غص بلقمة » ولم يجد ما يسيغها غير 
OG‏ هيم المروذي في تحريم 
الإساغة وجهين لعموم النهي . والمذهب الأول . وأما شربها للتداوي والعسطش 
والجوع إذا لم يجد غيرها ففيه أوجه » أصحها والمنصوص وقول الأكثرين : لا يجوز 
لعموم النهي” . ولأن بعضها يدعو إلى بعض . والثاني : يجوز كما يجوز شرب 


)1غ( اعترض a‏ بأن الخلاف في الجواز لا في الوجوب وهو مردود فقد جزم الإمام هنا بالوجوب » 
بفتح الغين . 
5 ا تاس ب في المهمات بأن ما ذكره عن النص ليس موافقاً لكلام الرافعي فإن الرافعي إنما حكاه في 


ش خحاصة . = 
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البول والدم لذلك وكما يتداوى بالنجاسات » كلحم الحية والسرطان والمعجون فيه 
خمر . والثالث : يجوز للتداوي دون العطش والجوع > ورجحه الروياني . 
والرابع : عكسه . لأن دفع العطش موثوق به في الحال» وها هو لصح عد 
الإمام » ونقل اتفاق الأصحاب على تحريم التداوي . قال : وبلغنا عن آحاد من 
المتأخرين نسب“ بجوازه من غير تدوين في كتاب . والخامس : يجوز للعطش دون 
الجوع لأنها تحرق كبد الجائع ثم الخلاف في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا 
يسكر » ويشترط خبر طبيب مسلم » أو معرفة المتداوي إن عرف . ويشتر ط أن لا 
يجد ما يقوم مقامها » ويعتبر هذان الشرطان في تناول سائر الأعيان النجسة . ولو قال 
الطبيب : يتعجل بها الشفاء . فالأصح أنه كرجاء الشفاء » ثم قال القاضي حسين 
والغزالي : لا حد على المتداوي وإن حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف . وقال 
الإمام : أطلق الأئمة المعتبرون أقوالهم في طرقهم أن التداوي حرام موجب للحد“ 
وإذا جوزنا الشرب للعطش . لزمه الشرب » كتناول الميتة للمضطر ولا حد . وإذا 
لم نجوزه » ففي الحد الخلاف كالتداوي . 


الخامس : أن لا يكون له عذر في الشرب . فلو شرب قريب عهد بالإسلام 
وادعى جهل التحريم » لم يحد » فلو قال : علمت التحريم وجهلت الحد ء وجب 
الحد » ولو شرب خمراً وهو يظن أنه يشرب غير مسكر في جنسه » فلا حد وإن سكر 
منه لم يلزمه قضاء الصلوات . كالمغمى عليه » وإن علم أنه من جنس المسكرء 
وظن أن ذلك القدر لا يسكر . حد » ولزمه قضاء الصلوات الفائتة في السكر . 


فرع : إنما يجب الحد إذا ثبت الشرب بإقراره أو شهادة رجلين » وفي تعليق 


= قال في الخادم : لكنه صحح في نفس الأمرء فإن الشافعي نص عليه في الأم » والروياني في البحر 
في كتاب الأطعمة وه عر اح . هذا لفظ 
الشافعي . نعم حكى نصه أيضاً في منم التداوي لكن خص بالكثير المذهب للعقل . انتهى ما أردته 
مله . 

)0( في هامش ط كذا الأصل ولم نتبينه . 

(۳) كلام الرافعي: قن الشبرج الصغير يقتضي ترجيح الأول فإنه قال : لا حد على المتداوي وإن لم يجز 
الشرب تداوياً ويكون قصد التداوي شبهة دارئة لا حدّى وقيل بخلافه . . وقال الشيخ في تصحيح التنبيه : 
المختار لا حد وهو الذي أورده الماوردي إلى آخر ما ذكر في الخادم . 


صر 
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الشيخ أبي حامد أنه يجب أيضاً إذا علمنا شربه المسكر , > بان رأيناه شرب من شراب 
إناء شرب منه غيره فسكر » وليكن هذا مبنياً على أن القاضي يقضي بعلمه . ولا 
تعويل على النكهة وظهور الرائحة منها . ولا على مشاهدة سكره وتقيئه الخمر › 
لاحتمال غلط أو إكراه » ثم صيغة المقر والشاهد إن كانت مفصلة بأن قال : شربت 
الخمر » أو شربت ما شرب منه غيري » فسكر منه » وأنا به عالم مختار » وفصل 
الشاهد كذلك . فذاك . وإن قال : شربت الخمرء أو ما شربه غيري. فشرب منه 
فسكر منه » واقتصر عليه » أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض للعلم 
والاختيار » فوجهان . أحدهما : لا حد . لاحتمال الجهل والإكراه » كما لا بد من 
التفصيل في الزنى » وبهذا قال القاضي أبو حامد واختاره الإمام » وأصحهما 
وأشهرهما وظاهر النص وبه قطع بعضهم : يجب الحد , لأن إضافة الشرب إليه 
حاصلة » والأصل عدم الإكراه » والظاهر من حال الآكل والشارب العلم بما يشربه › 
وصار كالإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما » والشهادة عليها لا يشترط فيها تعرضص 
للاختيار والعلم بخلاف الزنى فإنه يطلق على مقدماته > وفي الحديث « العينان 
تزنيان ٩»‏ . 

فرو ع٠‏ : ما يزيل العقل من غير الأشربة » كالبنج » حرام لكن لا حد في 
تناوله » ولو اجتيج في قطع اليد المتاكلة إلى زوال عقله هل يجوز ذلك ؟ يخرج على 
الخلاف في التداوي بالخمر . 

قلت : الأصح : الجواز » وقد سبق في مسائل طلاق السكران ومن زال عقله 

تضي الج ب ولو اح إل دوا يزيل لعل لخر صحيع جا تارك قل 
كما سبق هناك . والله أعلم . 

الند المعجون بالخمر نجس » قال ابن الصباغ : ولا يجوز بيعه » وكان ينبغي 
أن يجوز . كالثوب النجس » لإمكان تطهيره بنقعه في الماء » ومن يتبخر به هل 
لجن فا تهات اا ٠‏ 2 


(۱) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن أبي هريرة مرفوعا . 
(۲) في الأصل فرع والمثبت من ط . 
20 قال في المهمات : قوله « كدخان النجاسة » مقتضاه تصحيح نجاسته لكن سبق في الأطعمة من زوائده 
ما يخالقه . 
ل انتهى . 
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الطرف الثاني في الحد الواجب في الشرب 

وهو أربعون جلدة على الحر » وعشرون على الرقيق » واختار ابن المنذر أنه 
ثمانون » وهل يجوز أن يضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والسوط . أم يتعين ما 
عدا السوط . أم يتعين السوط ؟ فيه ثلاثة أوجه. الصحيح الأول . وهو جواز 
الجميع . ولو رأى الإمام أن يبلغ به ثمانين أو ما بينها وبين الأربعين » جاز على 
الأصح › > فعلى هذا هل الزيادة تعزير أم حد ؟ وجهان . أصحهما عند الجمهور : 
تعزير , لأنها لو کانت حداً لم يجز تركها » وتركها جائز » فعلى هذا هو تعزيرات على 
أنواع من هذيان يصدر منه ونحوه » والثاني : أن الزيادة حد » لأن التعزير لا يكون إلا 
على جناية مخففة » ثم كان ينبغي أن لا ينحصر في ثمانين وتجوز الزيادة عليها وهي 
غير جائزة بالاتفاق » وعلى هذا حد الشرب مخصوص بأن يتحتم بعضه » ول 
بعضه باجتهاد الإمام . 


فصل في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب : وهو بسوط معتدل 
الحجم بين القضيب والعصا ء وبه تعتبر الخشبات » ولا يكون رطباً ولا شديد 
الوط حي لوي ويعرت اق حر اتير مو :الا يرك انالك با فزت 
رأسه بحيث يبدو بياض إبطه »> لأنه يشتد ألمه » ولا د يضع السوط عليه وضعاً > فإنه لا 
يؤلم » ولكن يرفع ذراعه ليكسب السوط ثقلا a‏ ل 
بالضرب الخفيف > لم يبال به ويفرق السياط على الأعضاء . ويتقى الوجه 
والمقاتل » كثغرة النحر والفرج ونحوهما » وهل يجتنب الرأس ؟ خا اشا 
عند الجمهور : لا . لأنه مستور بالشعر بخلاف الوجه » ولا تشد يده بل تترك يداه 
ليتقي بهما » ولا يلقى على وجهه » ولا يمد . ولا يجرد عن الثياب بل يترك عليه 
قميص أو قميصان » ولا يترك عليه ما يمنع الألم من جبة محشوة وفروة » ويجلد 
الرجل قائما » والمرأة جالسة وتلف . أو تربط عليها ثيابها » ويتولى لف ثيابها امرأة » 
وأما الضرب» فليس من شأن النساءء فيتولاهرجسل» وبوالي بين الضربات» ولايجوز 
أن يفرق » فيضرب في كل يوم سوطاً أو سوطين » لأنه لا يحصل به إيلام وتنکیل 
وزجرء ولو جلد في الزنى في يوم خمسين متوالية » وفي يوم يليه خمسين كذلك › 
أجزأ » قال الإمام في ضبط التفريق : إن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له 
وقع » كسوط أو سوطين في كل يوم . لم يجز » وإن كان يؤلم ويؤثر بماله وقع » فإن 


۴۸۰ كتاب السرقة / باب التعزير 


لم يتخلل زمن يزول فيه الألم الأول . كفى وإن تخلل . لم يكف على الأصح . 
فرع +الاايقام سه الشرت قن اکر بل بور ن ب 
فرع : لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير » فإن فعل » وقع الموقع › 
كالصلاة في أرض مغصوبة . 
باب التعزير“ 


هو مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة ع سواء كانت من مقدمات ما 
فيه حل » كمباشرة أجنبية بغير الوطء() 3 وسرقة ما لا قطع فيه 3 والسب والإيذاء بغير 


. في ط يضيق‎ )١( 

(۲) قال ابن الرفعة : سكت العراقيون عما لو حد حال سكره هل يعتد به أم لا . وقال القاضي الحسين : 
فيه وجهان وأجراهما فيما لو أفاق ثم جن وحد في حال جنونه ولم يرجح شيئا والأظهر الاعتداد بذلك في 
حال السكر . وأما في الجنون ففيه نظر . وفي تعليق البغوي : وإنما يحد بعد الإفاقة ليحصل بذلك 
الزجر الكامل والردع التام فلو حد حال سكره أو حال جنونه وإغمائه قال يحتمل وجهين . 

™ قال الأذرعي : كلام الرافعي والمصنف يفهم تحريمه حيث قالا لا تقام الحدود ولا التعزير في المساجد 
إلى آخر عبارة الروضة قال : وفي تعليق البغوي هنا : ولا يجوز كذا للنهي عنه وأفهمه كلام الماوردي 
لكن صرح غيرهما بأنه مكروه تنزيهاً وكذا قالاه يعني الشيخين في أدب القضاء وابن الصباغ في كتاب 
الحدود . وقال في الأقضية أنه غير جائز إلى آخر ما ذكره . 

)٤(‏ وهو في اللغة : التأديب وأصله من العزر وهو المنع » ومنه قوله تعالى ‏ وتعزروه » أي وتدفعوا العدو 
عنه وتمنعوه . ويخالف الحد فى ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه يختلف باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون في الحد . 
والثاني : تجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان . 
والثالث : التالف به مضمون في الآصح خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما وشرعاً : تأديب على 
ذنب لا حد فيه ولا كفارة كما نبه عليه المصنف - رحمه الله - وهو مشروع في كل معصية ليس فيها حد 
ولا كفارة . 

(5) يستئنى من إطلاق الشيخ مسائل : 
منها : الوقاع في نهار رمضان فإنه يعزر مع التكفير . حكاه البغوي في شرح السنة عن إجماع الأمة . 
قال في القوت : وفي شرح مسند الشافعي للرافعي ما يقتضيه ونازع الشيخ البلقيني فيما ادعاه وقال : 
إن الصحيح أنه لا يعزر وجزم به في الكفاية . 
ومنها : اليمين الغموس فيها الكفارة والتعزير كما ذكره الشيخ في شرح المهذب وذكره أيضاً غيره . 
ومنها : عن الشامل في أوائل الجراح كل موضع قلنا لا يجب القصاص يعني في العمد فإن القاتل يعزر 
ويلزمه البذل والكفارة . وقد نص في الأم في قتل الوالد ولده فقال : يعزر على معصية الله وعليه الدية _ 
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قذف › أولم يكن » كشهادة الزور والضرب بغير حق 2 والتروير › وسائر المعاصي 
وسواء تعلقت المعضية بحن الله تعالى أم بحق آدمي 2 ثم جنس التعزير من الحبس أو 
الضرب جلدا أو صفعا إلى رأي الإمام » فيجتهد ويعمل ما يراه من الجمع بينهما 
والاقتصار على أحدهماء وله الاقتصار على التوبيخ باللسان على تفصيل يأتي إن شاء 


الله تعالى 3 قال الإمام : قال الأصحاب 8 عليه أن يراعي الترتيب والتدريخ » كما 
يراعيه دافع الصائل » فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها مؤثراً كافياً » وأما قدر 


5 والكفارة في ماله . وقال رضي الله عنه في باب من لا قصاص عليه لاختلاف الدينين : وإذا قتل المؤمن 
الكافر عزر وحبس ولا يبلغ في تعزيره في قتل ولا غيره حداً ولا يبلغ بحبسه سنة ولكن حبس يبتلى به 
وهو ضرب من التعزير . ٍ 
قال في القوت : وخذ من هذا النص ومما قبله أن الحر لو قتل عبداً لغيره أنه يعزر مع الغرم والكفارة . 
وكذا لو قتل عبد نفسه عدوانا عزر مع الكفارة . 
ومنها : ذكر الفورانى أن السارق إذا قطعت يده يعزر . 
قال في الذخاتن:؟ ناراد تعليق يداف هه فن او عي ف به 
ومنها : السارق بعد قطع أطرافه الأربعة يعزر . 
ومنها : إذا أمر الإمام الجلاد بقتل حر بعبد والجلاد لا يراه ففعل أنه يعزر والقول على الإمام . 
قال الأذرعى : والظاهر وجوب الكفارة على الجلاد فيعزر كالوالد يقيل ولده . 
ومنها : عن القاضي أبي حامد أنه من دحل من أهل القوة الحمى الذي حماه الإمام فرعى ماشيته فلا 
غرم عليه ولا يعزر مع عصيانه . 
ومنها : عن ابن داود من أثمتنا أن قاتل المحصن الزاني إذا قتله على تلك الحالة لا يعزر ويعزر للغيظ 
والحمية ذلك الوقت » وإن افتأت على الإمام وهو حسن . 
ومنها : في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود . قال 
الشافعي رضي الله عنه : هم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة » ونقل الماوردي فيهم 
وجهين : أحدهما : أنهم أصحاب الصغائر . والثاني : هم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه وتابوا 
مله . 
قال : وفي عثراتهم وجهان : أحدهما : أنها الصغائر أول زلة يزل فيها مطيع . وقال الفارقي : هم 
أرباب الصيانة الظاهرة إذا بدت منهم صغيرة فالمستحب إخفاؤها عليهم وسترها لأنها أول مرة قال ابن 
عبد السلام في قواعده : ولو رفعت صغائر الأولياء إلى الأثمة والحكام لم يجز تعزيرهم عليها بل تقال 
عثرتهم وتستر زلتهم . انتهى . 
ومنها : لو تلاعنا ثم قذفها بالأولى نهي فإن عاد عزر . قاله الدارمي . 
ومنها : ذكر الشيخ المصنف في شرح مسلم في حديث الحضرمي أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه 
إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة ينحمل ذلك منه أي ولا يعزر عليه . 
ومنها : المرتد إذا قبلنا توبته لا يعزر أول مرة » وليقتصر على هذه النبذة وإن بقيت صور . 
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التعزير » فإن كان من غير جنس الحد » كالحبس » تعلق باجتهاد الإمام » وإذرأى 
الجلد فيجب أن ينقص عن الحد » وفي ضبطه أوجه » أحدها : أنه يفرق بين 
المعاصي وتقاس كل معصية بما يناسبها من الجناية الموجبة للحد , > فيعزر في الوطء 
المحرم الذي لا يوجب خداً 5 وفي مقدمات الزنى دون حد الزنى › وفي الا 
والسب بغير قذف دون حد القذف . وفي إدارة كأس الماء على الشرب تشبيهاً 
بشاربي الخمر دون حد الخمر » وفى مقدمات السرقة دون حد الزنى » وعلى هذا 
فتعزير الحر يعتبر بحده » والعبد 50085 والوجه الثاني : أن جميع المعاصي سواء 
ولا يزاد تعزير على عشر جلدات للحديث الصحيح أن رسول الله كك قال : « لا يجلد 
أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد »() والثالث وهو الأصخ عند الجمهور وظاهر 
النص : أنه تجوز الزيادة على عشرة بحيث ينقص عن أدنى حدود المعزر › فلا يزاد 
تعزير خر عاق تسع. ونلاتين ع جلدة » ولا العبد على تسع عشرة » والحديث قال 
بعضهم : إنه منسوخ › وول يعمل السخاية رصي الله كلهم ا 
إنكار » والرابع : يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق » فلا يزاد حر ولا عبد على تسع 
عشرة » والخامس حكاه البغوي : الاعتبار بحد الجرء فيبلغ بالجر والعبد 
وثلاثين . 

فصل : من الاصحاب من يخص لفظ التعزير بضرب الإمام أو نائبه للتأديب 
5 غير حد » ويسمى ضرب الزوج زوجته . والمعلم الصبي والات ولي نادي لا 
تعزيراً » ومنهم من يطلق التعزير على النوعين وهو الأشهر . فعلى هذا مستوفي 
التعزير الإمام والزوج والأب والمعلم والسيد » أما الإمام فیتولی بالولاية العامة إقامة 
العقوبات حدا وتعزيراً > والأب يؤدب الصغير تعليماً وزجراً عن سبىءالأخلاق» وكذا 
يؤدب المعتوه بما يضبطه . ويشبه أن تكون الأم في زمن الصبي في كفالته كذلك كما 


)١(‏ أورد الشيخ الاسنوي على الشيخ النفي وقد يقال لا يرد لأن الشيخ ذكره تمثيلا شل » وقد ذكر الشافعي 
النفي . وذكره جماعة من الأئمة . وقالوا : لا يكمل نفيه سنة لئلا يساوي تغريب الزاني قال الزركشي 
وغيره من من المتأ“مرين : صح عن رسول الله كلع أنه عزر بمثل الفعل المتعدى به إذا لم يكن محرما وهو 
قوله يه في مرض فوته لا تلدوني فقلنا : كراهية المريض للدواء:. فلما أفاق قال : لا يبقى أحد منكم 
إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم . قال الزركشي : وهذا لم يذكره الأصحاب إلا أن النووي فسر به 
ا 
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ذكرنا قش تعليم أحكام الطهارة والصلاة والأمر بها والضرب عليها أن الأمهات 
كالاباء » والمعلم يؤدب الصبي بإذن الولي ونيابة عنه » ا يعزر زوجته في 
النشوز وما يتعلق به » ولا يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى » والسيد يعزر في حق 
نفسه وكذا في حق الله تعالى على الأصح . وإذا أفضى تعزير إلى هلاك » وجب 
ساو ا ا ا ا 
ظاهرا وضربه بما يقصد به القتل غالباً ٠‏ فهو عمد محض . وحكى الإمام عن 
المحققين تفريعاً على هذه القاعدة أن المعزر إذا علم NT‏ 
بالضرب المبرح » > لم يكن له الضرب المبرح ولا غيره » أما المبرح . فلأنه مهلك , 
وليس له الإهلاك . وأما غيره » فلا فائدة فيه(“ . 

فصل : الجناية المتعلقة بحق الله تعالى خاصة . يجتهد الإمام في تعزيرها 
بما يراه من ضرب أو حبس . أو اقتصار على التوبيخ بالكلام » وإن رأى المصلحة فى 
العفو » فله ذلك . وإن تعلقت الجناية بحق آدمي فهل يجب التعزير إذا طلب ؟ 
وجهان » أحدهما : يجب » وهو مقتضى كلام صاحب « المهذب » كالقصاص › 
والثاني : لا يجب » كالتعزير لحق الله تعالى . وهذا هو الذي أطلقه الشيخ أبو حامد 
وغيره » ومقتضى كلام البغوي ترجيحه . وقال الإمام : قدر التعزير وما به التعزير إلى 
رأي الإمام » ولا تكاد تظهر جنايته عند الإمام إلا ويوبخه . ويغلظ له 0 فيؤول 
الخلاف إلى أنه هل يجوز الاقتصار على التوبيخ ؟ ولو عفا مستحق العقوبة عن 
القصاص أو الحد أو التعزير » فهل للإمام التعزير ؟ فيه أوجه » أحدها : لا لأنه 
أسقطها . والثاني : نعم . لأن فيه حقاً لله تعالى ويحتاج إلى زجره وزجر غيره عن 
مثل ذلك . وأصحها : إن عفا عن الحد . فلا تعزير » وإن عفا عن تعزير» عزرء 
لأن الحد مقدر لا نظر للإمام فيه » فإذا سقط . لم يعدل إلى غيره » والتعزير يتعلق 
أصله بنظره » فلم يؤثر فيه إسقاط غيره وبالله التوفيق . 


)21 أهمل الشيخ من كلام الرافعي يشبه أن يقال يضربه ضرباً غير مبرح أقامه لصورة الواجب واختاره الشيخ 
البلقيني . 


كتاب ضمان إتلاف الإمام 
وحكم الصيال وإتلاف البهائم 


فيه ثلاثة أبواب . 

الأول : في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم وفيه طرفان . 

الأول في موجب الضمان » والثاني في محله . 

أما الأول فما يفضي إلى الهلاك من التصرفات المتعلقة بالولاة أنواع : 

أحدها : التعزير » فإذا مات منه المعزر » وجب ضمانه » لأنه تبين بالهلاك أنه 
جاوز الحد المشروع27 » وحكي وجه أنه لا ضمان إذا عزر لحق الآدمي بناء على أنه 
واجب إذا طلب المستحق فصار كالحد » والصحيح الأول » ويجب الضمان أيضاً في 
تعزير الزوج والمعلم إذا أفضى إلى الهلاك » سواء ضربه المعلم بإذن أبيه » أو دون 
إن لكن لو كان مما > فضربه بإذن سيده » قال البغوي : لا ضمان . لأنه لو 
أذن في قتله » فقتله » لم يضمنه » ثم الضمان الواجب الدية على عاقلة الزوج 
والمعلم » وفي حق الإمام هل هو على عاقلته أم في بيت المال ؟ فيه حلاف سبق 


ويعود أيضاً إن شاء الله تعالى > لكن لو أسرف المعزر . وظهر منه قصد القتل » تعلق 
به القصاص والدية المغلظة فى ماله . 


)١(‏ استثتى الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج ما إذا اعترف بما يقتضي التعزير وطلب بنفسه من الوالي أن ن 
يعزره فعزره بطلبه لم يكن مضموناً لإذنه له في التعزير » وإذا عرز روح الآمه بدن حدما فا ماك 
وهذه الأخيرة داخلة في قول المصنف بعد لكن لو كان مملوكاً فضربه بإذن سيده فقال البغوي لاا 
ضمان » وذكره أيضاً في كتاب الرهن عن نص الأم . وقد يدخل في إطلاق الشيخ التعزير بالتعزير 
بالحبس والتوبيخ والنفي » وهذا ليس بمضمون بلا خلاف . 


AE 
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الثاني : الحد » والحدود في غير الشرب مقدرة بالنص . فمن مات منها , 
فالحق قتله . فلا ضمان » لكن لو أقيم الحد في حر أو برد مفرطين » ففي الضمان 
حلاف سبق والمذهب أنه لا ضمان أيضاً . وأما حد الشرب » فإن ضرب بالنعال 
وأطراف الثياب فمات منها » ففي وجوب الضمان وجهان بناء على أنه هل يجوز أن 
يحد هكذا ؟ إن قلنا : نعم » وهو الصحيح فلا ضمان » كسائر الحدود » وإلا فيجب 
لأنه عدل عن الجنس الواجب » ولو ضرب أربعون جلدة » فمات . ففي الضمان 
قولان » ويقال : وجهان . أحدهما : يضمن . لأن تقديره بأربعين كان بالاجتهاد › 
والمشهور : لا ضمان » كسائر الحدود » لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على 
أن الشارب يضرب أربعين » وفي الصحيح أن رسول الله ية جلد في الخمر 
أربعين » فإن قلنا بالضمان » فهل يجب كل الضمان أم نصفه » أم يوزع على 
التفاوت بين ألم السياط » والضرب بالنعال » وأطراف الثياب ؟ فيه أوجه . أصحها 
الأول » وإن ضربه أحدا وأربعين » فهل يجب كل الضمان أم نصفه أم جزء من أحد 
واا أقوال » أظهرها : الثالث . وإن ضرب انين وأربعين وقلنا 
بالثالث » وجب جزءان من اثنين وأربعين » وعلى هذا القياس » حتى إذا ضرب 
ثمانين استوى القول الثاني والثالث » ووجب النصف . ولو جلد في القذقف أجدا 
وثمانين » فمات » فهل يجب نصف الدية » أم جزء ناخد وای جرا عننها وه 
القولان » ثم إن كانت الزيادة من الجلاد ولم يأمره الإمام إلا بالثمانين » فالضمان 
على اختلاف القولين على الجلاد » وإن أمر الإمام بذلك » فالضمان متعلق بالإمام » 
وكذا لو قال الإمام : اضرب وأنا أعد . فغلط في العد ل 2 
الإمام بثمانين في الشرب » فزاد الجلاد جلدة واحدة » ومات المجلود فأربعة أوجه » 
أصحها : توزع الدية أحد وثمانون جزءاً . يسقط منها أربعون ويجب أربعون على 
الإمام . وجزء على الجلاد » والثاني : يسقط ثلث الدية » ويجب على الإمام ثلث » 
وعلى الجلاد ثلث . والثالث : يسقط نصفها. ويجب على الإمام ربع » وعلى 
الجلاد ربع > والرابع : يسقط نصفها . ويوزع نصفها على أحد وأربعين جزءاً : 
أربعون على الإمام » وجزء على الجلاد . 

الثالث : الاستصلاح بقطع سلعة وبالختان وفيه مسائل : 


إحداها : في حكم قطع السلعة من العاقل المستقل بأمر نفسه » والسلعة بكسر 
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السين وهي غدة تخرج بين اللحم والجلدة نحو الحمصة إلى الجوزة فما فوقها . وقد 
يخاف منها . وقد لا يخاف . لكن تشين . فإن لم يكن في قطعها خطر » وأراد 
المستقل قطعها لإزالة الشين . فله قطعها بنفسه » ولغيره بإذنه2'0 » وإن كان في 
قطعها خطر » نظر إن لم يكن في بقائها حطر » لم يجز القطع لإزالة الشين » فإن كان 
في بقائها خوف أيضا » نظر إن كان الخطر في القطع أكثر . لم يجز القطع » وإن كان 
في الإبقاء أكثر » جاز القطع على الصحيح . وقيل : لاء لأنه فتح باب الروح 
بخلاف الإبقاء » وإن تساوى الخطر . جاز القطع على الأصح . إذ لا معنى للمنع 
مما لا خطر فيه » وأما من عظمت آلامه ولم يطقها » فأراد أن يريح نفسه بمهلك 
مذفف . فيحرم ذلك » فلو وقع في نار علم أنه لا ينجو منها » وأمكنه أن يلقي نفسه 
في بحر » ورأى ذلك أهون عليه من الصبر على لفحات النار » فله ذلك على 
الأصح » وهو قول الشيخ أبي محمد . ولو تآكل بعض الأعضاء . فهو كسلعة يخاف 
منها » ولو قطع السلعة . أو العضو المتآكل من المستقل قاطع بغير إذنه » فمات » 
لزمه القصاص › سواء فيه الإمام وغيره » لأنه متعد . 


الثانية : المولى عليه لصغر أو جنون . يجوز لوليه الخاص وهو الأب والجد أن 
يقطع من السلعة واليد المتآكلة » وإن كان فيه خوف وخطر إذا كان الخطر في الترك 
أكثر » وليس للسلطان ذلك » لأن القطع يحتاج إلى نظر دقيق » وفراغ تام » وشفقة 
كاملة » كما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون السلطان . قال الإمام : وقد 
ذكرنا عند استواء الطرفين في الخوف خلافا في أن المستقل هل له القطع من نفسه , 
والأصح والحالة هذه أنه لا يقطع من طفله › وأما ما لا خطر فيه ولا خحوف غالبا 
كالفصد والحجامة وقطع سلعة بلا خطر » فيجوز فعله للولي الخاص » وكذا 
للسلطان . وفي « التهذيب » وجه أن القطع المخطر لا يجوز للولي الخاص . وفي 
و جمع الجوامع » للروياني وجه أنه لا يجوز للسلطان الفصد والحجامة » والصحيح 
ما سبق » وليس للأجنبي المعالجة ولا القطع المخطر بحال » ولو فعل . فسرى 
ومات به» تعلق بفعله القصاص والضمان, وأما السلطان إذا فعل بالصبي ما منعناه 


اضرف 
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ا ا لو ا > لتعديه » وقيل : في كونه في بيت 
المال » أو على عاقلته القولان . كما لو أخطأ . لأنه قصد الإصلاح . والمذهب 
الأول » وفي وجوب القصاص قولان » أظهرهما : لا يجب » لأنه قصد الإصلاح »› 
واستبعد الأئمة وجوب القصاص . وقال صاحب « الإفصاح» : القولان إذا كان 
للصبي أب أو جد . فإن لم يكونا فلا قود بلا خلاف , لأنه لا بد له ممن يقوم 
بشأنه » وهذا را- جع إلى أن للسلطان قطع السلعة . ولو قطع الأب والجد السلعة حيث 
لا يجوز. فمات . فلا قصاص للبعضية » وتجب الدية في ماله » وقيل : لا ضمان 
على الأب أصلا اللي ب وو كي ل 


و من فصد الصغير ا 0 سلعته للأب إذا أ 00 تلف . فلا 
بخلاف التعزير . 


الثالثة : الختان واجب في حق الرجال والنساء وقيل : سنه » وقيل : واجب 
0 فى الرجل . سنة في المرأة » والصحيخ المعروف هو الأول . وختان الرجل 
انل ة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة . ويقال لتلك الجلدة 
القلفة , > قال الإمام قري مكار E e‏ بودن E‏ 
لا يبقى جلد متجاف . هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب » وقال ابن كج : 
عندي يكفي قطع شيء من الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها » 
وأما من SG gy‏ 
تلك اللحمة عرف الديك . ٠‏ فإذا قطعت » بقي أصلها كالنواة » ويكفي أ ن يقطع ما 
يقح عليه الاسم( » قال الأصحاب : وإنما يجب الختان بعد البلوغ »> ويستحب أن 
ولي للد وين لاقن ان يكرد شحنا سه ل e‏ » قال 
الإمام : ولو كان الرجل ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه » > لم يج ز أن 
يختن » بل يننظر حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته » وفي وجه في تعليق 
القاضي حسين » وهو مقتضى كلام البغوي : لا يجوز ختان الصغير حتى يبلغ عشر 


)01 قال في التحقيق : وتقليله أفضل لما روى أبو داود وغيره أنه ي قال : للختّانة أشمي ولا تنهكي فإن 
ذلك أحظى للمرأة ‏ أى ي أكثر لماء وجهها ودمه وأحب للبعل أي أحسن في جماعها . 
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قلت : ولنا وجه في « البيان » وغيره أنه يجب على الولي ختان الصغير قبل 
بلوغه. ‏ لأنه أرفق » فعليه النظر له » والصحيح أنه لا يجب حتى يبلغ » وهل يحسب 
يوم الولادة من السبعة المستحبة ؟ وجهان في « المستظهري » أصحهما : لا . وحكاه 
عن الأكثرين » وأما الخنثى » فلا يختن في صغره » فإذا بلغ فوجهان » أحدهما : 
يجب ختان فرجه ليتوصل إلى المستحق › وبهذا قطع في « البيان » وأصحهما : لا 
يجوز ختانه » لأن الجرح لا يجوز بالشك » وبه قطع البغوي () , فعلى الأول : إن 
أحسن الختان » ختن نفسه » وإلا اشترى جارية تختنه » فإن لم يمكن تولاه الرجال 
والنساء للضرورة » كالتطبيب » ولو كان لرجل ذكران » إن كانا عاملين » ختنا » وإن. 
كان أحدهما» ختن وحده » وهل يعرف العمل بالجماع أو البول ؟ وجهان . والله 
أعلم . 

٠‏ فرع : مؤنة الختان في مال المختون . وفي وجه : يجب على الوالد إذا ختن 
صغيرا . 


فرع : إذا بلغ غير مختون › أمره به الإمام » فإن امتنع » أجبره29. فإن 
ختن الممتنع » فمات » فلا ضمان » لأنه مات من واجب » لكن لو وقع ختانه في حر 
أو برد شديدين » ففي الضمان خلاف سبق في الزنى » والمذهب وجوبه » وأجرى 
الإمام هذا لحلاف فما لو كه الات فى حر أو برد شديدين: زجعن الأب أولى بنفي 
الضمان » لأن الأب هو الذي يتولى الختان غالبا › فهو في حقه كالحد في حق 
الإمام » ومن ختن صبياً في سن لا يحتمله » فمات منه » لزمه القصاص . سواء 
الولي وغيره » لكن لا قصاص على الأب والجد للبعضية » وعليهما الدية » وإن كان 
في سن يحتمله ‏ فمات » نظر إن ختنه أبوه أو جده » أو الإمام إذا لم يكن له ولي 
غيره » فلا ضمان على الأصح . وإن ختنه أجنبي » فقال البغوي : يحتمل أن يبنى 


(1) قال في الكفاية : إن المشهور أنه يجب ختن فرجيه جميعاً . وأيده في الخادم . بما ذكره الشيخ لو كان 
لرجل ذكران عاملان ختنا . 

(۲) ذكر الشيخ البلقيني : لوجوب الختان مع البلوغ شرطاً آخر وهو العقل » فلو بلغ مجنوناً لم يجب ختانه 
إلا إذا فرعنا على الوجه الذي حكاه في البيان وغيره أنه يجب على الولي ختان الصغير قبل بلوغه لأنه 
أرفق به فعليه النظر له فيأتي هنا من طريق الأولى . قال : ولم أر من تعرض لهذا الشرط إلى آخر ما 
ذكره في تصحيح المنهاج . 
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على ختن الإمام في الحر الشديد . إن ضمناه. ضمن هناء. وإلا فلا. وقال 
السرخسي : يبنى على أن الجرح اليسير هل فيه قصاص ؟ وفيه وجهان » إن قلنا : 
نعم » فهو عمد » وإلا فشبه عمد . وإذا أوجبنا الضمان في الختان في حر شديد » 
فالواجب نصف الضمان على الأصح . وقيل : كله . 


الطرف الثاني في محل ضمان إتلاف الإمام 

فما تعدى به من التصرفات . وقصر فيه » أو أخطأ لا يتعلق بالحكم > بأن رمى 
صيداً » فقتل إنساناً . حكمه فيه حكم سائر الناس » فيجب في ماله > أو على 
عاقلته » وأما الضمان الواجب بخطأه ه في الأحكام وإقامة الحدود » فهل هو على 
عاقلته » أم في بيت المال ؟ قولان . أظهرهما : على عاقلته وقد سبقا في باب 
العاقلة » فإن قلنا : على العاقلة . فالكفارة فى ماله » وإن قلنا : على بيت المال » 
فهل الكفارة في بيت المال أم في ماله ؟ وجهان » فلو ضرب الإمام في الخمر 
ثمانين » ومات المجلود » ففي محل الضمان القولان » ولو جلد حاملاً حداً . فألقت 
جنينا ميتأ » ففي محل الغرة ة القولان إن جهل حملها . فإن علمه . فقيل (بالقولين + 
والمذهب أنها على عاقلته » لأنه عدل عن الصوات هذا .ولو :انفضا حا رمات 
وجب كل الدية ومحلها على ما ذكرنا . ولو ماتت الحامل . فقد أطلق في 
« المختصر » أنه لا يضمنها . قال الشيخ أبو حامد وغيره : إن ماتت من الجلد 
وحده » بأن ماتت قبل الإجهاض . فلا ضمان وهو موضع النص » وذكر ابن الصباغ 
أن فيه والحالة هذه الخلاف فيما لو حده في حر مفرط > فمات . وإن ماتت من 
الإجهاض وحده » بأن أجهضت . ثم ماتت » وأحيل الموت على الإجهاض . وجب 
كمال ديتها » وإن قيل : ماتت بالحد والإجهاض جميعاً » وجب نصف ديتها . 

فرع : سنذكر في الشهادات إن شاء الله تعالى أن القاضي إذا حكم بشهادة 
اثنين » ثم بانا عبدين أو ذميين » نقض الحكم . وإن بانا فاسقين » نقضه على 
الأظهر » فلو أقام الحد بشهادة اثنين » ثم بانا ذميين أو عبدين أو امرأتين أو مراهقين أو 
فاسقين » ومات المحدود . فقد بان بطلان الحكم » > فينظر إن قصر في البحث عن 
حالهما + فالشمان عة لا يتعلق بيت الال ولا بالعاقلة ايض إن تتم قال 
الإمام : وإنما يتردد في وجوب القصاص . والراجح الوجوب . لأن الهجوم على 
القتل ممنوع منه بالإجماع » ويحتمل أن لا يجب بإسناده القتل إلى صورة البينة › 
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وإن لم يقصر في البحث » بل بذل وسعه » جرى القولان في أن الضمان على عاقته 
أم في بيت المال » ثم إذا ضمنت العاقلة أو بيت المال , > فهل يثبت الرجوع على 
الشاهدين ؟ فيه أوجه » أحدها ننه لآنيما خرا ا ا : لا 
لأنهما يزعمان ل ا ا ا 
في البحث » والثالث : يثبت الرجوع للعاقلة دون بيت المال » فإن أثبتنا الرجوع › 
طولب الذميان في الحال » وفي العبدين يتعلق بذمتهما على الأصح › وقيل : 
بالرقبة » وأما المراهقان » فإن قلنا : يتعلق برقبة العبدين نزلنا ما وجد منهما منزلة 
الإتلاف » وإلا فقول الصبي لا يصلح للالتزام » فلا رجوع » وإن بانا فاسقين » فإن 
قلنا : لا ينقض الحكم › » فلا أثر له » وإن قلنا : ينقض . ففي الرجوع عليهما 
أوجه » أحدها : نعم كالعبدين » والثاني : لاء لأن العبد مأمور بإظهار حاله بخلاف 
الفاسق » وأصحهما إناكان مجاه | سا ت ثبت الرجوع » لأن عليه أن يمتنع من 
الشهادة , ولأن قبول شهادته مع مجاهرته يشعر بتعزيره » وإن کان مكاتماً . > فلا . 


فرع : قتل الجلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إذا لم يعلم ظلمه 
وخطأه. ويتعلق الضمان والقصاص بالإمام دون الجلادء لأنه آلته» ولوضمناه 7 
يتول الجلد أحد . وإن علم أن الإمام ظالم أو مخطىء » ولم يكرهه الإمام عليه 
فالقصاص والضمان على الجلاد دون الإمام ‏ لأنه إذا علم الحال لزمه الامتناع » 
ويجيء على قولنا : أمر الإمام إكراه » أن يكون هذا كما لو أكرهه » وإن أكرهه » 
فالضمان عليهما » وإن اقتضى الحال القصاص » وجب على الإمام > وفي الجلاد 
قولان » ولو أمره بضربه وقال : أنا ظالم في ضربه » فضربه الجلاد » ومات . قال ٠‏ 
البغوي : إن قلنا : أمر السلطان ليس بإكراه » فالضمان على الجلاد > وإن قلنا : 
را ا لوك ال كا ل > ولو قال : افعل إن 

> فليس بإكراه قطعاً > ولو قال : اضرب ما شئت » أو ما أحببت » لم تكن له 
eT‏ > فإن زاد » ضمن » ولو أمره بقتل في محل الاجتهاد » كقتل مسلم 
بذمي » وحر بعبد » والإمام والجلاد يعتقدان أنه غير جائز » فقتله » قال البغوي القود 
it RUE yy‏ 
اعتقد الجلاد منعه » والإمام جوازه > أو ظن أن الإمام اختار ذلك المذهب .2 ففي 
وجوب القصاص والضمان على الجلاد وجهان . أصحهما عند الأصحاب : 
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الوجوب »> وبه قطع ابن الصباغ والبغوي وغيرهما > لأن واجبه الامتناع › » فإن أكره 
فحكمه معروف ¢ والثاني : ليا اعتبار باعتقاد الإمام ولو كان الإمام عد و 
حر بعبد » فأمرة به تازا للحت ۽ وكان الجلاد يعتقد جوازه › فقتله عملا باعتقاده » 
فقد بنى على الوجهين قتله . فإن اعتبرنا اعتقاد الإمام » وجب القصاص › وإن 
اعتبرنا اعتقاد الجلاد . فلا 00 0 : 00 ضعيف هنا . لأن الجلاد 000 
اي اا ا رك ارق مور 
من قطع يدا صحيحة بإذن صاحبها » فمات منه » حيث توجب الدية على قول » لأن 
الإذن هناك لا يبيح القتل » وهنا الفعل جائز لغرض صحيح » وأما إذا قطع بالإذن . 
ووقف القطع فلم يسر » فلا ضمان بلا خلاف . وبالله التوفيق . 
الباب الثاني في الصيال 

وكيفية الدفع وحكمه . 

أما الصائل » فكل قاصد من مسلم وذمي وعبد وحر وصبي ومجنون وبهيمة . 
يجوز دفعه(220 فإن أبى الدفع على نفسه . فلا ضمان بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا 
قيمة » ولو سقطت جرة من علو . واستوت على رأس إنسان > وخاف منها ولم يمكنه 
دفعها إلا بإتلافها . ففي الضمان وجهان . أصحهما : يجب » لأنه قصد لها بخلاف . 
الآدمي والبهيمة«"2) 2( ولو حالت بهيمة بين جائع وطعامه فی بیت › ولم يصله إلا 
بقتلها » ففي الضمان الوجهان . ويمكن أن يجعل الأصح هنا نفي الضمان كما ذكرنا 
فيما لو عم الجراد المسالك فوطئه المحرم9» 5 


)١(‏ قال في الخادم : أهمل من شروط الجواز كونه مختاراً » فلو كان الصائل مكرهاً عليه فليس لرب المال 
دفعه بل يلزمه إن بقي روحه بمال كما ذكره قبيل باب الديات . 

(۲) قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج : لو سقطت جرة ولم يندفع إلا بكسرها وكانت على روشن أو 
لم تكن على روشن ولكن وضعها واضعها مائلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها فلا ضمان على 
برعا ند لاض وإ لم كن للك نوا يداد على ا ا 

(۳) ما ذكره ه الشيخ من أ نه يمكن أن يجعل الاصح هنا نفي الضمان هو الذي نص عليه الشافمي كما نقله _ 


۳۹۲ كتاب ضمان إتلاف الإمام وحكم الصيال وإتلاف البهائم / باب في الصيال 
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أما المصول عليه » فيجوز الدفع عن النفس والطرف ومنفعته » والبضع 
ومقدماته » وعن المال وإن قل إذا كانت المذكورات معصومة » ويجوز لغير المصول 
عليه الدفع » وله دفع مسلم صال على ذمي » وأب صال على ابنه » وسيد صال على 
عبده » لأنهم معصومون مظلومون » وحكى الإمام قول قديماً أنه لا يجوز الدفع عن 
المال إذا لم يحصل الدفع إلا بقتل » أو قطع طرف » والمشهور الأول » وبه قطع 
الجماهير » وفي الحديث الصحيح : « من قتل دون ماله فهو شهيد فله الدفع في 
كل هذه الصور » وإن أتى الدفع على الصائل › فلا ضمان فيه » ولو وجده ينال من 
جاريته ما دون الفرج ١‏ فله دفعه » وإن أتى على نفسه وللأجنبي دفعه كذلك حسبة » 
ويجوز أن يكون المدفوع عنه ملك القاصد »> فمن رأى إنساناً يتلف مال نفسه » بأن 
يحرق كدسه » ويغرق اغ سان اله دف .إن كان واا بان راه يشخ :ران 
حماره » وجب على الأجنبي دفعه على الأصح وبه قطع البغوي » لحرمة الحيوان › 
أما كيفية الدفع , فيجب على المصول عليه رعاية التدريج والدفع بالأهون('“ فالأهون, 
فإن أمكنه الدفع بالكلام » أو الصياح > أو الاستغاثة بالناس لم يكن 
له الضرب . وكذا لو اندفع شره › بأن وقع في ماء أو نار » أو انکسرت رجله » لم 
يضر به > وكذا لو حال بينهما جدار أو خندق أو نهر عظيم » فإن حال نهر صغير وغلب 
على ظنه أنه إن عبر النهر عليه قال ابن الصباغ : فله رميه ومنعه العبور . أما إذا لم 
يندفع الصائل إلا بالضرب » فله الضرب » ويراعى فيه الترتيب » فإن أمكن باليد » 
لم يضربه بسوط » وإن أمكن بسوط » لم يجز بالعصاء ولو أمكن بقطع عضوء لم 
يجز إهلاكه » وإذا أمكن بدرجة » فدفعه بما فوقها » ضمن » وكذا لو هرب فتبعه 
وضربه » ضمن » ولو ضربه ضربة » فولى هارباً أو سقط وبطل صياله فضربه أخرى » 
فالثانية مضمونة بالقصاص وغيره » فإن مات منهماء لم يجب قصاص النفس › 
ويجب نصف الدية » لأنه هلك من مضمون وغيره › ولو عاد بعد الجرحين » فصال »› 
فضربه ثالثة فمات منها › لزمه ثلث الدية » ومتى غلب على ظنه أن الذي أقبل عليه 
بالسيف يقصده ‏ فله دفعه بما يمكنه » وإن لم يضربه المقبل » ولو كان الصائل 


= الإصطخري في أدب القضاء . قاله في الخادم 5 
(1) محل ذلك إذا كان الصائل معصوماً كما قاله الشيخ البلقيني وغيره » فإن لم يكن معصوما كالحربي 
والمرتد فلا يجب عليه مراعاة الأخذ , وكذا حكم كل من لا يقتل به من تارك الصلاة والزاني : 
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يندفع بالسوط والعصا . ولم يجد المصول عليه إلا سيفاً أو سكيناً » فالصحيح أن له 
الضرب به » لأنه لا يمكنه الدفع إلا به ولا يمكن نسبته إلى التقصير بترك استصحاب 
سوط » والمعتبر في حق كل شخص حاجته . ولذلك نقول : الحاذق الذي يحسن 
الدفع بأطراف السيف من غير جرح يضمن إن جرح » ومن لا يحسن » لا يضمن 
بالجرح » ولو قدر المصول عليه على الهرب . أو التحصن بموضع حصين . أو على 
الالتجاء إلى فئة هل يلزمه ذلك . أم له أن يثبت ويقاتل ؟ فيه اختلاف نص › 
وللأصحاب طريقان » أصحهما : على قولين » أظهرهما : يجب الهرب . لأنه 
مأمور بتخليص نفسه بالأهون » والطريق الثاني : حمل نص الهرب على من تيقن 
النجاة بالهرب . والآخر على من لم يتيقن . 

فرع : عض شخص يده » أو عضواً آخر » فليخلصه بأيسر الممكن » فإن 
أمكن رفع لحييه وتخليص ما عضه . فعل » وإلا ضرب شدقه ليدعه » فإن لم يمكنه 
وسل يده قسقطث أسدالة فلا همان + وسواء كان العاضن-ظالما أو مظلوما > لأن 
العض لا يجوز بحال » ومتى أمكنه التخلص بضرب فمه » لا يجوز العدول إلى 
غيره » فإن لم يمكنه إلا بعضو آخرء. بأن يبعج بطنه » أو يفقأ عينه » أو يعصر 
خصييه » فله ذلك على الصحيح . وقيل : ليس له قصد عضو آخر . 

فصل : أما حكم الدفع . فقد ذكرنا أنه جائز . وهل يجب أم يجوز 
الاستسلام وترك الدفع » ينظر إن قصد أخذ المال . أو إتلافه ولم يكن ذا روح( » 
لم يجب الدفع. لأن إباحة المال جائزة» وإن قصد أهله» وجب عليه الدفع بما 
أمكنه » لأنه لا مجال فيه > وشرط البغوي للوجوب أن لا يخاف على نفسه . وإن 
قصد نفسه . نظر إن كان كافرا » وجب الدفع . وأشار الروياني إلى أنه لا يجب . بل 
يستحب وهو غلط . والصواب الأول . وبه قطع الأصحاب” . وإن كان بهيمة » 


)١(‏ اي محترمة فإنه يجب الدفع عن إتلاف الحيوان المحترم . ولو كان الصائل عليه مالكه بأن رآه يشدخ 
رأس حماره » ويجب على الأجنبي دفعه على الأصح لحرمة الحيوان كما قدمه الشيخ المصنف › 
وقول الشيخ وإن قصد أهله وجب الدفع بما أمكنه لا يختص ذلك بأهله بل الدفع عن حرم غيره كالدفع 
عن أهله كما يقتضيه كلام الشيخ فيما بعد ونقله في الخادم عن صاحب الكافي . 

(۲) قال الشيخ البلقيني في التصحيح : هذا إذا كان المصول عليه مسلماً فإن كان كافراً فلا يجب عليه الدفع 
لكن إذا قصده كافر يجوز . 
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وجب » وإن كان مسلماً فقولان » وقيل : وجهان » آظهرهما : لا يجب الدفع( » 
بل له الاستسلام › والثاني : يجب › وعن القاضي حسين أنه إن أمكنه دفعه بغير 
قتله »> وجب . وإلا فلا » والقائلون بجواز الاستسلام » منهم من يزيد ويصفه 
بالاستحباب » وهو ظاهر الأحاديث . وإن كان الصائل مجنوناً » أو مراهقاً . فقيل : 
لا يجوز الاستسلام قطعاً . لأنهما لا إثم عليهما ‏ كالبهيمة » والمذهب طرد القولين 
لحرمة الآدمي . ورضى بالشهادة . وهل يجب الدفع عن الغير ؟ فيه ثلاث طرق › 
أصحها : أنه كالدفع عن نفسه ”) » فيجب حيث يجب » ولا يجب حيث لا يجب » 
والثاني : القطع بالوجوب » لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره » والثالث ونسبه الإمام 
إلى معظم الأصوليين : القطع بالمنع » لأن شهر السلاح يحرك الفتن » وليس ذلك 
ا ا ا 0 
خلاف عنهم » فإن أوجبنا » فذلك إذا لم يخف على نفسه » ثم قال الإمام : | لخلاف 
في أن آحاد الناس هل لهم شهر السلاح حسبة لا يختص بالصيال » » بل من أقدم على 
محرم » من شرب خمر أو غيره » هل لآحاد الاس متعه بما يجرح وياتي على 
النفس ؟ فيه وجهان . أحدهما : نعم نهياً عن المنكر . كنا و اة 
والثاني : لاء خوفاً من الفتن . ونسب الثاني إلى الأصوليين . والأول إلى 
الفقهاء » وهو الموجود للأصحاب في كتب المذهب . حتى قال الفوراني والبغوي 
والروياني وغيرهم : من علم خمراً في بيت رجل » أو طنبوراً » وعلم شربه » أو 
ضربه » فله ا ل ا ET DO‏ 
أهل الدار الشرب والضرب » فإن لم ينتهوا » فله قتالهم وإن أتى القتال عليهم > وهو 
مثاب على ذلك » وفي تعليق الشيخ إبراهيم يم المروذي أن من رآه مكباً على معصية من 
زنى أو شرب خمر » أو رآه يشدخ شاة أوعبداً » فله دفعه » وإن أتى الدفع عليه , > فلا 
ضمان . 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : إلا أن يكون المسلم الصائل غير محقون الدم وقد صال على مسلم محقون الدم 
فيجب على المسلم الدفع عن نفسه المحقونة قطعاً . 
(۲) محل الخلاف فى غير نبى أما لو كان المصول عليه نبي » فإنه يجب الدفع عنه بلا خلاف كما هو قضية 
في غير نبي ھر اندم 
كلامهم في الخصائص . وصرح به الفوراني في العمد هناك . قاله في الخادم . 
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فصل إذا وج رجلا يز تامراته أو غيرها ٠‏ لوم متعه ودقطه+:فإن.هلك 
في الدفع » فلا شيء عليه » وإن اندفع بضرب غيره ثم قتله » لزمه القصاص إن لم 
يكن الزاني محصنا . فإن كان . فلا قصاص على الصحيح . وقد سبق في 
الجنايات . وإذا قال : قتلته لذلك . وأنكر وليه » فعلى القاتل البينة » وينظر إن 
ادعى أنه قصد امرأته . فدفعه فأتى الدفع على نفسه ثبت ذلك بشاهدين » وإن ادعى 
أنه نه زنى بها وهو محصن » لم يثبت الزنى إلا بأربعة » فإن لم يكن بينة > حلف ولي 
القتيل على نفي العلم بما يقوله » ومكن من القصاص . ولو كان للقتيل وارثان » 
فحلف أحدهما » ونكل الآخر . حلف القاتل للآخر » وعليه نصف الدية للحالف »› 
وإن كان أحدهما بالغاً . والآخر صغيراً» وحلف البالغ » > لم يقتص حتى يبلغ 
الصغير » فيحلف › > أو يموت » فيحلف وارثه » وإن أخذ البالغ نصف الدية حكى 
الروياني أنه يؤخذ للصغير أيضا . فإذا بلغ » حلف » فإن نكل وحلف القاتل » رد 
عليه ما أخذ . ولو أقر الورثة أن مورثهم كان معها تحت ثوب يتحرك تحرك المجامع 
وأنزل » ولم يقروا بما يوجب الحد . لم يسقط القصاص . وإن أقروا بما يوجبه 
قالوا : كان بكرأ » فالقول قولهم » وعلى القاتل البينة بالحصان » ولو أخرج سارق 
المتاع من حرزه » ثم ألقاه وهرب » لم يكن له أن يتبعه فيضربه » فإن تبعه » فقطع 
يده التي وجب قطعها بالسرقة . فلا قصاص . لأنها مستحقة الإزالة » وكذا في قطع 
الطريق إذا قطع ما وجب قطعه منه لا قصاص . لكن يعزر لافتئاته » ويجيء في 
وجوب القصاص الخلاف السابق في الزاني المحصن » ولو وجب الجلد على زان » 
فجلده واحد من الناس > لم يقع ذا إلا بإذن الإمام بخلاف القطع ٠‏ وفي 0 
إبراهيم المروذي وجهان فيمن جلد رجلا ثمانين » وقال : كان قذفني » وأقام بينة 
و ا ا رك ا عات ب فل يعاد الك > 
وإن مات هل يجب القصاص على الضارب ؟ . 

فصل : إذا نظر إلى حرمة إنسان في داره من كوة » أو ثقب . أو شق باب » 
فنهاه صاحب الدار » فلم ينته » فرماه بحصاة ونحوها > فأصاب عينه فأعماه . أو 
أصاب قريباً من عينه فجرحه » فلا ضمان » وإن سرى إلى النفس » > لم يضمن . قال 
الشافعي رحمه الله : ولو ثبت المطلع . ولم يندفع بعد رميه بالشيء الخفيف . 
استغاث عليه صاحب الدار » فإن لم يكن في موضع غوث . قال : أحببت أن ينشده 
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بالله تعالى » فإن لم يندفع . فله ضربه بالسلاح ويناله بما يردعه » فإن أتى على 
نفسه » فلا ضمان » ولو لم ينل منه صاحب الدار » عاقبه السلطان » وسواء كان 
وقوف الناظر في الشارع أو في سكة منسدة الأسفل . أو في ملك نفسه . إذ اش 
للواقف في ملكه مد النظر إلى حرم الناس » وعن القاضي حسين وجه ضعيف أنه 
ليس له قصد عينه إذا وقف في الشارع » أو ملك نفسه . وإنما يقصده إذا وقف في 
ملك المنظور إليه وليس بشيء . ثم إنما يرمي عينه إذا قصد النظر والتطلع » أما إذا 
كان مخطئا . أو وقع بصره اتفاقا » وعلم صاحب الدار الحال » فلا يرميه » فلورماه » 
وقال الناظر : لم أكن قاصداً » أو لم أطلع على شيء . فلا شيء على الرامي » لأن 
الاطلاع حاصل » وقصده أمر باطن لا يطلع عليه » وهذا ذهاب إلى جواز:الرمي من 
غير تحقق قصده » وفي كلام الإمام ما يدل على أنه لا يرمي حتى يتبين الحال » وهو 
حسن . 


فرع : هل يجوز رميه قبل إنذاره ؟ وجهان . أحدهما يحكى عن الشيخ أبي 
حامد والقاضي حسين : لاء بل ينذره ويزجره ويأمره بالانصراف . فإن أصر . رماه » 
جرياً على قياس الدفع بالأهون » ولأنه قد يكون له عذر. وأصحهما وبه قال 
الماسرجسي . والقاضي أبو الطيب . وجزم به الغزالي : يجوز رميه قبل الإنذار » 
واستدل صاحب «التقريب» بجواز الرمي هنا قبل الإنذار على أنه لا يجب تقديم 
الكلام في دفع كل صائل . وأنه يجوز للمصولعليه الابتداء بالفعل . قال الإمام : 
عام اد محا ب ار ب مق 
تخويف وزعقة مزعجة » فيجب قطعاً > وهذا أحسن » وينبغي أن يقال : ما لا يو 
بكونه افا » ويخاف من الابتداء به مبادرة الصائل لا يجب الابتداء به طعا : 


فرع : ليكن الرمي بشيء خفيف تقصد العين بمثله » كبندقة وحصى 
خفيفة » أما إذا رشقه بنشاب . أو رماه بحجر ثقيل » فيتعلق به القصاص والدية › 
لکن لو لم يمكن قصد عينه » أو لم ينزجر » فيستغيث عليه ويدفعه بما أمكنه كما 
SS‏ > فإن لم يمكن › :رمي عضو 
آخر » ففي « التهذيب » حكاية وجهين فيه » ونقل أ نه لو أصاب موضعاً بعيداً عن عينه 
بلا قصد » فلا يضمن على الأصح » والأشبه ما ذكره الروياني أنه إن رماه » فأصاب 
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غير العين » فإن كان بعيداً لا يخطىء من العين إليه » ضمن » وإن كان قريباً يخطىء 
إليه » لم يضمن . 

فرع : لو كان للناظر محرم في الدار أو زوجة . أو متاع » لم يجز قصد 
عينه » لأن له في النظر شبهة » وقيل : لا يكفي أن يكون له في الدار محرم » بل لا 
يمنع قصد عينه إلا إذا الم يكن فى لدان إلا محارمة الحم الأول .ولو كان 
الناظر محرما لحرم صاحب الدار » فلا يرمى إلا أن تكون متجردة » إذ ليس للمحرم 
النظر إلى ما بين السرة والركبة . 

فرع : لولم يكن في الدار حرم » بل كان فيها المالك وحده » فإن كان 
مكشوف العورة » فله الرمي ولا ضمان . وإلا فوجهان » أصحهما : لا يجوز رميه › 
والثاني : يجوز » لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه » ولو كان الحرم في الدار 
مستترات بالثياب » أو في بيت » أو منعطف لا يمتد النظر إليهن » فهل يجوز قصد 
عينه ؟ وجهان » أصحهما : نعم . لعموم الأحاديث » ولأنه يريد سترهن عن الأعين 
وإن كن مستورات بثياب » ولأن الحرم في الدار لا يدرى متى يسترن وينكشفن »› 
فيحسم باب النظر . 

فرع : لو كان باب الدار مفتوحاً > فنظر منه » أو من كوة واسعة » أو ثلمة في 
الجدار » فإن كان مجتازاً » لم يجز رميه » وإن وقف ونظر متعمداً » لم يجز رميه 
أيضا في الأصح › > لتفريط صاحب الدار » ولو نظر من سطح نفسه » أو نظر المؤذن 

من المنارة . جاز رميه في الأصح . إذ لا تفريط من صاحب الدار » ولو وضع الأعمى 

عينه على شق الباب » فرماه » ضمن » سواء علم عماه » أم لا » ولو نظرت المرأة أو 
المراهق » جاز رميهما على الأصح . ولو قعد في طريق مكشوف العورة » فنظر إليه 
مره وا اج يي ا و 1 ل 
وكشف عورته » وأغلق الباب أو لم يغلقه » > فنظر إليه إنسان » لم يكن له رميه » لأن 
الموضع لا يختص به » ولو كانت الدار ملكا للناظر » قال السرخسي : إن كان من 
فيها غاصباً » > لم يكن له الرمي » وإن كان مستاجراً » فله ذلك » وفي المستعير 
وجهان . 

فرع : لو انصرف الناظر قبل الرمي إليه » لم يجز أن يتبعه ويرميه » كالصائل 
إذا أدبر . 


۳4۸ كتاب ضهان إتلاف الإمام وحكم الصيال وإتلاف البهائم / باب في الصيال 


فرع EES‏ 
ار تم عل من تمد دج كو الخو م كد ع فد امن ف : 
النظر » ام ن لالم دعل ع ا ا امیا اللي © دعل 
يجوز قصد العين ؟ وجهان . قال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة والطبري : 
يجوز » لأنه بأول الهجوم متطلع . ومنهم من منعه » والأصح : أن له دفعه بما 
ل ا جا ا الل ل 
ا ا : قتلته 1 ا ر ٠‏ فهو 
المصدق . وعلى القاتل البينة » وإن قال : قتلته > لأنه قصدني . فكذلك » وقد ذكر 
أنه يحتاج إلى بينة بأنه دخل داره مقبلا شاهراً سلاحه » ولا تكفي بينة بأنه دخل داره 
بسلاح من غير شهر . 

فرع : لو وضع أذنه على شق الباب » أو وقف على الباب يتسمع › 00 
رمي أذنه » إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات . وقال الإمام : 
عدن اها ف عدوا لا ا 


فصل في مسائل من الصيال : قال ابن كج : لو صال عليه فحل » وأمكنه 
الهرب » فلم يهرب وقتله دفعا » د 
إذا صال عليه إنسان » إن قلنا : نعم » ضمن » وإلا فلا » وأبدى تردداً في حل أكل 
لحم البهيمة التي تلفت بالدفع » قال إبراهيم المروذي : إن لم يصب المذبح . لم 
تحل » وإن أصابه . فوجهان » لأنه لم يقصد الذبح والأكل<'2 . ولو صال العبد 
المبيع على البائع » أو أجنبي قبل القبض › > فقتله دفعاً , انفسخ العقد » ولو صال 
على المشتري فقتله › > ففي مصيره قابضاً وجهان . ولو صال العبد المخصوب أو 
المستعار على مالكه » ٠‏ فقتله دفعاً » > لم يبرأ الغاصب والمستعير على الأصح ٠‏ وفي 


)1( لم يرجح الشيخ شيئاً من الوجهين . قال في الخادم ,ٍ : والراجح الحل كما دل عليه كلامه في باب اله 5 
والذبائح 2( وفي فتاوى الحناطي في من ذبح عيوانا: لغيزة انلك عل يحل اک حيط أن هذا الذبح 
منهي عنه فقال يحل أكله على أظهر الوجهين . 
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١‏ البيان » أنه لو قطع يد الصائل دفعاً . فلما ولى تبعه فقتله » لزمه القصاص في 
النفس » ثم حكى عن بعض الأصحاب أن لورثة المصول عليه أن يرجعوا في تركة 
الصائل بنصف الدية » قال : والذي يقتضيه المذهب . أنهم لا يرجعون بشيء » لأن 
النفس لا تنقص بنقص اليد . 
الباب الثالث في ضمان ما تتلفه البهائم 

إذا أتلفت البهيمة . فإما أن لا يكون معها أحد من مالك وغيره » وإما أن 
001 

الحال الأول : 

أذ لا بكرن الخد واتلفت زرغ أو عيرم ع نطر إن اتلقعه بالنهانع خلا شمان 
على صاحبها . وإن أتلفته بالليل > لزم صاحبها الضمان . للحديث الصحيح في 
ذلك . ولأن العادة أن أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها ارا > ولا بد من إرسال 
المواشي للرعي . ثم العادة أنها لا تترك منتشرة ليلا > فإذا تركها ليلا » فقد قصرء 
فضمن » ولو جرت العادة في ناحية بالعكس > فكانوا يرسلون المواشي ليلا للرعي ) 
ويحفظونها نهارا » وكانوا يحفظون الزرع ليلا فوجهان › ا : ينعكس 
الحكم > فيضمن ما أتلفته بالنهار دون الليل اتباعا لمعنى الخبر والعادة » والثاني 0 
تأثير للعادة ويتعلق به فروع . 

الأول : المزارع في الصحراء والبساتين التي لا جدار لها » > حكمها ما ذكرنا , 
أما إذا كان الزرع في محوط › وكان للبساتين باب يغلق ٠‏ فتركه مفتوحاً فوجهان , 
أحدهما : الحكم كذلك لإطلاق الحديث ولأن العادة حفظ البهائم ووا 
فإرسالها تقصير » وأصحهما : لا ضمان وإن أتلفت بالليل . لأن التقصير من صاحب 
الزرع بفتح الباب . 

الثاني : إنما يعتاد إرسال المواشي إذا كان هناك مراع .بعيدة عن المزارع › 
وحينئذ إن فرض انتشارها إلى أطراف المزارع > لم يعد تقصيرا . فأما إذا. كانت 
المراعي متوسطة للمزارع . أو كانت البهائم ترعى في حريم السواقي » فلا يعتاد 
إرسالها بلا زراع » فإن أرسلها ا ما فته ی كان تهازا ها هو 
المذهب . وبه قطع الجمهور . 
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الثالث : لو ربط بهيمته » وأغلق بابه » واحتاط على العادة » ففتح الباب 
لص » أو انهدم الجدار » فخرجت ليلا » فلا ضمان » إذ لا تقصيرء ولو قصر 
صاحب البهيمة » وحضر صاحب الزرع » فإن قدر على تنفيرها . فليفعل . فإن 
تهاون فهو المقصر المضيع لزرعه . فلا ضمان على الصحيح » وينبغي أن لا يبالغ 
التنفير والإبعاد » بل يقتصر على قدر الحاجة . فإن زاد » فضاعت . قال إبراهيم 
المروذي : لزمه الضمان وتصير داخلة فى ضمانه بالتبعيد فوق قدر الحاجة » ولو 
أخرجها من زرعه وأدخلها في زرع 6 فأفسدته » لزمه الضمان . فإن كانت 
محفوفة بمزارع الناس » ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره » لم يجز أن 
يقي مال نفسه بمال غيره » بل يصبر ويغرم صاحبها . 


الرابع : إذا أرسل دابة في البلد » فأتلفت شيئاً > ضمن على الأصح(© 2 
وجميع ما ذكرنا.فيما إذا تعلق إرسال الدابة وضبطها باختياره » فإن انفلتت ».لم 
يضمن ما أتلفته بحال » ولو ربط دابته في موات » أو ملك نفسه ء وغاب عنها . لم 
يضمن ما تتلفه » وإن ربطها في الطريق على باب داره » أو في موضع آخرء لزمه 
الضمان . سواء كان الطريق ضيقاً أو واسعاً » لأن الارتفاق في الطريق إنما يجوز 
بشرط سلامة العاقبة » كإشراع الجناح » وقيل : إن كان واسعاً. فلا ضمان » 
والصحيح المنصوص هو الأول . ولم يتعرضوا للفرق بين ربطه بإذن الإمام ودون 
9 

ٍ فرع : إذا أرسل الحمام . أو غيرها من الطير » فكسرت شيئاً » أو التقطت 
حبا . فلا ضمان » لأن العادة إرسالها » ذكره ابن الصباغ . 


الحال الثاني : إذا كان مع البهيمة شخص . ضمن ما أتلفته من نفس ومال » 
سواء أتلفت ليلا أو نهاراً » وسواء كان سائقها أو راكبها أو قائدها . وسواء أتلفت بيدها 
أورجلها أوعضها أوذنبها ء لأنها تحت يده وعليه تعهدها وحفظها . وسواء كان الذي 
مع البهيمة مالكها أو أجيره TOE‏ انان عاضا لشمول اليد » وسواء 
البهيمة الواحدة والعدد » كالإبل المقطورة » وحكى ابن كج وجها أنه إن كانت 


. قضية كلام الشيخ في آخر الدعاوى ترجيح أن البلد كالصحراء‎ )١( 
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الماشية مما تساق» كالغنم, > فساقهاء ؛ لم يضمن › وإن كانت ممايقاد. فساقهاء 

ضمن ٠‏ والصحيح أنه يضمن في الحالين وبه قطع الجماهير › > ولو كان معها قائد 

وسائق » فالضمان عليهما نصفين . وفي الراكب مع السائق أو القائد وجهان › 

أحدهما : عليهما نصفين » والثاني : يخص الراكب بالضمان لقوة ة يده وتصرفه » ولو 

اجتمع راكب وسائق وقائد › فهل يختص الراكب بالضمان أم يجب عليهم ألا ؟ 

خان ل كان مسر وا ها اليناف و و ا قينا r‏ 

الناخس على الصحيح » وقيل : عليهما » ولو انفلتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت 

شيئاً » فلا ضمان عليه من يده » فلو أمسك على اللجام » وركبت رأسها فهل يضمن 
ما تتلفه ؟ قولان2'0 . وعن صاحب « التلخيص » طرد الخلاف » وإن لم يكن معها 
الراكب . كما إذا غلبت السفينتان الملاحين . قال الإمام : والدابة النزقة التي لا 

تنضبط بالكبح » والترديد في معاطف اللجام » لا تركب في الأسواق » ومن ركبها , 

فهو مقصر ضامن لما تتلفه . وإذا راثت الدابة » أو بالت في سيرها في الطريق . فزلق 

به إنسان » وتلفت نفس أو مال » أو فسد شيء من رشاش الوحل بممشاها وقت 

الوحول والأنداء » أو مما يثور من الغبار » وقد يضر ذلك بثياب البزازين والفواكه › 

فلا ضمان في كل ذلك > لأن الطريق لا يخلو عنه » والمنع من الطرق لا سبيل 

إليه2"2 » لكن ينبغى أن يحترز مما لا يعتاد » كالركض المفرط في الوحل » والإجراء 
مكف لر و ا لبقن مكوعدت و فين 
الأسواق غير مقطورة » لأنه لا يمكن ضبطها حينئذ » وإذا بالت الدابة » أو راثت في 
الطريق وقد وقفها فيه » فأفضى المرور في موضع البول إلى تلف . فعلى الخلاف 

)١(‏ ولم يرجح الشيخ منهما شيئاً » وقال الشيخ البلقيني : يقتضي كلامه في اصطدام الراكيين ترجيح 
الضمان فيطلب منه . انتهى . 
وأخذ في الخادم کلام شیخه وزاد عليه : 

(۲) ما ذكره الشيخ تبعا لأصله بعثا من عدم الضمان . قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج هو احتمال 
لإمام الحرمين وهو خلاف المجزوم به في كتب الطريقين والعجب من المصنف والرافعي قبله كونهما 
جزمابهذا الحكم ولم يذكراخلافاوهوخلاف منقول عن الأصحاب وذلك مشهورحتى في المهذب 
والشامل وغيرهما » وقد ذكر الرافعي في محرمات الإحرام خلاف ما جزم به هنا فقال في الكلام على 
قول الوجيز وإثبات السيد لو تلف الصيد مما في يده لزم الضمان كما لو كان راكب دابة فاتلفت صيداً 
بعضها أو رفسها وكذا لو بات في الطريق فزلق به صيد وهلك كما لو زلق به آدمي أو بهيمة . 
ثم قال الشيخ البلقيني وهذا الذي ذكره في الشرح في باب الإحرام أسقطه من الروضة فيه . 
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السابق فيما لو أتلفت الدابة الموقوفة هناك شيئاً » والمذهب : أنه لا ضمان وقيل : 
يفرق بين طريق واسع وضيق . وعن ابن الوكيل وجه أنه يجوز أن تقف الدابة في 
الطريق مطلقا » كما يجوز أن يجريها » فإذا بالت أو راثت في وقوفها » وتلف به 
إنسان » فلا ضمان . ولو كان يركض دابته » فأصاب شيء من موضع السنابك عين 
إنسان . وأبطل د ضوءها » فإن كان الموضع موضع ركض . فلا ضمان . وإلا 
فيضمن » ولو كان يسوق دابة عليها حطب » أو حمله على ظهره » أو على عجلة › 
واكاك ياه اف ا اه و رالرى حفن ولل م ميال آذ 
نفس ء > ففي « التهذيب » وغيره أنه إن كان ذلك وقت الزحام , ضمن » وإن لم يكن 
زحام » ی و قلقت يفلد » فإن كان صاحب الثوب مستقبلاً للدابة » 
فلا ضمان » لأن التقصير منه إلا أن يكون أعمى . فعلى صاحب الدابة إعلامه » وإن 
كان يمشي قدام الدابة » لزم صاحبها الضمان إذا لم يعلمه > لأنه مقصر في العادة » 
وإن كان [ من ٠]‏ صاحب الثوب جذبه اشا بأن تعلقت الخشبة بثوبه فجذبه وجذنتها 
الدابة » فعلى صاحبها نصف الضمان. ولوكان يمشي » فوقع مقدم مداسه على مؤخر مداس 
غيرهوتمزق» لزمه نصف الضمان» لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبه» هك ذاذكره إبراهيم 
المروذي » وينبغي أن يقال : إن تمزق مؤخر مداس السابق » فالضمان على 
اللاحق . وإن تمزق مقدم مداس اللاحى . فلا ضمان على السابق » وجميع ما ذكرنا 
في وجوب الضمان على صاحب الدابة هو فيما إذا لم يوجد من صاحب المال 
تقصير » فإن وجد بأن عرضه للدابة » أو وضعه في الطريق » فلا ضمان على صاحب 
الدابة . 


فرع : إذا كانت له هزة تاخد الطيور ‏ زتقلت القنور 4 افائلفت شيعا فهل 
غر اا سيان ؟ رجا آم “نتم .شواء انف ليلا أو هاا «الآن. 
مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف شرها › وكذا الحكم في كل حيوان تولع ِ 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج : يستنى منه ما إذا بناه مائ على صورة مضرة بالمار » فلا 
ضمان لأنه مستحق الإزالة > قال فلو بناه مستوياً * ثم قال على صورة مضرة بالمار » فالارجح فيه أيضاً 
عدم الضمان . 

(۲) سقط في الأصل .والمثبت من وط» . 
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بالتعدي » والثانى : لا ضمان » سواء أتلفت ليلا أو نهاراً , لأن العادة لا تربط » أما 
إذا لم يعهد منها ذلك فوجهان » أصحهما : لا ضمان » لأن العادة حفظ الطعام عنها 
لا ربطها . والثاني : يفرق بين الليل والنهار كما سبق في البهيمة » وأطلق الإمام في 
ضمان ما تتلفه الهرة أربعة أوجه. أحدها : يضمن . والثانى : لاء والثالث : 
يضمن ليلا لا نهاراً » كالبهيمة » والرابع : عكسه » لأن الأشياء تحفظ عنها ليلا ء 
ات ال اتوي ا جا ف اا رترت فا رضي ا 
قصدت الحمام . فأهلكت في الدفع » فلا ضمان . فلو صارت ضارية مفسدة فهل 
يجوز قتلها في حال سكونها ؟ وجهان » أصحهما وبهقالالقفال : لا يجوز. لأن 
ضراوتها عارضة والتحرز عنها سهل . وقال القاضي حسين : تلتحق بالفواسق 
الخمس . فيجوز قتلها . ولا يختص بحال ظهور الشرء قال الإمام : وقد انتظم 
لي“ من كلام الأصحاب أن الفواسق مقتولات لا يعصمها الاقتناء » ولا يجري 
الحلك عا ول ارا و اض فا 

فرع : لو كان في داره كلب عقور ‏ أو دابة رموح » فدخلها إنسان » 
فرمحته » أو عضه الكلب » فلا ضمان إن دخل بغير إذن صاحب الدار » أو بإذنه 
وأعلمه بحال الكلب والدابة » وإن لم يعلمه فقولان » كما لو وضع بين يديه طعاماً 
مسموماً » ومنهم من خص الخلاف بمن كان أعمى . أو في ظلمة » وقطع بنفي 
الضمان إذا كان بصيرا يرى . 1 

فرع : لو ابتلعت البهيمة في مرورها جوهرة » ضمنها صاحبها إن كان معها . 
أو وجد منه تقصير » بأن طرح لؤلؤة غيره بين يدي دجاجة . وإلا فوجهان » أحدهما : 
يفرق بين الليل والنهار. كالزرع » والثاني : يضمن ليلا ونهارا 29 » وإذا أوجبنا 
الضمان . فطلب صاحب الجوهرة ذُبحها ورد الجوهرة » فقد سبق بيانه في الغصب . 


فصل في مسائل منثورة من الباب . وربما سبق بعضها فأعدناه . أو 
صح : في فتاوى البغوي أن الراعي كالمالك يضمن ما أتلفته الدابة في يده » ولو 


)1( سقط في و ط » . 


(۲) لم يرجح الشيخ شيئاً من الوجهين . 1 
قال في الخادم : قضية كلامهما فيما سبق نرجيح عدم الضمان حيث نقلا عن ابن الصباغ أنه أرسل طيرا _ 


€ كتاب ضبان إتلاف الإمام وحكم الصيال وإتلاف البهائم / باب في ضبان ما تتلفه البهائم 


كان عنده ذابة وديعة + فارسلها فاتلفت »مه الان ليلا كان أو نهاراً ع لآن علية 
حفظها ليلا ونهارا » وفي هذا توقف » ويشبه أن يقال : عليه حفظها بحسب ما يحفظ 
الملاك » وأن نه لو استأجر رجلا لحفظ دوابه » فأتلفت زرعاً ليلا أو نهاراً » فعلى الأجير 
الضمان » لأن عليه حفظها فى الوقتين » وذكر أنه رأى المسألة كذلك فى طريقة 
ا 1 ْ 

قلت مين أن لا يشمي الاجير الغ نا ألفنت ليلا كان أل ار لان 
على صاحب الزرع حفظه نهاراً . وتفريط الأجير إنما د يؤثر في أن مالك الدابة 


يضمنه . والله أعلم . 
وأنه لو دخلت دابة ملك رجل فأخرجها » ضمن . كما لو هبت الريح بثوب في 
حجره » فألقاه » ضمن » بل عليه ردها إلى المالك . فإن لم يجده مالي 


الحاكم إلا أن تكون مسيبة من جهة المالك > كالإبل والبقرء وعلى هذا فالذي سبق 

أنه يخرجها من زرعه إلا إذا كان رزعه محفوفاً بزرع الغير يحمل على ما إذا كانت 
مسيبة من جهة المالك » وأنها لو دخلت بهيمة أرضه . فتلف زرعه » دفعها كما 
يدفعها لو صالت . فإن نحاها عن الزرع › واندفع ضررها » لم يجز إخراجها عن 
الملك . لأن شغلها المكان وإن كان فيه ضرر بحيث لا يبيح إضاعة مال غيره » ولو 
أن مالكها أدخلها في ملك صاحب الأرض بغير إذنه » فأخرجها بعد غيبة مالكها . أو 
وضع إنسان متاعه في المفازة على دابة شخص بغير إذنه » وغاب . ألقاه صاحب 
الدابة » فيحتمل وجهين في الضمان وعدمه » وأنه لو كان يقطع شجرة في ملكه » 
فسقطت على رجل أحد النظارة » فانكسرت . فإن عرف القاطع أنها إذا سقطت 
تصيب الناظر » ولم يعرف الناظر ذلك » ولا أعلمه القاطع » ضمن القاطع › سواء 
دخل ملكه بإذنه,أو بغير إذنه » وإن عرف الناظر ذلك . أو عرفاه جميعا » أو جهلاه › 
فلا ضمان » وأنه لو دخلت بقرة ملكه » فأخرجها من ثلمة » فهلكت » ضمن إن لم 
تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة منها بسهولة » وأنه لو دخلت دابة ملكه » فرمحت 
صاحب الملك . فمات › فحكم الضمان كما لو أتلفت زرعه » يفرق بين الليل 
والنهارء وإذا أوجبنا الضمان. فالدية على العاقلة. كحفر البئرء وأنه لوركب صبي 


= فكسر شيا أو التقط حباً . فلا ضمان إلى آخر ما ذكره . 
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أو بالغ دابة رجل دون إذنه » فغلبته الدابة وأتلفت شيعا . فعلى الراكب الضمان 
بخلاف ما لو ركب المالك » فغلبته » حيث لا يضمن في قول » لأنه غير متعد . وأنه 
إذا أهاجت الرياح وأظلم النهار » فتفرقت غنم الراعي ووقعت في زرع »> فأفسلته › 
فالراعي مغلوب . وفي وجوب الضمان عليه قولان . أظهرهما : لا ضمان . وكذا 
الحكم لو ند بعير من صاحبه » فأتلف شيئاً » ولو نام وتفرقت الأغنام وأتلفت » ضمن 
لتقصيره »> وأن الرجل لو كان على دابة » فسقطت ميتة وأهلكت شيعا » أو مات 
الراكب وسقط على شيء . لم يضمن . وكذا لو انتفخ ميت » وتكسر بسبب انتفاخه 
قارورة بخلاف الطفل يسقط على قارورة > يضمن . لأن للطفل فعلا بخلاف 
الميت» وأنه لواستقبل دابة فردهاء فأتلفت في انصرافها شيئاً. ضمنه الرادء ولو 
تخا + تانشطة الراكية ء او رمك مهه سانا م فاتك قاتاي 
الضمان > فإن تكس بإذن الراكب: + تعلق الضئان بالراكب: ٠‏ ولوخل قيدا عن دابة: 
كرست واتلفك شيعا لا يضمن “كنا الو ال الجر فاعد الما وال فت 
دابة في وهدة » فنفر من سقطها بعير وهلك » لا يجب ضمانه على صاحب الدابة » 
وأنه إذا ابتاع بهيمة بثمن في ذمته » فأتلفت على المشتري مالا » ضمنه البائع » لأنها 
فيد كما لو أتلقت المستعارة شيعا على المعير ‏ يضمته المستعير ..٠‏ وأنه لو القى 
نخاعته في الحمام » فزلق بها حر أو عبد وانكسر » لزمه الضمان إن ألقاها على الممر 
وبالله التوفيق . 


كتات السير“ 


هي جمع سيرة » وهي الطريقة » والمقصود : الكلام في الجهاد وأحكامه وفيه 
ثلاثة أبواب : 

الأول : في وجوب الجهاد » وبيان فروض الكفايات » وفيه أطراف . 

الأول : في مختصر يتعلق بابتداء الأمر بالجهاد وغيره » قال الشافعي 
والأصحاب رحمهم الله : لما بعث رسول الله ب أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال » 
واتبعه قوم بعد قوم » وفرضت الصلاة بمكة . ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين » 
واختلفوا في أن الزكاة فرضت بعد الصوم أم قبله » .ثم فرض الحج سنة ست » 
وقيل : سنة حمس » وكان القتال ممنوعا منه في أول الإسلام وأمروا بالصبر على أذى 
الكفار . فلما هاجر رسول الله َة إلى المدينة > وجبت الهجرة على من قدر . فلما 
فتحت مكة » ارتفعت الهجرة منها إلى المدينة » ونفى وجوب الهجرة من دار الحرب 
على .نا سكن إن ا الله تعالق > ئم أن الله صبحانه وتعالى في الال للتسلميخ 
إذا ابتدأهم الكفار بقتال » ثم أباح القتال ابتداء » لكن في غير الأشهر الحرم . ثم أمر 
به من غير تقييد بشرط ولا زمان » ولم يعبد رسول الله كل صنما قط قال صاحب 


)١(‏ عدل المصنف رحمه الله عن الترجمة بالجهاد أو بقتال المشركين كما ترجم به بعضهم إلى السير لأن 
الجهاد متلق من سيرة قوله يكو في غزواته » والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى : 8 كتب 
عليكم القتال ‏ وقاتلوا المشركين كافة ‏ واقتلوهم حيث وجدتموهم ) . 
وأخبار كخبر الصحيحين : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله » ولخبر مسلم : لغدوة أو 
روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها . 


. كتاب السير / باب في وجوب الجهاد ۷ 


« البيان » : كان متمسكاً قبل النبوة بدين إبراهيم عليه السلام . 


قلت : تعرض الرافعي رحمه الله لهذه النبذ » ولم يذكر فيها ما يليق به ولا بهذا 
الكتاب . وأنا أشير إلى أصول مقاصدها بألفاظ وجيزة إن شاء الله تعالى » اتفقوا أن 
النبي يكل لم يعبد صنماً قط » والأنبياء قبل النبوة معصومون من الكفر » واختلفوا في 
العصمة من المعاصي . وأما بعد النبوة فمعصومون من الكفرء ومن كل ما يخل 
بالتبليغ » وما يزري بالمروءة » ومن الكبائر » واختلفوا في الصغائر فجوزها 
الأكثرون » ومنعهنا المحققون وقطعوا بالعصمة منها » وتأولوا الظواهر الواردة فيها . 
واختلفوا'“ في أن نبينا َة هل كان قبل النبوة يتعبد على دين نوح وإبراهيم أم موسى 
أم عيسى » أم يتعبد لا ملتزما دين واحد من المذكورين » والمختار أنه لا يجزم في 
ذلك بشيء » إذ ليس فيه دلالة على عقل ولا ثبت فيه نص ولا إجماع , واختلف 
أصحابنا في شرع من قبلنا » هل هو شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخ ذلك الحكم ؟ 
والأصح أنه ليس بشرع لناء وقيل : بلى » وقيل : شرع إبراهيم فقط » وبعث 
رسول الله ية وله أربعون سنة » وقيل : أربعون ويوم » فأقام في مكة بعد النبوة ثلاث 
عشرة سنة » وقيل : عشراً » وقيل : خمس عشرة » والصحيح الأول » ثم هاجر إلى 
المدينة » فأقام بها عشرا بالإجماع . ودخلها رسول الله ية ضحى يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة حلت من شهر ربيع الأول » وتوفي ية ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة حلت 
من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة”) . 


)١(‏ ورجح الكمال بن الهمام أنه يله قبل بعثته متعبد قيل بشرع نوح عليه السلام كما حكى المصنف 
رحمه الله هنا لأنه أول الرسل المشرّعين » وحكى ابن برهان تعبده بشرع آدم لأنه أول الشرائع وعليه 
شرع إبراهيم عليه السلام لأنه صاحب الملة الكبرى وعليه شرع موسى لأنه صاحب الكتاب الذي نسخ 
ولم ينسخ أكثر أحكامه وعليه شرع عيسى لأنه بعدهم ولم ينسخ إلى حين بعثه ب . ( تيسير التحرير 
*/9)- (جمع الجوامع ۳٣۲/۲‏ ) . 

)۲( حاصله ما صححه ابن عمر ورسول الله ية ثلاث وستون سنة » وروى البخاري ذلك من حديث أنس 
رضي الله عنه » قال البخاري : وهذا أضح عندي من حديث ربيعة وقال ابن سعد وهو أثبت الأقوال : 
قال في الخادم : ثبت في صحيح مسلم أنه خمس وستون سنة وصححه أبو حاتم في تاريخه وصحح 
الحاكم ستين » وفي تاريخ ابن عساكر سنتان وستون سنة ونصف سنة » وأصل هذا الخلاف الذي ذكره 
النووي في مدة الإقامة بمكة بعد البعثة » هل هي ثلاث عشرة أو عشراً أو خمس عشرة » وقد جمع بين 
هذه الأقوال بأن من قال خمساً وستين فحسب السنة التي ولد فيها والتي قبض فيها . ومن قال ثلاثاً ٍ 


۸ كتاب السير / باب في وجوب الجهاد 


ومنها ابتداء التاريخ ¢ ودفن ليلة الأربعاء 3 وقيل : ليلة الثلاثاء » ومدة 
مرضه ب الذي توفي فيه اثنا عشر يوماً » وقيل : أربعة عشر » وغسله علي والعباس 
والفضل وقثم وأسامة وشقران رضي الله عنهم . وكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها 
قميص ولا عمامة » وصلى عليه المسلمون أفرادا بلا إمام ٠‏ » وذخل قبره علي 


- وستين وهو المشهور أسقطهما » ومن قال ستين أسقط الكسور » ومن قال ثنتين وستين ونصف اعتمد 
على حديث لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي قبله . رواه البزار في مسنده والحاكم في الإكليل 
وقد عاش عيسى عليه السلام مائة وخمسا وعشرين سنة . انتهى . 
واعترض في المهمات على الشيخ المصنف في كونه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الإثنين ٠‏ قال وكونه 
يوم الإثنين ثاني عشر مما لا يجتمعان . 
قال في الخادم : وهو عجيب لأن حاصل كلام النووي أنه توفي في الثالث عشر لأنه إذا دخلت النتي 
عشرة ثم توفي بعد ذلك › > كان ذلك اليوم الثالث عشر ضحى يوم الاثن ثنين ثالث عشر ربيع الأول على 
بعض التقادير » وهذا الاعتراض إنما يصح على قول من قال : توفي في الثاني عشر وكذلك ذكره 
السهيلي في الروض فقال : اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين . قالوا كلهم ربيع 
الأول غير أنهم قالوا أو قال أكثرهم في الثالث عشر من ربيع قال : ولا يصح أن تكون الوفاة يوم الإثنين 
إلافي الثاني عش رمن الشهرأوالثالثعشرأوالرابع عشرأوالخامس عش رلإجماع المسلمين على أنوقعة 
حجة الوداع كانت يوم الجمعة وهو التاسع من ذي الحجة فدخحل ذو الحجة يوم الخميس وكان 
المحرم » أما الجمعة أو السبت فإن كان الجمعة فقد كان صفراً أما السبت وأما الأحد فإن كان السبت 
فقد كان ربيع الأحد أو الإثنين وكيف ما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع 
الأول يوم الاثنين توجه » ثم نقل أعني صاحب الخادم عن القاضي شرف الدين البارزي أنه قال : 
يحتمل أنه لما حج رسول الله كَل رأى هلال ذي الحجة بين مكة والمدينة ليلة الخميس وغم على أهل 
المدينة فلم يروا هلال ذي الحجة إلا ليلة الجمعة » فلما رجع رسول الله َة وتوفي بالمدينة أرخ أهل 
المدينة وقوفه على حكم ما رأوا وأرخوا من أول ذي الحجة وهو يوم الجمعة فجاءت الشهور الثلاثة ذو 
الحجة والمحرم وصفر كوامل وجاء أول ربيع الخميس وكان ثاني عشر ربيع الأول يوم الاثنين وكان بين 
رؤيته عليه الصلاة والسلام وبين رؤية أهل المدينة مسافة القصر والصحيح في مذهب الشافعي اختلاف 
المطالع . ثم قال وكذا لو قال شيخنا ابن كثير في تاريخه لا يمكن الجواب عن هذا إلا بمسلك واحد 
وهو اختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس » وأما أهل المدينة فلم 
يروه إلا ليلة الجمعة ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها : خرج رسول الله يل لخمس بقين من ذي القعدة 
يعني من المدينة إلى حجة الوداع » ويتعين كما ذكرنا أنه خرج يوم السبت وليس كما زعم ابن حزم أنه 
خرج يوم الخميس لأنه قد بقي أكثر من خمس بلا شك ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة لأن أناً 
رضي الله عنه قال : صلى رسول الله ي الظهر بالمدينة أربعاً ء والعصر بذي الحليفة ولكن يتعين أنه 
خرج يوم السبت لخمس بقين . انتهى . 
)١(‏ قال في الخادم : كذا في الروضة إفراداً بالفاء أولاً ثم بالدال > وكذا ذكره المصنف في كتاب الجنائز من ے 
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اي ا ع ا ص0 تبت ي 


والعباس والفضل وقثم وشقران » ودفن في اللحد وجعل فيه تسع لبنات » ودفن في 
الموضع الذي توفي فيه » وهو حجرة عائشة » ثم دفن عنده أبو بكر » ثم عمر 
رضي الله عنهما . ولم يحج بو بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر » وسميت 
حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها َة › واعتمر ية أربع عمر . 


واختلفوا هل فرض الحج سنة ست أو خمس أو تسع“ . 

وأول ما وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيد . ثم فرض الله تعالى من قيام الليل 
ما ذكره في أول سورة المزمل » ثم نسخه بما في أواخرهاء ثم نسخه بإيجاب 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشرة سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع 
وعشرين من رجب » وكان َة مأموراً بالصلاة إلى بيت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد 
الهجرة ستة عشر شهراً أو سبعة عشرء ثم أمره الله تعالى باستقبال الكعبة . 


ذكر بعض الأمور المشهورة بعد الهجرة على ترتيب السنين : 

السنة الأولى : فيها بنى ييه مسجده ومساكنه » وآخى بين المهاجرين 
والأنصار » وشرع الأذان وأسلم عبد الله بن سلام . 

السنة الثانية : فيها حولت القبلة إلى الكعبة » قال محمد بن حبيب الهاشمي : 
حولت في الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان » كان ية في أصحابه » فحانت صلاة 
الظهر في منازل بني سلمة » فصلى بهم ركعتين من الظهر في مسجد القبلتين إلى 
القدس . ثم أمر في الصلاة باستقبال الكعبة وهو راكع في الركعة الثانية » فاستدار 
واستدارت الصفوف خلفه كل › فأتم الصلاة » فسمي مسجد القبلتين » وفي شعبان 
منها فرض صوم رمضان » وفيها فرضت صدقة الفطر”) . وفيها كانت غزوة بدر في 
رمضان . وفي شوال منها تزوج عائشة ٠‏ وفيها تزوج علي فاطمة . 


- شرح مسلم والذي وقع في كتاب السير أفذاذاً بذالين معجمتين وقيل : إنما هو افناداً بالفاءء ثم النون 
جمع فند بكسر الفاء وسكون النون وهي الجماعة والطائفة ذكره ابن الأثير في النهاية وكذا قاله الفارسي 
إلى آخر ما ذكره . 
)١(‏ لم يرجح الشيخ هنا شيئا » لكن رجح الرافعي أول الباب أنه سنة ست وأقره الشيخ عليه . 
(۲) قال الشيخ جلال الدين البلقيني : كان قبيل العيد بيومين » ذكره أصحاب السير منهم الدمياطي » ففي 
سيرة الدمياطي أيضاً أن زكاة الفطر نزلت قبل زكاة الأموال . انتهى . ثم رأيت في الخادم قيل أنها يعني 
زكاة الفطر فرضت قبل العيد بيومين وقيل بيوم . 
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السنة الثالثة : فيها غزوات وأربع سرايا » منها غزوة أحد يوم السبت السابع من 
شوال » ثم غزوة بدر الصغرى في هلال ذي القعدة » وفيها غزوة بني النضير . 
وحرمت الخمر بعد غزوة أحد» وتزوج حفصة 2 وتزوج عثمان أم كلثوم ¢ وولد 

الرابعة : فيها غزوة الخندق وذكرها جماعة في الخامسة » والصحيح أنها في 
الرابعة » ويقال لها : الأحزاب أيضا . وكان حصار الأحزاب المدينة خمسة عشر يوما 
ثم هزمهم الله تعالى » وفيها قصرت الصلاة ونزل التيمم » وتزوج أم سلمة . 

الخامسة : فيها غزوة ذات الرقاع في أول المحرم وبها صلى صلاة الخوف » 
وهي أول صلوات الخوف 2 ثم غزوة دومة الجندل .2 وغزوة بني قريظة : 

السادسة : غروة الحديبية وبيعة الرضوان 3 وغزوة بني المصطلق 3 وكسفت 
الشمس . ونزل الظهار . 

السابعة : فيها غزوة خيبر » وتزوج أم حبيبة وميمونة وصفية » وجاءته مارية 
وبغلته دلدل » وقدم جعفر وأصحابه من الحبشة » وأسلم أبو هريرة » وعمرة القضاء . 

الثامنة : فيها غزوة مؤتة » وذات السلاسل › وفتح مكة في رمضان . وولد 
إبراهيم 3 وتوفيت زينب » وغزوة حنين والطائف 3 وفيها غلاء السعر . فقالوا : سعر 
لنا . 

التاسعة : فيها غزا تبوك » وحج أبو بكر رضي الله عنه بالناس » وتوفيت أم 
كلثوم والنجاشي . وتتابعت الوفود . ودخل الناس في دين الله أفواجا : 

العاشرة : فيها حجة الوداع 03 ووفاة إبراهيم 5 وإسلام جرير »2 ونزل ‏ اليوم 
أكملت لكم دينكم ¢ وغزواته ية بنفسه خمسة وعشرون غزوة » وقيل : سبع 
وعشرون » وسراياه ست وخمسون » وقيل غير ذلك . والله أعلم . 

الطرف الثانی فی وجوب الحهاد 

قد يكون فرض كفاية » وقد يتعين كما سيأتى إن شاء الله تعالى » وهل كان 
فرض كفاية في عهد رسول الله َة » أم فرض عين ؟ فيه وجهان » أصحهما : فرض 
كفاية لقوله تعالى # لا يستوي القاعدون * الآية . 
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وأما اليوم فهو ضربان . أحدهما : أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم . فهو 
فرض كفاية » فإن امتنع الجميع منه » أثموا » وهل يعمهم الإثم . أم يختص بالذين 
يدنوا إليه ؟ وجهان . 

قلت : الأصح أنه يأثم كل من لا عذر له كما سيأتي بيان الأعذار إن شاء الله 
تعالى . والله أعلم . 

إن قام من فيه كفاية » سقط عن الباقين . وتحصل الكفاية بشيئين . 

أحدهما : أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار , 
وينبغي أن يحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهما » ويرتب في كل ناحية 
أميرا كافيا يقلده الجهاد وأمور المسلمين . 

الثاني : أن يدخل الإمام دار الكفر غازياً بنفسه » أو بجيش يؤمر عليهم من 
يصلح لذلك > وأقله مرة واحدة في كل سنة » فإن زاد فهو أفضل » ويستحب أن يبدأ 
بقتال من يلي دار الإسلام من الكفار , فإن كان الخوف من الأبعدين أكثر › بدأ بهم , 
ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة . بأن يكون في المسلمين ضعف وفي 
ار کا وات ا الانعضال+ أو لحتى:بآن بعز الؤاد:وعلفب الدذوات 
في الطريق » فيؤخر إلى زوال ذلك » أو ينتظر لحاق مدد » أو يتوقع إسلام قوم › 
فيستميلهم بترك القتال » هذا ما نص عليه الشافعي > وجرى عليه الأصحاب رحمهم 
الله » وقال الإمام : المختار عندي في هذا مسلك الأصوليين » فإنهم قالوا : الجهاد 
دعوة قهرية » فيجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم » ولا 
يختص بمرة في السنة » ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة » وما ذكره الفقهاء حملوه على 
العادة الغالبة » وهي أن الأموال والعدد لا تتأتى لتجهيز الجنود في السنة أكثر من 
مرة » ثم إن تمكن الإمام من بث الأجناد للجهاد في جميع الأطراف » فعل » إلا 
فيبدأ بالأهم فالأهم . وينبغي له أن يرعى النصفة بالمناولة بين الأجناد في الإغزاء › 
ويسقط الوجوب في هذا الضرب بأعذار . 

منها : الصغر والجنون والأنوثة » وللإمام أن يأذن للمراهقين والنساء في 
الخروج »> وأن يستصحبهم لسقي الماء ومداواة المرضى ومعالجة الجرحى » ولا يأذن 
للمجانين بحال » ولا جهاد على الخنثى . 
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ومنها : المرض » فلا جهاد على من به مرض يمنعه من القتال والركوب على 
دابة » ولا على من لا يمكنه القتال إلا بمشقة شديدة » ولا اعتبار بالصداع ووجع 
الضرس والحمى الخفيفة ونحوها . 

ومنها : العرج . فلا جهاد على من به عرج بين وإن قدر على الركوب ووجد 
دواب » وقيل : يلزمه الجهاد راكبا » والصحيح الأول . وسواء العرج في رجل أو 
رجليه » ولا اعتبار بعرج يسير لا يمنع المشي . ولا جهاد على أشل اليد » ولا من 
فقد معظم أصابعه بخلاف فاقد 0 


ومنها : العمى . فلا جهاد على أعمى . ويجب على الأعور والأعشى وعلى 
ضعيف البصر إن كان يدرك الشخص » ويمكنه أن يتقي السلاح . 

ومنها : الفقر. فلا جهاد على من عجز عن سلاح وأسباب القتال » ويشترط أن 
يجد نفقة طريقه ذهاباً ورجوعاً » فإن لم يكن له أهل ولا عشيرة » ففي اشتراط نفقة 
الرجوع وجهان سبقا في الحج . فإن كان القتال على باب البلد » أو حواليه » سقط 
اشتراط نفقة الطريق » ويشترط وجدان راحلة إن كان سفره مسافة القصر. ويشترط 
لول ا الل الوا د لتر الحج » وكل 
عذر يمنع وجوب الحج » يمنع وجوب الجهاد إلا أمن الطريق . فإنه شرط هناك ولا 
يشترط هنا » لأن مبنى الغزو على ركوب المخاوف . هذا إن كان الخوف من طلائع 
الكفار » وكذا لو كان من متلصصي المسلمين على الصحيح » ولو بذل للفاقد ما 
يحتاج إليه » لم يلزمه قبوله » إلا أن يبذله الإمام » فيلزمه أن يقبل ويجاهد . لأن ما 
يعطيه الإمام حقه . ولا يلزم الذمي الجهاد [ فالحاصل (2 أن الجهاد لا يجب إلا 
على مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستطيع » ولا جهاد على رقيق وإن أمره سيده » إذ ليس 
القتال من الاستخدام المستحق للسيد » ولا يلزمه الذب عن سيده عند خوفه على 
روحه اليب الدع عن N‏ > بل السيد في ذلك كالأجنبي . وللسيد 
استصحابه في سفر الجهاد وغيره ليخدمه ويسوس دوابه » والمدبر والمكاتب ومن 
بعضه حر لا جهاد عليهم . 


. في «ط » والحاصل‎ )١( 
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فرع : مما يمنع وجوب الجهاد الدّين » فمن عليه دين حال لمسلم أو.ذمي 
ليس له أن يخرج في سفر جهاد أو غيره إلا بإذنه » وله أن يمنعه السفر لتوجه المطالبة 
به » والحبس إن امتنع » وإن كان معسرا » فليس له منعه على الصحيح › إذ لا 
مطالبة في الحال7» ولو استناب الموسر من يقضي دينه من مال حاضرء فله 
الخروج . وإن أمره بالقضاء من مال غائب . فلا . ومتى أذن صاحب الدين » فله 
الخروج » ويلتحق بأصحاب فرض الكفاية » وفيه احتمال للإمام » وإن كان الدين 
مؤجلا » فله أن يخرج في سفر لا يغلب فيه الخطر على ما سبق في التفليس » وهل 
لصاحب الدين منعه من سفر الجهاد ؟ فيه خمسة أوجه . أصحها : لا . والثاني : 
نعم » إلا أن يقيم كفيلاً بالدين » والثالث : له المنع إن لم يخلف وفاء » والرابع : له 
المنع إن لم يكن من المرتزقة » والخامس : له ذلك إن كان الدين يحل قبل رجوعه » 
وركوب البحر كسفر الجهاد على الأصح . 

فرع : من أحد أبويه حي » يحرم عليه الجهاد إلا بإذنه » أو بإذنهما إن كانا 
حيين مسلمين » ولا يحتاج إلى إذن كافر » والأجداد والجدات كالوالدين » وقيل : لا 
يشترط إذن الجد مع وجود الأب » ولا الجدة مع وجود الام > والأول أصح > ولیس 
للوالد منع الولد من حجة الإسلام على الصحيح » وله المنع من حج التطوع . وأما 
سفره لطلب العلم » فإن كان لطلب ما هو متعين » فله الخروج بغير إذنهما » وليس 
لهما المنع . وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية » بأن خرج لطلب درجة الفتوى وفي 
الناحية مستقل بالفتوى » فليس لهما المنع على الأصح . فإن لم يكن هناك مستقل »› 
ولكن خرج جماعة » فليس لهما على المذهب » لأنه لم يوجد في الحال من يقوم 
بالمقصود » والخارجون . فلا يظفرون بالمقصود » وإن لم يخرج معه أحد» لم 
يحتج إلى إذن » ولا منع لهما قطعا. لأنه يدفع الإثم عن نفسه . كالفرض المتعين 


)١(‏ قال في الخادم : ما ذكره من أن له منعه مخالف لما ذكره فى كتاب التفليس من أن صاحب الدين إذا 
أراد منعه من السفر مطلقاً » رفعه إلى الحاكم وطالبه به ويحبسه وهو يدل على أنه ليس له المنع بدون 
ذلك وأنه بسبيل من السفر قبل ذلك وهذا صحيح إذا قلنا ان المديون لا يلزمه أداء الدين إلا بالمطالبة 
وفيه احتمالان للإمام وما صححه الشيخ في المعتبر فمن عنده » قال الرافعي لم يرجح شيئاً بل قضية 
كلامه في الشرح الصغير والمحرر ترجيح المنع » وكذا قضية كلام الروضة في التفليس ونقل ابن الرفعة 
في الكفاية عن الأصحاب وفي المطلب عن الماوردي وغيره . 


4 كتاب السير / باب في وجوب الجهاد 


عليه وقيد بعضهم هذه الصورة بما إذا لم يمكنه التعلم في بلده , وينجوز أن لا 
يشترط ذلك » بل يكفي أن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ أو غيرهما » كما 
لم يقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده » بل اكتفى بتوقع زيادة 
ربح » او رواج وأما سفر التجارة وغيره » فإن كان قصيرا »› فلا منع منه بحال ١‏ 
وإن كان طويلا » نظر إن كان فيه خوف ظاهر » كركوب بحر أو بادية مخطرة » وجب 
الاستئذان على الصحيح . ولهما المنع » وإن كان الأمكن غالبا » فالأصح أنه لا منع 
ولا يلزمه الاستئذان2 . والولد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم » بخلاف سفر 


الجهاد » فإنه متهم فيه › والرقيق كالحر على على الصحيح لشمول معنى البر 
والشفقة © , 


فرع : من خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الوالدين » ثم رجعوا عن 
الإذن . أو كان الأبوان كافرين » فخرج ثم أسلما > ولم يأذنا . وعلم المجاهد 


(1) التصريح بالقطع زيادة للشيخ على أصله » لكن ترك من كلام أصله اشتراط الرشد في الخارج › قال في 
الخادم : ويتعين أن يشترط أن لا يكون أمرد جميل الصورة يخشى عليه الفساد . انتهى . 

(۲) قال في الخادم قوله ينظر إن كان فيه خوف ظاهر وركوب بحر أو بادية مخطرة وجب الاستئذان على 
الصحيح مخالف لما ذكره في كتاب الحج أن السفراثي البحر عند غلبة الهلاك والاستواء حرام ولو كان 
الشخص ليس له أصول » وكلامه هنا يقتضي تخصيص الفرع بما إذا غلب الخوف, قال وما أطلقه فيما 
إذا غلب الأمن أنه لا يمنع في الأصح محله إذا لم يكونا فقيرين تجب نفقتهما أو نفقة أحدهما وإلا 
فيكونان كصاحب الدين . ذكره الماوردي والروياني وسبقه لذلك شيخه البلقيني . 

(۳) قال الشيخ البلقيني : جزم الماوردي في الحاوي بمقابل الصحيح وهو أنه لا يحتاج إلى إذن الرقيق ثم 
محل استئذان الأبوين إذا كان الولد حرا » فلو كان رقيقا وهما حران ٠‏ قال الماوردي : فإذن السيد هو 
المغلب نعم لو كان بعض الولد حرا وبعضه رقيقاً فلا بد من الاجتماع على الإذن . ذكره الماوردي 
أيضاً . انتهى . 
في بیان فروض الكفاية ويأمرهم بصلاة العيد وهل هو واجب أم مستحب وجهان قال الشيخ في زيادته : 
الصحيح وجوب الأمر وإن قلنا صلاة العيد سنة لأن الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة لا سيما ما كان 
شعاراً مجاهداً . قال في الخادم ما رجحه هنا من الوجوب مخالف ما ذكره قبله بأسطر حيث قال : 
والمراد منه الأمر لو أجاب المشرع والنهي عن محزماته وهذا هو الصواب . فقد نقل الإمام في الأصول 
عن كثير من العلماء ومعظم الفقهاء أن الأمر بالمعروف في المستحب مستحب لا واجب » وعن 
القاضي أبي بكر أنه واجب ثم قال : ويجوز أن يقال لو .سكت العلماء عن الأمر بالنوافل حرجوا . قال 
الإمام وما نقله قاله محتمل والأظهر عندي قول الفقهاء ويشهد له عدم المقاتلة لمن ترك الأذان وصلاة 
الجماعة والعيد إذا قلنا بسنيتها . 
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الحال » فإن لم يشرع في القتال » ولم يحضر الوقعة لزمه الانصراف إلا أن يخاف 
على نفسه أو ماله أو يخاف انكسار قلوب المسلمين » فلا يلزمه » فإن لم يمكنه 
الانصراف للخوف » وأمكنه أن يقيم في قرية في الطريق حتى يرجع الجيش » > لزمه 
أن يقيم » وأوهم في ( الوسيط ) خلافاً في وجوب الإقامة هناك » وحكى ابن كج قولاً 
أله ل اه الاتمراف + اكمور الأول ونع ارو "قن اا »> فأربعة 
أوجه » أصحها : تجب المصابرة » ويحرم الانصراف . والثاني : يجب 
الانصراف » والثالث : يتخير بين الانصراف والمصابرة » والرابع : يجب الانصراف 
إن رجم صاحب الدين دون الأبوين إن رجع > لعظم شأن الدين ومن شرط عليه 
الاستئذان » فخرج بلا إذن » لزمه الانصراف ما لم يشرع في القتال » لأن سفره سفر 
معصية إلا أن يخاف على نفسه أو ماله »> فإن شرع في القتال » فوجهان مرتبان ء 
وهذه الصورة أولى بوجوب الانصراف » لأن أول الخروج معصية » ولو خرج عبد بغير 
إذن سيده » لزمه الانصراف ما لم يحضر الوقعة › فإن حضر . فلاء قال الروياني : 

يستحب الرجوع . 


فرع : لو مرض من خرج للجهاد أو عرج » أو فني زاده » أو هلكت دابته , 
فله أن ينصرف ما لم يحضر الوقعة »› ل ا ل" 
الخروج » فإن حضر الوقعة » فهل يلزمه الثبات أ يك ؟ وجهان . أصحهما : 
الثاني . قال الإمام : والوجهان إذا لم يوردث انصرافه فشلاً في الجند . فإن أورثه 5 
حرم الرجوع قطعا > وفي « التهذيب » في صورة موت الدابة يلزمه القتال راجلا إن 
أمكنه ذلك » إلا فلا » وقيل : إذا انقطع عنه سلاحه » أو انكسرء » لزمه القتال 
بالحجارة إن أمكنه . 

فرع : حيث جوزنا الانصراف لرجوع الأبوين أو صاحب الدين عن الإذن » 
أو لحدوث المرض ونحوه » فليس للسلطان حبسه » قال الشافعي رحمه الله : إلا أن 
يتفق ذلك لجماعة » ويخشى من انصرافهم خلل في المسلمين » ولو انصرف لذهاب 
نفقة » أو هلاك دابة » ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفار. لزمه الرجوع 
للجهاد » وإن كان فارق بلاد الكفر . لم يلزمه الرجوع » وعن نصه أن من خرج 
للجهاد » وبه عذر مرض وغيره » ثم زال عذره » وصار من أهل فرض الجهاد » لم 
يكن له الرجوع عن الغزو» وكذا لو حدث العذر . وزال قبل أن ينصرف . 
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فرع لجل فرعنو > لزمه المصابرة » وعبر الأصحاب عن 
هذا بأن الجهاد يصير متعيناً على من هو من أهل فرض الكفاية بالشروع » ولو اشتغل 
شخص بالتعلم » وأنس الرشد فيه من نفسه . هل يحرم عليه قطعه ؟ وجهان » 
أحدهما : نعم » فيلزمه الإتمام . قاله القاضي حسين : وأصحهما : لاء لأن 
الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد » فإن رجوعه يؤدي إلى التخذيل › 
وهل يجب إتمام صلاة الجنازة إذا شرع فيها ؟ وجهان . قال القفال : لا » وقال 
الجمهور : نعم » وهو الأصح . قال الغزالي : الأصح أن العلم وسائر فروض 
الكفاية0) مين بالشتروع . 

الضرب الثاني : الجهاد الذي هو فرض عين ٠‏ فإذا وطىء الكفار بلدة 
للمسلمين » أو أطلوا عليها » ونزلوا بابها قاصدين » ولم يدخلوا » صار الجهاد فرض 
عين على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله تعالى » وعن ابن أبي هريرة وغيره أنه يبقى 
فرض كفاية » والصحيح الأول » فيتعين على أهل تلك البلدة الدفع بما أمكنهم , 
وللدفع مرتبتان . 

إحداهما : أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم للحرب . فعلى 
كل واحد من الأغنياء والفقراء التأهب بما يقدر عليه » وإذا لم يمكنهم المقاومة إلا 
بموافقة العبيد » وجب على العبيد الموافقة » فينحل الحجر عن العبيد حتى لا 
يراجعوا السادات . وإن أمكنهم المقاومة من غير موافقة العبيد» فوجهان » 
أصحهما : أن الحكم كذلك » لتقوى القلوب » وتعظم الشوكة » وتشتد النكاية › 
والثاني : لا ينحل الحجر عنهم للاستغناء عنهم » والنسوة إن لم تكن فيهن قوة دفاع 
لا يحضرن . وإن كان فعلى ما ذكرنا في العبيد » ويجوز أن لا يحوج المزوجة إلى 
إذن الزوج » كما لا يحوج إلى إذن السيد » ولا يجب في هذا النوع استئذان الوالدين 
وصاحب الدين . 


المرتبة الثانية : 000 الكفار » ولا يتمكنوا من اجتماع وتأهب . فمن 
وقف عليه كافرء أو كفار. وعلم أنه يقتل إن أخذ . فعليه أن يتحرك » ويدفع عن 
نفسه بما أمكن > يستوي فيه الحر والعبد . والمرأة والأعمى › والأعرج 2 
والمريض . ولا تكليف على الصبيان والمجانين » وإن كان يجوز أن يقتل ويؤسر. 
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ولو امتنع لقتل [ جاز 227 أن يستسلم » فإن المكاوحة") الا م هذه استعجال 
القتل . والأسر يحتمل الخلاص . ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي 
إليها . لزمها الدفع وإن كانت تقتل » لأن من أكره على الزنى لا تحل له المطاوعة 
لدفع القتل » فإن كانت لا تقصد بالفاحشة في الحال وإنما يظن ذلك بعد السبي › 
فيحتمل أن يجوز لها الاستسلام في الحال » ثم تدفع حينئذ » ولو كان في أهل البقعة 
كثرة [ فخرج ]27 بعضهم وفيهم كفاية » ففي تحتم المساعدة على الآخرين وجهان » 
أصحهما : الوجوب » لأن الواقعة عظيمة » وأما غير أهل تلك الناحية » فمن كان 
منهم على دون مسافة القصرء فهو كبعضهم » حتى إذا لم يكن في أهل البلدة 
كفاية » وجب على هؤلاء أن يطيروا إليهم . وإن كان فيهم كفاية » ففي وجوب 
المساعدة عليهم الوجهان » ومن كان على مسافة القصر › إن لم يكن في أهل البلدة 
والذين يلونهم كفاية » وجب عليهم أن يطيروا إليهم . فإن طار إليهم من تحصل به 
الكفاية » سقط الحرج عن الباقين » وهذا معنى قول البغوي : إذا دخل .الكفار دار 
الإسلام » فالجهاد فرض عين على من قرب » وفرض كفاية في حق من بعد » وعلى 
هذا فحكم أهل الأعذار على ما ذكرنا في الضرب الأول وفيه وجه . أنه يجب على 
جميعهم المساعدة والمسارعة وليكن هذا في الأقربين ممن هو على مسافة القصرء 
وإن كان في أهل البلدة والذين يلونهم كفاية » فالأصح أنه لا يجب على الذين فوق 
مسافة القصر المساعدة . لأنه يؤدي إلى إيجاب على جميع الأمة » وفي ذلك حرج 
من غير حاجة . والثاني : يجب على الأقربين فالأقربين بلا ضبط حتى يصل الخبر 
بأنهم قد دفعوا وأخرجوا » وليس لأهل البلدة » ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على 
القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين . ولا يشترط وجود المركوب فيمن دون مسافة 
القصر . وفيمن على مسافة القصر فما فوقها وجهان . أصحهما : الاشتراط › 
كالحج 2 والثاني : لا » لشدة الخطب . ويشترط فيمن فوق مسافة القصر ودونها 
وجود الزاد على الأصح . إذ لا استقلال بغير زاد » ولا معنى لإلزامهم الخروج مع 
العلم بأنهم سيهلكون » ولو نزل الكفار على خراب » أو جبل في دار الإسلام بعيد 


(۲) أي المقاتلة . 
9) في «ط » وخرج . 
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عن الأوطان والبلدان » ففي نزوله منزلة دخول البلدة وجهان أطلقهما الغزالي » 
والذي نقله الإمام عن الأصحاب أنه ينزل منزلته » لأنه من دار الإسلام » واختار هو 
المنع » لأن الدار تشرف بسكن المسلمين » فإذا لم يكن مسكناً لأحد » فتكليف 
المسلمين التهاوي على المتالف بعيد . 

قلت : هذا الذي اختاره الإمام ليس بشيء » وكيف يجوز تمكين الكفار من 
الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع . والله أعلم . 


فرع : له اوها لياه أو أمسلمين 6 فهل هو كدخول دار الإإسلام ؟ 
وجهان » أحدهما : لا » لأن إزعاج الجنود لواحد بعيد » وأصحهما : نعم » لأن 
حرمته أعظم من حرمة الدار » فعلى هذا لا بد من رعاية النظر » فإن كانوا على قرب 
دار الإسلام » وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم » فعلنا » وإن توغلوا في 
بلاد الكفر ولا يمكن التسارع إليهم . وقد لا يتأتى خرقها بالجنود . اضطررنا إلى 
الانتظار » كما لو دخل منهم ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الإسلام » لا يتسارع إليه 
أحاد الطوائف . 

الطرف الثالث فى بيان فروض الكفاية 

هن کن عفر فى راما كفل ايت رك وال عليه ردقه :ركذا 
طلا الجماعة والأذان واد افا مهي وف كقاية ركا العقاط التو غي 
ذلك . وفروض الكفاية أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا 
بحضولها » فيطلب الشارع تحصيلها » ولا يطلب تكليف واحد فواحد بها » بخلاف 
فرض العين ء. فإن كل واحد مكلف بتحصيله . 

وفروض الكفاية أقسام » منها ما يتعلق بأصل الدين » وهو إقامة الحجة 
العلمية » ومعناها أنه كما تجب إقامة الحجة القهرية بالسيف . يجب أن يكون في 
المسلمين من يقيم البراهين » ويظهر الحجج » ويدفع الشبهات. ويحل 
المشكلات » ومنها ما يتعلق بالفروع » كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والمراد 
منه : الأمر بواجبات الشرع » والنهي عن محرماته › فهو فرض كفاية » فإن نصب 
لذلك رجل . تعين عليه بحكم الولاية » وهو المحتسب » ولقد أحسن أقضى القضاة 
الماوردي ترتيب الأمر بالمعروف وتقسيمه » فجعله ثلاثة أضرب : 
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أحدها : ما يتعلق بحقوق الله تعالى . وهو نوعان . أحدهما : يؤمر به الجميع 
دون الأفراد » كإقامة الجمعة حيث تجتمع شروطها, فإن كانوا عدداً يرون انعقاد 
الجمعة بهم . والمحتسب لا يراه » فلا يأمرهم بما لا يجوزه » ولا ينهاهم عما يرونه 
فرضاً عليهم » ويأمرهم بصلاة العيد » وهل هو واجب أم مستحب ؟ وجهان . 

قلت : الصحيح وجوب الأمر » وإن قلنا : صلاة العيد سنة . لأن الأمر 
بالمعروف هي الآمر بالطاغة > لا سما ما كان شتعارا ظاهرا ‏ وا أعلم ٠‏ 


النوع الثاني : يؤمر به الآحاد » مثل إن أخر بعض الناس الصلاة عن وقتها › 
فإن قال : نسيتها » حثه على المراقبة » ولا يعترض على من أخرها والوقت باق 
لاختلاف العلماء في فضل التأخير . 

الضرب الثاني : ما يتعلق بحق آدمي » وينقسم إلى عام » كالبلد إذا تعطل 
شربه » أو انهدم سوره » أو طرقه أبناء السبيل المحتاجون وتركوا معونتهم » فإن كان 
في بيت المال مال » لم يؤمر الناس بذلك » وإن لم يكن . أمر أهل المكنة برعايتها . 
وإلى خاص . كمطل المدين الموسر . فالمحتسب يأمره بالخروج عنه إذا استعداه 
صاحب الدين » وليس له الضرب والحبس . 

الثالث : الحقوق المشتركة . كأمر الأولياء بإنكاح الأكفاء > وإلزام النساء 
أحكام العدد » وأخذ السادة بحقوق الأرقاء » وأصحاب البهائم بتعهدها » وأن لا 
يستعملوها فيما لا تطيق . وذكر في المنكرات أن من يغير هيئة عبادة » كجهره في 
صلاة سرية وعكسه » وزيادة في الأذان » يمنعه وينكر عليه » ومن تصدى للتدريس › 
أو الوعظ وليس هو من أهله » ولا يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف . أنكر 
عليه المحتسب » وشهر أمره لثلا يغتر به » وإذا رأى رجلا واقفاً مع امرأة في شارع 
يطرقه الناس » لم ينكر عليه » وإن كان في طريق خال » فهو موضع ريبة » فينكر 
ويقول : وإن كانت محرما لك . فصنها عن مواقف الريب“ ولا ينكر في حقوق 
الآدميين » كتعديه في جدار جاره إلا باستعداء صاحب الحق » وينكر على من يطيل 
)١(‏ قال في الخادم : نص الشافعي رضي الله عنه على أنه يستحب لذلك الرجل أن يقول هذه محرمتي أو 

زوجتي وقال في قوله عليه الصلاة والسلام انها صفية . هذا تعليم من النبي يَف للأمة أن يفعلوا ذلك » 
ولم يقله دفعا للتهمة فإنهم لو اتهموه لكفروا . 
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الصلاة من أئمة المساجد المطروقة » وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم » وقصروا في 
النظر والخصومات > والسوقي الذي يختص بمعاملة النساء تختبر أمانته » فإن ظهرت 
منه خيانة » منع من معاملتهن . وهذا باب لا تتناهى صوره . 


قلت : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة > وهو من 
أعظم قواعد الإسلام ٠‏ ولا يسقط عن المكلف لكونه يظن أنه لا يفيد . أو يعلم بالعادة 
أنه لا يؤثر كلامه » بل يجب عليه الأمر والنهي . فإن الذكرى تنفع المؤمنين29 › 
وليس الواجب عليه أن يقبل منه » بل واجبه أن يقول كما قال الله تعالى : « ما على 
الرسول إلا البلاغ * قالوا : ومن أمثلته : أن يرى مكشوف بعض عورته في حمام 
ونحو ذلك » ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتئلاً ما يأمر به » مجتنباً ما ينهى 
عنه » بل عليه الأمر والنهي في حق نفسه ۽ وفي حق غيره » فإن أخل بأحدهماء لم 
يجز الإخلال بالآخر » ولا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب » بل 
ذلك ثابت لآحاد: المسلمين > وواجب :خليهم ٠‏ قال إمام :التحرمين ': والدليل عليه 
إجماع المسلمين > فإن غير الولاة في الصدر الأول كانوا يأمرون الولاة وينهونهم مع 
تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية > ويدل عليه قول 
النبي كل في صحيح مسلم: «من رأى [منكم ]7 منكراً فليغيره بيده فان لم 


)١(‏ اعترض في المهمات على قوله ولا يسقط عن المكلف إلى آخره فقال لا يعلم أحدأً . قال بهذا أي 
بالوجوب بل نقل الإمام عن القاضي الإجماع على عدم الوجوب » قال في الخادم : مراده إجماع 
الأصوليين وإنما نقله فيما إذا تيقن اليأس وأشار إلى احتمال بمخالفته وحكى قولين فيما إذا تقابل عنده 
الأمران ولم يغلب على ظنه أحدهما » قال والصحيح الوجوب وهو يقتضي الوجوب عند الظن من باب 
أولى وهو يؤيد كلام الروضة . وبه صرح الغزالي في الإحياء فقال : إن كان غالب الظن أنه لا يفيد لكن 
يحتمل أن يفيد وهو مع ذلك لا يتوقع مكروهاً فاختلفوا في وجوبه والأظهر وجوبه . 
قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام ووجهه أن المقتضى للوجوب قائم فلا يترك إلا لعارض خوف 
الضرر أو اليأس من فائدة الأمر ولا ضرر هنا ولا يأس فيعمل بالمقتضى . قال فأما إن علم أنه لا ينفع 
كلامة ويناله حري إن تكلم » قال في الإحياء : فلا يجب عليه الحسبة بل يحرم في بعض المواضع نعم 
لا يلزمه أن لا يحضر مواضع الشكر ويعتزله » وقال غيره من المتكلمين إن غلب على المنكر أن الذي 
ينكر عليه لا يترك المنكر ويوصل إليه الضرر الكثير لم يجد لأنه مفسدة محققة من غير وجود مصلحة 
والحال في ذلك مؤيداً لكلام الروضة . 

(؟) )54/1١(‏ في الإيمان ‏ حديث )٤۹4/۷۸(‏ . 

(۳) سقط في الأصل . والمثبت من وط » . 
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يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » قال أصحابنا : وإنما يأمر وينهى من كان 
عالماً بما يأمر به وينهى عنه » وذلك يختلف بحسب الأشياء » فإن كان من الواجبات 
الظاهرة » والمحرمات المشهورة . كالصلاة والصيام والزنى والخمر ونحوها » فكل 
المسلمين علماء بها . وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال . ومما يتعلق بالاجتهاد › 
لم يكن للعوام الابتداء بإنكاره » بل ذلك للعلماء » ويلتحق بهم من أعلمه العلماء 
بأن ذلك مجمع عليه » ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره » أما المختلف 
فيه فلا إنكار فيه » لأن كل مجتهد مصيب . أو المضيب واحد ولا نعلمه . ولا إثم 
على المخطىء() » لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف » فهو 


)١(‏ قال في الخادم فيما قاله نظر » فقد روى الدارقطني والحاكم بسند صحيح وصححاه أن معاوية 
رضي الله عنه صلى بالمدينة وترك البسملة . فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين يا معاوية ؟ 
أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ 
قال الرافعي في شرح مسند الشافعي فيه دليل على أنه يجوز الاعتراض على من ترك بعض الشعائر وإن 
كان من المستحبات وعلى أنه يجوز الاعتراض في الاستعبار في مظان الاجتهاد » وقال ابن عبد البر قد 
عاب ابن مسعود على عثمان الإتمام بمنى ثم أقيمت الصلاة ة فصلى خلفه أربعاً > فقيل له في ذلك فقال 
الخلاف شر. وعلى هذا فينبغي حمل كلامهم على أن عدم الإنكار في المختلف فيه أنه لا ينكر إنكار 
المحرم الحرام » ولو أنكره إنكار الإرشاد أو أمر به أمر النصح والخروج من الخلاف . فذلك نصح 
وإحسان » وبه صرح الشيخ عز الدين في كتاب الشجرة » وذكر الرافعي في باب نكاح المشرك أن 
الزوج هل يمنع زوجته من شرب اليسير من النبيذ إذ كانت تعتقد إباحته كالحنفية وجهان . 
وقضيته تصحيح المنع وكذلك بمنع الذمية من أكل لحم الخنزير وإن كانت تعتقد حله كالنصرانية » فإن 
كانت تعتقد تحريمه كاليهودية فله منعها منه بلا حلاف . قاله الماوردي قال في المهمات : وهذا إذا 
كان الفاعل لبر تحريفه » فزن كان يراه فالاضع الإدكار كما غالا فى باجا الرليمة عم انكل يغرب 
الحنفي النبيذ » فإن الصحيح أنه يحد مع أن الإنكار بالفعل أغلب منه بالقول » فأما هذا التقييد فقضيته 
أن المنكر إذا كان ممن يرى الحل له الإنكار وليس كذلك وقد قال في الإحياء : الحنفي لا ينكر على 
الشافعي النكاح بالأولى لكونه يرى حله والشافعي يعترض على الشافعي فيه ليكون منكراً باتفاق 
المحتسب والمحتسب عليه » وأما الاستشكال فقد سبقه إليه الشيخ أبو الحسن السبكي وسبقه إليه 
الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الإلمام فقال : زعموا أن الإنكار في غير المختلف فيه فليس 
للحنفي أن ينكر على الشافعي أكل الضب والضبع ومتروك التسمية » ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي 
شرب النبيذ الذي ليس بمسكر » ومناولة ميراث ذي الأرحام وجلوسه في دار آخرها بشفعة الجواب وغير 
ذلك من مجاري الاجتهاد . قال واتفق الكل على وجوب حكم الحاكم بما أدى إليه اجتهاده . فلو رفع 
شيء من هذا النوع إلى الحاكم . كان له أن يحكم بمذهبه » فعلى المالكي والحنفي إذا رفع إليه مسلم 
أتلف خمر ذمي أن يحكم عليه بالتغريم وعلى الشافعي أن لا يحكم به » قال : ولا شك أن هذا دخل _ 
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حسن محبوب » ويكون برفق » لأن العلماء متفقون على استحباب الخروج من 
الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة ثابتة » أو وقوع في خلاف آخر » وذكر الماوردي 
خلافاً فى أن من قلده السلطان الحسبة » هل له حمل الناس على مذهبه فيما اختلف 
العلماء فيه إذا كان المحتسب مجتهداً آم ليس له تغيير ما كان على مذهب غيره ؟ 
والأصح أنه ليس له تغييره لما ذكرناه » ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في 
الفروع » ولا ینکر أحد على غيره مجتهداً فيه وإنما ينكرون ما خالف نصاً . أو 
إجماعاً » أو قياساً جلياً . 


وأما صفة النهي فاشك ا يغيره بيده » فإن 
الي و او ا E‏ مكنه إزالته 
باليد » 0 
الغصب صفة كسر الملاهي وجملة متعلقة بالمنكرات » وينبغي أن يرفق في التغيير 
بالجاهل وبالظالم الذي يخاف شره » فإن ذلك أدعى إلى قبول قوله » وإزالة المنكر .. 
وإن قدر على من يستعين به ولم يمكنه الاستقلال » استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار 


= تحت المنكر فكيف يستقيم هذا الإطلاق . فإن بعض أنواع النهي عن المنكر لا يشترط فيه الاتفاق › 
بل ينكرء وإن كان مختلفاً فيه ثم أجاب الشيخ . بأن كلامهم في هذه القاعدة ليس على عمومه بل هو 
مخصوص بما ليس فيه إلزام وطول في ذلك . 
قال صاحب الخادم : وأقول في الجواب عن هذا السؤال من وجهين : أحدهما: أن يأخذ إنكار المنكر 
غير مأخذ إقامة الحد . فإن الحد إلى الامام فاعتبر اعتقاده والإنكار يعتمد على عقيدة الفاعل . ولهذا لو 
غصب جارية ووطئها على اعتقاد أنه يزني . ثم تبين أنها جاريته فسق وردت شهادته » ولو وطىء جارية 
الغير على ظن أنها جاريته » لم ترد شهادته . وأما الحد فإنما يكون عند الرفع إلى القاضي ومأخذه 
الاجتهاد . فإذا أداه اجتهاده إلى إقامته وجب عليه الحكم به إذ ليس للمجتهد الحكم بغير ما أدى إليه ٠‏ 
اجتهاده » فلو حكم بخلافه كان باطلا » فإن قيل فنحن لا نحد الذمي إذا رفع إلينا » قلنا : لأن اجتهاده 
أد ى إلى ذلك لما في حده من التنفير عن الإسلام وقبول الجزية ونحن نقربهم على ما هو أعظم من 
ذلك . الثاني : أن الشيخ عز الدين في قواعده قيد المسألة بما يرفع السؤال فقال من أتى شيئاً مختلفاً 
في تحريمه معتقداً تحريمه › وجب الإنكار عليه » وإن اعتقد تحليله ٠‏ ل مج EY‏ على .أن 
يكون ماد التحليل فعا يض الاحكام شه لبطلا في :الشرع :ولا ينقض لكونه باط وذلك 
كمن يطأ جارية بالإباحة معتقداً لمذهب عطاء فيجب عليه الإنكار » وإن لم يعتقد تحريماً ولا تحليلاً 
أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار . انتهى . : 
وبذلك صرح الماوردي في الأحكام السلطانية ثم ساق لفظه وأعقبه بكلام الإحياء وأطلت في هذا 
المحل لمسيس الحاجة إليه وإن خرج عن وضع الكتاب . 
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سلاح وحرب » فإن عجز » رفع ذلك إلى صاحب الشوكة . وقد تقدم هذا في كتاب 
الصيال » فإن عجز عن كل ذلك . فعليه أن يكرهه بقلبه . قال أصحابنا وغيرهم : 
وليس للآمر والناهي البحث والتنقيب والتجسس واقتحام الدور بالظنون » بل إن رأى 
شيئاً غيره » قال الماوردي : فإن غلب على ظن المحتسب أو غيره استسرار قوم 
بالمنكر بأمارة وآثار ظهرت . فذلك ضربان . أحدهما : أن يكون فيه انتهاك حرمة 
يفوت تداركها » بأن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله » أو بامرأة ليزني 
بها » فيجوز التجسس والإقدام على الكشف والإنكار » والثاني : ما قصر غن هذه 
الرتبة » فلا يجوز فيه الكشف والتجسس . 


واعلم أنه لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف منه على 
نفسه أو ماله » أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع . والله 
أعلم2"20 . 

فصل : ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة . هكذا 
أطلقوه ‏ .وينبغي أن تكون العمرة كالحج » بل الاعتكاف والصلاة في المسجد 
الحرام » فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك . 


قلت : لا يحصل مقصود الحج بما ذكر فإنه مشتمل على الوقوف والرمي 
والمبيت بمزدلفة ومنى ٠»‏ وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك“ 5 والله أعلم ٠‏ 


. » سقط في « ط‎ )١( 

(۲) قال في الخادم : كذا نازعه في المطلب في إلحاقه الصلاة والاعتكاف بما ذكره . وهذا الذي قالاه غير 
مطابق لبحث الرافعي لأنه يتكلم في إحياء الكعبة وهما يتكلمان في أنه لا يحصل مقصود الحج ولوقال: 
لا يحصل مقصود الإحياء بذلك لكان دليله لا يطابق دعواه وإنما الجواب عن هذا البحث أن القصد 
الأعظم ببناء البيت الحج لقوله تعالى : ظ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » . 
وقوله : « وأذن في الناس بالحج». وكان إحياؤه بالقصد الأعظم الذي هو أحد أركان الإسلام والعمرة 
ليست كذلك وكذلك الاعتكاف والصلاة والطواف . وقد يقال سلمنا أنه لا يحصل مقصود الحج بالنسبة 
إلى جملة هذه الأماكن . لكن الكلام ليس في كلها بل في إحياء الكعبة فقط ولا يلزم من حصول إحياء 
الكعبة ما ذكره الرافعي رحمه الله أنه لا يجب إحياء بقية البقاع المذكورة . نعم إلحاق العمرة بالحج 
ظاهر فإنها من الشعائر الظاهرة المختصة بتلك البقعة » وكذا الطواف بخلاف الصلاة والاعتكاف . 
انتهى . 
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المسلمين . وإزالة فاقتهم > كستر العورة » وإطعام الجائعين () » وإغاثة المستغيئين 
في النائبات . فكل ذلك فرض كفاية في حق أصحاب الثروة والقدرة إذا لم تف 
الصدقات الواجبة بسد حاجاتهم . ولم يكن في بيت المال ما يصرف إليهاء. فلو 
انسدت الضرورة » فهل يكفي ذلك أم تجب الزيادة إلى تمام الكفاية التي يقوم بها من 
تلزمه النفقة ؟ حكى الإمام فيه وجهين 

قلت : قال الإمام في كتابه « الغيائي » : يجب على الموسر المواساة بما زاد 
على كفاية سنة والله أعلم9) . 

وأما الحرف والصناعات وما به قوام المعايش » كالبيع والشراء والحراثة » وما 
لا بد منه حتى الحجامة والكنس » فالنفوس مجبولة على القيام بها » فلا تحتاج إلى 
حث عليها وترغيب فيها . لكن لو امتنع الخلق منها » أثموا وكانوا ساعين في إهلاك 
أنفسهم » فهي إذن من فروض الكفاية .. 


فصل : ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين » وبصلاح المعيشة » كتحمل 
الشهادة وأدائها ¢ وإعانة القضاة على استيفاء الحقوق ونحو ذلك , وكتجهيز الموتى 
غسلا وتکفینا وصلاة ودفناً ونحو ذلك 5 


فصل : من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه » ومنها فرض كفاية . 
فمن المتعين : ما يحتاج إليه لإقامة مفروضات الدين » كالوضوء والصلاة 
والصيام وغيرها › فإن من لا يعلم أركان الصلاة وشروطها لا يمكنه إقامتها . وإنما 


)١(‏ قال في المهمات: تخصيصه بالمسلمين باطل » فإن أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضاً دفع ضررهم 
بالستر والإطعام وغيرهما مما يجب للمسلم › وقد صرح به الرافعي في باب الأطعمة . قال فى 
الخادم : الذي هناك إنما هو الإطعام في حالة الإضرار نعم الرافعي قد صرح بالمسألة في 0 
الجنائز » فقال في الكلام على الصلاة على الميت › وأما التكفين والدفن فإن كان الكافر ذمياً . > ففي 
اا ي ا يكسى ويطعم في حیاته › 
هذا لفظه . ١‏ 
وقول الشيخ 7 ظاهره الاكتفاء بستر العورة » وعبارة الرافعي كستر العاري وظاهرها أنه لا 
يكن تر الغررة 

(۲) سقط في «ط» . 
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يتعين تعلم الأحكام الظاهرة دون الدقائق والمسائل التي لا تعم بها بلوى » وإن كان له 
مال زكوي . لزمه تعلم ظواهر أحكام الزكاة » قال الروياني : هذا إذا لم يكن له ساع 
يكفيه الأمر . 


قلت : الراجح أنه لا يسقط عنه التعلم بالساعي . إذ قد يجب عليه ما لا يعلمه 
الساعي . والله أعلم(2 . 


ومن يبيع ويشتري ويتجر يتعين عليه معرفة أحكام التجارات » وكذا ما يحتاج 
إليه صاحب كل حرفة يتعين عليه تعلمه » والمراد الأحكام الظاهرة الغالبة دون الفروع 
النادرة والمسائل الدقيقة . وأما فرض الكفاية » فالقيام بعلوم الشرع فرض كفاية , 
ويدخل في ذلك : التفسير والحديث على ما سبق في الوصية » ومنها : أن ينتهي في 
معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء كما سنذكره في أدب القاضي إن شاء 
الله تعالى . وهناك يتبين أن المجتهد في الشرع مطلقا يفتي . وأن المتبحر في مذهب 
بعض الأئمة المجتهدين يفتي أيضا على الصحيح . ولا يكفي أن يكون في الاقليم 
مفت واحد » لعسر مراجعته » واعتبر الأصحاب فيه مسافة القصر . وكأن المراد أن لا 
يزيد ما بين كل مفتيين على مسافة القصر . وأما العلوم العقلية » فمنها ما هو فرض 
كفاية . كالطب والحساب المحتاج إليه [ في المعاملات ]292 . وقسمة الوصايا 
والمواريث . قال الغزالي : ولا يستبعد عد الطب والحساب من فروض الكفاية » فإن 
الحرف والصناعات التي لا بد للناس منها في معايشهم . كالفلاحة فرض كفاية » 
فالطب والحساب أولى » وأما أصول العقائد » فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على 
ما ورد به القرآن والسنة فرض عين . وأما العلم المسمى علم الكلام » فليس بفرض 
عين » ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون به » قال الإمام : ولو بقي الناس 
على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به » وربما نهينا عنه » فأما 
اليوم وقد ثارت البدع . فلا سبيل إلى تركها تلتطم » ولا بد من إعداد ما يدعى به إلى 
المسلك الحق . وتزال به الشبه . فصار الاشتغال بأدلة العقول فرض كفاية » فأما من 


)١(‏ سقط في وط. 
)( سقط في « ط» . 
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استراب في أصل من أصول الاعتقاد » فيلزمه السعي في إزاحته حتى تستقيم 
عقيدته . 

قلت : ولا يتعين تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك » 
فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من إتمام تعلمها مع الفعل في 
الوقت . فهل يلزمه التعلم قبل الوقت ؟ تردد فيه الخزالي . والأصح : ما جزم به غيره 
أنه يلزمه » كما يلزم السعي إلى الجمعة قبل الوقت لمن بعد منزله » وإذا كان ما تعلق 
به الوجوب على الفور » كان تعلم كيفيته على الفور. وإن كان على التراخي . 
كالحج » > فتعلم الكيفية على التراخي » وأما علم القلب [ وهو معرفة أمراض 
القلب 207 » كالحسد والعجب والرياء وشبهها » فقد قال الغزالي : معرفة حدودها 
وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين وقال غير : فيه تفصيل ‏ فمن ررق قبا سلما 
من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك » ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم 
العلم المذكور » وجب تطهيره » وإن لم يتمكن إلا بتعلم » وجب . وقد سبق في 
كتاب الصلاة وجوب تعليم الصغار على أوليائهم » ومن فرض الكفاية » معرفة أصول 
الفقه والفقه » والنحو واللغة والتصريف . وأسماء الرواة »> والجرح والتعديل » 
واختلاف العلماء واتفاقهم > وقد يكون من العلم مستحب » كالتبحر في أصول الأدلة 
بالزيادة على القدر الذي يحصل به فرض الكفاية » وكتعلم العامي نوافل العبادات 
لغرض العمل » لا لما يقوم به المجتهدون من تمييز الفرض من النفل » فإن ذلك ٠‏ 
فرض كفاية في حقهم › قال صاحب « الحاوي » : وإنما يتؤجه فر الكقايه في 
العلم على من جمع أربعة شروط وهي : أن يكون مكلفاً » وممن يتقلد القضاء ١‏ لا 
عبداً ولا امرأة » وأن لا يكون بليداً » وأن يقدر على الانقطاع إليه بأن تكون له كفاية › 
ويدخل الفاسق في الفرض ولا يسقط به » لأنه لا تقبل فتواه للمستفتين » وفي دخول 
المرأة والعبد وجهان . لأنهما أهل للفتوى دون القضاء . 

واعلم أن تعليم الطالبين . وإفتاء المستفتين فرض كفاية . فإن لم يكن من 
يصلح إلا واحداً وكان هناك جماعة » ولا يحصل الغرض إلا بكلهم » تعين عليهم › 
وإذا كان هناك غير المفتي » هل يأثم بالرد ؟ وجهان . أصحهما : لا . وينبغي أن 


)1( سقط في وط» . 
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يكون المعلم كذلك . ويستحب الرفق بالمتعلم والمستفتي . فهذه أنواع العلوم 
الشرعية » ووراءها أشياء تسمى علوماً . منها : محرم ومكروه ومباح » فالمحرم » 
كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين » وكذا السحر على الصحيح › 
فكل ذلك محرم » وتتفاوت دركات تحريمه . والمكروه : كأشعار المولدين المشتملة 
على الغزل والبطالة . والمباح : كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف . ولا شيء 
. مما يكره » ولا ينشط إلى الشر أو يثبط عن الخير ولا يحث عليه » أو يستعان به 
عليه . والله أعلم . 

فرع : إذا تعطل فرض كفاية » أثم كل من علم به » وقدر على القيام به . 
وكذا من لم يعلم . وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة » قال الإمام : 
ويختلف هذا بكبر البلد وصغره » وقد يبلغ التعطل مبلغاً ينتهي خبره إلى سائر البلاد » 
فيجب عليهم السعي في التدارك » وفي الصورة دليل على أنه لا يجوز الإعراض 
والإهمال » ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال . 

فرع : إذا قام بالفرض جمع لو قام به بعضهم يسقط الحرج عن الباقين » 
كانوا كلهم مؤدين للفرض » ولا مزية للبعض على البعض . وإذا صلى على الجنازة 
جمع . ثم آخرون . كانت صلاة الآخرين فرض كفاية كالأولين . 

قلت : للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين من حيث إنه أسقط 
الحرج عن نفسه وعن المسلمين . وقد قال إمام الحرمين في كتابه « الغيائي » : الذي 
أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين » لأنه لو ترك المتعين » اختص 
هو بالإثم . ولو فعله » اختص بسقوط الفرض » وفرض الكفاية لو تركه » أثم 
الجميع » وفرض الكفاية لو فعله » سقط الحرج عن الجميع » وفاعله ساع في صيانة 
الأمة عن المأثم . ولا يشك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام 
بمهم من مهمات الدين . والله أعلم . 

فصل في السلام') . فيه مسائل : الأولى : ابتداء السلام سنة مؤكدة » 


)١(‏ لقد فرض النبي ية في توجيهاته إلى أصحابه رضي الله عنهم على تعاليمه المباركة فكان من جملتها 
إفشاء السلام» فقال يك : ولا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابُوا أو لا أدلكم على شيء _ 


4 كتاب السير / باب في وجوب الجهاد 


فإن سلم على واحد » وجب عليه الرد('2 » وإن سلم على جماعة » فالرد في حقهم 
فرض كفاية » فإن رد أحدهم » سقط الحرج عن الباقين » وإن رد الجميع . كانوا 
مؤدين للفرض . سواء ردوا معا أو متعاقبين » فإن امتنعوا كلهم . أثموا » ولو رد غير 
من سلم عليه » لم يسقط الفرض عمن سلم عليه » ويكون ابتداء السلام أيضاً سنة 
على الكفاية » فإذا لقي جماعة آخرين » فسلم أحد هؤلاء على هؤلاء » كفى ذلك 
في إقامة أصل السنة . ش 

الثانية : لا بدمن ابتداء السلام ورده من رفع الصوت بقدرما يحصل به الإسماع , 
ويجب أن يكون الردمتص لا بالسلام الاتصال المشترط بين الإيجاب والقبول في العقد؛ 
قال المتولي : لو ناداه من وراء حائط أو ستر » وقال : السلام عليك يا فلان > أو كتب 
كتابا وسلم عليه فيه » أو أرسل رسولا فقال : سلم على فلان . فبلغه الكتاب 
والرسالة » لزمه الرد » ولو سلم على أصم . أتى باللفظ لقدرته عليه » ويشير باليد 
ليحصل الإفهام » فإن لم يضم الإشارة إلى اللفظ . لم يستحق الجواب » وكذا في 
' جواب سلام الأصم > يجب الجمع بين اللفظ والإشارة » وسلام الأخرس بالإشارة 
معتد به » وكذا رده . 


الثالثة : صيعته » السلام عليكم » أو سلام عليكم » قال الإمام : وكذا لو 
قال : عليكم السلام . وقال المتولي : عليكم السلام ليس بتسليم . 
إنه تسليم أبو الحسن الواحدي من أصحابنا » ولكن يكره الابتداء به. نص على 


= إذا فعلتموه تحابيتم » أفشوا السلام بينكم » . مسلم )۷٤/١(‏ في كتاب الإيمان / باب بيان أنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون . حديث (”01/97) . 
وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي ول : أي الإسلام خير ؟ قال : « تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . البخاري )۲٠/٠١(‏ في كتاب الاستئذان / باب 
السلام للمعرفة وغير المعرفة (5783) . ومسلم )10/١(‏ في الإيمان / باب بيان تفاضل الإسلام 
)۹/۳( . 

: قال في الخادم : يستثنى من هذا الإطلاق مسألة‎ )١( 

وهي ما إذا سلم أحد الخصمين على القاضي ولم يسلم الآخر » فقضية ما حكاه الرافعي في الأقضية 
عن الأصحاب أنه لا يجيبه وإنما يجب إذا سلم الآخر وسيأتي في باب . 
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كراهته الغزالي في الإحياء ويدل عليه الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي 
رسول الله » قال : لا تقل : « عليك السلام . فإن عليك السلام تحية الموتى ٠»‏ . 
والله أعلم . 

ويستحب مراعاة صيغة الجمع . وإن كان المسلم عليه واحداً خطابا 
ولملائكته 2 ولو قال : السلام عليك وترك صيغة الجمع . حصل أصل السنة » 
وصيغة الجواب . وعليكم السلام . أو وعليك السلام للواحد . فلو ترك حرف 
العطف فقال : عليكم السلام » قال الإمام : يكفي ذلك . ويكون جوابا » والأفضل 
أن يدخل الواو » وقال المتولي : ليس بجواب . 

قلت : الصحيح المنصوص وقول الأكثرين أنه جواب . والله أعلم . 

ولو قال المجيب : وعليكم . قال الإمام : الرأي عندنا أنه لا يكون جواباً . 
واوء فليس بجواب قطعا » وكمال السلام أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله » 
وكمال الرد : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 5 

قلت : قل فال الماوردي وغيره : إن الأفضل في الابتداء : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وفيه حديث حسن ) 2 ولو قال المجيب : السلام عليكم 2 أو 
سلام عليكم » كان جواباً » والألف واللام أفضل . والله أعلم . 


)١(‏ أبو داود (07/5*) في كتاب الأدب / باب كراهية أن يقول عليك السلام ‏ حديث (2704) . والترمذي 
)۷۲/١(‏ في كتاب الاستئذان / باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئاً ء حديث 
(Y۳‏ . وقال حسن صحيح . والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ۲۸۱ . حديث )7١8(‏ . 

(۲) من حديث عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى النبي ية فقال : السلام عليكم » فرد عليه ثم جلس » 
فقال النبي ية عشر . ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله » فرد عليه فجلس . فقال عشرون » 
ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فرد عليه فجلس » فقال : ثلاثون . 
أحمد في المسند (478/5) » والدارمي في السنن (۲۷۷/۲) في الاستئذان » وأبو داود )٠٠١/٤(‏ في 
كتاب الأدب / باب كيف السلام - حديث (0195) . والترمذي (07/0) في الاستئذان / باب ما ذكر 
في فضل السلام )١1184(‏ وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه . والنسائي من طريق أبي داود في 
عمل اليوم والليلة ص ۲۸۷ حديث (۳۳۷) . 


° كتاب السير / باب في وجوب الجهاد 


ولو تلاقی رجلان فسلم كل واحد على صاحبه » وجب على كل واحد منهما 
جواب. الآخر. ولا يحصل الجواب بالسلام > وإن ترتب السلامان » قاله المتولي . 

قلت : قد قاله أيضاً شيخه القاضي حسين › لكن أنكره. الشاشي فقال : هذا 

للجواب » فإن كان أحدهما بعد الآخر كان جوابا » وإن كانا دفعة » لم يكن 
جوابا » هذا كلام الشاشي 2 وتفصيله حسن وينبغي أن يجزم به . والله أعلم ا 


الرابعة : لو سلم عليه جماعة » فقال : وعليكم السلام » وقصد الرد عليهم 
528 > جاز » وسقط الفرض في حق الجميع › > كما لو صلى على جنائز صلاة 
واحدة . 


الخامسة : السنة أن يسلم الراكب عل الماشي . والماشي على الجالس › 
والطائفة القليلة على الكثيرة 5 ولا يكره ابتداء الماشى والجالس . 


قلت : وكذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل » وإن كان خلاف 
السنة » والسنة أن يسلم الصغير على الكبير > ثم هذا الأدب فيما إذا تلاقيا » أو تلاقوا 
في طريق » فأما إذا ورد على قاعد » أو قعود » فإن الوارد يبدأ » سواء كان صغيراً أو 
كبيراً » قلي أو كثيراً . والله أعلم . 


السادسة : يكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام . 
السابعة : لا يلزم الصبي جواب السلام » لأنه ليس مكلفاً . ولو سلم على 
جماعة فيهم صبي » لم يسقط الفرض عنهم بجوابه . 


قلت : هذا هو الأصح وبه قطع القاضي والمتولي › وقال الشاشي : يسقط » 
كما يصح أذانه للرجال ويتأدى به الشعار » وهذا كالخلاف في سقوط الفرض بصلاته 


. ما استحسنه الشيخ هنا صححه في شرح المهذب . انتهى‎ )١( 
وقال الشيخ المصنف في الأذكار أنه الصواب . وقال الشيخ البلقيني : رأيت في تعليق القاضي الحسين‎ 
فى باب صلاة الجمعة ما يخالف ما نقل المصنف عنه ء قال رضي الله عنه : ولو أنه جاء إليه إنسان‎ 
وقال : السلام عليكم » وهذا أيضاً قال : السلام عليكم . قال رضي الله عنه : يجب أن يقال يتقابلان‎ 


كتاب السير / باب في وجوب الجهاد ١‏ 


على الميت“ . والله أعلم . . 

ولو سلم صبي على بالغ » ففي وجوب الرد عليه وجهان بناء على صحة 
إسلامه . 

قلت : كذا ذكره القاضي والمتولي 2 والصحيح وجوب الرد . قال الشاشي 
هذا البناء فاسد . وهو كما قال : واعلم أن السلام على الصبيان سنة . والله أعلم . 

الثامنة : سلام النساء على النساء »> كسلام الرجال على الرجال » ولو سلم 
رجل على امرأة أو عكسه . فإن كان بينهما زوجية أو محرمية » جاز ووجب الرد » وإلا 
فلا يجب إلا أن تكون عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة . 

قلت : وجاريته كزوجته . وقوله : جاز » ناقص » والصواب أنه سنة كسلام 
الرجل على الرجل » قاله أصحابنا . قال المتولي : ولو سلم على شابة » لم يجز لها 
الرد » ولو سلمت » كره له الرد عاقيا لكان ال كيه » فسلم عليهن الرجل › 
جاز » للحديث الصحيح في ذلك . والله أعلم . 

التاسعة : في السلام بالعجمية ثلاثة أوجه » ثالثها وان ارول 
يجزئه . 
على العربية أم لا . ويجب الرد » لأنه يسمى تحية وسلاما . والله أعلم . 

العاشرة : في استحباب السلام على الفساق »> ووجوب الرد على المجنون 
والسكران إذا سلما ¢ وجهان2)92 2 ولا يجور ابتداء أهل الذمة بالسلام © ¢ فلو سلم 


)١(‏ قال في الخادم : وصحح المصنف في شرح مسلم السقوط والصواب ما ذكره هنا . وقول الشيخ 
المصنف وهذا كالخلاف في سقوط الفرض بصلاته على الميت الأصح السقوط . ولا يلزم من طرد 
الخلاف الترجيح . 

(۲) صحح الشيخ في شرح المهذب في باب صلاة الجمعة عدم وجوب الرد على المجنون والسكران » 
وقيد في الشرح المذكور الفاسق بالمجاهر بفسقه » وقال الأرجح تركه . 

(۳) لقوله هة : « لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 


أضيقه » . 


فرق كتاب السير / باب في وجوب الجهاد 


على من لم يعرفه › ان استحب أن يسترد سلامه » بأن يقول : استرجعت 
سلامي » تحقيرا له » وله أن يحبي الذمي بغير السلام » بأن يقول : هداك الله » أو 
أنعم الله صباحك » ولو سلم عليه ذمي . لم يزد في الرد على قوله : وعليك . 

قلت : ماذكره من استحباب استرداد السلام من الذمي > ذكره المتولى » ونقله 
عن ابن عمر رضي الله عنهما , وقوله : أن يحبى الذمي بغير السلام » ذكره 
المتولي » وهذا إذا احتاج إليه لعذر . فأما من غير حاجة » فالاختيار أن لا يبتدئه 
بشيء من الإكرام أصلاً » فإن ذلك بسط له وإيناس وملاطفة وإظهار ود » وقد قال الله 
تعالى  :‏ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ٠‏ 
وأما المبتدع » فالمختار أنه لا يبدأ بسلام إلا لعذر » أو خوفا من مفسدة » ولو مر على 
جماعة فيهم مسلمون › أو مسلم وكفار . فالسنة أن يسلم ويقصد المسلمين أو 
المسلم » ولو كتب كتابا إلى مشرك » وكتب فيه سلاما » فالسنة أن يكتب كما كتب 
رسول الله اة إلى هرقل : « سلام على من اتبع الهدى ٥‏ : والله أعلم : 

الحادية عشرة : قال المتولي : ما يعتاده الناس من السلام عند القيام ومفارقة 
القوم دعاء وليس بتحية » فيستحب الجواب عنه » ولا يجب . 

قلت : هذا الذي قاله المتولي قاله شيخه القاضي حسين » وقد أنكره 
الشاشى » فقال : هذا فاسد لأن السلام سنة عند الانصراف . كما هو سنة عند 
قال : « إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم › فإذا أراد أن يقوم فليسلم » فليست 


الأولى بأحق من الآخرة » قال الترمذي : حديث حسن 29 : والله أعلم : 


= مسلم )١7١7/4(‏ في كتاب السلام / باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام حديث 
513/15 . 

. ۲۲ : سورة المجادلة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )"1١/1١(‏ كتاب بدء الوحي / باب (1) حديث (۷) . ومسلم (۱۳۹۳/۳ - ۱۳۹۷) في 
الجهاد والسير / باب كتاب النبي َة إلى هرقل حديث (1977/174) . 

(۳) أبو داود (067/5”) في كتاب الأدب / باب في السلام إذا قام من المجلس . حديث )٥۲٠۸(‏ › 
والترمذي (77-5717/0) في الاستئذان / باب ما جاء في التسليم عند القيام والقعود » حديث 
)۲۸٤۹(‏ » وقال حديث حسن . والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ۲۹۹ حديث (5194) . 


كتاب السير / باب في وجوب الجهاد rr‏ 
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الثانية عشرة : قال المتولى : يستحب لمن دخل دار نفسه أن يسلم على 
أهله » ولمن دحل مسجداً أو بيتاً ليس فيه أحد أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . 

قلت : يستحب أن يسمي الله تعالى قبل دخوله » ويدعوء. ثم يسلم . والله 
أعلم . 

الثالئة عشرة : من سلم في حال لا يستحب فيها السلام » لم يستحق جواباً » 
فمن تلك الأحوال . أنه لا يسلم على من يقضي حاجته » ولا على من في الحمام › 
قال الشيخ أبو محمد والمتولي : لا يسلم على مشتغل بالأكل . ورأى الإمام حمل 
ذلك على ما إذا كانت اللقمة في فمه وكان يمضي زمان في المضغ والابتلاع » ويعسر 
الجواب في الحال » أما إذا سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى » فلا يتوجه 
المنع» وأما المصلي , فأطلق الغزالي أنه لا يسلم عليه [ولم يمنعه المتولي لكن قال 
إذا سلم عليه لم يرد عليه 2١0]‏ حتى يفرغ » ويجوز أن يجيب في الصلاة بالإشارة , 
نص عليه في القديم » وقيل : يجب . وقيل : يجب الرد باللفظ بعد الفراغ , 
والصحيح أنه لا يجب الرد مطلقا" . فإن قال في الصلاة : عليكم السلام › 
بطلت » وإن قال : عليهم السلام » لم تبطل وقد سبق هذا في كتاب الصلاة » ولا 
منع من السلام على من هو في مساومة أو معاملة . 


)١(‏ سقط في وط». 

(؟) قال في الخادم : ولم يرجح الشيخ شيئا والأرجح ما قاله الغزالي » فإن الشافعي نص على كراهة السلام 
على الإمام في الخطبة . فالمصلي أولى . ذكره ابن الصباغ والشاشي ثم نقل عن شرح مسلم الشيخ 
المصنف أنه قال : أما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي أنه لا يسلم . فإن سلم لم يستحق 
جواباً ٠‏ وقول الشيخ : ويجوز أن يجيب في الصلاة بالإشارة » نص عليه في القديم . 
قال في شرح المهذب ولم يخالفه في الجديد » وقال آنه يستحب . أما الاستحباب فقد قاله الشيخ فيما 
بعد من زيادته ولفظه : وأما المصلي فيسن له الرد إشارة كما سبق قوله وأما المشتغل بقراءة القرآن » 
فقال أبو الحسن الواحدي المفسر من أصحابنا : الأولى ترك السلام عليه » قال : فإن سلم كفاه الرد 
بالإشارة . وإن رد باللفظ استأنف استعادة ثم قرأ وفيما قاله نظر » والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد 
باللفظ . 
نقل في الخادم عن فتاوى الحناطي أنه لا يستحب أن يسلم على قوم اشتغلوا بالقراءة أو مجاراة العلم أو 
الذكر . ولو سلم استحق الرد . انتهى . ١‏ : 
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قلت : ومن الأحوال التي لا يسلم فيها حالة الأذان والإقامة والخطبة على 
خلاف وتفصيل سبق فيها » وأما المشتغل بقراءة القرآن » فقال أبو الحسن الواحدي 
المفسر من أصخابنا : الأولى ترك السلام عليه » قال : فإن سلم . كفاه الرد 
بالإشارة » وإن رد باللفظ . استأنف الاستعاذة » ثم يقرأ » وفيما قاله نظر . والظاهر 
أنه يسلم عليه » ويجب الرد باللفظ . وأما الملبي في الإحرام فيكره السلام عليه ء 
فإن سلم » رد عليه لفظا » نص عليه » وقد سبق في الحج » ولو سلم في هذه 
المواضع التي لا يستحق فيها جوابا > هل يشرع الرد ؟ فيه تفصيل » أما المشتغل 
بالبول والجماع ونحوهما » فيكره له الرد كما سبق في باب الاستطابة » وأما الأكل 
ومن في الحمام . فيستحب له الرد » وأما المصلي . فيسن له الرد إشارة كما سبق . 
والله أعلم . 

الرابعة عشرة : التحية بالطلبقة وهي : أطال الله بقاك . وحني الظهر > وتقبيل 
اليد لا أصل له في الشرع . لكن لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بها“ . ولا 
كر قال الال جد ا ا للداخل أن يطمع 
في قيام القوم") » ويستحب لهم أن يكرموه » ويسن تشميت العاطس وهو سنة على 


. سيأتي من زيادة الشيخ أنه نص جماعة من السلف على كراهته‎ )١( 
ففي سنن النسائي‎ ٠ قال في الخادم : وكان هذا مما إذا قصد به التحية . أما إذا قصد الدعابة فلا يكره‎ 
في كتاب الجنائز عن أم قيس لمامات ابنها وأمرت أن لا يغسل بالماء البارد انطلق عكاشة إلى‎ 
. رسول الله يكل فأخبرة بقولها » ثم قال طال عمرها فلا يعلم امرأة عمرت ما عمرت‎ 
وقال.في الخادم أيضاً : يستثنى من ذلك الشاهد إذا قال ذلك للحاكم فلا يكره » كذا قاله ابن أبي الدم‎ 
في أدم القضاء ويحتاج لدليل وإن صح ذلك فينبغي تعديته للطالب مع شيخه وكل من يحصل ببقائه نفع‎ 
وقول الشيخ وحني الظهر إلى آخره سيأتي من زيادته التصريح بأنه مكروه » وقضية كلام الرافعي في‎ 
. باب سجود السهو أنه حرام » وهو المذكور في المهذب‎ 
وقوله لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بها سيأتي من زيادة الشيخ أنه لا يوافق عليه » وقوله وتقبيل‎ 
اليد سيأتي من زيادة الشيخ أن تقبيل اليد إن كان لزهد صاحب اليد وصلاحه أو علمه أو شرفه أو‎ 
صيانته ونحوه من الأمور الدينية فمستحب » وإن كان لدنياه وثروته وشوكته وجاهه ونحو ذلك . فمكروه‎ 
. شديد الكراهة‎ 
. وقال المتولي : لا يجوز وظاهره التحريم‎ 

(۲) ذكر الشيخ من زيادته بعد آنه يحرم عليه أن يحب قيامهم له » إلى آخر ما ذكره الشيخ . 
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الكفاية كما سبق في ابتداء السلام » وإنما يسن إذا قال العاطس : الحمد لله » 
المت ان قول يربك الله + أو يرضيك ريبك و وترو الت إذا تكوز 
العطاس إلا أن يعلم أنه مزكوم » فيدعو له بالشفاء » ويسن للعاطس أن يجيب 
المشمت . فيقول : يهديكم الله » أو يغفر الله لكم . ولا يجب ذلك . وتسن عيادة 
المريض وزيارة القادم ومعانقته . 

قلت : قد اختصر الإمام الرافعي الكلام في السلام وما يتعلق به » وقد جمعت 
فيه في كتاب « الأذكار »27 جملا نفيسة موضحة بدلائلها من الأحاديث الصحيحة مع 
آيات عن القزآن العزير .ممعت إلنها مهات بتعلقة بالا تي راغب في الخير 
عن معرفة مثلها » وقد خللت بعضها فيما سبق . وأنا أرمز إلى جملة من الباقي إن شاء 
الله تعالى . فمن ذلك . السنة أن يرفع صوته بالسلام رفعاً يسمعه المسلم عليهم 
سماعاً محققاً . ولا يزيد رفعه على ذلك . وإذا شك في سماعهم . زاد في الرفع 
واستظهر » وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام » خفض صوته بحيث يسمع الايقاظ ولا 
يوقظ النيام » ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فعل رسول الله يكل » والإشارة بالسلام 
باليد ونحوها بلا لفظ خلاف الأولى > فإن جمع بين الإشارة واللفظ . فحسن وعليه 
يحمل حديث الترمذي وهو حديث حسن أن النبي كل ألوى بيده بالتسليم » ويستحب 
أن يرسل سلامه إلى من غاب عنه » ويلزم الرسول أن يبلغه » فإنه أمانة ويجب أداء 
الأمانة :, وقد سبق أنه يلزم المرسل إليه رد السلام على الفور . ويستحب أن يرد على 
المبلغ ا فيقول : وعليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ولو سلم على 
إنسان » ثم لقيه على قرب » فالسنة أن يسلم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر » والسنة أن يبدأ 
بالسلام قبل كل كلام » والأحاديث الصحيحة وعمل الأمة على وفق ذلك مشهور › 
وأما حديث السلام قبل الكلام فضعيف) . ويستحب لكل واحد من المتلاقين أن 


. ۲۲۹ إلى ص‎ 75١6 انظر من ص‎ )١( 

(۲) الترمذي (04/5) في الاستئذان / باب ما جاء في السلام قبل الكلام » حديث (5148) . وقال هذا 
حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه : سمعت محمدا يقول عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف فى 
الحديث . ذاهب . ومحمد بن أذان منكر الحديث . 1 
وقال الحافظ في التلخيص بعد حكاية طريق الترمذي . 
أخرجه ابن عدي عن ابن عمر في الكامل وقال وإسناده لا بأس به . 


د كتاب السير / باب في وجوب الجهاد 


يحرص على الابتداء بالسلام للحديث الحسن « أولى الناس بالله تعالى من بدأهم 
بالسلام »() ولو مشى في سوق » أو شارع يطرق كثيرا. ونحوه مما يكثر فيه 
المتلاقون . قال صاحب « الحاوي » : إنما يسلم هنا على بعض الناس دون بعض ١‏ 
دخل على جماعة قليلة يعمهم سلام » اقتصرَ على سلام واحد عليهم . وما زاد من 
تتخضيص يعضهم + نهر أدب + ويكني أن يرد أحدهم . فإن زادوا » > فأفضل » فإن 
كانوا جميعا لا ی ينتشر فيهم سلام واحد » كالجامع والمجلس الحفل . فسنة السلام أن 
يبدأ به إذا شاهدهم » ويكون مؤدياً سنة السلام في حق من سمعه » ويدخل في فرض 
الكفاية في الرد كل من سمعه . فإن جلس فيهم » سقط عنه سنة السلام في حق من 
لم يسمع. وإن أراد الجلوس فيمن بعدهم ممن لم يسمعه فوجهان » أحدهما : أن 
عليهم » كان أدباً » والثاني : أنها باقية لم تحصل » قال : فعلى الأول يسقط فرض 
الرد عن الأولين برد واحد من الآخرين » وعلى الثاني لا يسقط » ولعل الثاني أصح › 
قال المتولي : وأما التحية عند خروجه من الحمام بقول : طاب حمامك 
ونحوه » فلا أصل له » وهو كما قال > فلم يصح في هذا شيء » لکن لو قال لصاحبه 
حفظا لوذه. : أدام الله لك هذا النعيم » ونحو ذلك من الدعاء . فلا بأس به إن شاء الله 
Gs‏ حك ا مكو رباكا E‏ 
أوحش الله منك . أو نحو ذلك من ألفاظ أهل العرف . لم د تعيق درا > لکن لو 
مدي ا TT‏ 


aE SS ET 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٠٠٤/١(‏ في مسند أبي أمامة رضي الله عنه ‏ وأبو داود )٤(‏ في الأدب / باب 
فضل من بدأ السلام » حديث (01917) . ۰ ۰ 
والترمذي (51/5) في كتاب الاستئذان / باب في فضل الذي يبدأ بالسلام » حديث (5514) وقال 
حديث حسن . قال محمد أبو فروة الرهاوي مقارب الحديث . إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه 


مناكير . 
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انصرف » وذكر صاحب ١‏ الحاوي » خلافاً في تقديم السلام على الاستئذان 
وعكسه » واختار مذهباً ثالث » فقال : إن وقعت عين المستأذن على صاحب البيت 
قبل دخوله › قدم السلام » وإن لم تقع عليه عينه › قدم الاستئذان › والصحيح 
المختار تقديم السلام » فقد صحت فيه أحاديث صريحة . وإذا استأذن بدق الباب 
ونحوه » فقيل : من أنت . فليقل : فلان ابن فلان » أو فلان الفلانى » أو المعروف 
بكذا وما أشبهه بحيث يحصل تعريف تام » ويكره أن يقتصر على قوله ا أو 
الخادم » أو المحب . أو نحو ذلك مما لا يعرف به » والحديث الصحيح قي ذلك 
مشهور ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به وإن تضمن تبجيلاً له إذا لم يعرفه 
المخاطب إلا به » بأن يكني نفسه . أو يقول : القاضي فلان » أو الشيخ فلان أو 

وأما قول الرافعي : إذا قال : أطال الله بقاءك إلى آخره . فيحتاج فيه إلى 
تتمات » فأما أطال الله بقاءك » فقد نص جماعة من السلف على كراهته » وأما حني 
الظهر فمكروه للحديث الصحيح في النهي عنه(" . ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن 
ينسب إلى علم وصلاح . 

وأما القيام » فالذي نختاره أنه مستحب لمن فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح 
أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة . ويكون على جهة البر والإكرام لا للرياء 
والإعظام » وعلى هذا استمر عمل الجمهور من السلف والخلف » وقد جمعت جزءا 
في ذلك ضمنته أحاديث صحيحة واا وأفعال السلف وأقوالهم الدالة لما ذكرته › 
وأجبت عما خالفها » وأما الداخل فيحرم عليه أن يحب قيامهم له . ففي الحديث 


)١(‏ لحديث جابر : أتيت النبى ية فى دين كان على أبى فدققت الباب » فقال : من ذا فقلت : أناء 
فقال : أنا أناء كأنه كرهها ٠ ٠.‏ 
أخرجه البخاري )*5/1١(‏ فى الاستئذان / باب إذا قال من ذا » فقال : آنا۔ حديث )1716١(‏ ومسلم 
(/11917) في الآداب / باب كراهية قول المستأذن : أناء حديث (م/66١7)‏ . 

(۲) وهو حديث أنس رضي الله عنه قال رجل : يا رسول الله » الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ 
قال : لاء قال : أفيلزمه ويقبله ؟ » قال : لاء قال : فيأخذ بيده ويصافحه ؟ . قال : نعم . 
أخرجه أحمد في المسند (۱۹۸/۳) » والترمذي ف ا حي ا 
في المصافحة » حديث (۲۷۲۸) 0 ابن ماجة (7/ ٠ع‏ في الآداب / باب 
المصافحة » حديث (۷*۲") . 
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الحسن « من أحب أن يمثل له الناس قياماً » فليتبوأ مقعده من النار ٠»‏ وهذا ظاهر 
في التحريم » وقد روي بألفاظ أوضحتها مع معناه وما يتعلق به في جزء الترخيص في 
القيام » وأما قوله : لا يمنع الذمي من تعظيم المسلم بها . فلا نوافق عليه . 

وأما تقبيل اليد ع فإن كان لزهد صاحب اليد وصلاحه » أو علمه أو شرفه 
وصيانته ونحوه من الأمور الدينية > فمستحب » وإن كان لدنياه وثروته وشوكته 
ووجاهته ونحو ذلك ¢ فمكروه شديد الكراهة ¢ وقال المتولي 3 لا يجوز › وظاهره 
التحريم » وأما تقبيله خد ولده الصغير وبنته الصغيرة وسائر أطرافه على وجه الشفقة 
والرحمة واللطف ومحبة القرابة » فسنة . والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة مشهورة”) › 
وكذا قبلة ولد صديقه وغيره من الأطفال الذين لا يشتهون على هذا الوجه. وأما التقبيل 
بشهوة فحرام بالاتفاق ( وسواء في ذلك الوالد وغيره ¢ بل النظر إليه بالشهوة حرام 
على الأجنبي والقريب بالاتفاق » ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك . 


وسن تقبيل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه(© » ومعانقته للحديث الصحيح 
فيهما . وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير القادم من سفر ونحوه » فمكروهان » صرح به 
البغوي وغيره للحديث. الصحيح في النهي عنهما . وأما المصافحة . فسنة عند 
التلاقي » سواء فيه الحاضر والقادم من سفرء. والأحاديث الصحيحة فيها كثيرة 
جدا5» , وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر . فلا أصل 


)١(‏ أخرجه من حديث معاوية . أحمد في المسند (1/ )٠٠١‏ . وأبوداود ٤(‏ /58") في كتاب الأدب / باب 
في قيام الرجل للرجل (21784) . والترمذي (40/5- )4١‏ في الآداب / باب ما جاء في كراهية قيام 
الرجل للرجل » حديث (5090) . 

(۲) منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قبل رسول الله ون الحسن بن علي وعنده الأقرع بن 
حابس فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا . فنظر إليه رسول الله يل ثم قال : 
«من لا يحم لا يْرحَم » . البخاري )151/٠١(‏ في كتاب الآداب / باب رحمة الولد» حديث 
(0441) . ومسلم )۱۸٠۸/٤(‏ :في الفضائل / باب رحمة النبي كلل > حديث .2)77"1١8/560(‏ 

(۳) محله في غير الأمرد الحسن الوجه » أما هو فيحرم بكل حال . 

. منها حديث قتادة أنه قال : قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي ول . قال : نعم‎ )٤( 
ْ . )1۲١۳( فى كتاب الاستئذان / باب المصافحة‎ )٥٤/١١( البخاري‎ 
وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال : قال النبي اة : ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا‎ 
_ . )011١( .غفر لهما قبل أن يفترقا. أبو داود (554/5”) في كتاب الأدب / باب في المصافحة‎ 
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لتخصيصه » لكن لا بأس به » فإنه من جملة المصافحة . وقد حث الشرع على 
المصافحة .2 وجعله الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام من البدع المباحة ¢ 
ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها 5 


ويسن زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم 
وبرهم وصلتهم » وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم › وينبغي 
أن تكون زيارته على وجه يرتضونه وفي وقت لا يكرهونه » ويستحب أن يطلب من 
أخيه الصالح أن يزوره » وأن يكثر زيارته إذا لم يشق > وأما العاطس » فيسن له أن 
يقول : الحمد لله وإن كان في صلاة قاله وأسمع نفسه › ولو قال : الحمد لله على 
كل حال» كان أفضل» ففيه حديث صحيح » ويسن بمن جاءه العطاس» أن يضع 
يده أو ثوبه ونحوه على وجهه » ويخفض صوته وتشميته إلى ثلاث مرات › فإن زاد » 
دعا له بالشفاء » ولا يشمته حتى يسمع تحميده » وأقل التشميت وجوابه أن يسمعه › 
ولو قال لفظاً آخر غير الحمد لله » لم يشمت › ففي صحيح مسلم27 أن النبي كله 
قال : « إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى » فشمتوه » فإن لم يحمد الله تعالى > فلا 
تشمتوه » وهذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته » فإن كثيرا من الناس يتساهلون 
فيه » وإذا لم يحمد الله تعالى ‏ يستحب لمن عنده أن يذكره الحمد . ولو سمع 
حمده بعض القوم » يشمته السامعون فقط . ولو عطس يهودي » فليقل : يهديكم 
الله » ولا يقل : يرحمكم الله » ففيه حديث صحيح 29 » ولو تثاءب » فالسنة أن يرده 


_ والترمذي (74/0) في كتاب الاستئذان / باب ما جاء في المصافحة (۲۷۲۷) . 
وقال کی يتن نان الات آبي إسحاق عن البراء . وان ماجة )١57١/15(‏ في الأدب / باب في 
المصافحة )۳۷٠۳(‏ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۸/ ۸۰) » وفي إسناده الأجلح . 
قال ابن معين : ثقة » وقال مرة صالح ومرة ليس به بأس . 
وقال ابن عدي : يعد في شيعة الكوفة وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . 
وقال أبو زرعة الرازي : ليس بقوي . وقال أبو حاتم : ليس بقوي كان كثير الخطأ مضطرب الحديث › 
يكتب حديثه ولا يحتح به . 

(۱) من حديث أبي موسى رضي الله عنه )۲۲۹۲/٤(‏ في كتاب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس 
وكراهة التثاؤب » حديث )۲۹۹۲/۰٤(‏ . 

3 من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال : كان اليهود يتعاطسون عند النبي ية يرجون أن يقول لهم 


يرحمكم الله » فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم . 


4° كتاب السير / باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به 
ا ا ت ا ا 


ما استطاع » وأن يضع يده على فمه » ثبت ذلك في صحيح مسلم) » وسواء کان 
في صلاة أوغيرهاء ويستحب إجابة من ناداه» بلبيك, وأن يقول لمن ورد عليه : 
رخا وان يقول لن اح إليه + اك الا يرا أو حفظك الله اوخوا 
ويسن لمن أحب أخاً له في الله تعالى أن يخبره أنه يحبه » وهذا الباب واسع جداً , 
وفيما ذكرته مقنع » وقد أوضحت جميع ذلك بدلائله الصحيحة المتظاهرة في كتاب 
. « الأذكار » وفيه ما لا يستغنى عن مثله من أشباهه › وإنما بسطت هذا الفصل على 
خلاف العادة » لأنه أحكام وسنن تدعو الحاجة إليها » ويكثر العمل بها » فهي أولى 
من نوادر المسائل التي لا تقع في العادة » وأسأل الله الكريم التوفيق للخيرات . والله 
أعلم . ْ 


الباب الثاني في كيفية الجهاد وما يتعلق به فيه أطراف 
الأول : في قتال الكفار » وفيه مسائل . 


إحداها : يكره الغزو بغير إذن الإمام أو الأمير المنصوب من جهته9) 
ولا يحرم » وإذا بعث سرية » أمر عليهم أميراً . ويأمرهم بطاعته » ويوصيه بهم » 
ويسن أن يأخذ البيعة عليهم أن لا يفروا » وأن يبعث الطلائع » ويتجسس أخبار 
الكفار » ويستحب خروجهم يوم الخميس أول النهار > وأن يعقد الرايات » ويجعل 
كل فريق تحت راية » ويجعل لكل طائفة شعاراً حتى لا يقتل بعضهم بعضاً بياتاً » وأن 
يدخل دار الحرب بتعيينه الحرب . لأنه أحوط وأهيب . وأن يستنصر بالضعفاء » وأن 
يدعو عند التقاء الصفين » وأن يكبر من غير إسراف في رفع الصوت . وأن يحرض 
الناس على القتال وعلى الصبر والثبات . 


الثانية : لا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يدعوه إلى الاسلام » وأما من بلغتهم 


= أحمد فى المسند )4٠6٠0/4(‏ » وأبو داود فى السئن )۳۰۸/٤(‏ فى كتاب الادب / باب كيف يشمت 
الذمي )0°۳۸( والترمذي (27/5) في الأدب / باب ما جاء كين يفيت العاطس (۲۷۳۹) والحاكم 
في المستدرك )١78/4(‏ في كتاب الأدب . والبخاري في الأدب المفرد ص ۳٠۳‏ حديث )۹٤۳(‏ . 
)١(‏ (۲۲۹۳/۲) فى كتاب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس (۲۹۹۰/۰۷) . 
(۲) قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج : إلا إن كان من يريد الغزو ولو ذهب للاستغذان فإنه المقصود 
وإلا إذا عطل الإمام الخزو أقبل هو وجنده على أمور الدنيا وغير ذلك وإلا إذا كان من يريد الغزو ولا يقدر 
على الاستئذان ويغلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له فلا كراهة في هذه الصور . 


كتاب السير / باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به ٤١‏ 


الدعوة » فيستحب أن يعرض عليهم الاسلام . ويدعوهم إليه » ويجوز بياتهم بغير 
دعاء » ثم الذين لا يقرون بالجزية » يقاتلون » وتسبى نساؤهم . وتغنم أموالهم حتى 
يسلموا . والذين تقبل منهم الجزية يقاتلون حتى يسلموا » أو يبذلوا الجزية . 

الثالثة : تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزو. ويشترط أن يعرف 
الأمام بحسن ل ا 
ترط الا + وهو أن ن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم . وانضموا إلى 
الذين يغزوهم . لأمكننا مقاومتهم جميعاً » وفي كتب العراقيين وجماعة أنه يشترط أن 
يكون فى المسلمين قلة » وتمس الحاجة إلى الاستعانة. وهذان الشرطان 
كالمتنافيين » لأنهم إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى » 
فكيف يقاومونهما ؟ 

قلت : لا منافاة . فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة لا يكثر العدو بهم كثرة 
ظاهرة » وشرط صاحب ١‏ الحاوي » أن يخالفوا معتقد العدو » كاليهود مع النصارى ء 
قال : وإذا خرجوا بشروطه . اجتهد الأمير فيهم . فإن رأى المصلحة في تمييزهم 
ليعلم نكايتهم . أفردهم في جانب الجيش بحيث يراه أصلح . وإن رآها في 
اختلاطهم بالجيش لثلا تقوى شوكتهم » فرقهم بين المسلمين . والله أعلم . 

ثم إن حضر الذمي باذن الامام » استحق الرضخ . إلا أن يكون استأجره » 
فلا يستحق غير الأجرة » وإن نهاه عن الحضور . فحضر . فلا شيء له . وللامام 
تعزيره إذا رآه » وإن لم ينهه . ولم يأذن له » لم يرضخ له على الأصح . 

الرابعة : يجوز الاستعانة بالعبد إذا أذن سيده“ » وأن يستصحب المراهقين 
إذا كان فيهم جلادة وغناء في القتال. وكذا لمصلحة سقي الماء . ومداواة 
الجرحى . ويستصحب النساء لمثل ذلك كما سبق » وفى جواز إحضار نساء أهل 
اللامة وضبيانهم قولان ٠‏ :اخدهها + ني #التسلمين + والثائق لأ إذ! كان الا ال 
فيهم ولا رأي ولا يتبرك بحضورهه”2" . 
)١(‏ قال الشيخ البلقيني : إذا كان العبد موصى بمنفعته لبيت المال أو مكاتباً كتابة صحيحة فللإمام الاستعانة 


بهما والسفر بهما بغير إذن سيدهما . 
1 5( سكت الشيخ عن الترجيح وقال في الخادم : إن المذهب الجوازء وقد نص عليه في الام فقال : 


۲ كتاب السير / باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به 


الخامسة : يمنع المخذل من الخروج في الجيش . فإن خرج . رده » 
فلو قاتل » لم يستحق شيئاً » ولو قتل كافراً » لم يستحق سلبه » والمخذل من يخوف 
الناس » بأن يقول : عدونا كثير » وخيولنا ضعيفة . ولا طاقة لنا بهم » ونحو ذلك » 
وفي معناه المرجف والخائن . فالمرجف : من يكثر الأراجيف » بأن يقول : قتلت 
سرية كذا » أو لحقهم مدد للعدو من جهة كذاء أو لهم كمين في موضع كذا ء 
والخائن : من يتجسس لهم. ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة » وحكى 
الروياني وجهاً . أنه يسهم للمخذل إذا لم ينهه الامام » وها أنه يرضخ له » 
والصحيح الذي قطع به الأصحاب » لا سهم ولا رضخ مطلقاً . 

السادسة : لا يجوز أن يستأجر الامام ولا أحد الزعية يلما للحي لأنه إن 
لم يكن متعيناً عليه » فمتى حضر الصف » تعين » ولا يجوز أخذ أجرة عن فرض 
العين » وعن الصيدلاني أنه يجوز للامام أن يستأجره » ويعطيه أجرة من سهم 
المصالح 5 والصحيح الأول » لكن الامام يرغب في الجهاد ببذل الأهبة والسلاح من 
بيت المال » أو من مال نفسه » فينال ثواب الاعانة » ويقع الجهاد عن المباشر . وكذا 
إذا بذل أهبته واحد من الرعية من ماله . قال الأصحاب : وما يدفع إلى المرتزقة من 
الفيء . وإلى المطوعة من الصدقات حقوقهم المرتبة » وليس أجرة » وجهادهم واقع 
عنهم » ولو أكره الامام جماعة على الخروج والجهاد . لم يستحقوا أجرة لما ذكرنا من 
وقوع الجهاد ع عنهم » وامتناع استئجارهم » هكذا أطلقوه . وقال البغوي : إن تعين 
ا ل O‏ أن حضروا 
الوقعة » وأطلق مطلقون أ نه لوعين الامام رجلا وألزمه بغسل الميت ودفنه › 
لم يكن له أجرة » واستدرك الامام فقال : هذا إذا لم يكن للميت تركة » ولا في بيت 
المال اتساع » فإن كان له تركة » فمؤنة تجهيزه في تركته » وإلا ففي بيت المال إن 
اتسع » فيستحق المكره الأجرة . والتفصيلان حسنان . فليحمل عليهما الاطلاقان . 

وهل يجوز للامام استئجار عبيد المسلمين ؟ قال الامام : إن جوزنا استئجار 
الحر » فكذا العبد » وإلا فوجهان بناء على أنه لو وطىء الكفار دار المسلمين هل 


= المشركين وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال ويساعده قول الأصحاب ان نساء أهل الذمة 
إذا خرجن بإذن الإمام لهن الرضخ . 


كتاب السير / باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به ۳ 


يتعين على العبيد الجهاد ؟ إن قلنا : نعم » فهم من أهل فرض الجهاد » فإذا وافوا 
الصف . وقع الجهاد عنهم . فيكون استئجارهم كالأحرار » وإلا فيجوز 
استئجارهم » وإن أخرج الامام العبيد قهراً > لزمت أجرتهم من يوم الاخراج إلى أن 
يعود كل عبد إلى يد سيده » هكذا أطلقه البغوي وغيره » وينبغي أن يبنى ذلك على 
الوجهين إن قلنا : إنهم من أهل فرض الجهاد » فكالأحرار . أما الذمي فللامام أن 
يستعمله للجهاد بمال يبذله له » وهل طريقه الاجارة أم الجعالة ؟ وجهان . أحدهما : 
الجعالة . لجهالة العمل . وأصحهما : الاجارة » وتحتمل جهالة العمل . لأن 
المقصود القتال » ولو كان جعالة لجاز للذمى الانصراف متى شاء » وهو بعيد » وعلى 
هذا وجمان اخدهما + لآ يجوز أن يلغ بالاجرة سهم.راجل + :وكان-حاضل هذا 
الوجه الحكم بالانفساخ والرد إلى أجرة المثل إن بان زيادة الأجرة على سهم . وإلا 
ففي الابتداء لا يعلم سهم الراجل من الغنيمة » والصحيح أنه لا حجر في قدر 
الأجرة » كسائر الاجارات » وهل لآحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد ؟ وجهان » 
أصحهما : المنع . لأن الآحاد لا يتولون المصالح العامة » وقد يكون في حضوره 
مفسدة يعلمها الامام دون الأحاد . 

٠‏ فرع : لو أخرج الامام أهل الذمة . استحب أن يسمي لهم أجرة . فإن ذكر 
شيئا مجهولا » بأن قال : نرضيكم » أو نعطيكم ما تستعينون به » وجبت أجرة 
المثل » وإن أخرجهم وحملهم على الجهاد كرهاً > وجبت أجرة المثل » وإن خرجوا 
راضين » ولم يسم لهم شيئاً » فهذا موضع الرضخ . وفي محله أقوال سبقت في قسم 
الغنيمة » وأما الأجرة الواجبة » مسماة كانت أو أجرة المثل » فهل تؤدى من خمس 
الخمس سهم المصالح من هذه الغنيمة أو غيرها . أم من أصل الغنيمة » أم من أربعة 
أخماسها ؟ أوجه . أصحها : الأول » وهو نصه في « المختصر » وقطع به جماعة . 

فرع : لو أخرجهم قهراً . ثم خلى سبيلهم قبل وقوفهم في الصف . أو هربوا 
ولم يقفواء لم يجب لهم إلا أجرة الذهاب» وإن تعطلت منافعهم في الرجوع » لأنهم 
يتصرفون حينئذ كيف شاؤوا » ولو وقف المقهورون ولم يقاتلوا » فهل لهم أجرة مدة 
الوقوف ؟ وجهان » أصحهما : لا. فعلى هذا إن لم يكن عليهم حبس وقهر » 
فلا شيء لهم . وإلا ففيه الخلاف في أن منفعة الحر هل تضمن بالحبس والتعطيل 
دون الاستيفاء ؟ ولو استأجر الذمي فلم يقاتل » ففي استحقاقه الوجهان . 


3 كتاب السير / باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به 


السابعة : فيمن يمتنع قتله من الكفار في الحرب ء فيكره للغازي قتل قريبه » 
فل كان اقبت ما ازدادت الكراهة » فإن سمع أبا أن دما العو بس اك 
تعالى » أو رسوله ب بسوء . لم یکره قتله » ويحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم 
والمجانين والخناثى » فإن قاتلوا » جاز قتلهم » ولو أسر منهم مراهق » وشككنا في 
بلوغه » كشفت عانته » فإن كان أنبت » حكم ببلوغه » وإلا فهو صبي » وقد سبق في 
كتاب الحجر قولان في أن الانبات بلوغ أم دليل بلوغ » فإن قال المأسور : استعجلت 
الشعر بالدواء » فإن قلنا : هو بلوغ » لم يقبل قوله » بل يحكم ببلوغه .. وإن قلنا : 
دليل البلوغ وهو الأظهر . فيصدق بيمينه » ويحكم بالصغر . هكذا نص عليه وبه أخذ 
الأصحاب وذكروا فيه اشكالين » أحدهما : أن اليمين تعمل في النفي وهذه لاثبات 
الاستعجال » وأجيب بأنا فعلناه لحقن الدماء . وقد يخالف القياس لذلك » ولهذا 
ليه ا ب SO‏ 
بعض الأصحاب : اليمين احتياط أو استظهار لا واجبة . وقال الجمهور : 
منها . لأن الدليل الظاهر موجود . فلا يترك بمجرد قوله » وقد سبق ف لول 
المعتبر الشعر الخشن دون اللين . وأن في الحاق شعر الابط والوجه الخشن بالعانة 
وجهين » ونبات الشارب كاللحية » ولا أثر لاخضراره . 

الثامئة : في جواز قتل الراهب » شيخاً كان أو شاباً » والأجير والمحترف 
المشغول بحرفته » والشيخ الضعيف والأعمى والزمن » ومقطوع اليد والرجل قولان » 
أظهرهما : الجواز : وقيل : يقتل الأجير والمحترف قطعا > فإن كان فيهم من له رأي 
يستعين الكفار برأيه وتدبير الحرب »› قتل قطعاً . ثم الذي يفهم من كلام الأصحاب 
gS a‏ 
ولا بين أن يقدر على الأخرق منهم في صف القتال » أو يدخل بعض بلادهم » فيجده 
هناك في أن في قتله القولين » وفي السوقة طريقان » المذهب : القطع بقتلهم » 
والثاني : على القولين » فإن جوزنا قتل هؤلاء > جاز استرقاقهم » وسبي نسائهم 
وصبيانهم . واغتنام أموالهم . وإلا فالمذهب أنهم يرقون بنفس الأسر كالنساء » 
وقيل : قولان » كأسير إذا أسلم قبل الاسترقاق . ففي قول : يتعين رقه » وفي قول : 
للامام أن يرقه وأن يمن عليه . أو يفاديه » وقيل : لا يجوز استرقاقهم . بل يتركون ولا 
يتعرض لهم » ويجوز سبي نسائهم وصبيانهم على الأصح . وقيل : لا يجوز › 


كتاب السير / باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به t0‏ 


وقيل : يجوز سبي نسائهم دون صبيانهم لأنهم أبعاضهم»› وأجرى بعضهم الخلاف في 
اغتنام الأموال . قال الامام : من منع اغتنام أموال السوقة » فقد قرب من خرق 
الاجماع » ولو ترهبت امرأة » ففي جواز سبيها وجهان بناء على قتل الراهب . 

فرع . لا يجوز قتل رسول الكفار . 

التاسعة : يجوز للامام محاصرة الكفار في بلادهم > والحصون والقلاع . 


واحتمل أن يصيبهم » ويجوز التحريق بإضرام النار ورمي النفط إليهم » والتغريق 
بإرسال الماء » وسيتهم وهم غافلون<2'0) ولو تترسوا بالنساء والصبيان ¢ نظر إن دعت 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني : إلا في مكة المشرفة . فإنه لو تحصن بها أو بموضع من حرمها طائفة من الكفار 
الحربيين لم يجز قتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره ولا يبيت الحرب عليها كغيرها » نص على هذا 
الأخير الشافعي رضي الله عنه . وقال في الخادم : شمل إطلاقه ما لو تحصنوا بمكة » وقال القفال في 
شرح التلخيص : لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن والعياذ بالله جماعة من الكفار فيها » لم يجز لنا 
قتالهم فيها أي بل نضيق عليهم حتى يخرجوا وغلطه النووي في باب الحج من شرح المهذب . ونقل 
عن نص الشافعي في الأم جواز قتال البغاة بالحرم وأجاب عن الأحاديث الواردة في تحريم القتل أن 
معناها أنه يحرم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون 
ذلك بخلاف ما إذا تحصنوا بغيرها فإنه يجوز قتالهم بكل وجه قال وقد نص الشافعي على هذا التأويل 
في سير الواقدي قال صاحب الخادم : الذي في سير الواقدي يضع نصب القتال العام فيها كما قاله 
القفال وعبارته في باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم ولو أن قوما من أهل الحرب لجؤوا إلى الحرم وكانوا 
ممتنعين به أخذوا كما يؤخذون في غير الحرم . فإن قيل كيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد قال عليه 
الصلاة والسلام في مكة هي حرام لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار. قيل أما معنى 
ذلك والله أعلم أنها لم تحل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها » فإن قيل ما دل على ما 
وصفت قبل أمر النبي ية عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب وحسان بقتل أبي سفيان في داره غيلة بمكة 
أن قدر عليه . وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه 
وأنها إنما تمنع أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها هذا لفظه وكلام القفال صحيح ولا 
يخالف كلام الشافعي وكأن الشيخ محبي الدين رحمه الله تعالى اعتقد أن كلام الشافعي مخصوص بأن 
ينصب عليها بما يعم كالمنجنيق وكلام الشافعي لا يختص بهذه الحالة وهي ممنوعة بطريق الأولى ومن 
جملة ما حكاه في شرح المهذب عن الماوردي في الأحكام السلطانية من خصائص الحرم أن لا يحارب 
أهله . فإن بغوا على أهل العدل فقال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا . وقال 
الجمهور يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم إلا بالقتال لأن قتالهم حق من حقوق الله تعالى التي لا 
يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها . 
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ضرورة إلى الرمي والضرب . بأن كان ذلك في حال التحام القتال ولو تركوا لغلبوا 
المسلمين » جاز الرمي والضرب » وإن لم تكن ضرورة » بأن كانوا يدفعون بهم عن 
أنفسهم واحتمل الحال تركهم » فطريقان . 

أصحهما : على قولين » أحدهما كرسي لناب ام نسي 
على القلعة وإن كان يصيبهم . ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد › 
والثاني : المنع > وهذا أصح عند القفال » ومال إلى ترجيح الأول مائلون . 

والطريق الثاني : القطع بالجواز ورد المنع إلى الكراهة » وقيل : في الكراهة 
على هذا قولان . ولو تترسوا بهم في القلعة » فقيل : هذه الصورة أولى بالجواز » 
لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى استبقاء القلاع لهم . وفي ذلك فساد عظيم . وقيل : 
قولان » وإن عجزنا عن القلعة إلا به . 

قلت : الراجح في الصورتين » الجواز . والله أعلم . 

ولو كان في البلدة أو القلعة مسلم » أو أسير » أو تاجر » أو مستأمن . أو طائفة 
من هؤلاء » فهل يجوز قصد أهلها بالنار والمنجنيق وما في معناهما ؟ فيه طرق › 
المذهب : أنه إن لم يكن ضرورة » كره ولا يحرم على الأظهر لثلا يعطلوا الجهاد 
بو O‏ مج يد وميا > أولم يحصل فتح القلعة 
إلا به » جاز قطعا » والطريق الثاني : لا اعتبار بالضرورة » بل إن كان مايرمى به 
يهلك المسلم › > لم يجز » وإلا فقولان » والثالث وبه أجاب صاحب « الشامل » : إن 
كان عدد المسلمين الذين فيهم مثل المشركين » لم يجز رميهم » وإن كان أقل » 
جاز» لأن الغالب أنه لا يصيب المسلمين . والمذهب : الجواز » وإن علم أنه 
يصيب مسلما وهو نصه في « المختصر » لأن حرمة من معنا أعظم حرمة ممن في 
أيديهم » فإن هلك منهم هالك › فقد رزق الشهادة » قاله أبو اسحاق » ولو رمى 
بشيء منها إلى القلعة » أو البلدة » فقتل مسلما > فإن لم يعلم أن فيها مسلماً > لم 
يجب إلا الكفارة . وإن علم » وجبت الدية والكفارة » حكاه الروياني . 


- قال النووي : وهذا الذي ذكره الماوردي عن الجمهور هر الصواب وقد نص عليه الشافعي في اختلاف 
الحديث في الأم وفي سير الواقدي . انتهى . 
قال صاحب الخادم 2 وما ذكره عن اختللاف الحديث ليس فيه 1 
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فرع : لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم » نظر إن لم تدع 
ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الاعراض عنهم > لم يجز رميهم . فإن رمى رام » 
فقتل مسلماً قال البغوي : هو كما لوقتل مسلماً في دار الحرب » دعل سا ينه 
القصاص » وإن ظنه كافراً فلا قصاص وتجب الكفارة » وفي الدية قولان . وإن دعت 
ضرورة إلى رميهم » بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم 
ظفروا بنا » وكثرت نكايتهم فوجهان . أحدهما : لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب 
الكفار إلا بضرب مسلم » لأن غايته أن نخاف على أنفسنا » ودم المسلم لا يباح 
بالخوف بدليل صورة الاكراه » والثاني وهو الصحيح المنصوص › ويه قطع 
العراقيون : جواز الرمي على قصد قتال المشركين . ويتوقى المسلمين بحسب 
الامكان » لأن مفسدة الاعراض أكثر من مفسدة الاقدام . ولا يبعد احتمال طائفة 
للدفع عن بيضة الاسلام ومراعاة للأمور الكليات » فإن جوزنا الرمي » فرمى وقتل 
مسلما . فلا قصاص . فتجب الكفارة » وفي الدية طرق . أصحها وظاهر النص › 
وبه قال المزني وابن سلمة : إن علم أن المرمي مسلم . وجبت . وإلا فلا » والثاني 
قاله أبو اسحاق : إن قصده بعينه » وجبت » سواء علمه مسلماً أم لاء وإلا فلاء 
والثالث : قولان مطلقا » والرابع قاله ابن الوكيل : إن علم أن هناك مسلما » 
وجبت » وإلا فقولان . وإن لم نجوز الرمي . فرمى وقتل » ففي وجوب القصاص 
طريقان » أحدهما قولان » كالمكره . والثاني : يجب قطعا > كالمضطر إذا قتل رجلا 
ليأكله » بخلاف المكره . فإنه ملجأ » ولأن هناك من يحال عليه وهو المكره . 


-2 ولو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد » فالحكم في جواز الرمي والدية 
والكفارة كما ذكرنا » لكن حيث تجب دية » يجب في العبد قيمته » وفي « التهذيب » 
أنه لو تترس كافر بترس مسلم » أو ركب فرسه » فرماه مسلم فأتلفه » فإن كان في غير 
التحام » أو في التحام وأمكنه أن يتوقى الترس والفرس . ضمن . وإن لم يمكنه في 
الالتحام الدفع إلا باصابته » فإن جعلناه ه كالمكره » لم يضمن . لأن المكره في المال 


يكون طريقا في الضمان » وهنا لا ضمان على الحربي حتى يجعل المسلم طريقاً » 
وإن جعلناه ه مختارا » لزمه الضمان 


العاشرة : في حكم الهزيمة . إذا التقى الصفان . قد أطلق الغزالى أنه إن كان 
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في انهزامه كسر المسلمين » لم يجز الانهزام بحال » وإلا ففيه التفصيل الآتي إن شاء 
الله تعالى . ولم يتعرض الجمهور لذلك بل قالوا : إذا التقى الصفان . فله حالان » 
أحدهما : أن لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين بل كانوا مثلي المسلمين 
أو أقل » فتحرم الهزيمة والانصراف إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة. 
فالمتحرف : من ينصرف ليكمن في موضع › ويهجم . أو يكون في مضيق › 
فينصرف ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال » أو يرى المصلحة في التحول إلى 
مضيق . أو يتحول من مقابلة الشمس والريح إلى موضع يسهل عليه القتال . 
والمتحيز إلى فئة : من ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة يستنجد بها في 
القتال » وسواء كانت تلك الطائفة قليلة أو كثيرة » قريبة أو بعيدة » وقيل : يشترط 
قربها » والصحيح الأول » وعلى هذا هل يلزمه تحقيق عزمه بالقتال مع الفئة المتحيز 
إليها ؟ وجهان . أصحهما : لاء لأن العزم مرخص . فلا حجر عليه بعد ذلك » 
والجهاد لا يجب قضاؤه . وفي كلام الامام » أن التحيز إنما يجوز إذا استشعر المتحيز 
عجزاً محوجاً إلى الاستنجاد لضعف المسلمين » ولعل ما حكيناه عن الغزالي أخذه 
من هذاء ولم يشترط الأصحاب ما ذكراه وكأنهم رأوا ترك القتال والانهزام في الحال 
مجبوراً بعزمه » وكل واحد من التحرف والتحيز يتضمن العزم على العود إلى القتال » 
والرخصة منوطة بعزمه ؛ ولا يمكن مخادعة الله تعالى في العزم . هذا الذي ذكرناه من 
تحريم الهزيمة إلا لمتحرف أو متحيز هو في حال القدرة » أما من عجز بمرض 
. ونحوه › أو لم يبق معه سلا ٠‏ فله الانصراف بكل حال » ويستحب أن يولي متحرفا 
فاخا الام العا حول اوم كا الصا ؟ وجهان , 


تع عل اتوم واه لعل 


ولو مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلا » فله الانصراف . ومن غلب 
على ظنه أنه إن ثبت قتل ٠»‏ هل له الانصراف ؟ وجهان . الصحيح : المنع. ثم 
المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الجيش فيما يغنمونه بعد مفارقته › ولا يبطل حقه مما 
غنموه قبل مفارقته » هكذا نص عليه » وبمثله أجاب في المتحرف » ومنهم من أطلق 
بأن المتحرف يشارك . ولعله فيمن لم يبعد » ولم يغب » والنص فيما إذا تحرف . ثم 
انقطع عن القوم قبل أن يغنموا . وهل يشارك المتحيز إلى فئة قريبة فيما غنموه بعد 
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مفارقته ؟ وجهان . أصحهما : نعم » لبقاء نصرته والاستنجاد به » فهو كالسرية 
القريبة تشارك الجيش فيما غنمه . 

الحالة الثانية : إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين . جاز الانهزام » وهل 
يجوز انهزام مائة من أبطالنا من مائتين . وواحد من ضعفاء الكفار ؟ وجهان . 
أصحهما : لا » لأنهم يقاومونهم لو ثبتوا » وإنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف » 
والثاني : نعم لأن اعتبار الأوصاف يعسر » فتعلق الحكم بالعدد . ويجري الوجهان 
في عكسه . وهو فرار مائة من ضعفائنا من مائة وتسعة وتسعين من ضعفائهم(“ فإن 
اعتبرنا العدد » لم يجز . وإن اعتبرنا المعنى . جاز » وإذا جاز الفرار . نظر إن غلب 
على ظنهم أنهم إن ثبتوا ظفروا , استحب الثبات . وإن غلب على ظنهم الهلاك , 
ففي وجوب الفرار وجهانٍ » وقال الامام : إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير 
نكاية » وجب الفرار قطعا . وإن كان فيه نكاية فوجهان . 


قلت ات سد بو لكوي رامع الوجهين . أنه لا يجب . لكن 
يستحب . والله أعلم . 


فرع : لقي مسلم مشركين . إن طلباه » فله الفرارء وإن طلبهما ولم 
يطلباه » فهل له أن يولي بعد ذلك ؟ وجهان . أصحهما : نعم » لأن فرض الجهاد 
والثبات إنما هو في الجماعة » ولو ولّى النساء » لم يأثمن » فلسن من أهل فرض 
الجهاد . نص عليه » كمالا إثم على صبي ومغلوب على عقله إذا ولياء ويأثم 
السكران » ولو قصد الكفار بلدا . فتحصن أهله إلى أن يجدوا قوة ومدداء لم 
تاماه اا الات على مولن د الغا 


قلت : قال صاحبا « الحاوي » و« البحر» : تجوز الهزيمة من أكثر من 
المثلين » وإن كان المسلمون فرساناً والكفار رجالة ء» وتحرم الهزيمة من المثلين وإن 
كان المسلمون رجالة والكفار فرضاناً » وهذا الذي قالاه فيه نظر » ويمكن تخريجه 
على الوجهين السابقين في أن الاعتبار بالمعنى أم بالعدد . والله أعلم . 


)١(‏ كذا وقع في الروضة قال الأذرعي والصواب من إبطالهم وهو عكس المسألة السابقة وحمل ما وقع في 
الروضة على سبق القلم . 
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فصل : المبارزة جائزة » ولو خرج كافر وطلبها » استحب الخروج إليه » 
وابتداء المبارزة » لا مستحب ولا مكروه » وقال ابن أبي هريرة : تكره : وأطلق ابن 
كج استحبابها » والصحيح الأول » وإنما تحسن المبارزة ممن جرب نفسه وعرف قوته 
وجرأته » فأما الضعيف الذي لا يثق بنفسه » فتكره له المبارزة ابتداء وإجابة » نص 
عليه » وفيه وجه : أنه يحرم » والصحيح الأول“ ويستحب أن لا يبارز إلا بإذن 
الأمير » فلو بارز بغير اذنه » جاز على الصحيح . وبه قطع الجمهور » لأن التغرير 
بالنفس في الجهاد جائز » والثاني : يحرم » لأن للامام نظرا في تعيين الأبطال . 


فصل : نقل رؤوس الكفار إلى بلاد الاسلام » فيه وجهان » أحدهما: 
لا یکره للارعاب › والثاني وهو الصحيح > وبه قطع العراقيون والروياني :. یکره » 
ولم يتعرض الجمهور للفرق بين كافر فيه نكاية وغيره » وقال صاحب « الحاوي » : 
لا یکره . إن كان فيه نكاية » بل يستحب . 

الطرف الثاني في سبي الكفار واسترقاقهم . وفيه مسائل : 

إحداها : نساء الكفار وصبيانهم إذا وقعوا في الأسر » رقو( وكان حكمهم 
حكم سائر أموال الغنيمة » فالخمس لأهل الخمس . والباقي للغانمين » والعبيد إذا 
وقعوا في الأسر » كانوا كسائر أموال الغنيمة » لا يتخير الامام فيهم . لأن عبد الحربي 
مال له » وا حتج له الشيخ أبو علي بأن عبد الحربي لو أسلم في دار الحرب » ولم 
يخرج » ولا قهر سيده » لا يزول ملك الحربي عنه » وإذا سباه المسلمون » كان عبدا 
مسلما » ولا يجوز المن عليه » ويسترق » ولولا أنه مال يخلى سبيله » كالحر » ولما 
جاز استرقاقه » هكذا ذكره ابن الحداد » وصرح بأنه ليس للامام قتل العبيد . ولا 
المن عليهم > وتابعه الأصحاب على هذا > وفي « المهذب » أنه لو رأى الامام قتله قتله 
لشره وقوته ‏ جات ان > وأما الرجال الأحرار الكاملون إذا أسروا » 
فالامام مخير بين أن يقتلهم صبراً بضرب الرقبة » لا بتحريق وتغريق » ولا يمثل 


)١(‏ لو كان المبارز الضعيف أمير السرية ويخشى من قتله انهزام المسلمين » فلا يجوز المبارزة قطعاً كما 
جزم به الماوردي . قاله في الخادم . 

(۲) قيد الماوردي في الأحكام السلطانية النساء بالكتابيات . قال : فإن كن ممن لا كتاب لهن كدهرية 
ووثنية ة وامتنعن عن الإسلام » فعند الشافعي يقتلن وعند أبي بحنيفة يسترفقن . 
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بهم » أويمن عليهم بتخلية سبيلهم . أو يفاديهم بالرجال » أو بالمال » أو يسترقهم . 
ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا » كسائر أموال الغنيمة » وليس هذا التخيير 
للتشهي . بل يلزم الامام أن يجتهد ويفعل من هذه الأمور الأربعة ما هو الحظ 
للمسلمين . فإن لم يظهر له وجه الصواب في الحال وتردد » حبسهم حتى يظهر . 
وسواء في الاسترقاق كان الأسير كتابيأ أو وثنيا » وقال الاصطخري : يحرم استرقاق 
الوثني » لأنه لا يقر بالجزية » والصحيح الأول » وسواء كان الكافر من العرب . أو 
غيرهم على الجديد المشهور . وفي القديم لا يجوز استرقاق العرب . وهل يجوز 
استرقاق بعض شخص ؟ وجهان » أصحهما : نعم . قال البغوي : فإن منعناه » 
فضرب الرق على بعضه . رق كله . وكان يجوز أن يقال : لا يرق شيء » وإذا اختار 
الا .حاف ال ا ا توكو ا لاله و 
بمسلم » أو مسلمين . أو مشركين بمسلم . ويجوز أن يفديهم بأسلحتنا التي في 
أيديهم . ولا يجوز أن يرد أسلحتهم التي في أيدينا بمال يبذلونه » كما لا يجوز أن 
يبيعهم السلاح » وفي جواز ردها بأسارى المسلمين وجهان . 

فرع : لو قتلل مسلم أو ذمي الأسير قبل أن يرى الامام رأيه فيه. عزر 
ولا قصاص ولا دية . لأنه لا أمان له وهو حر إلى أن يسترق » ولذلك يجوز أن يخلى 
سبيله » والأموال لا ترد إليهم بعد الاغتنام » ولو وقع في الأسر صبي أو امرأة » 
فقيل : وجبت القيمة » لأنه صار مالا بنفس الأسر » ثم إن سبي الصبي وحده » فهو 
محكوم باسلامه تبعا للسابي » ففيه قيمة عبد مسلم . وإن كان قاتله عبدا» لزمه 
القصاص . 


فرع : لوأسر بالغ له زوجة » لم ينفسخ نكاحه“ بالأسر » فإن فاداه الامام , 
أو من عليه » استمرت الزوجية . وإن استرقه » ارتفع النكاح حينئذ » وإن أسر صبي 
له زوجة » انفسخ النكاح بنفس أسره . 

فرع 1 لو أسر كافر ومعه زوحته وصبيانه 2 يخير الامام فيه دونهم .0 

المسألة الثانية : إذا أسلم الأسير وهو رجل حر مكلف قبل أن يختار الامام فيه 


63 في « ط » لم ينه ينفسخ عقد نكاحه . 
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شيئاً » عصم دمه » وهل يصير رقيقاً بنفس الاسلام ؟ فيه طريقان » أصحهما : على 
قولين . أحدهما : نعم » لأنه أسير محرم القتل فأشبه الصبي . وأظهرهما : 
لايرق » بل للامام أن يسترقه » أو يمن . أو يفادي . والطريق الثاني : القطع 
2 » لأنه كان ثابتاً > فلا يزول » فإن اختار الفداء » فشرطه أن يكون له فيهم عز 
أو عشيرة يسلم بها ديته ونفسه » وسواء قلنا : يرق › أو يجوز ارقاقه . فأرقه » كان 
غنيمة » وكذا لو فاداه بمال » كان غنيمة » ولو أسلم قبل أسره والظفر به » عصم دمه 
اس اساي ا ا ا ا 
دار الحسرب . أو الاسلام > ويعصم أ أولاده اعجار عن السبي 2 ويحكم 
باسلامهم تبعاً له » والحمل كالمنفصل » فلا يسترق تبعاً لأمه » وهل يعصم اسلام 
الجد ولد ابنه الصغير ؟ فيه أوجه » أصحها : نعم » والثاني : لا والثالث : إن كان 
لابن ميتأ. عصم » وإلا فلا . والمجنون من أولاده » كالصغير » > فلو كان بلغ 
عاقلا » ثم جن » عصمه أيضاً على الصحيح » ولو أسلمت المرأة ة قبل الظفر بها , 
عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار » وحكى الفوراني في الأولاد قولا » وهو شاد 
مردود » وأما الأولاد البالغون العقلاء ء فلا يعصمهم إسلام الأب لاستقلالهم 
بالاسلام » وهل يعصم اسلامه قبل الأسر زوجته عن الاسترقاق ؟ نص أنه يجوز 
استرقاقها » ونص أن المسلم لو أعتق كافراً » فالتحق بدار الحرب » لا يجوز 
استرقاقه » فقيل : فيهما قولان » أحدهما : لا تسترق زوجته ولا عتيقه لثلا يبطل 
حقه » كما لا يغنم ماله » والثاني : يسترقان لاستقلالهما » والمذهب تقرير النصين › 
لآن الولاء لا يرتفع وإن تراضيا بخلاف النكاح » ويجري الخلاف في استرقاق حربية 
نكحها مسلم وهو في دار الحرب » فإن قلنا : لا يعصمها وكانت حاملا عند اسلامه » 
ففي جواز استرقاقها وجهان » أحدهما : المنع » لأن الحمل محكوم باسلامه. 
فلا تملك دونه كما لا تباع دونه » وأصحهما : نعم » لأنها حربية » فأشبهت غيرها » 
وإذا استرقت . فإن كان قبل الدخول . انقطع النكاح في الحال » لأنه زال ملكها عن 
نفسها » فملك الزوج أولى . ولأنها صارت أمة كافرة » ولا يجوز إمساك أمة كافرة 
للنكاح » وقيل : يستمر النكاح وإن استرقت . حكاه صاحب « التقريب » والصحيح 
الأول » وإن كان بعد الدخول فوجهان . أصحهما : انقطاع النكاح . والثاني : 
يتوقف مدة العدة . فإن أعتقت » وأسلمت قبل انقضاء العدة . استمر النكاح . وكذا 
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لو أعتقت ولم تسلم » لأن إمساك الحرة الكتابية للنكاح جائز » فلو أسلمت ولم 
تعتق » فإن كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة » فله إمساكها ء وإلا ففي جواز 
إمساكها وجهان'“ ولو أسلم بعدما استرقت زوجته الحامل » حكم باسلام الحمل» 
ولم يبطل رقه [ كالمنفصل ]22 ولو أسلمت حامل تحت حربي » لم تسترق هي ولا 
ولدها لأنهما مسلمان . 

فرع N‏ ثم غنمها المسلمون . أو 
اا ا رقا و ایا فاسترق » لم تنقطع الاجارة ء بل يقن لاجر 
استحقاق المنفعة .» لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تامأ مضمونة › كأعيان الأموال 
بخلاف منفعة البضع › > فإنها تستباح » ولا تملك ملكاً تاماً . ولهذا لا تضمن باليد » 
وقيل : : في انقطاع الاجارة خلاف كانقطاع النكاح . 

ع رار اللو ار ع O‏ 
سبي عتيقه واسترقاقه فيبني على استرقاق عتيق عتيق المسلم . إن جوزناه » فهنا أولى » 
وإلافوجهان. أصحهما : يجوزلأن الذمي لوالتحق بدارالحرب» استرقء فعتيقه أولى » 
ول وأعتق ذمي » عبداً» ثم نقض السيد العههد وصارحربياً > فالصحيح أن ولاءه على 
عتيقه لا يبطل . حتى لو عتق كان ولاؤه باقياً عليه » ولمعتقه أيضا الولاء على عتيقه › 
ولو ملك عتيقه » كان لكل واحد منهما الولاء على الآخر » وفي وجه يبطل باسترقاقه 
ولاؤه على عتيقه » كما يبطل ملكه على عبده . 

فرع : إذا سبي الزوجان معاً . أو سبي أحدهما » انفسخ النكاح » صغيرين 
كانا أو كبيرين » واسترق الزوج . وسواء كان قبل الدخول أو بعده » لقول الله تعالى : 
ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » ولقوله َة : « لا توطأ حامل حتى 
تضع »7 ولم يفرق » ولأنالرق يزيل ملكها عن نفسها . فعصمة النكاح أولى 


)١(‏ سكت الشيخ عن الترجيح وقال في الكفاية أن الأصح عند الإمام الجواز قوله وهل يحل الدين المؤجل 
بالرق وجهان مرتبان على الخلاف في الحلول بالإفلاس وأولى بالحلول لأنه يشبه الموت من حيث أنه 
يزيل الملك ويقطع النكاح لم يفصح الشيخ بترجيح . لكن في باب الحجر نقل عن النص أنه يحل » 
فظاهر كلامه أنه المذهب . 

(۲) سقط في «ط). 

(۴) أخرجه أبو داود (148/1) في كتاب النكاح ‏ باب في وطء السبايا » حديث (1151) وأحمد في _ 
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بالزوال» وإن كان الزوجان رقيقين » فغنما أوأحدهماء ففي انقطاع النكاح وجهان. سواء 
أسلما أم لا . أصحهما : لا ينقطع إذا لم يحدث رق » وإنما انتقل من شخص إلى 
شخص . فأشبه البيع وغيره . والثاني : ينقطع » لحدوث السبي . ولهذا لو سبيت 
مستولدة » صارت قنة . ومنهم من قطع بالأول . 


المسألةالثالثة : لو كان لمسلم على حربي دين » فاسترق . لم يسقط الدين » 
فلو كان الدين للسابي » ففي سقوطه الوجهان فيمن كان له دين على عبد غيره 
فتلكه »وإذا لم يسقط + قضى: من اليم بعد ارقا ويقدم الدين على الخليمة > 
كما يقدم على الوصية » وإن زال ملكه بالرق » كما أن الدين على المرتد يقضى من 
ماله » وإن أزلنا ملكه . ولأن الرق كالموت والحجر » وكلاهما يعلق الدين بالمال » 
فإن غنم المال قبل استرقاقه » ملكه الغانمون . ولم يقض منه الدين . كما لو انتقل 
ملكه بوجه آخر . وإن غنم مع استرقاقه . فوجهان » أحدهما : يقدم الدين . كما 
يقدم في التركة » وأصحهما : تقدم الغنيمة . لتعلقها بالعين » كما يقدم حق المجني 
عليه على حق المرتهن . وليس من المعية أن يقع الاغتنام مع الأسر . لأن المال 
يملك بنفس الأخذ . والرق لا يحصل بنفس الأسر فى الرجال الكاملين » ولكن يظهر 
ذلك في النسوة . وفيما إذا وقع الاغتنام مع ارقاق الامام بعد الأسر. وإذا لم يوجد 
مال يقضى منه الدين » فهو في ذمته إلى أن يعتق » وهل يحل الدين المؤجل بالرق ؟ 
وجهان مرتبان على الخلاف في الحلول بالافلاس . وأولى بالحلول . لأنه يشبه 
الموت من حيث إنه يزيل الملك. ويقطع النكاح. هذا إن كان الدين لمسلم. فإن كان 
لذمي.ء فمثله أجاب الإمام . وقال: دين الذمي محترم » كعين ماله. وذكر البغوي فيه 
وجهين» وإن كان الحربي » واسترق المدين » فالمحكي عن القاضي حسين وهوالظاهر : 
سقوط الدين وفيه احتمال للإمام » هذا إذا استرق من عليه الدين» أماإذا استرق من له 
الدين » فلا تبرأ ذمة المدين . بل هو كودائع الحربي المسبي . هذا لفظه في 
« الوسيط » ولم ينص والحالة هذه على حال من عليه الدين . وذكر الامام هذا 


= المسند (57/7) . والدارمي )17١/5(‏ في كتاب الطلاق ‏ باب في استبراء الأمة . والحاكم في 
المستدرك )١96/75(‏ في كتاب النكاح / باب إذا تزوج العبد . وقال صحيح على شرط مسلم وسكت 
عنه الذهبي . 
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الجواب فيما إذا استقرض مسلم من حربي » أو اشترى منه شيئاً والتزم الثمن ثم 
استرق المستحق . قال : لا يسقط » وفي « التهذيب » أنه لو كان لحربي على حربي 
دين » واسترق من أحدهما » سقط لزوال ملكه » قال : ولو قهر المدين رب الدين › 
سقط » لأن الدار دار حرب . حتى إذا قهر العبد سيده يصير حرا ويصير السيد عبدا 
له» ولوقهرت امرأة زوجها.ء ملكته وانفسخ النكاح» وقديفهم من هذه الجملة أنه إن كان 
دين المسترق على مسلم » طولب به » كما يطالب بودائعه » لأنه ملتزم » وإن كان 
على حربي . سقط » لأن المستحق زال ملكه » والحربي غير ملتزم حتى يطالب »› 
ولو اقترض من حربي » أو التزم بالشراء ثمناً» ثم أسلماء أو قبلا الجزية » أو 
الأمان » فالاستحقاق مستمر » وكذا يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إن لم يكن خمراً 
ونحوه » ولو سبق المستقرض إلى الاسلام أو الأمان . فالنص أن الدين يستمرء 
كما لو أسلما » ونص أنه لو ماتت زوجة حربي » فجاءنا مسلماً . أو مستأمناً > فجاء 
ورثتها يطلبون مهرها و ا EE‏ 
قولان » أظهرهما : يبقى الاستحقاق . وعلى هذا تبتنى قواعد نكاح المشركات › 
والثاني : المنع » بالا مح ان ك1 لخر بد بط ل نك أو ذمي . والطريق 
الثاني : القطع بالقول الأول » وحمل النص الثاني على من أصدقها خمراً » وقبضته 

في الكفر » ولو أتلف حربي مالا على حربي » أو غصبه » ثم أسلماء أو أسلم 
الحلفا و ان اجا : لا يطالبه بالضمان » لأنه لم يلتزم شيئاً » والاسلام 
I AS‏ 0 

> والاتللاف نوع من القهر. ولأن اتلاف مال الحربى لا يزيد على اتلاف مال 
للحا عد ار وو : يطالب » لأنه لازم 
عندهم » فكأنهم تراضوا عليه » ويزيد على هذا ما نقل عن القاضي حسين أن 
الحربي لو جنى على مسلم » فاسترق » فأرش الجناية في ذمته » قال الامام : هذا 
إخلال من ناقل » أو هفوة من القاضي . 

المسألة الرابعة : إذا سبيت امرأة وولدها الصغير » لم يفرق بينهما في 
القسمة » بل يقومهما . فإن وافقت قيمتهما نصيب أحد الغانمين » جعلهما له » وإلا 
اشترك فيهما اثنان . أو باعهما » وجعل ثمنهما في المغنم » فإن فرق بينهما في 
القسمة » ففي صحتها قولان كما سبق في البيع » فإن صححنا . فعن صاحب 
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« الحاوي » أن المتبايعين لا يقران على التفريق ٠‏ بل يقال لهما : إن تراضيتما ببيع 
الح بات E‏ او كع باك لالم 
E‏ حرو او يفسخ البيع > فإن تطوع . فامتنع المشتري من القبول . 

فسخ البيع » ولو رضيت الام بالتفريق » لم يرتفع التحريم على الصحيح رعاية لحق 
الولد . وأم الأم عند عدم الأم كالأم . فلو كان له أم وجدة » فبيع مع الأمء 
فلا تحريم » وإن بيع مع الجدة » وقطع عن الأم »> حرم على الأظهر . والأب كالأم 
على الأظهر أو الأصح » وفي الأجداد والجدات من جهة الأب أوجه . ثالثها : يجوز 
التفريق بينه وبين الأجداد دون الجدات » لأنهن أصلح للتربية » ولا يحرم التفريق 
بينه وبين سائر المحارم » كالاخ والعم وغيرهما. على المذهب . وقيل : هم 

كالاب » ولو كان له أبوان » حرم التفريق بينه وبين الأب » ويجوز التفريق للضرورة › 

٠‏ مثل أن تكون الأم حرة » فيجوز بيع الولد . ولو كانت الأم لواحد والولد الآخر » فلكل 
منهما بيع ملكه منفردا » وقد سبق في كتاب البيع أن التحريم هل ينتهي لسن التمييز 
أم يبقى إلى البلوغ ؟ قولان . أظهرهما : الأول . 

الطرف الثالث في إتلاف أموالهم 

إن احتاج المسلمون إلى إتلاف أموال الكفار » كتخريب بناء » وقطع شجر » 
يكرا عن الان ررر > فلهم ذلك » وإن لم يحتاجوا » نظر إن لم يغلب 
على ظنهم حصول ذلك المال للمسلمين › > جاز إتلافه مغايظة لهم وتشديدا عليهم . 
وإن غلب على الظن حصوله > كره الاتلاف » ولا يحرم على الأصح » هذا إذا دخل 
الامام دارهم مغيراً ولم يمكنه الاستقرار فيها » فأما إذا فتحها قهراً ٠‏ فيحرم التخريب . 
والقطع ‏ > لأنها صارت غنيمة » وكذا لو فتحها صلحاً على أن تكون لنا > أولهم . ولو 
غنمنا أموالهم وانصرفناء وخفنا الاستردادء فإن كانت غير حيوان» جاز إتلافهاء لثلا 
يأخذوها فيتقووا بها » وأما الجيوان » فإن قاتلونا عليه واحتجنا في القتال إلى عقره 
لدفعهم أو للظفر بهم . جازء. وإن غنمنا خيلهم وماشيتهم » ولحقونا وخفنا 
الاسترداد » أو ضعف بعضها . وتعذر سوقها » لم يجز عقرها وإتلافها » لكن تذبح 
للأكل . وإن خفنا أنهم يأخذون الخيل . ويقاتلوننا عليها . ويشتد الأمر. جاز 
اتلافها > ولو لحقونا ومعنا نساؤهم وصبيانهم » وخفنا استردادهم > لم يجز قتلهم 
قطعا . 


كتاب السير / باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به ش t0۷‏ 


فرع : لو ظفرنا بكتب لهم مما يحل الانتفاع به » كطب وشعر ولغة وحساب 
وتواريخ » فلها حكم سائر الأموال . فتباع أو تقسم . وما حرم الانتفاع به » ككتب 
الكفر والهجو والفحش المحض . لم يترك بحاله بل إن كان في رق أو كاغد ثخين 
وأمكن غسله » غسل » ثم هو كسائر الأموال » فإن لم يمكن . أبطلت منفعته 
بتمزيق » ثم الممزق كسائر الأموال » وعن القاضي أبي الطيب أنها تمزق أو تحرق . 
وضعفوا الاحراق لما فيه من التضييع . لأن للمزق قيمة وإن قلت . وكتب التوراة 
والانجيل مما يحرم الانتفاع به » لأنهم بدلوا وغيروا » وإنما نقرها في أيديهم كما نقر 
الجر : 

فرع : إذا دخلنا دارهم غزاة . قتلنا الخنازير » وأرقنا الخمور » وتحمل 
ظروفها إلا أن لا تزيد قيمتها على مؤنة حملها » فنتلفها » وإن وقع كلب ينتفع به 
للاصطياد أو للماشية والزرع » فحكى الامام عن العراقيين أن للامام أن يسلمه إلى 
واحد من المسلمين . لعلمه بحاجته إليه » ولا يحسب عليه » واعترض بأن الكلب 
منتفع به » فليكن حق اليد فيه لجميعهم » كما أن من مات وله كلب لا يستبد به بعض 
الورثة. والموجودفي كتب العراقيين أنه إن أراده بعض الغانمين» أوأهل الخمس ولم 
طارعه غير متك إا -هزة ارا ا واا علا رابک وة غ 
قسم . وإلا أقرع بينهم . وهذا هو المذهب وقد سبق في الوصية أنه تعتبر قيمتها عند 
من يرى لها قيمة » وتعتبر منافعها فيمكن أن يقال به هنا . 

الطرف الرابع في الاغتنام 

قد سبق في كتاب قسم الغنيمة أن الغنيمة : المال المأخوذ من الكفار بالقهر 
وإيجاف خيل وركاب » والفيء : ما حصل منهم بلا قتال » وإذا دخل واحد أو شرذمة 
دار الحرب مستخفين » وأخذوا مالا على صورة السرقة » فوجهان . أحدهما وبه قطع 
الغزالي . وادعى الامام أنه المذهب المعروف : أنه ملك من أخذه خاصة . والأصح 
الموافق لكلام الجمهور : أنه غنيمة مخمسة . وقد قال الأصحاب : لو غزت طائفة 
بغير إذن الامام متلصصين وأخذت مالأ فهو غنيمة مخمسة » وفي « التهذيب » أن 
الواحد إذا دخل دار الحرب . وأخذ مال حربي بقتال » أخذ منه الخمس . والباقي 
لد ون اعد على ا ال ,كو د إن ر + الفواله اها بولا بخن 
وهذه الصورة قريبة من السرقة . والمأخوذ على صورة اختلاس كالمأخوذ على صورة 
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السرقة » وقال صاحب «١‏ الحاوي » : هو غنيمة › وعن ابي اسحاق أنه فيء » لأنه 
بغير إيجاف خيل . وليكن الوجه القائل باختصاص السارق والمختلس مخصوصا بما 
إذا دحل واحد أو نفر يسير دار الحرب » وأخذوا » فأما إذا أخذ بعض الجيش بسرقة أو 
اختلاس » فيشبه أن يكون غلولاً » ويدل عليه أن الرويانى نقل أن ما يهديه الكافر إلى 
الام اف إلى اد من السلفين وارب اة لا يلك التهندئ اله يكل 
حال » وإذا لم يختص المهدى إليه بالهدية » فأولى أن لا يختص سارق بمسروق . 

فرع : المال الضائع الذي يؤخذ في دارهم على هيئة اللقيطة › إن كان مما 
يعلم أنه للكفار » فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور : أنه غنيمة › 
لا يختص به الآخذ . وقال الامام والغزالي : هو لمن أخذه بناء على أن المسروق 
لمن أخذه . فإن أمكن كونه للمسلمين » بأن كان هناك مسلمون » أو أمكن أن يكون 
ضالة بعض الجيش . وجب تعريفه » ثم بعده يعود حلاف الجمهور والامام في أنه 
غنيمة أم للآخذ ؟ وأما صفة التعريف . فقال الشيخ أبو حامد #-يعرلة يونا أو نوميت 
ويقرب منه قول الامام : : يكفي بلوغ التعريف إلى الأجناد إذا لم يكن هناك مسلم 
سواهم . ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار . وفي « المهذب » و« التهذيب » يعرفه 
سنة » ولفظ « التهذيب » : أنه لو وجد ضالة في دار الحرب لحربي ٠‏ فهي غنيمة › 
فالخمس لأهله » والباقي له ولمن معه » ولو وجد ضالة لحربي في دار الاسلام » لم 
يختص هو بها > بل تكون فيئاً » وكذا لو دخل صبي » أو امرأة منهم بلادنا » فأخذه 
رجل > يكون فيئاً » وإن دخل منهم رجل ١‏ > فأخذه مسلم > كان غنيمة , لأن لأخذه 
مؤنة » وللامام الخيار فيه » فإن استرقه » كان الخمس لأهله . والباقي لمن أخذه 
بخلاف الضالة » لأنها مال للكفار حصل في أيدينا بلا قتال . 

فرع: : المباحات التي لم يملكها أحد . كالحطب والحشيش والحجر 
والصيد البري والبحري . من أخذها > ملكها كدار الاسلام » قال الشافعي رضي الله 
عنه في « المختصر » ال هه OS‏ 
أخذه » يعني إلا أن يكون حجراً مصنوعاً بنقر أو نقش » أو منحوتاً » والمقرط : 
أذنه قرط » ويروى مقرطق » وهو الذي جز صوفه » وجعل على هيئة القرطق » فهذه 
الأحوال آثار للملك والدار للكفار . فالظاهر أنها كانت لهم » فتكون غنيمة ٠»‏ فإن 
أمكن كونه لمسلم » فهي كسائر الضوال يجب تعريفها كما سبق . 
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فصل : للغنيمة أحكام . أحدها : يجوز التبسط بتناول أطعمتها » وبعلف 
الدواب قبل القسمة بلا عوض . فيحتاج إلى بيان جنس المأخوذ . والمنفعة 
المعتبرة » والأخذ ومكان الأخذ. أما جنسه » فهو القوت وما يصلح به القوت . 
واللحم والشحم وكل طعام يعتاد أكله على العموم » ولعلف الدواب التبن والشعير وما 
في معناهما » وذكر الامام فيما ليس بقوت . ولكن يؤكل غالبا » كالفواكه, 
وجهين » وقطع الجمهور بجواز التبسط في الجميع > وأما الفانيد والسكر والأدوية 
التي تندر الحاجة إليها » ففيها أوجه > الصحيح وبه قال الجمهور : لا تباح لندور 
الحاجة . فإن احتاج إليها مريض منهم . أخذ قدر حاجته بقيمته » وينبغي أن يقال : 
يراجع أمير الجيش فيه » والثاني : تباح للحاجة بلااعوض . والثالث : أن ما لا يؤكل 
إلا تذاويا » يحسب عليه » وما يكون للتذاوي وغيره + لا يحسب عليه » وأما المنفعة 
المعتورة + كفده الأكل والشرب والعلف . وفي جواز أخذ الشحم والدهن لتوقيح 
الدواب » وهو مسحها بالمذاب . وهو المغلي ولجربها وجهان . أحدهما : الجواز » 
كعلفها . والأصح المنصوص : المنع . كالمداواة > وعلى الأول ينبغي أن يجوز 
الادهان بها » ولا يجوز إطعام البزاة والصقور منها بخلاف الدواب المحتاج إليها 
للركوب والحمل . 

ولا يجوز أخذ سائر الأموال ولا الانتفاع بها » كلبس ثوب وركوب دابة » فلو 
خالف . لزمته الأجرة > كما تلزمه القيمة إذا أتلف بعض الأعيان . فإن احتاج لبرد 
وغيره » قال الروياني : يستأذن الامام ويحسب عليه . ويجوز أن يأذن في لبسه 
بالأجرة مدة الحاجة » ثم يرده إلى المغنم » ولا يجوز استعمال السلاح إلا أن يضطر 
إليه في القتال » فإذا انقضت الحرب . رده إلى المغنم » ويجوز ذبح الحيوان 
المأكول للحمه » كتناول الأطعمة » وقيل : لا يجوز . لندور الحاجة إليهء 
والصحيح الأول . ثم قال الجماهير : لا فرق بين الغنم وسائر الحيوانات المأكولة » 
وأشار الامام إلى تخصيص الذبح بالغنم » وصرح به الغزالي » والصواب الأول . ثم 
ما يذبح يجب رد جلده إلى المغنم » إلا ما يؤكل مع اللحم » ويحرم على الذابح أن 
يتخذ من جلده سقاء أو حذاء أو شراكا» فإن فعل » وجب رد المصنوع كذلك 
ولا شيء له في الصنعة » بل إن نقص . لزمه الأرش . وإن استعمله » لزمه الأجرة 
ومتى ذبح ما يجوز ذبحه » هل تلزمه قيمته لندور الحاجة ؟ وجهان » الصحيح : 
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المنع » كالأطعمة » ودعوى الندور ممنوعة . 

أما الأخذ وقدر المأخوذ . فيجوز أخذ العلف والطعام لمن يحتاج إليه » فلو كان 
معه ما يغنيه عنهما. هل له الأخذ؟ وجهان. أحدهما: لاء لاستغنائه, 
وأصحهما : نعم » لاطلاق الأحاديث » وكل من أخذ . فليأخذ كفايته » ولا باس 
باختلاف قدر ما يأخذون بحسب الحاجة » قال البغوي : ولهم التزود لقطع مسافة بين 
أيديهم » ولو أكل فوق حاجته » لزمه قيمته » نص عليه » ولو كان معه دابتان فأكثر , 
فله أخذ علفهن . وفي وجه لا يأخذ إلا علف واحدة » كما لا يسهم إلا لفرس › 
والصحيح الأول , ولو أخذ غانم فوق حاجته » وضيف به غانماً أو غانمين » جاز , 
ولیس فيه ! إلا أنه تولى إصلاح الطعام لهم وليس له أن يضيف به غير الغانمين» فإن 
فعل ال القكر عا بوره عدي تمرورا O‏ 2 
فأكله » فينظر أعلم الحال أم جهله . والحكم ما سبق في كتاب الغصب › » ولو أتلف 
بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئاً » كان كاتلافه مالأ آخر » فيلزمه رد القيمة إلى 
المغلم » > لأنه لم يستعمله في الوجه المسوغ شرعاً » وما يأخذه لا يملكه بالأخذ , 
لكن أبيح له الأخذ » كالضيف . ذكره الامام . 


ولو لحق الجيش مدد بعد انقضاء القتال وحيازة المال » هل لهم التبسط في 
الأطعمة ؟ وجهان » أصحهما : المنع » وبه قطع البغوي . ووجه الجواز مظنة 
الحاجة وعزة الطعام هناك. ومن دحل من الغانمين دار الاسلام وقد فضل مما أخذه 
شيء » ففي وجوب رده إلى المغنم ثلاثة أقوال » أظهرها : يجب » لزوال الحاجة 
والمأخوذ متعلق حق الجميع . والثاني : لاء لاباحة الأحذ . والثالث : إن كان قلیلا 
لا يبالى به » ككسر الخبز وبقية التبن في المخالي » لم يرد » وإلا فيرد » ومتى وجب 
الرد . فإن لم تقسم الغنيمة » رده إلى المغنم » وإن فسمت . رده إلى الامام . فإن 
أمكن قسمته كما قسمت الغنيمة »> فعل . وإن لم يكن لنزارة ذلك القدر ولتفرق 
الغانمين . قال الصيدلاني : يجعل في سهم المصالح . أما مكان الأخذ والتبسط › 
فهو دار الحرب > فإذا انتهوا إلى عمران دار الاسلام > وتمكنوا من الشراء › 
أمسكوا » ولو خرجوا عن دار الحرب » ولم ينتهوا إلى عمران الاسلام'“ فوجهان , 


. في «ط») : عمران دار الإسلام‎ )١( 
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أصحهما: جواز التبسط. لبقاء الحاجة» والشاني : المنع. لأن مظنة الحاحة دار 
الحرب ¢ فيناط الحكم به وعكسه 3 ولو وجدوا سوقاً في دار الحرب ¢ وتمكنوا من 
الشراء » فقد طرد الغزالي فيه الوجهين لانعكاس الدليلين › وقطع الامام بالجواز 
وقال : لم أر أحداً منع التبسط بهذا السبب . ونزلوا دار الحرب في إباحة الطعام منزلة 
السفر فى الرخص > فإنها وإن ثبتت لمشقة السفر . فالمرفه الذي لا كلفة عليه يشارك 
فيها . وذكر أنه لو كان لجماعة من الكفار معنا مهادنة . وكانوا لا يمتنعون من مبايعة 
من يطرقهم من المسلمين . فالظاهر وجوب الكف عن أطعمة المغنم في دارهم » 
لأنها وإن لم تكن مضافة إلى دار الاسلام . فهي في قبضة الإمام بمثابة دار الاسلام 
فيما نحن فيه للتمكن من الشراء منهم 


فرع : ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين ولا 
أن يبيعه . فإن فعل » لزم الآخذ رده إلى المغنم ‏ > فلو أقرضه غانما آخر فوجهان , 
الصحيح عند الجمهور وهو المنصوص : أن للمقرض مطالبة المقترض بعينه أو بمثله 
من المغنم » لا من خالص ماله » لأنه إذا أخذه صار أحق به . ولم تزل يده عنه إلا 
ببدل . والثاني وهو قول الشيخ أبي حامد » ورجحه الامام : أنه لا مطالبة » ولا يلزمه 
الرد . لأن الآخذ من جملة المستحقين . وإذا حصل في يده . فكأنه أخذه بنفسه , 
وال هان قات ي وا ته .أن ا لا جلك الما خوة شين اكه 
لغيره » فعلى الأول : لورد عليه من خالص ملكه . لم يأخذه المقرض . لأن غير 
المملوك لا يقابل بالمملوك حتى إذا لم يكن في المغنم طعام آخر. سقطت 
المطالبة » وإذا رد من المغنم » صار الأول أحق به لحصوله في يده . وعلى هذا إذا 
دخلوا دار الاسلام . انقطعت حقوق الغانمين عن أطعمة المغنم » فيرد المستقرض 
على الامام . وإذا دخلوا دار الاسلام وقد بقي عين المستقرض في يد المقترض › 
بني على أن الباقي من طعام المغنم هل يجب رده إلى المغنم ؟ إن قلنا : نعم . رده 
إلى المغنم . وإلا . فإن جعلنا للقرض اعتبارا » رده إلى المقرض . وإلا لم يلزمه 
شيء . 

فرع : لو باع غانم ما أخذه لغانم آخر . فهذا إبدال مباح بمباح »› وهو كابدال 
ا ا ا ان الحديه ولو اھا ا 
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بصاعين » لم يكن ذلك ربا » لأنه ليس بمعاوضة محققة() . 

فرع : مقتضى ما تكرر أن المأخوذ مباح للغانم غير مملوك أنه لا يجوز له أن 
يأكل طعام نفسه » ويصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه كما لا يتصرف 
الضيف فيما قدم إليه بالأكل . 

فرع : قال الامام لوقل الطعام ¢ واستشعر الأمير الازدحام والتنازع فيه › 
جعله تحت يده » وقسمه على المحتاجين على قدر حاجاتهم » وله أن يمنع من معه 
كفايته مزاحمة المحتاجين . 

الحكم الثانى : سقوط حق الغانمين بالاعراض وفيه مسائل : 

احداها : يسقط حق الغانم بالاعراض عن الغنيمة » وتركها قبل القسمة . لأن 
المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء الدين 5 والذب عن الملة » والغنيمة تابعة » فمن 
للغانمين › فإن أراد الاسقاط » سقط حقه » وإن أراد التمليك › فوجهان » أصحهما 
عند صاحب « الشامل » : الصحة . وبه قال أبو اسحاق » وأقواهما : المنع وبه قال 
ابن اش هريرة »2 وأما بعد القسمة فيستقر الملك › ولا يسقط بالاعراض »ع كسائر 
الأملاك . ولو أفرز الخمس . ولم يقسم الأخماس الأربعة فوجهان . ويقال قولان » 
سريج : لا يصح › لأن حقهم تميز عن الجهات العامة » فصار كمال مشترك » ولو 
قال : اخترت الغنيمة » هل يمنع ذلك من صحة الاعراض وجهان » أشبههما : 
نعم » ولو أعرض جميع الغانمين فوجهان » أصحهما : يصح إعراضهم ٠‏ فيصرف 
الجميع إلى مصرف الخمس » لأن المعنى المصحح للاعراض يشمل للواحد 


)١(‏ استشكل في المهمات تبعاً للقمولي إباحة هذا العقد مع فساده » وقد قالوا ان تعاطي العقود الفاسدة 
حرام . 
ولهذا قصروه على بيع المأكول بالمأكول كما كان مقصوراً على إباحة المأكول » فلا يجوز أن يبيعه 
بذهب ولا ورق كما صرح به الحاوي وساق لفظ الحاوي ونقله أيضا عن غيره 5 
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اعراض » وفي صحة اعراض ذوي القربى وجهان . أحدهما : نعم . كالغانم » 
وأصحهما : لا » لأنهم يستحقونه بلا عمل . فأشبه الارث . ولو كان من الغانمين 
محجور عليه بفلس » صح اعراضه » لأن اختيار التملك كالاكتساب . فلا يلزمه , 
ولأن الاعراض يمحض جهاده للآخرة » فلا يمنع منه » ولو أعرض محجور عليه 
بسفه » قال الامام : ففي صحة اعراضه تردد » ولعل الظاهر : المنع » فلو فك حجره 
قبل القسمة . صح اعراضه » ولا يصح اعراض صبي عن الرضخ . ولا اعراض 
وليه » فإن بلغ قبل القسمة » صح اعراض2 » ولا يصح اعراض العبد عن 
رضخه ٠‏ » ويصح اعراض سيده » لأنه حقه » ولا يصح اعراض مستحق السلب عنه 
على الأصح » لأنه متعين كالوارث » وكنصيبه بعد القسمة . 

فرع : من أعرض من الغانمين » قدر كأنه لم يحضر . وضم نصيبه إلى 
المغنم » وقيل : يضم إلى الخمس خاصة . والصحيح الأول . ولو مات غانم ولم 
يعرض » انتقل حقه إلى ورثته » فإن شاؤوا طلبوا » أو أعرضوا . 

المسألة الشانية : في وقت ملك الغانمين الخيمة تة أوحه > أضحها: 
لا يملكون إلا بالقسمة . لكن لهم أن يتملكوا بين الحيازة والقسمة » لأنهم لو ملكوا 
لم يصح إعراضهم » كمن احتطب » ولأن للامام أن يخص كل طائفة بنوع من 
المال » ولو ملكوا » لم يصح ابطال حقهم عن نوع بغير رضاهم » والثاني : يملكون 
بالحيازة والاستيلاء التام » لأن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من المال سبب 
للملك . ولأن ملك الكفار زال بالاستيلاء » ولو لم يملكوا . لزال الملك إلى غير 
مالك . لكنه ملك ضعيف يسقط بالاعراض ٠.‏ والثالث : موقوف . فإن سلمت الغنيمة 
ع قسموها > بان انهم ملكوا بالاستيلاه »إلا فإق تلفت أو أعرصوا © تبينا عدم 
الملك . فعلى هذا قال الامام : لا نقول بان بالقسمة أن حصة كل واحد بعينها , 
صارت ملكه بالاستيلاء » بل نقول : إذا اقتسموا » بان أنهم ملكوا الغنيمة ملكا 
مشاعا . ثم بالقسمة تميزت الحصص . وقيل : يتعين بالقسمة أن كل واحد ملك 
حصته على التعين » وهو ضعيف . واعلم أن في كلام الأصحاب تصريحاً بأن 


. ولیس المراد أنه فك حجره بعد إعراضه لأن إعراضه كان سفهه لا اعتبار به‎ )١( 
. محله في غير المكاتب . أما المكاتب فيصح إعراضه بإذن سيده على الأصح كما قاله في الخادم‎ )۲( 
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الغانمين وإن لم يملكوا الغنيمة » > فمن قال منهم : اخترت ملك نصيبي » ملكه . وقد 
ذكرنا هذا في كتاب الزكاة » فإذا الاعتبار باختيار التملك لا بالقسمة » وإنما تعتبر 
القسمة لتضمنها اختيار التملك . 

فرع : ذكروا هنا وفي كتاب الزكاة أن للامام أن يقسم الغنيمة قسمة تحكم » 
فيخص بعضهم ببعض الأنواع وببعض الأعيان » وحيئئذ فقولنا : تملك بالقسمة . 
معناه في غالب الأمر » وهو إذا رضي الغانم بالقسمة . أو قبل ماعينه له الامام » فأما 
إذا رد » فينبغي أن يصح رده » وذكر البغوي فيه خلافاً » فقال : إذا أفرز الامام 
الخمس :- وافرر نضيت كل والجد مهم أي أفرز لكل طائفة شيا معلوضا + 
فلا يملكونه قبل اختيار التملك على الأصح . حتى لو ترك بعضهم حقه » ضرف إلى 
الباقين . 

, فرع : لو سرق بعض الغانمين من الغنيمة قبل إفراز الخمس » لم يقطع‎ ٠ 
حرا كان أو عبداً » لأن له حقاً في حمس الخمس وفي الأخماس الأربعة » وإن سرق‎ 
بعد افراز الخمس » > نظر إن سرق منه » فلا قطع . وإن سرق من الأخماس قدر نصيبه‎ 
أو أكثر ولم تبلغ الزيادة نصابا . فلا قطع . وكذا إن بلخته على الأصح . لأن حقه‎ 
متعلق بجميع الغنيمة لجواز اعراض الباقين » »> فيكون الجميع له » وعلى كل حال‎ 
يسترد المسروق » وإن تلف . فبدله » ويجعل في المغنم » ولو غل من الغنيمة بعض‎ 
الغانمين » عزر » وإن سرق غير الغانمين » نظر إن كان له في الغانمين ولد أو والد أو‎ 
عبد » فهو كسرقة الغانم » وإلا فإن سرق قبل افراز الخمس » فهو كسرقته مال بيت‎ 
المال » لأن فيه مالا لبيت المال » وإن سرق بعد إفراز الخمس . فإن سرق من‎ 
الأخماس الأربعة » قطع . وإن سرق من الخمس قبل اخراج خمسه » أو سرق من‎ 
خمس المصالح بعد افرازه » فهو سرقة مال بيت المال. وإن سرق من أربعة‎ 
أخماسه . لم يقطع إن كان من أهل استحقاقها . وإلا فيقطع على الأصح . ووجه‎ 
. المنع أنه يجوز أن يصير منهم‎ 

فرع : لو وطىء أحد الغانمين جارية من الغنيمة قبل القسمة. فلاحد 
عليه » وفي قول قديم . يحد » والمشهور الأول > لأن له شبهة . لكن يعزر إن كان 
الها وإن كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام نهي عنه , ويعرف حکمه » وإذا لم 
يجب الحد » وجب المهر » ثم ينظر إن كان الغانمون محصورين يتيسر ضبطهم › 
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ففي قدره وجهان » أحدهما : كل المهر » والصحيح المنصوص : أنه يغرم منه حصة 
الخمس وحصة غيره من الغانمين وتسقط حصته » وفي قول : إن وقعت الجارية في 
حصة الواطىء » فلا شيء عليه » وخرج الامام وجهاً أنها إن وقعت في حصة غيره . 
وجب له المهر » والمذهب ماسبق عن المنصوص . وإن كان الغانمون غير 
محصورين » ومعناه أن يعسر ضبطهم لكثرتهم . نظر إن أفرز الامام الخمس . وعين 
لكل طائفة شيئا » وكانت الجارية معينة.لمخصوصين . فإن وطىء بعضهم بعد 
اختيارهم تملكها . فهذا وطء جارية مشتركة . فيغرم من المهر قسط شركائه . وإن 
وطىء قبل اختيارهم التملك . فقيل : هو كما بعد الاختيار » والمذهب أنه كما لو 
كانوا محصورين في الأصل . إلا أنه لا يخمس المهر هنا . بل يوزع عليهم » فيسقط 
قسط الواطىء . ويلزمه قسط الباقين » وإن لم يفرز الامام » ولا عين شيئاء غرم 
الواطىء كل المهر . وضم إلى المغنم . وقسم بين الجميع . فيعود إلى الواطىء 
حصته » ولا يكلف الامام أن يضبطهم ويعرف حصته لما فيه من المشقة بخلاف ما لو 
كانوا محصورين وسهل الضبط . قال الامام : وليكن هذا الذي ذكره الأصحاب 
مخصوصا بما إذا طابت نفس الواطىء بغرم الجميع . فإن قال : أسقطوا حصتي » 
فلا بد من إجابته . 

قلت : ظاهر كلام الأصحاب خلاف قول الامام » ويحتمل أخذ هذا القدر منه 
وإن كان يستحقه للمصلحة العامة والمشقة الظاهرة . ولئلا يقدم بعض المستحقين 
في الاعطاء على بعض . والله أعلم . 

أما إذا أحبلها . فحكم الحد والمهر ماذكرنا . ويزيد أمور . 

منها : الاستيلاد » فإن كان موسراً . ففي نفوذه في نصيبه طريقان . المذهب 
أنه لا ينفذ » وبه قطع العراقيون وكثير من غيرهم » فعلى هذا إن ملك الجارية 
بسهمه . أو بسبب آخر في وقتاء ففي نفوذ الاستيلاد قولان يطردان في نظائره » 
الأظهر : النفوذ » وبه قطع البغوي . وقال صاحب ١‏ الحاوي » : إن كانوا 
محصورين . ولم يغنموا غير تلك الجارية . نفذ الاستيلاد في حصته قطعا بخلاف ما 
إذا كان في الغنيمة غيرها . فإنه يحتمل أن يجعل الامام الجارية لغيره“ وإذا ثبت 


_ شوحح الشيخ في قوله المذهب أنه لا ينفذ وعبارة الرافعي . أما الموسر ففي نفوذ الاستيلاد في نصيبه‎ )١( 
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استيلاد نصيبه » سرى ليساره إلى الباقي > وهل تحصل السراية بنفس العلوق . أم 
بأداء قيمة نصيب الشريك ؟ قولان موضعهما كتاب العتق . قال الامام والغزالي : 
ويحصل اليسار بحصته من المغنم لغيرها . فإن لم تف حصته من غير تلك الجارية 
بالقيمة » سرى بقدر الحصة . وكان يمكن أن يخرج ذلك على أن الملك في الغنيمة 
هل يحصل قبل القسمة ؟ إن قلنا : لاء لم يكن موسرا يدل عليه أن الامام ذكر أن 
الحكم بغناه موقوف على أن لا يعرض ويستقر ملكه » فإن أعرض » تبينا أنه لم يكن 
غنيا . ولا نقول : حق السراية يلزمه أن يتملك . لأن التملك كابتداء كسب » ومتى 
حكمنا بالاستيلاد في الحال » أو بعد وقوعه في حصته . لزمه القيمة » ثم هو في 
سقوط حصته » وأخذ الجميع بحسب انحصار القوم > وعدم انحصارهم على ما ذكرنا 
في المهر . وإن لم نحكم بالاستيلاد » فإن تأخرت القسمة حتى وضعت » جعلت في 
المغنم ودخلت في القسمة » فإن دخلها نقص بالولادة » لزمه الأرش » وأما قبل 
الوضع » فهي حامل بحرء وبيع الحامل بحر لا يصح على الأصح كما سبق في 
البيع » وإذا جعلنا القسمة بيعا » لم يمكن ادخالها في القسمة » فهل تقوم عليه › 
وتؤخذ منه قيمتها » وتجعل في المغنم »› لأنه بالاحبال حال بين الغانمين وبينها بيعا 
وقسمة » أم تسلم إليه بحصته إن احتملتهاء أم يجوز ادخالها في القسمة للضرورة ؟ 
فيه خلاف » أما إذا كان معسراً » فإن كانوا محصورين » أو غير محصورين » وأفرز 
الامام الجارية لطائفة » ففي ثبوت الاستيلاد في حصته الخلاف المذكور في حصة 
الموسر » فإن أثبتناه » فلا سراية » وإن كانوا غير محصورين ولم يفرزها » فلا استيلاد 
في الحال » فإن وقعت في حصته » ثبت الاستيلاد حينئذ » وإن حصل له بعضها » 
تخا ذلك اموي 

ومنها : الولد » وهو حر نسيب » وهل تلزمه قيمته ؟ يبنى على أن الجارية هل 


= طريقان » ثم قال : يخرج منهما قولان أو وجهان » والذي يوجد في كتب العراقيين وغيرهم المنع › 
وإذا قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه أو ملكها بسبب آخر » ففي نفوذ الاستيلاد حينئذ قولان 
يطردان في نظائره . والظاهر المنصوص أنه ينفذ وهو الذي رجحه الامام ولم يورد في التهذيب وغيره › 
وعن الحاوي . ثم ذكر ما ذكره في الروضة . فقوله والظاهر المنصوص يرجع إلى المسألة الأولى وهو 
نفوذ الاستيلاد في نصيبه لا للمسألة الثانية وهي ما لو ملكها بسبب آخر وكلامه في الشرح الصغير مصرح 
بذلك فتوهم في الروضة رجوعه إلى الأخيرة فصرح به وهو وهم قاله في الخادم » قال وقد نبه عليه في 
نكت الوسيط إلى آخر ما ذكره . 
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تقوم عليه ؟ إن قلنا : نعم . فلا » لأنها ملكه حين الولادة » وإن قلنا : لا » ٠‏ فنعم » 
لأنه منع رقه بوطئه » ثم حكم قيمة الولد حكم المهر » هذا إذا كان موسرا وثبت 
الاستيلاد في كلها > فإن كان معسراً وثبت في حصته ولم يسرء فهل ينعقد الولد حرا 
كله أم قدر حصته حر والباقي رقيق ؟ قولان أو وجهان . أحدهما : كله حر» لأن 
الشبهة تعم الجارية » وحرية الولد تثبت بالشبهة وإن لم يثبت الاستيلاد . ولهذا لو 
وطىء ء جارية غيره وهو يظنها أمته أو زوجته الحرة . انعقد الولد حرا وإن لم يثبت 
الاستيلاد » ووجه الثاني أنه تبع للاستيلاد وهو متبعض بخلاف الشبهة فإنها ناشئة من 
ظن لا يتبعض . فعلى هذا لو ملك باقي الجارية بعد ذلك بقي الرق فيه . لأنها علقت 
في غير ملكه برقيق » وإن قلنا : جميعه حر » ففي ثبوت الاستيلاد في باقيها إذا ملكه 
قولان » لأنه أولدها حرا في غير ملك . وهذا الخلاف في تبعيض حرية الولد يجري 
فيما إذا أولد أحد الشريكين المشتركة وهو معسر. فإن قلنا : جميعه حر. لزم 
المستولد قيمة حصة الشركاء من الولد . وهذا هو الأصح . كذا قاله القاضي أبو 
الطيب والروياني وغيرهما » وسواء في ترجيح حرية جميعه استيلاد أحد الغانمين 
واستيلاد أحد الشريكين » وسئل القاضي حسين عمن أولد امرأة » نصفها حرء 
ESE NEE,‏ : يمكن تخريجه على الوجهين 
فيي ولد المشتركة من الشريك المعسر › ثم استقر جوابه على أنه كالام حرية ورقاً . 
قال الام © وخا هو الوجة: اه لات لخر الأ رة الام قر بها > ثم 
ما ذكرناه من ثبوت الاستيلاد في حصة المعسر . والخلاف في حال الولد موضعه ما 
إذا انحصر المستحقون . فإن لم ينحصروا » > فقال البغوي : إن قلنا عند الانحصار : 
كل الولد حر » أخذ منه قيمته وجعلت في المغنم . وقسم على الجميع . وإن قلنا : 
الحر بعضه » كان كله هنا رقيقاً. ثم الامام يجتهد حتى تقع الام والولد في حصة 
الواطىء . فإن وقعا فيها . فهي أم ولد والولد حر » وإن وقع البعض . ثبت الاستيلاد 
بدو وع من الولد قفر ما يلك هذا كلام ارق ...ولك أن تقول + ققد ن 
أن للامام أن يقسم الغنيمة قسمة تحكم » ولا يشترط رضى الغانمين ولا الاقراع › 
وحينئذ فلا حاجة إلى سعي واجتهاد . بل ينبغي أن يقال : يوقعهما فيي حصته . أو 
يوقع بعضهما . وقوله : وعتق من الولد بقدر ما ملك ينبغي أن يجيء فيه الخلاف في 
أن الولد يعتق كله أو بالحصة . فلعله فرعه على وجه التبعيض أو أراد أن قدر الحصة 
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يعتق قطعاً وفي الباقي الخلاف . وجميع ما ذكرنا إذا كان الاستيلاد قبل القسمة 
واختيار التملك . وسواء كان قبل افراز الخمس أم بعده » وقبل القسمة بين الغانمين 
إذا كانت الجارية من الأخماس الأربعة » فلو كان بعد القسمة وبعد اختيار التملك › 
فهو كوطء جاريته أو جارية غيره أو مشتركة » ولا يخفى حكمه » ولو كان بعد القسمة 
وقبل اختيار التملك . فهو كما قبل القسمة . وفيه وجه أنهم إن كانوا محصورين » أو 
أفرزت الجارية لطائفة محصورين . فهو كما بعد القسمة واختيار التملك . وقد سبق 
نظيره » ولو وطىء أحدهم بعد إفراز الخمس جارية من الخمسن . فكوطء الأجنبي , 
ولو وطىء أجنبي جارية من الخمس . أو قبل افراز الخمس . ففي وجوب الحد 
وجهان . أصحهما : يجب . كوطء جارية بيت المال بخلاف مالو سرق مال بيت 
المال » لأنه يستحق فيه النفقة دون الإعفاف . والثاني : لاء لأنه لمصالح 
المسلمين . وإن وطىء الأجنبي جارية من الأخماس الأربعة » حد إلا أن يكون له في 
الغانمين ولد . ٠‏ 


المسألة الثالثة : إذا أسر من يعتق على بعض الغانمين » ورق بنفس الأسر أو 
بإرقاقه » فالنص أنه لا يعتق قبل القسمة » واختيار التملك . ونص فيما لو استولد 
بعض الغانمين جارية من المغنم أنه يثبت الاستيلاد كما سبق » فقيل : فيهما قولان 
بناء على أن الغنيمة تملك بالحيازة أم لا ؟ إن قلنا : نعم » نفذ , أو غرم القيمة 
وجعلت في المغنم » وإلا فلا » وقيل : بتقرير النصين » لقوة الاستيلاد » ولهذا ينفذ 
استيلاد المجنون واستيلاء جارية ابنه دون الاعتاق » وسواء ثبت الخلاف أم لا 
فالمذهب منع العتق في الحال . فإن وقع في نصيبه › واختار تملكه » أو وقع بعضه 
واختاره » عتق عليه ونظر إلى يساره واعساره في تقويم الباقي . وقال صاحب 
« الحاوي » : إن انحصروا » أو لم يكن في الغنيمة غير قريبه » ملك حصته . وإن 
لم يختر التملك» وعلى هذا لا يقوم عليه الباقي, لأنه دخل في ملكه بغير اختياره. 
ولو أعتق بعض الغانمين عبدا منها . ففي ثبوت العتق في الحال ما ذكرنا من عتق 
القريب » كذا نقله البغوي وغيره › وقال صاحب « الحاوي » : لا يعتق بحال بخلاف 
عتق القريب . فإنه يثبت بلااختيار وهو أقوى مما يثبت باختيار » ولهذا يعتق على 
المحجور عليه قريبه إذا ملكه . ولو أعتق » لم ينفذ . 


كتاب السير / باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به 4 
للب بإ ب بإ -إ بإ )بيب TTT‏ 


فرع : لو كان الغانمون طائفة يسيرة » ووقع في الغنيمة من يعتق عليهم 
الاختيار › وإذا اختاروا جميعا » لم يفرض فيه تقديم بعض على بعض . 


فرع : دخل مسلم دار الحرب منفردا » وأسر أباه » أو ابنه البالغ » لم يعتق 
منه شىء فى الحال » لأنه لا يصير رقيقاً بنفس الأسر » فإن اختار الامام قتله أو المن 
أو الفداء » فذاك » وإن اختار تملكه » نظر إن لم يختر الآسر التملك ٠‏ لم يعتق على 
الصحيح . وإن اختار » صار له أربعة أخماسه » فيعتق عليه » ويقوم الخمس لأهل 
الخمس إن كان موسراً » ولو أسر أمه » أو بنته البالغة » رقت بنفس الأسر » فإذا اختار 
الآسر التملك » كان الحكم ما ذكرنا » وألحق ابن الحداد الابن الصغير بالأم » وهو 
هفوة عند الأصحاب » لأن المسلم يتبعه ولده الصغير في الاسلام » فلا يتصور منه 
سبيه » ولو أسر أباه في القتال » زاد النظر في أن الأسير إذا رق هل يكون من السلب ؟ 
وفيه حلاف سبق في الغنائم . 

الحكم الثالث في حكم الأرض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء“ كما 
تملك المنقولات . وأما مكة ففتحت صلحا » هذا مذهب الشافعي والأصحاب 
رحمهم الله » وقال صاحب « الحاوي » : عندي أن أسفلها دخل: خالد بن الوليد 
رفي الله عنه عنوة » وأعلاها فتح صلحاً » والصحيح الأول . فدورها وعراصها 
المحياة مملوكة » كسائر البلاد » فيصح بيعها ولم يزل الناس يتبايعونها » وأما سواد 
العراق » فقال أبو اسحاق : فتح صلحاً » والصحيح المنصوص أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فتحه عنوة » وقسمه بين الغانمين » ثم استطاب قلوبهم واسترده9» 


)١(‏ قال في الخادم : هذا في العامر » أما الموات فلا يملك بالاستيلاء لأن الكفار لم يملكوه إذ لا يملك إلا 


وهذا لا يرد لأن الإضافة للملك والموات لا يضاف إليهم إضافة ملك وهو قد ذكر أنه لا يملك إلا 
بالإحياء . 


(۲) قال في الخادم : يريد بسواد العراق بخمسة وثلاثين فرسخاً » والعراق أقصر من السواد بخمسه » 

والسواد أطول من العراق بربعه بالتكسير لأن سواد العراق جملته بالتكسير عشرة آلاف فرسخ وسواد 

أ كسرى جملته بالتكسير اثنا عشر ألف فرسخ وخمسمائة فرسخ » فزاد سواد كسرى بخمس نفسه وبعض 
سواد العراق رفع نفسه . ذكر ذلك الماوردي وهو حسن . 


۷ كتاسه السير / باب في كيفية الجهاد وما يتعلق به 
ت ا ا 


واختلف الأصحاب فيما فعله بأرضه على وجهين . الصحيح الذي قاله الأكثرون . 
ونص عليه في كتاب الرهن . وفي سير الواقدي : أنه وقفها على المسلمين وآجره 
لأهله » والخراج المضروب عليه أجرة منجمة تؤدى كل سنة » والثاني وبه قال ابن 
سريج : أنه باعه لهم والخراج ثمن منجم » » فعلى هذا يجوز رهنه وهبته وبيعه » وعلى 
الصحيح : لا يجوز ذلك . ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق مدة معارية »> ولا تجوز 
إجارته مؤبداً على الأصح بخلاف إجارة عمر رضي الله عنه مؤبداً » فإتها احتملت 
لمصلحة كلية » ولا يجوز لغير سكانه أن يزعج ساكناً ويقول : أنا استغله وأعطي 
الخراج ‏ لأنه ملك بالارث المنفعة أو الرقبة » هذا حكم الأرض التي تزرع وتغرس ۽ 
كم موادي اجات رلور فالمذهب جواز بيعها . لأن أحداً لم يمنع 

مراءها('» وهل يجوز لمن في يده الأرض تناول ثمر أشجارها ؟ إن قلنا : الارن 
مبيعة » فكذا الشجر والثمر. وإن قلنا : مستأجرة » فوجهان . أحدهما : يجوز له 
تناولها للحاجة » ويحتمل ذلك كما يحتمل التأبيد » وأصحهما : المنع » بل الامام 
يصرفها وأثمانها إلى مصالح المسلمين . 

وأما حل السواد 5 فأطلق جماعة أنه عبادان إلى حديته الموصل طول > ومن 

.يب القادسية إلى حلوان عرضاً » وهو بالفراسخ مائة وستون فرسخاً طول > وثمانون 
عرضا » وفي هذا الاطلاق تساهل لما قد علم أن أرض البصرة كانت سيخة أحياها 
عثمان بن أبي العاصي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما بعد فتح العراق , وهي 
داخلة في هذا الحد ولا بد من استثنائها . وقد أطلق البغوي أن البصرة لا تدخل في 
حكم السواد وإن كانت داخلة في حده . وقال صاحب « الحاوي » : حضرت الشيخ 
أبا حامد وهو يدرس في تحديد السواد فأدخل فيه البصرة ثم أقبل علي وقال : هكذا 
تقول فلت : ل ]نما امت راتا أحياها المسلمون . فأقبل على أصحابه وقال : 
علقوا ما يقول » فإن أهل البصرة ة أعرف ر بها » ولكن في اطلاق استثناء البصرة تساهل 
أيضا » والصحيح ما أورده صاحب « المهذب » وغيره أن البصرة ة ليس لها حكم السواد 


)1( قال في الخادم : هذا الذي صححه - يعني الرافعي - من جواز البيع على أنه لم يسبقه إليه أحد مردود 
نقلا وفقهاً » أما الفقه فلان التفريع على أنه فتح عنوة وذلك يقتضي أن المساكن غنيمة » فلا يمكن أن. 
يقال للكفار بيعها لأنها ليست ملكهم ولا أن يقال ان أهل الغنيمة ملكوها . إلى آخر ما ذكره وفيما ذكره 
نظر . 


ا اا کک = 


إلا في موضع من شرقي دجلتها يسمى الفرات » وموضع من غربي دجلتها يسمى نهر 
الصراة . 


فرع : : ما يؤخذ من خراج هذه الأرض يصرفه الامام في مصالح المسلمين 
الأهم فالأهم , ويجوز صرفه إلى الفقراء والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم . وقدر 
الخراج في كل سنة على كل جريب شعير درهمان e,‏ أربعة دراهم 2 
وجريب الشجر وقصب السكر ستة) » والنخل ثمانية » والكرم عشرة » وقيل : 
الخ عقر وال زكرن اا ر جرا 

فرع : الواراق الامام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله 
عنه » جاز إذا استطاب قلوب الغانمين فى النزول عنها بعوض أو بغير عوض » فإن 
امتنع بعضهم » فهو أحق بماله » وكذا المنقولات والصبيان والنساء لا يجوز رد شيء 
منها إلى الكفار إلا بطيب أنفس الغانمين لأنهم ملكوها . قال الامام : وليس للامام 
أن يأخذ الأرض قهراً وإن كان يعلم أنهم يتوانون بسببها في الجهاد » ولكن يقهرهم 
على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة . 

الباب الثالث في ترك القتال والقتل بالأمان 

قد تقتضي المصلحة الأمان لاستمالته إلى الاسلام . أو إراحة الجيش › 
ترتيب أمرهم » أو للحاجة إلى دخول الكفار » أو لمكيدة وغيرها » وينقسم إلى عام 
وهو ما تعلق بأهل أقليم أو بلد » وهو عقد الهدنة » ويختص بالامام وولاته » وسيأتي 
في بابه إن شاء الله تعالى » وإلى خاص وهو ما تعلق بآحاد » ويصح من الولاة 
والآحاد » والباب معقود لهذا وفيه مسائل : 

إحداها : إنما يجوز لآحاد المسلمين أمان كافر . أو كفار محصورين » كعشرة 
ومائة » ولا يجوز أمان ناحية وبلدة » وفي « البيان » أنه يجوز أن يؤمن واحد أهل 
قلعة » ولا شك أن القرية الصغيرة في معناها » وعن الماسرجسي أنه لا يجوز أمان 
واحد لأهل قرية وإن قل عدد من فيها » والأول أصح . وضابطه أن كسد عياف 


)1ع( ادعى بعضهم أن القصب بالضاد المعجمة لا بالصاد المهملة . وفيما ادعاه نظر . 


ا كتاب السير / باب في ترك القتال والقتل بالأمان 
لل اک کا 


الجهاد في تلك الناحية ‏ فإذا تأتى الجهاد بغير تعرض لمن أمن . نفذ الأمان » لأن 
الاه الدين:والاغرة القهرة > بحر اع سكاس الي + لا ية 
أن يظهر بأمان الأحاد انسداده أو نقصان يحس . قال الامام : ولو أمن مائة ألف من 
الكفار. فكل واحد لم يؤمن إلا واحداً » لكن إذا ظهر انسداد أو نقصان . فأمان 
الجميع مردود » ولك أن تقول : إن أمنوهم معأ فرد الجميع ظاهر » وإن أمنوهم 
> فينبغيٰ أن يصح أمان الأول فالأول إلى ظهور الخلل .» على أن الروياني 

أنه لو أمن كل واحد واحداً . جاز . وإن كثروا حتى زادوا على عدد أهل البلدة . 

قلت : المختار أنه يضح أمان المتعاقبين إلى أن يظهر الخلل » وهو مراد 
الامام .. والله أعلم 5 

وسواء كان الكافر المؤمن فى دار الحرب . أو فى حال القتال أو الهزيمة » أو 
عند مضيق بل يصح الأمان ما دام الكافر ممتنعاً ء فأمَا بعد الأسر » فلا يجوز للاحاد 
أمانه ولا المن عليه » ولو قال واحد من المسلمين : كنت أمنته قبل هذا » لم يقبل 
بخلاف ما لو أقر بأمان من يجوز أمانه في الحال > فإنه يصح » ولو قال جماعة : كنا 
أمنام » لم يقبل أيضاً لأنهم يشهدون على فعلهم » 50 
وشهد به اثنان » قبلت شهادتهما . 

فرع : في جواز عقد المرأة استقلالا وجهان("2 . 

الثانية : يصح الآمان من كل مسلم مكلف مختار » فيصح أمان العبد المسلم 
وإن كان سيده كافرا » والمرأة والخنثى » والفقير والمفلس » والمحجور عليه بسفه .2 
والمريض والشيخ الهرم » والفاسق وفي الفاسق وجه ضعيف . ولا يصح أمان كافر 
وصبي ومجنون ومكره . وفي الصبي المميز وجه كتدبيره . 

الثالثة : ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد الغرض » صريح أو كناية » فالصريح : 
أجرتك , أو نت مجار ‏ أو أمنتك » أو أنت آمن » أو في أماني » أو لا بأمن عليك » 
أو لا خوف عليك » أو لا تخف . أو لا تفزع . أو قال بالعجمية : مترس › وقال. 


بلك لم يرجح الشيخ شيئاً من الوجهين تشع لأصله . وقال الشيخ جلال الدين البلقيني جزم الماوردي في 
الحاوي بصحة عفد الأمان للمرأة وساق لفظه . 


كتاب السير / باب في ترك القتال والقتل بالأمان يف 


صاحب «١‏ الحاوي » : لا تخف » لا تفزع . كناية . والكناية . كقوله : أن نت على 
ماتحب . أو كن كيف شئت » وتنعقد بالكتابة والرسالة » سواء كان الرسول مسلماً أو 
كافرا : وبالاشارة المفهمة من قادر على العبارة . وبناء الباب على التوسعة . فأما 
مد وس ا ا ل > فإن لم يبلغه » فلا أمان » فلو 
بدر مسلم فقتله , > جاز وإذا خاطبه بالأمان . أو بلغه الخبر » فرده » بطل » وإن قبل » 
أو كان قد استجار من قبل > تم الأمان » ولا يشترط قبوله لفظاً » > بل تكفي الاشارة 
والأمارة المشعرة بالقبول » فإن كان في القتال . فينبغي أن يترك القتال » فلو سكت › 
فلم يقبل ولم يرد قال الامام : فيه تردد . والظاهر : اشتراط قبوله » وبه قطع 
الغزالي > واكتفى البغوي بالسكوت . ولو قال الكافر : قبلت أمانك » ولست أؤمنك 
فخذ حذرك . قال الامام : هو رد للأمان . لأن الأمان لا يثبت في أحد الطرفين دون 
الآخر. ويصح تعليق الأمان بالاعذار » ولو أشار مسلم إلى كافر في القتال » فانحاز 
إلى صف المسلمين . وتفاهما الأمان . فهو أمان . وإن قال الكافر : ظننت أن 
يؤمنني . وقال المسلم : لم أرده » فالقول قول المسلم ولا أمان . ولكن لا يغتال » 
بل يلحق بمأمنه » وكذا لو دحل بأمان صبى أو مجنون أو مكره » وقال : ظننت 
ا ري u‏ : علمت أنه لم يرد الأمان » 
فقد دخل بلا أمان » وكذا لو قال : علمت أنه كان صبياً وأنه لا أمان للصبي » ولو 


مات المسلم المشير قبل البيان » فلا أمان ولا اغتيال . 


فرع : ماذكرناه من اعتبار صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا 
بلا سبب » فلو دحل رسولاً . فقد سبق أن الرسول لا يتعرض له » ولو دخل ليسمع 
الذكر » وينقاد للحق إذا ظهر له » فكذلك . وقصد التجارة لا يفيد الأمان » ولكن لو 
رأى الامام مصلحة في دخول التجار » فقال : من دخل تاجراً » فهو آمن » جاز. 
ول هذا الأمان لا تح من الآحاد » ولو قال : ظننت أن قصد التجارة.يفيد الأمان ء 
فلا أثر لظنه ويغتال إذ لا مستند له » ولو سمع مسلماً يقول : من دخل تاجراً » فهو 
آمن . فدخل وقال : ظننت صحته » فالأصح أنه لا يغتال . 


الرابعة : شرط الأمان أن لا يزيد على أربعة أشهر . وفي قول : يجوز مالم 


يبلغ سنة » فلو زاد على الجائز ‏ : بطل الزائد » ولا يبطل في الباقي على الأصح 


{V٤‏ كتاب السير / باب في ترك القتال والقتل بالأمان 


تخريجاً من تفريق الصفقة . قال الروياني : وإذا أطلق حمل على أربعة أشهر» 
ويبلغ بعدها المأمن . ود كحرط أن لا رر يه الان + فلو امن حاسوضا + أن 
eR‏ : وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن » لأن دخول 
لللمخيان له ارين عرزو أبن عاذ E EE‏ 
العسكر واحتاجوا إلى نقل الزاد » فهو مردود للضرر » ولا يشترط لانعقاد الأمان ظهور 
المصلحة . بل يكفي عدم المضرة . 


الا نفك ا احجان اميق تعصرفا عن ال وا 
كل تقال العام الع اله يعسن يما يعمس ب الس م خر لازم امن جنهة 
المسلمين . فليس للامام نبذه » فإن استشعر منه خيانة » نبذه » لأن المهادنة تنبذ 
بذلك » فأمان الآحاد أولى وهو جائز من جهة الكافر ينبذه متى شاء » ولا يتعدى الأمان 
إلى ما خلفه بدار الحرب من أهل ومال » وأما ما معه منهما » فإن تعرض له » اتبع 
الشرط » وإلا فلا أمان فيه على الأصح . لقصور اللفظ“ . 

السادسة : الأسير في أيدي الكفار إذا أمن بعضهم مكرهاً . لم د e‏ 
أمنه مختاراً » لم يصح أيضاً على الأصح . لأنه مقهور في اناه 
ل 
فإن أبطلنا » فهل يصح ويلزم في حق الآمن ؟ وجهان » أصحهما : المنع . 

فرع : المسلم إن كان ضعيفاً في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين » حرم 
عليه الاقامة هناك » وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام » فإن لم يقدر على 
الهجرة » فهو معذور إلى أن يقدر » فإن فتح البلد قبل أن يهاجر » سقط عنه الهجرة » 
وإن كان يقدر على إظهار الدين » لكونه مطاعاً في قومه . أو لأن له هناك عشيرة 
يحمونه » ولم يخف فتنة في دينه » لم تجب الهجرة » لكن تستحب .. لثلا يكثر 


)١(‏ هذا مخالف لما ذكره بعد ولفظه المسألة التاسعة إذا دحل كافر دار الإسلام بأمان أو ذمة » كان ما معه 
من المال والأولاد في أمان > فإن شرط الأمان في المال والأهل فهو تأكيد . ولا أمان لما خلفه في دار 
الحرب . 
وقال الشيخ البلقيني أن المذهب المعتمد ما ذكره في أول اة » وكذا قال الأذرعي ف في القوت وأطال 
کل منهما في ذلك . 
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سوادهم » أو يميل إليهم » أو يكيدوا له , وقيل : تجب الهجرة » حكاه الامام » 
والصحيح الأول . 
قلت : قال صاحب « الحاوي » : فإن كان يرجو ظهور الاسلام هناك بمقامه › 
فالأفضل أن يقيم » قال : وإن قدر على الامتناع في دار الحرب والاعتزال » وجب 
عليه المقام بها , oS‏ ا ا ا E‏ 
ذلك » ثم إن قدر على قتال الكفار ودعائهم إلى الاسلام » لزمه وإلا فلا . 
أعلم . 
فرع : الأسير المقهور متى قدر على الهرب . لزمه , ولو أطلقوا ارا 
بلا شرط > فله أن يغتالهم قتلا وسبياً وأخذاً للمال » وإن أطلقوه على أنه في أمان 
منهم وهم في أمان منه » حرم عليه اغتيالهم » وإن أطلقوه على أنه في أمان منهم ۽ 
ولم يستأمنوه » فالصحيح المنصوص أن الحكم كذلك » وعن عن ابن أبي هريرة : أن له 
اغتيالهم » ولو تبعه قوم بعد خروجه » فله قصدهم وقتلهم في الدفع بكل حال » ولو 
أطلقوه ه وشرطوا عليه أن لا يخرج من دارهم » > لزمه الخروج وحرم الوفاء بالشرط » > فان 
حلفوه أن لا يخرج » فإن حلف مكرها . خرج ولا كفارة » لأنه لم تنعقد يمينه ٠‏ 
ولا طلاق عليه إن حلفوه بالطلاق » وإن حلف ابتداء بلا تحليف ليتوثقوا به ولا يتهموه 
بالخروج › نظر إن حلف بعدما أطلقوه » لزمه الكفارة بالخروج » وإن حلف وهو 
محبوس أن لا يخرج إذا أطلق » > فالأصح أنه ليس يمين اكراهء قال البغوي : ولو 
قالوا : لا نطلقك حتى تحلف أن لا تخرج » فحلف » فأطلقوه » لم يلزمه كفارة 
بالخروج » ولو حلفوه بالطلاق » لم يقع » كما لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا : 
لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا » > فحلف » ثم أخبر بمكانهم › لا يلزمه 
الكفارة ٠‏ لأنه بي يمين إكراه » وليكن هذا تفريعاً على أن التخويف بالحبس إكراه . 
قلت : ليس هو كالتخويف بالحبس » فإنه يلزمه هنا الهجرة والتوصل إليها بما 
أمكنه . والله أعلم . 


)١(‏ قال الأذرعي : حذف من المنهاج والمحرر لفظة المقهور وهو الأجود كيلا يتوهم أن ذلك قيد في 
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وعلى الأحوال لا يغتالهم » لأنهم أمنوه > ولو كان عندهم عين مال لمسلم » 
فأخذها عند خر وجه ليردها على مالكها . جاز . فإن 00 الأمان في ذلك المال » 
قهل مين مرا غه ۹ف طرينان ع ادها نه على القولين فيما إذا أخذ 
ل ا ب : القطع بالمنع . لأنه لم يكن 
مضموناً على الحربي بخلاف المغصوب22 . 


ولو شرطوا عليه أن يعود إليهم بعد الشبروج إلى دار الاسلام > حرم عليه 

العود » ولو شرطوا أن يعود » أو يبعث إليهم مالا فداء » فالعود حرام وأما المال ٠‏ فإن 
شارطهم عليه مكرهاً » > فهو لغوء وإن صالحهم مختاراً . لم يجب بعثه » لأنه التزام 
بغير حق » لكن يستحب . وفي قول : يجب . لثلا يمتنعوا من اطلاق الأسارى 
وفي قول قديم : يجب بعث المال » أو العود إليهم » والمشهور الأول » 
وبه قطع الجمهور , قال صاحب ١‏ البيان » : والذي يقتضي المذهب أن المبعوث 
إليهم استحباباً أو وجوباً لايملكونه . لأنه مأخوذ بغير حق ”2 ولو اشترى منهم الأسير 
شيئا ليبعث إليهم ثمنه » أو اقترض » فإن كان مختاراً » لزمه الوفاء . وإن كان 
مكرها » > فثلاث طرق » المذهب والمنصوص : أن العقد باطل » ويجب رد العين . 
كما لو أكره مسلم مسلماً على الشراء » والثاني : الصحة ويلزم الثمن » لأن المعاملة 
مع الكفار يتساهل فيها . والثالث : قولان » الجديد : البطلان » والقديم : أنه مخير 
بين رد العين ورد الشمن . ولو لم يجر لفظ بيع > بل قالوا : خذ هذا . وابعث كذا من 
المال » فقال : نعم » هو كالشراء مكرهاً » ولو أعطوه شيئاً ليبيعه في دار الاسلام » 
ويبعث إليهم ثمنه » فهو وكيل يجب عليه ما على الوكيل . 


)0 لم يرجح ا شيئاً من الطريقين ورجح في المطلب الطريقة الأولى لأنهما أجريا فيما إذا حلص 
المحرم صيداً من جارح فتلف في يده . 
وقال صاحب الوافي القول بوجوب الضمان عليه مع إذن الشرع له في الأخذ لمصلحة المالك ظاهره 
الضعف . قاله في الخادم . 

(۲) سيأتي في آخر الباب ما ظاهره يخالف ما ذكره الشيخ هنا ولفظه ولو قال الأسير للكافر أطلقني على كذا 
ففعل وقال له كافر افتد نفسك بكذا ففعل » لزمه ما التزم والمال الذي فدي الأسير به إذا استولى عليه 
المسلمون هل يكون غنيمة أم يرد إلى المفادي وجهان . 
قال الشيخ من زيادته : قد سبق عن صاحب البيان أن مقتضى المذهب أنه يرد وهو أصح : انه 
وما ذكره الشيخ هنا ظاهر جلي وجمع بين الكلامين في الخادم بجمع ليس بالواضح فتركته . 
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السابعة : إذا بارز مسلم كافراً باذن الامام » أو بغير إذنه وقلنا بالأصح : إنه 
يجوز » وشرط المتبارزان أن لا يعين المسلمون المسلم . ولا الكفار الكافر إلى 
انقضاء القتال وجب الوفاء بالشرط . ولم يجز لمن في الصف الاعانة . ثم إن هرب 
أحدهما » أو قتل المسلم > جاز للمسلمين قصد الكافر . لأن الأمان كان إلى انقضاء 
القتال وقد انقضى . فإن شرط الأمان إلى العود إلى الصف . وفى به . فإن ولى 
المسلم عنه » فتبعه ليقتله » أو ترك قتال المسلم وقصد الصف . فلهم قتله لنقضه 
الأمان . ولو أثخن . جاز قتله أيضا لانقطاع القتال » وإذا قصد قتل المثخن . منع › 
وقيل : فإن شرط له التمكين منه » فهو شرط باطل » لما فيه من الضرر » وهل يفسد 
به أصل الأمان ؟ وجهان . ولو خرج المشركون لاعانة المشرك خرج المسلمون 
لاعانة المسلم » فإن كان الكافر استنجدهم . جاز قتله معهم . وكذا لو خرجوا بغير 
استنجاده فلم يمنعهم . وإن خرجوا بغير إذنه » ومنعهم » فلم يمتنعوا » جاز قتلهم 
ولم يجز التعرض له » هذا كله إذا شرطا الأمان » فإن لم يشرط . ولكن اطردت عادة 
المتبارزين بالأمان . فهو كالمشروط على الأصح . فإن لم يشرط » ولم تجر عادة » 
فللمسلمين قتله . 


فرع : لو أثخن المسلم الكافر » فهل يجوز قتله أم يترك ؟ وجهان . نقلهما 
شرط أن لا يتعرض للمثخن . وجب الوفاء بالشرط . 


الثامنة : مسألة العلج . وهو الكافر الغليظ الشديد » سمي به لأنه يدفع بقوته 
عن نفسه » ومنه سمي العلاج لدفعه الداء وصورتها أن يقول كافر للامام : أدلك على 
قلعة كذا على أن تعطيني منها جارية كذا . فيعاقده الامام » فيجوز وهي جعالة بجعل 
مجهول غير مملوك احتملت للحاجة . ولو قال الامام ابتداء : إن دللتني على هذه 
القلعة » فلك منها جارية كذا . فكذلك الحكم » وسواء كانت المعينة حرة أم أمة لأن 
الحرة ترق بالأسر . ولو شرط العلج أو الامام جارية مبهمة » جاز على الصحيح . 
ويشترط كون الجعل مما يدل عليه العلج » فلو قال : أعطيك جارية مما عندي . أو 
ثلث مالي . لم يصح كونه مجهولا كسائر الجعالات » ولو قال مسلم : أدلك على أن 
تعطيني منها جارية كذاء. أو ثلث ما فيها. فوجهان. أصحهما عند الامام : 
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لا يجوز . لأن فيه أنواع غرر » فلا تحتمل مع المسلم الملتزم للأحكام بخلاف 
الكافر » فإن الحاجة تدعو إليه » لأنه أعرف بقلاعهم وطرقهم غالبا » والثاني : 
يجوز » وبه قال العراقيون للحاجة » فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح . ولأن 
العقد متعلق بالكفار » قال الامام : والوجهان مفرعان على تجويز استئجار. المسلم 
للجهاد . وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم . ولا يستحق أجرة المثل » ثم إذا 
فتحنا القلعة بدلالة العلج » وظفرنا بالجارية » سلمناها إليه » ولا حق فيها لغيره › 
وإن دلنا » وفتحناها بغير دلالته > لم يستحقها على الأصح . وإن لم نفتحها ٠‏ فإن 
علق الشرط بالفتح . فلا شيء له » وإلا فأوجه » أصحها : لايستحق شيئاً , 
والثاني : يستحق أجرة المثل ٠‏ والثالث : يرضخ له » والرابع : إن كان القتال ممكناً 
والفتح متوقعاً قريباً » استحق » وإن لم يتوقع إلا باحتمال نادر » فلا » أما إذا قاتلناء 
فلم نظفر . فلا شيء له على المذهب » ولو تركناها » ثم عدنا » ففتحناها بدلالته , 
فله الجارية على الصحيح » وإن فتحناها بطريق آخر » فلا شيء له على الصحيح . 
ولو فتحها طائفة أخرى بالطريق الذي دلنا عليه » فلا شيء له عليهم . لأنه لم يجر 
معهم شرط . 

فرع : إذا لم يكن في القلعة تلك الجارية . فلا شيء له . وكذا لو كانت 
وماتت قبل الشرط . وإن ماتت بعد الشرط » فالمذهب أنها إن ماتت بعد الظفر » 
وجب بدلها . لأنها حصلت في يد الامام » فتلفت من ضمانه . وإن ماتت قبل 
الظفر . فلا شيء له . وقيل : قولان في الحالين . فإن قلنا : يجب البدل . فما 
البدل ؟ بناه الامام على مقدمة في جعل الجعالة . فقال : إذا جعل الجعل عيناً . 
كثوب وعبد » وتمم العامل العمل والعين تالفة » فإن تلفت قبل انشاء العمل » نظر إن 
علم العامل تلفها . فلا شيء له . لأن المعاقدة كانت مقصورة على تلك العين . فإذا 
عمل عالماً بتلفها . كان كالمتبرع » وإن جهل . فله أجرة المثل لعدم التبرع » وإن 
تلفت بعد العمل. نظر إن لم يطالبه العامل بتسليمها » فهل يرجع بقيمة العين أو أجرة 
المثل ؟ قولان بناء على أن الجعل المعين مضمون ضمان العقد . أم ضمان اليد ؟ 
وفيه قولان » كالصداق . قال الامام : ولا يبعد عندي القطع بأن الجعل يضمن ضمان 
العقد ل و ل ا ل ل ا 
وامتناع الجاعل من التسليم » فإن قلنا بضمان اليد > فالحكم كما سبق » وإن قلنا : 
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ضمان العقد . فقال القاضي حسين : التلف بعد الامتناع كاتلاف الجاعل . فيكون 
في قول : كتلفه بآفة فينفسخ ويرجع العامل بأجرة المثل » وفي قول : كاتلاف 
الأجنبي » فيتخير العامل بين الفسخ والاجارة إذا عرفت المقدمة » فبدل الجارية حيث 
حكمنا به هو أجرة المثل إن قلنا بضمان العقد . وقيمتها إن قلنا بضمان اليد » هكذا 
قال الإمام . ولكن الأظهر من قولي الصداق وجوب مهر المثل . والموجود لجمهور 
الأصحاب هنا قيمة الجارية » ثم محل الخلاف إذا كانت جارية معينة » فإن كانت 
مبهمة ومات كل من فيها من الجواري . وأوجبنا البدل » فيجوز أن يقال : : يرجع 
بأجرة المثل قطعاً . > لتعذر تقويم المجهول . ويجوز أن يقال : تسلم إليه قيمة من 
ل ل لت ل ل 
الغنيمة ؟ فيه الخلاف المذكور في الرضخ . 

فرع : إذا شرط جارية مبهمة ولم يوجد إلا جارية » سلمت إليه » وإن وجد 
جوار » فللامام التعيين » ويجبر العلج على القبول . لأن المشروط جارية وهذه 
جارية » كما أن للمسلم إليه أن يعين ما شاء بالصفة المشروطة » ويجبر المستحق 
على القبول . ولو شرط جارية معينة » فلم يجد فيها شيئاً سوى تلك الجارية » فهل 
تسلم إليه ؟ وجهان . أصحهما : نعم » وفاء بالشرط . والثاني : لاء لأن سعينا 
حينئذ يكون للعلج خاصة . والخلاف فيما إذا لم يمكن أن يتملك القلعة » ويديم 
اليد عليها > لكونها محفوفة ببلاد الكفر > فإن أمكن » وجب الوفاء قطعا 


لون و ا > نظر إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة » لم 
يجز استرقاقها » وعن ابن سريج أن فيه قولاً أنها تسلم إلى العلج » » لأنه استحقها قبل 
الاسلام ٠‏ والمذهب الأول . وإن أسلمت بعد الظفر . فإن كان الدليل چ 
وصححنا هذه المعاقدة معه » أو كافراً وأسلم » سلمت إليه » وإلا فيبنى على شراء 
الكافر عبدا مسلما . إن جوزناه . سلمناها إليه» ثم يؤمر بازالة الملك . وإن لم 
نجوزه » لم تسلم إليه » وإذا لم تسلم إليه بعد الاسلام . ففي وجوب بدلها طريقان » 
أحدهما : طرد الخلاف في الموت . لاشتراكهما في تعذر التسليم » والثاني : القطع 
بالوجوب » والمذهب وجوب البدل » وإن ثبت الخلاف وهو فيما إذا أسلمت بعد 
الظفر أظهر منه فيما إذا أسلمت قبله ء لأنها إذا أسلمت بعده تكون مملوكة . 
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فرع : جميع ما ذكرناه فيما إذا فتحت عنوة » فإن فتحت صلحاً . » نظر إن 
كانت الجارية المشروطة خارجة عن الأمان › بأن كان الصلح على أمان صاحب 
القلعة وأهله ولم تكن الجارية من أهله ».لمت إلى العلج +: وإن كانت داخلة: في 
الأمان » أعلمنا صاحب القلعة بشرطنا مع العلج وقلنا له : إن رضيت بتسليمها إليه . 
غرمنا لك قيمتها وأمضينا الصلح . وتكون القيمة من بيت المال » قاله البغوي » وفي 
« الشامل » أنها على الخلاف في الرضخ » وإن لم يرض . راجعنا العلج . فإن رضي 
بقيمتها أو بجارية أخرى . فذاك . وإلا قلنا لصاحب القلعة : إن لم تسلمها » فسخنا 
الصلح . ونبذنا عهدك . فإن امتنع » رددناه إلى القلعة » واستأنفنا القتال » هذا هو 
الصحيح » وبه قطع الجمهور . وعن أبي اسحاق أن الصلح في الجارية فاسد . لأنها 
مستحههة . 

فرع : لو كان الامام نازلاً بجنب قلعة وهو لا يعرفها فقال : من دلني على 
قلعة كذا » فله منها جارية » فقال له علج : هي هذه التي أنت عندها . قال ابن 
كج : المذهب أنه يستحق تلك الجارية إذا فتحت » كما لو قال : من جاءني بعبدي 
الآبق » فله كذا. فجاء به انسان من البلد . 


المسألة التاسعة : إذا دحل كافر دار الاسلام بأمان أو ذمة » كان مامعه من 
المال والأولاد فى أمان . فإن شرط الأمان فى المال والأهل » فهو تأكيد ولا أمان لما 
غتلفه بدار الخرب + فيجوز اغتنام ماله وسبي أولاده هناك > وعن صاحب « الحاوي:» 
أنه إِنْ قال : لك الأمان . ثبت الأمان فى ذريته وماله وإن قال : 
نك اجات فى فك لشت في التذرمة والمكال» واطلق السمهبور 
قالوا © وقد رق الك ال فى الأمان » ولهذا لو دخل مسلم دار 
ارت ااا وسكا حيزي مالآ راما كان ماله في امان تن برد 
وإن لم يكن المالك في أمان » وكذا لو بعثه مع ذمي دخل دار الحرب بأمان » وفي 
قول : لا يكون مع الذمي في أمان . لأن أمان الذمي باطل » والمشهور الأول » لأن 
الحربى اعتقد صحته » فوجب رده إليه » ولو دحل حربي دارنا بأمان أو ذمة أو لرسالة 
فنقض العهد ولحق بدار الحرب » ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن هناك , 
فلا يسبى أولاده عندنا » وإن مات فأبلغوا . فإذا بلغوا وقبلوا الجزية » تركوا » وإلا 


كتاب السير / باب في ترك القتال والقتل بالأمان ا۸ 


بلغوا المأمن . وما خلفه عندنا من وديعة ودين من قرض أو غيره . فهو في أمان 
لا يتعرض له مادام حياً » هذا هو الصحيح » وفيه وجه أنه ينتقض الأمان في ماله 
لانتقاضه في نفسه » لأنه ينبت في المال تبعاً » ووجه ثالث : أنه إذا لم يتعرض 
للأمان في ماله > حصل الأمان فيه تبعاً > فينتقض فيه تبعاً » وإن ذكره في الأمان لم 
ينتقض » قال الامام : فإذا قلنا بالصحيح › > فللكافر أن يدخل دار الاسلام من غير 
تجديد أمان لتحصيل ذلك المال » والدخول له يؤمنه » كالدخول لرسالة وسماع كلام 
الله تعالى » ولكن ينبغي أن يعجل في تحصيل غرضه » ولا يعرج على غيره . وكذا 
لا يكرر العود لأخذ قطعة من المال في كل مرة » فإن خالف » تعرض للقتل والأسر » 
وهذا الذي ذكره الامام محكي عن ابن الحداد » وقال غيره : ليس له الدخول » 
وثبوت الامان في المال لا يوجب ثبوته في النفس » وإن قلنا : لا يبقى الأمان في ماله 
كان فیغا > قال الامام : والخلاف في ماله المخلف بعد التحاقه بدار الحرب » فأما إذا 
فارق المال ولم يلتحق بعد بدار الحرب . فالوجه الجزم ببقاء الأمان » ويحتمل طرد 
الخلاف . وإذا نبذ المستأمن العهد . وجب تبليغه المأمن » ولا يتعرض لمامعه 
بلا خلاف . هذا حكم ما تركه في حياته » فلو مات هناك أو قتل وقلنا بالصحيح . 
وهو بقاء الأمان فيه في حياته . فقولان . أحدهما : يكون فيئا » وأظهرهما : أنه 
لوارئه » فإن لم يكن وارث » فهو فيء قطعاً . ولو مات عندنا . فقيل بطرد القولين . 
والمذهب : القطع برده إلى وارثه » لأنه مات والأمان باق في نفسه . فكذا في ماله » 
وهناك انتقض في نفسه . فكذا في ماله . فإن كان وارثه حربياً » فعلى الخلاف في أن 
الذمي والحربي هل يتوارثان ؟ ولو خرج المستأمن إلى دار الحرب غير ناقض للعهد 
بل لرسالة أوتجارة ومات هناك فهو كموته في دار الاسلام» ولو التحق بدار الحرب 
ناقا اللوي > فسبي واسترق » بني على ما إذا مات . فإن قلنا : إذا مات يكون 
لوارثه » وقف . فإن عتق . فهو له » وإن مات رقيقاً فقولان » أحدهما : يصرف إلى 
وار کا اتر واظهوهما ‏ كرون فنا مدان الرقين اله تورك وا ا 
مات يكون فيئاً » فهنا قولان » أحدهما : هذا , والثاني وبه قطع ابن الصباغ : يوقف 
لاحتمال أن يعتق ويعود بخلاف الموت » فإن عتق . سلم إليه » وإلا فهو فيء على 
الأصح . وقيل : للسيد . قال الامام : وإذا صرفناه إلى الورثة » احتمل أن يصرف 
إليهم إرثا » ولا يلزم الكفار تفضيل شرعنا في منع التوريث من رقيق . ويحتمل أن 
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لا يصرف إليهم إرثا » بل لأنهم أخص به » وإذا قلنا بالتوريث » فهل يرثون إذا مات 
أم يستند استحقاق الورثة إلى ما قبل جريان الرق ؟ فيه احتمالان للامام » وإذا قلنا : 
الصرف إلى الورثة » فلهم دخول الاسلام لطلب ذلك المال بغير أمان » ويجيء فيه 
الوجه السابق في صاحب المال . 


فرع : دخل مسلم دار الحرب بأمان » فاقترض منهم شيئاً » أو سرق وعاد 
إلى دار الاسلام . لزمه رده » لأنه ليس له التعرض لهم إذا دخل بأمان . 


العاشرة : إذا حاصرنا قلعة أو بلدة » فنزلوا على حكم الامام » جاز » وكذا لو 
نزلوا على حكم غيره » وشرطه كونه مسلما ذكرا حرا مكلفا عدلا » لأنه ولاية حكم » 
كالقضاء » لكن يجوز أن يكون أعمى » لأن المقصود هنا الرأي . فهو كالشهادة 
بالاستفاضة تصح من الأعمى » وأطلقوا أنه يشترط كونه عالماً » وربما قالوا : فقيهاً › 
وربما قالوا : مجتهداً » قال الامام : ولا أظنهم شرطوا أوصاف الاجتهاد المعتبرة في 
المفتي 2 ولعلهم أرادوا التهدي إلى طلب الصلاح وما فيه النظر للمسلمين » ويكره 
أن يكون الحكم حسن الرأي في الكفار » ويجوز أن ينزلوا على حكم اثنين » أو على 
حكم من يختاره الامام » أو من يتفقون عليه مع الامام » ولا يجوز على حكم من 
يختارونه إلا إذا شرطوا الأوصاف المشروطة » ولو استنزلهم على أن يحكم فيهم ‏ 
بكتاب الله تعالى » كره ذلك . لأن هذا الحكم ليس منصوصا في كتاب الله تعالى 
فيحصل منه اختلاف . هكذا ذكره الروياني » قال البغوي : ولو استنزلهم على أن 
ما يقضي الله تعالى فيهم ينفذه» لم يجزء لأنهم لا يعرفون الحكم فيهم وإذا نزلوا 
على حكم اثنين » فليتفقا على الحكم . فإن اختلفا ء لم ينفذ إلا أن تتفق الطائفتان 
على حكم . ولو مات أحد الحكمين » أو نزلوا على حكم واحد » فمات قبل 
الحكم » أو نزلوا على حكم من لا يجوز حكمه . ردوا إلى القلعة إلى أن يرضوا 
بحكم حاكم في الحال » ولا يجوز للحاكم أن يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من 
القتل والاسترقاق والمن والفداء > وحكى الروياني وجها » أنه لا يجوز الحكم بالمن 
على جميعهم . واستغربه » ولو حكم بما يخالف الشرع » كقتل النساء والصبيان › 
لم ينفذ » ولو حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية وأخذ الأموال » جاز . وتكون الأموال 
غنيمة » لأنها مأخوذة بالقهر. وإن حكم باسترقاق من أسلم منهم . وقتل من أقام منهم 


كتاب السير / باب في ترك القتال والقتل بالأمان AY‏ 


على الكفر » أو باسترقاق من أسلم » ومن أقام على الكفر » جاز » وينفذ حكم 
الحاكم على الامام » فلا يجوز أن يزيد على حكمه في التشديد » ويجوز أن ينقص 
منه ويسامح » فإذا حكم بغير القتل » فليس له القتل . وإن حكم بالقتل » فله المن › 
وليس له الاسترقاق على الأصح . لأنه ذل مؤبد » وإن حكم بالاسترقاق » فليس له 
المن إلا برضى الغانمين » لأنه صار مالا لهم . وإن حكم بقبول الجزية » فهل 
يجبرون عليه ؟ وجهان » أصحهما : نعم“ لأنه حكمه وقد التزموه » فإن قلنا : 
لا يجبرون » بلغوا المأمن . وإن قلنا : يجبرون » فامتنعوا » فهم كأهل الذمة إذا 
امتنعوا من بذل الجزية بعد قبولها » وسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى » وطرد 
الوجهان فيما لو حكم بالمفاداة » ومن ن أسلم منهم قبل الحكم » حقن دمه وماله » ولم 
يجز استرقاقه بخلاف الأسير فإنه في قبضة الامام » ومن أسلم بعل الحكم بالقتل › 
امتنع قتله » فإن كان قد حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية » لم يندفع باسلام 
الرجال إلا قتلهم » وهل يجوز استرقاق المحكوم بقتله إذا أسلم ؟ نقل الروياني 
م له ار و الل ل ل 0 
ويجيء على تجويز استرقاقه لولم يسلم أنه يجوز استرقاقه بعد الاسلام أب يضاء ولو 
حكم بالارقاق » فأسلم المحكوم عليه قبل الارقاق » جاز أرقاقة على الاش 


فرع : حاصرنا قلعة . فصالح زعيمها على أمان مائة شخص منهم » صح 
للحاجة » ويعين الزعيم مائة » فإن عد مائة وأغفل نفسه » جاز قتله . 


فصل في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير : إذا أسلم كافر وقد لزمه 
كفارة يمين أو ظهار أو قتل » ففي سقوطها عنه وجهان . نقلهما الشيخ أبو علي » 
أصحهما : المنع ع كالدين › والثاني : نعم » لأن الاسلام يجب ما قبله » قال 
الامام : هذا ضعيف هادم للقواعد . 


قلت قلت : ولو وجب على ذمي حد زنى فأسلم » > نقل ابن المنذر في « الاشراف » 
عن نص الشافعي رحمه الله أنه يسقط عنه الحد » وحكاه عن مالك أيضاً » ورواية عن 


. الترجيح من عند الشيخ . فإن الشافعي لم يفصح بترجيح‎ )١( 
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أبى حنيفة » وقال أبو ثور : لا سقط( . والله أعلم : 


ولو استولى الكفار على أموال المسلمين » لم يملكوها سواء أحرزوها بدار 
الحرب أم لا » وسواء العقار وغيره » وإذا أسلموا والمال في أيديهم . لزمهم رده إلى 
أصحابه » وإن غنمه طائفة من المسلمين . لزمهم رده إلى صاحبه » فإن ظهر الحال 
بعد القسمة . رده من وقع في سهمه . ويعوضه الامام من بيت المال » فإن لم يكن 
في بيت المال شيء » أعاد القسمة » ونص أنه لو أحرز مشرك جارية مسلم وأولدها » 
ثم ظفر المسلمون بهم » فالجارية والولد للمسلم . فإن أسلم الواطىء » أخذ مالكها 
منه المهر وقيمة الولد . قال ابن سريج : هذا محمول على ما إذا وطىء وأولد بعد 
اسلامه » فيلزمه المهر . والولد حر للشبهة » ولو أسرت مسلمة » فنكحها حربي . أو 
أصابها بلا نكاح . فأولدها » ثم ظفرنا بهم » لم يسترق أولادها » لأنهم مسلمون 
باسلامها » ويلحقون الناكح للشبهة » ونص أن جارية المسلم لو استولى عليها كفار , 
ثم عادت إلى مالكها ء > فلا استبراء عليه » لأن ملكه لم يزل » لکن يستحب » ولو 
أسرنا قوما > فقالوا : نحن مسلمون أو أهل ذمة »> صدقوا بأيمانهم إن وجدوا في دار 
الاسلام » وإن وجدوا في دار الحرب . لم يصدقوا . ولو دخل حربي دارنا بأمان » 


)١(‏ وكذا ذكره الشيخ في فتاويه واستدل بقوله تعالى : $ قل للذين كفروا ان يتتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف 4 . 
قال الأذرعي في القوت في باب حد الزنا وعبارة الأشراف : واختلفوا في النصراني يزني ثم أسلم وقد 
شهدت عليه بينة من المسلمين » فحكي عن الشافعي أنه قال وهو بالعراق أنه لا حد عليه ولا تعزير 
للآية المذكورة » وهذا موافق لما حكي عن مالك . انتهى . وأحسب الشافعي فرع على سقوط الحد 
بالتوبة . 
وقال الدارمي : إذا أسلم ذمي كأن زنا » فهل يحد على وجهين ثم رأيت في الأم في ذكر ما يكتب الإمام 
في كتاب الصلح على على الجزية وعلى ان أحد من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو | سم نكاح وعدد شيئا من 
الأفعال والأقوال إلى أن قال : وإنهم لو فعلوا شيئاً مما وصفته كان نقضاً للعهد . ولو أسلم لم يقتل إذا 
كان قولاً وكذا إن كان فعلاً لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حداً أو قصاصاً 
فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهده . انتهى . 
فصرح بأن إسلامه لا يعصمه من الحد وأن ذلك وشبهه نقض للعهد وربما يفيد النص هناك مع زيادة . 
ا 
وقال في الخادم : واعلم أن هذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافعي إنما هو عن القديم قال الشافعي : 
إنما هو عن القديم فإنه قال قال الشافعي وهو بالعراق . ثم ذكر كلام الأذرعي السابق وبحثه . 


كتاب السير / باب في ترك القتال والقتل بالأمان A0‏ 


فاشترى عبداً مسلماً ‏ وخرج به إلى دار الحرب » فظفر به المسلمون » فإن قلنا : 
يصح الشراء » فهو غنيمة » وإلا فهو لبائعه » ويلزمه رد الثمن على المستأمن . 

فرع : نص في حرملة » أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير › أو إلى الامام هدية 
والحرب قائمة » فهي غنيمة بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الاسلام , 
فإنه للمهدى إليه'“ . 

فرع : فداء الأمير الأسير مستحب » فلو قال مسلم لكافر : : أطلق أسيرك ولك 
علي ألف . > فأطلقه » لزمه الألف . ومتى قلق أسيرا ال كين شؤال الأسيض » 
لم يرجع عليه به » ولو قال الأسير : افدني بكذا على أن ترجع علي » ففعل » رجع 
عليه » وكذا لولم يشرط الرجوع على الأصح » ولو قال الأسير للكافر : أطلقني على 
كذا. ففعل » أو قال له كافر : افتد نفسك بكذا » ففعل » لزمه ما التزم » والمال 
الذي فدى الأسير به إذا استولى عليه المسلمون . هل يكون غنيمة أم يرد إلى 
الفادي ؟ وجهان : 

قلت : قد سبق عن صاحب « البيان » أن مقتضى المذهب أنه يرد وهو أصح . 

والله أعلم . 

فرع : دخل مسلم دار الحرب . فوجد مسلمة أسروها » لزمه إخراجها إن 
أمكنه . 

فرع : سبق أنه إذا اقتصر في الأمان على قوله : أمنتك > هل يتعدى إلى 
ما معه من أهل ومال ؟ وجهان » وإن تعرض له » تعدى قطعاً » وفي « البحر » تفصيل 
حسن » حكاه أو بعضه عن « الحاوي » وهو أنه إن أطلق الأمان » دخل فيه ما يلبسه 
يع اتو وما ما وح جه مل الاك وی هی م الان لل ف 
الجاري بذلك » ومركوبه إن کان لا يستغني عنه » ولا يدخل غير ذلك » وإن بذل له 
الأمان على نفسه وماله > فالمال أيضا في أمان ا أمنه الامام أو 
غيره » وإن كان غائباً » يي الماك دوفن الام و نائبه بالولاية العامة › 


)0 إعترض في المهمات بأن الرافعي في طرف الاغتنام لم يقيد ذلك بالإمام » بل صرح بأن غيرهما كذلك 
وهو كما قال بل هو المنقول عن نص حرملة كما قاله في الشامل . 
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وكذلك الذراري يفرق فيهم بين الحاضرين والغائبين » قال : ولو قال : أمنتك في 
جميع بلاد الاسلام » كان آمناً في جميعها » سواء أمنه الامام أو غيره » وإن قال : 
أمنتك في بلد كذا » كان آمناً فيه » وفي الطريق إليه من دار الحرب لا غير » وإن 
أطلق > نظر إن أمنه الامام » كان 0 الاسلام » > وإن أمنه والي 
الإقليم › > كان آمناً في محل ولايته » وإن أمنه منه أحد الرعية » اختص الأمان بالموضع 
الذي يسكنه المؤمن › بلدة كانت أو قرية › وبالطريق إليه من دار الحرب ء وإنما 
يكون آمناً في الطريق إذا اجتاز بقدر الحاجة » قال 0 
فإن كان ا علد » فله استيفاء المدة بالاقامة فيه » وله الأمان بعدها إلى أن 
يرجع إلى مأمنه » وإن كان عاماً في جميع البلاد » انقضى أمانه بمضي تلك المدة » 
ولا أمان له بعدها للعود » لأن ما يتصل من بلاد الاسلام بدار الحرب من محل أمانه » 
فلا يحتاج إلى مدة الانتقال من موضع الأمان وبالله التوفيق . 


كناب عق الجزية لهذت 


فيه بابان : الأول : الجزية » وفيه طرفان : 
الأول : في أركانها وهي خمسة : 
الأول : نفس العقد . وكيفيته أن يقول الامام أو نائبه : أقررتكم > أو أذنت 


لكم في الاقامة في دار الاسلام على أن تبذلوا كذا » وتنقادوا لأحكام الاسلام" , 


لك 


فق 


لما فرغ المصنف رحمه الله من قتال المشركين عقبه بالجزية لأن الله تعالى غيا القتال بها بقوله : 
فط حتى يعطوا الجزية » الآية . 

وتطلق الجزية على العقد وعلى المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم وقيل من الجزاء 
بمعنى القضاء . 

قال تعالى : ط واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً 4 أي لا تقضي . ويقال جزيت ديني . أي 
قضيته وجمعها جزى كقرية وقرى » وليست هي مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه بل هو نوع 
إذلال لهم ومعونة لنا وربما يحملهم ذلك على الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية إلى معرفة محاسن 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 4 إلى قوله ط حتى يعطوا 
الجزية ) . 

ومن السنة حديث بريدة قال : كان النبي ي إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه » وقال : إذا لقيت 
عدوك فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم . فإن أبوا فسلهم الجزية . مسلم )۳١۷/۳(‏ في 
الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء )۱۷۳١/۳(‏ . 

وتسمى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والمهادنة » وهي لغة المعالجة وشرعاً مصالحة أهل الحرب على 
ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره سواء فيهم من يقر على دينه . ومن لم يقر . 

والأصل فيها الإجماع « براءة من الله ورسوله » وقوله تعالى : ظ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها » 
ومهادنته ية قريشا عام الحديبية كما رواه الشيخان . 

قال الشيخ جلال الدين البلقيني : قال شيخنا الوالد نفس العقد يشمل الإيجاب والقبول والقدر المأخوذ _ 


AV 
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وهل يشترط التعرض لقدر الجزية ؟ وجهان » أحدهما : لاء ويجب الأقل »› 
وأصحهما : نعم » كالثمن والأجرة . وهل يشترط التعرض لكفهم اللسان عن الله 
تعالى ورسوله ية ودينه ؟ وجهان . أصحهما : لا لأنه داخل في الانقياد » ويشترط 

من الذمن لفط كقيلك» أو رضت بلك ولوقال الذي : قررقي يكلنا + فاجابه 
الامام » sS‏ ل a‏ 
ومن صحح . قاسه على الهدنة . ولو قال : أقركم ما شئت 5 أو أقركم ما أقركم الله , 
أو إلى أن يشاء الله » لم يصح على المذهب . وقيل : على الخلاف في المؤقت 
7 وعكسه » وجعل هذا أولى بالصحة » وهو خلاف ماقاله الأصحاب . ولو 

: أقركم ما شئتم > جاز » لأن لهم نبذ العقد متى شاؤوا » فليس فيه إلا التصريح 

ميد ساو د ابر كو لي 
يجعل الكفار محكمين على المسلمين . 


فرع : إذا طلبت طائفة تقر بالجزية عقد الذمة » وجبت إجابتهم » وفي 
« البيان » وغيره وجه : أنها لا تجب إلا إذا رأى الامام فيها مصلحة كما في الهدنة › 
وهذا شاذ متروك . فلو خاف غائلتهم . وأن ذلك مكيدة منهم . لم يجبهم . 


فرع ١‏ إذا عقدت الذمة مع إخلال بشرط » لم يلزم الوفاء » ولم تجب الجزية 
المسماة » لکن لا يغتالون 2 بل يبلغون المأمن() ولو بقي بعضهم على ذلك العقد 
عندنا سنة أو أكثر › وجب عليه لكل سنة دينار › ولو دخل حربي دارنا وبقي مدة » 
فاطلعنا عليه فوجهان . الصحيح الذي حكاه الامام عن الأصحاب : أنا لا نأخذ منه 
شيئاً لما مضى بخلاف من سكن دارا غصبا > لأن عماد الجزية القبول » وهذا حربي 
لم يلتزم شيئاً » وخرج ابن القطان وجهاً آخر : : أنه تفلف جر ما مص ٠‏ 00 
الوجهين : لنا قتله واسترقاقه › وأخحذ مالف وکن انهاه وتوران الامام أن يمن 
عليه » ويترك أمواله وذريته له »> جاز بخلاف سبايا الحرب وأموالها » لأن الغانمين 


= والموجب والقابل » وهذه أركان العقد . فكان الصواب أن يقول الأول الصيغة . 
)١(‏ استثنى الأئمة مسألة واحدة وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجازء فإنهم إذا 
سكنوه ومضت المدة . وجب المسمى . ذكره الهروي في الأشراف وذكره الرافعي في الكلام على 
دخول الكافر حرم مكة 7 ذكره في الخادم وذكره غيره : 
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ملكوها » فاشترط استرضاؤهم » فإن كان الكافر كتابياً ٠‏ وطلب عقد الذمة بالجزية , 
فهل يجيبه ونعصمه ؟ تقدم على هذا حكم الأسير إذا كان كتابيا . وطلب عقد الذمة 
بعد الأسر » وفي تحريم قتله حينئذ قولان » أظهرهما : التحريم . لأن بذل الجزية 
يقتضي حقن الدم » كما لو بذلها قبل الأسر » فعلى هذا في استرقاقه وجهان » 
أحدهما : يحرم اشا ويجب تقريره بالجزية كما قبل الأسر. وأصحهما : 
لا يحرم » لأن الاسلام أعظم من قبول الجزية » والاسلام بعد الأسر لا يمنع 
الاسترقاق . وماله مغنوم سواء قلنا : يحرم » أم لا . إذا عرفت هذا فبدل الداخل 
الذي أطلقنا عليه الجزية وجب قبولها على المذهب . وقيل وجهان . كالأسير . 
فرع : أطلعنا على كافر في دارنا » فقال : دخلت لسماع كلام الله تعالى » 
أو لرسالة » صدق ولا يتعرض له . سواء كان معه كتاب أم لا » وفيما إذا لم يكن معه 
احتمال للامام » ثم نقل ابن كج عن النص أن مدعي الرسالة إن اتهم » حلف . وفي 
«البحر » أنه لا يلزم تحليفه , ويمكن الجمع بين الكلامين . ولو قال : دخلت بأمان 
مسلم » فهل يطالب ببينة لامكانها غالبا أم يصدق بلا بينة كدعوى الرسالة » لأن 
الظاهر أنه لا يدخل بغير أمان ؟ فيه وجهان . أصحهما : الثاني » قال الروياني : وما 
اشتهر أن الرسول آمن هو في رسالة فيها مصلحة للمسلمين من هدنة وغيرها . فإن 
كان رسولاً في وعيد وتهديد ‏ فلا أمان له » ويتخير الامام فيه بين الخصال الأربع 
اتر 
| قلت : ليس ما ادعاه الروياني بمقبول . والصواب أنه لافرق . وهو آمن 
مطلقا . والله أعلم . 
الركن الثاني : العاقد . ولا يصح عقد الذمة إلا من الامام . أو من فوضه 
إليه » وفي كتاب ابن كج وجه : أنه يصح عقدها من آحاد الرعية » كالأمان » وهذا 
شاذ متروك . لكن لو عقدها أحد الرعية » لم يغتل المعقود له » بل يلحقه بمأمنه » 
فإن أقام سنة فأكثر » فهل يلزمه لكل سنة دينار ؟ وجهان . أحدهما : نعم » كمالو 
فسد عقد الامام » وأصحهما : لاء لأنه لغو . 
الركن الثالث : المعقود . له خمسة شروط() . 


_ قال الشيخ جلال الدين البلقيني : قال شيخنا الوالد رضي الله عنه المعقود له هو حقن الدم والتقرير في‎ )١( 
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أحدها : العقل ‏ » فلا جزية على مجنون » لأنها لحقن الدم» وهو محقون › 
وفي « البيان » وجه : أن عليه الجزية » كالمريض والهرم » وليس بشيء » فإن كان 
يجن ويفيق » نظر إن قل زمن جنونه » كساعة من شهر » أخذت منه الجزية » وإن 
كثر بأن يقطع يوماً ويوماً » أو يومين » فأوجه » أصحها :تلفق أيام الافاقة » فإذا تمت 
سنة » أخذت الجزية » والثاني : لا شيء عليه » كمن بعضه رقيق » والثالث : 
حكمه كالعاقل وما يطرأ ويزول كالاغماء » والرابع : يحكم بموجب الأغلب . ٠‏ فإن 
استوى الزمان » وجبت الجزية › والخامس : إن كان في آخر السنة عاقلا » أخذت 
الجزية وإلا فلا » أما إذا كان مفيقاً » ثم جن بعد انتصاف السنة » فهو كموته في أثناء 
السنة » وإن كان مجنوناً فأفاق في أثناء السنة افتتح سنة » وسنذكرهما إن شاء الله 
تعالى . ولو وقع في الأسر من يجن ويفيق › قال الامام : إن غلبنا حكم المجنون › 
رق ولا يقتل > وإن غلبنا حكم الافاقة » لم يرق بالأسر » والظاهر الحقن » ويتجه أن 
تعتبر حالة الأسرء وهذا هو الأصح عند الغزالي . 

الشرط الثاني : البلوغ » فلا جزية على صبي 22 » وإذا بلغ ولد ذمي » فهو في 
أمان » فلا يغتال » بل يقال له : لا نقرك في دار الاسلام إلا بجزية ‏ فإن لم يبذل 
الجزية » ألحقناه بمأمنه » وإن اختار بذلها » فهل يحتاج إلى استئناف عقد . أم 
يكفي عقد أبيه ؟ وجهان » أصحهما عند العراقيين وغيرهم : الأول » فإن اكتفينا بعقد 
أبيه » لزمه مثل جزية أبيه » فإن كانت أكثر من دينار وقال : لا أبذل الزيادة , 
فطريقان » أحدهما : هو كذمي عقد بأكثر من دينار » ثم امتنع من بذل الزيادة » وفيه 
حلاف يأتي إن شاء الله تعالى . والثاني : القطع بالقبول » لأنه لم يعقد بنفسه حتى 
يجعل بالامتناع ناقضاً للعهد » وإن قلنا : يستأنف معه عقد » رفق به الامام ليلتزم ما 
التزم أبوه » فإن امتنع من الزيادة » عقد له بالدينار »> وسواء اكتفينا بعقد أبيه » أم 


= بلاد الإسلام » والرجل هو المعقود معه » فالتعبير الحقيقي أن يقال الركن الثالث المعقود معه . 
)١(‏ قال الشيخ جلال الدين البلقيني أيضاً : قال شيخنا أيضاً المناسب لشروط العقل أن يقال فلا يصح العقد 
مع مجنون ولا من وليه ولا جزية على مجنون » أي مع كونه بالغأ . 
(7) لقوله يل لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : خذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر . 
أحمد في المسند (ه/ 770) . وأبو داود (177/7) في الخراج والإمارة - باب في أخذ الجزية حديث 
(۳۰۳۸) (۰۳۹) . والترمذي )۲٠/۳(‏ في الزكاة > حديث (1۲۳) » والنسائي i)‏ > والحاكم 
)۳۹۸/۱( . 
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احتجنا إلى الاستئناف » فلا فرق بين أن يكون الأب قد قال : التزمت هذا عن نفسي 
وفي حق ابني إذا بلغ » وبين أن لا يتعرض للابن » ولو بلغ الابن سفيهاً وبذل جزية 
أبيه وهي فوق دينار » فهل تؤخذ منه ؟ وجهان حكاهما البغوي » وليكونا بناء على أنه 
كقح فاه أيه اموي فت 1 إن E‏ لور تله انا r‏ 
الذمة » ولا شك أنه يجاب ولا يشترط إذن وليه » لأن فيه مصلحة حقن الدم » لكن لو 
التزم أكثر من دينار , قال القاضي حسين : تلزمه الزيادة وإن لم يأذن الولي بناء على 
أن العهد لا يدخل تحت الولاية » حكاه الامام عنه » ولم يرتضه » وقال : الحقن 
ممكن بدينار » فينبغي أن يمتنع من بذل الزيادة » وذكر الروياني نحوه » وفي 
« التهذيب » الجزم بأنه لا تؤخذ الزيادة وإن أذن الولي » وقال الغزالي : يصح عقد 
السفيه بالزيادة لحقن الدم تشبيهاً بما إذا كان على السفيه قصاص » وصالح المستحق 
على أكثر من قدر الدية » لم يكن للولي منعه . وزاد فقال : للولي أن يعقد له 
بالزيادة » وليس للسفيه المنع . كما يشترى له الطعام بثمن غال صيانة لروحه » وفرق 
الامام بين هاتين المسألتين والجزية وقال : صيانة الروح لا تحصل في المسألتين إلا 
بالزيادة » وهنا بخلافه » والمذهب أنه لا يصح عقد السفيه والولي بالزيادة . وإذا 
اختار السفيه الالتحاق > واختار الولي عقد الذمة » فالمتبع اختيار السفيه » ذكره 
الروياني وصاحب ١‏ البيان » . 


الشرط الثالث : الحرية » فلا جزية على عبد ولا على سيده بسببه » ومن 
بعضه رقيق كالعبد'“ وقيل : يجب من الجزية بقسط حريته22 » والصحيح الأول 
لأنه غير مقتول بالكفر » كمن تمحض رقه . وإذا أعتق العبد » فإن كان من أولاد من 
لا يقر بالجزية . فليسلم . وإلا فليبلغ المأمن . وإن كان ممن يقرء فليسلم أو ليبذل 
الجزية » وإلا فليبلغ المأمن . سواء أعتقه مسلم أو ذمي . فإن أعتقه ذمي » فهل 
تؤخذ منه جزية سيده أم جزية عصبته » لأنهم أخص به » أم يستأنف له عقد ؟ فيه 


أوجه . 


. والمكاتب لا جزية عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم‎ )١( 

(۳) فإن قيل لما لم نوجب ذلك بقدر ما فيه من الحرية كمن يقطع جنونه » فإن إفاقته تلفق » ويجب عليه 
بقدرها » أجيب بأن الجنون والإقامة لا يجتمعان في وقت واحد بخلاف الرق والحرية . ( مغني 
المحتاج ۲٤١/٤‏ ) . 
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قلت : الأصح : الاستئناف . والله أعلم . 


الشرط الرابع : الذكورة . فلا جزية على امرأة“ وخنثى) » فإن بانت 
ذكورته » فهل تؤخذ منه جزية السنين الماضية ؟ وجهان . 

قلت : ينبغي أن يكون الأصح الأخذ" . والله أعلم . 

ولو جاءتنا امرأة حربية » فطلبت عقد الذمة بجزية » أو بعثت بذلك من دار 
الحرب » أعلمها الامام أنه لا جزية عليها . فإن رغبت مع ذلك في البذل . فهذه هبة 
لا تلزم إلا بالقبض . وإن طلبت الذمة بلا جزية » أجابها الامام » وشرط عليها التزام 
الأحكام . ولو حاصرنا قلعة » فأرادوا الصلح على أن يؤدوا الجزية عن النساء دون 
الرجال » لم يجابوا » فإن صولحوا عليه » فالصلح باطل » وإن لم يكن فيها إلا 
النساء فطلبن عقد الذمة بالجزية › فقولان نص عليهما في « الأم » أحدهما : يعقد 
لهن » لأنهن يحتجن إلى صيانة أنفسهن عن الرق » كما يحتاج الرجال للصيانة عن 
القتل » فعلى هذا يشترط غليهن أن تجري عليهن أحكام الاسلام » ولا يسترققن »› 
ولا يؤخذ منهن شيء › وإن أخذ الامام مالا » رده » لأنهن دفعنه على اعتقاد أنه 
واجب » فإن دفعنه على علم » فهو هبة . والحكم على هذا القول كما ذكرنا في 
حربية بعثت من دار الحرب تطلب الذمة . والقول الثاني : لا تعقد لهن » ويتوصل 
الامام إلى الفتح بما أمكنه » وإن عقد لم يتعرض لهن حتى يرجعن إلى القلعة » فإذا 
فتحها . سباهن » لأن الجزية تؤخذ لقطع الحرب » ولا حرب في النساء والصبيان , 


, لقوله تعالى : طط قاتلوا الذين لا يؤمنون » إلى قوله : ظ وهم صاغرون » . وهي خطاب للذكور‎ )١( 
: وحکی ابن المنذر فيه الإجماع‎ 

(۲) لاحتمال كونه أنثى . 

(*) قال الشيخ البلقيني : هكذا قال هنا وجزم به في شرح المهذب في باب ما ينقض الوضوء بذلك » لكن 
فيه نظر من جهة أن العقد معه لا يصح كالمرأة » وإذا لم يصدر مع الشخص عقد وأقام في دار الإسلام 
سنين » فالأصح عند الجمهور أنه لا يؤخذ منه جزية الماضي . وخرج ابن القطان وجهاً أنها تؤخذ 
فحيئنذ يمكن أن يكون ذلك مفرعاً على هذا الوجه أو يقال صدر العقد معه كما لو عقد النكاح بخنثيين 
ثم بان أنهما رجلان وهذا أجود من الأول . انتهى . 
وما ذكره الشيخ أنه أولى ظاهر » ونظير المسألة ما ذكره الشيخ في باب العاقلة أن الخنئى المشكل إذا 
ظهر ذكراً , فهل يقدم حصته التي أداها غيره فيه وجهان . قال الشيخ من زيادته لعل أصحهما 
التقد 

م 
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ولأنهن قد قربن من مصيرهن غنيمة » فلا يعرض عنهن بعد تحمل التعب والمؤنة , 
والقولان متفقان على أنه لا يقبل منهن جزية » ولا يوجد حد إلزام » هذا ما نقله 
الأصحاب في جميع طرقهم . وشذ عنهم الامام فنقل في الخلاف وجهين وجعلهما 
في أنه هل يلزم قبول الجزية وترك ارقاقهن ؟ وضعف وجه اللزوم » وذكر الروياني 
الطريقة المشهورة » ثم حكى ما ذكره الامام عن بعض الخراسانيين » ولعله أراد به 
الامام » ثم قال : وهو غلط » ولو كان في القلعة رجل واحد . فبذل الجزية » جاز » 
وا ت الا عا كع نه في العصمة » هكذا أطلقه مطلقون » وخصه الامام 
والغزالي بما إذا كن من أهله » وهذا أحسن . 

فرع : عقد الذمة يفيد الأمان للكافر نفساً ومالاً وعبيده من أمواله » قال 
الامام : وليس له أن يستتبع من النساء والصبيان والمجانين من شاء » لأنه يخرج عن 
الضبط . ولكن لا بد من تعلق واتصال . فيستتبع من نسوة الأقارب وصبيانهم 
ومجانينهم من شاء » بأن يدرجهم في العقد شرطاً > وسواء المحارم وغيرهم » فإن 
أطلق » > لم يتبعوه » ومن له مصاهرة من النساء والصبيان والمجانين لهم حكم الأقارب 
على الأصح . وقيل كالأجانب . وفي دخول الأولاد الصغار في العقد عند الاطلاق 
وجهان . أصحهما : الدخول اعتمادا على القرينة » والزوجات كالأولاد الصغار . 
وقيل : كنساء القرابة . 

فرع : إذا بلغ الصبي . أو أفاق المجنون , أو عتق العبد » زالت التبعية » 
ولزمتهم الجزية وابتداء الحول من حين حدثت هذه الأحوال . فإن اتفق ذلك في 
نصف حول أهلهم الذميين مثلا > فإذا تم حول أهلهم » ورغب هؤلاء في أن يؤدوا 
نصف الجزية . فذاك » وإلا فإن شاء الامام أخذ جزيتهم عند تمام حولهم » وإن شاء 
أخر حتى يتم حول ثان لأهلهم . فيأخذ منهم جزية سنة ونصف لفلا تختلف 
الأحوال . 

فرع : لو دخلت حربية دارنا بغير تبعية ولا أمان ولا طلب أمان » جاز 
استرقاقها » وكذا الحكم في الصبي . كما يجوز قتل الكافر إذا دحل » كذلك قال 
الامام » وكل حكم بجزية في القتال بجزية فيمن يظفر به.من غير ذمة ولا أمان . 

فرع : عن نصه إذا صالحنا قوم على أن يؤدوا الجزية عن صبياتهم ومجانينهم 
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ونسائهم سوى ما يؤدون عن أنفسهم » فإن شرطوا أن يؤدوا من مال أنفسهم . جاز » 
وكأنهم قبلوا جزية كثيرة » وإن شرطوا من مال الصبيان والمجانين » لم يجز أخذه . 
الشرط الخامس : كونه كتابياً » فالكفار ثلاثة أصناف . 


أحدها : أهل كتاب . ومنهم : اليهود والنصارى » فيقرون بالجزية(© فلو زعم 
قوم أنهم متمسكون بصحف ابراهيم وزبور داود ي" » فهل يقرون بالجزية ؟ 
وجهان › أصحهما : نعم » ومنهم من قطع به » ولا تحل مناكحتهم وذبيحتهم على 
المذهب عملا بالاحتياط في المواضع الثلاثة » وقيل بطرد الخلاف في حل الذبيحة 
والمناكحة إلحاقاً لكتبهم بكتاب اليهود » وحكي ذلك عن القاضي أبي الطيب 
وغيره » وإذا ألحقناهم باليهود » فإن تحققنا صدقهم , أو أسلم اثنان منهم » وشهدوا 
بذلك . فذاك » وعن صاحب ١‏ الحاوي » أن المعتبر قول جماعة تحصل الاستفاضة 
بقولهم » وإن شككنا في أمرهم » كالمجوس . 

الصنف الثاني : المجوس » فيقرون بالجزية" وهل كان لهم كتاب أم شبهة 
كتاب ؟ قولان سبقا في النكاح » أظهرهما : الأول وقطع به بعضهم . 

اثالث : من ليس له ولا شبهة » كعبدة الأوثان والملاتكة والشمس + .ومن في 
معناهم » فلا يقرون بالجزية » سواء فيهم العربي والعجمي . 

فرع : اليهود والنصارى يقرون بالجزية » مهما دخل آباؤهم في اليهود أو 
التنصر قبل تبدل ذلك الدين » ولا فرق بين أولاد المبدلين وغيرهم » ولو دخل وثني 


)١(‏ من العرب والعجم الذين لم يعلم دخولهم في ذلك الدين بعد نسخه ‏ قال الله تعالى : ظط قاتلوا الذين 
لا يؤمنون  »‏ إلى أن قال : © من الذين أوتوا الكتاب € إلى قوله ل حتى يعطوا الجزية ¢ . 

(؟) وكذا صحف شيث وهو ابن آدم لصلبه لان الله تعالى أنزل عليهم صحفا فقال : ( صحف إبراهيم 
وموسى 4 . وقال : ط وإنه لفي زبر الأولين 4 : وتسمى كتاباً كما نص عليه الشافعي » فإنها ذكرت 
في قوله تعالى : لظ الذين أوتوا الكتاب » . 

(۳) لحديث بجالة قال : كنت كاتباً لجزء بن ساوت ع لاان ینم 00ا کاب عر الات قل 
موته بسنة أن فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس » ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ب أخذها من مجوس هجر . 
البخاري )0۷/7( في كتاب الجزية / باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة و ديك 
)10۷-۳107( . لقوله كه سنوا بهم سنة أهل الكتاب . 
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في يهودية أو نصرانية بعد مبعث نبينا َه > لم يقرواء هم ولا أولادهم. لأ 
كالتهود والتنصر بعد بعثة نبينا َة على الأصح . وقد ذكرناه في النكاح . وإن دجلوا 
فيه بعد التبديل وقبل النسخ . فطريقان . أحدهما : إن تمسك بما لم يحرف . قرر » 
وإن تمسك بمحرف » لم يقرر هو ولا أولاده » وهل في الأولاد قولان . وبهذا الطريق 
قال العراقيون والبغوي وآخرون » والثاني : يقرود بلا تفصيل ولا خلاف . وهذا 
الطريق يدير الحكم على الدخول قبل النسخ وبعده » وهو اختيار ابن كج . والقاضي 
أي الطيب . والإمام » والروياني . قال القاضي أبو الطيب : لا أحفظ الشرط 
المذكور للشافعي . إنما فرق في كتبه بين ما قبل نزول القرآن وما بعده » وهذا 
أصح » قال الإمام E‏ 
حر ري GG‏ قبل النسخ أو 
بعده » أو قبل التبديل أو بعده » قررناهم بالجزية كالمجوس . 


فرع : المذهب أن السامرة والصابئين إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول 
دينهم فليسوا م: نهو وا ف ومكبدا من علا م وعليه تحمل التصبات 
الآخران » وقيل : قولان مطلقاً » وقيل ا اي 
يكفرهم اليهود والنصارى . فإن كفروهم . > لم يقروا قطعا » > فإن أشكل أ مرهم ٠‏ ففي 
تقررهم احتمالان ذكرهما الإمام , الآ صح : الجواز . 


فرع : لو أحاط الإمام بقوم » فزعموا أنهم أهل كتاب » أو أن آباءهم تمسكوا 
بذلك الدين قبل التبديل » قررهم بالجزية » لأنه لا يعرف الأمر إلا من جهتهم > قال 
ابن الصباغ : ويشترط عليهم إن بان خلاف قولهم » نبذ عهدهم وقاتلهم . وإن ادعاه 
بعضهم دون بعض » عامل كل طائفة بمقتضى قولها » ولا يقبل قول بعضهم على 
بعض » فلو أسلم منهم اثنان » وظهرت عدالتهما . وشهدا بخلاف دعواهم » نبذ 
عهدهم . هذا لفظ جماعة وقال الإمام : يتبين أنه لا ذمة لهم . وهل يغتالهم لتلبيسهم 
علينا أم يلحقهم بالمأمن ؟ فيه تردد . والظاهر : اغتيالهم لتدليسهم » وكذا لو أسلم 
من السامرة أو الصابئين اثنان » فشهدا بكفرهم . 


فرع 1 من أحد أبويه كتابي والآخر وثني . فيه طرق » والمذهب : تقريره . 
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سواء كان الكتابي الأب أو الأم » وقيل : قولان › وقيل : لا يقرر . وقيل : يلحق 
بالات وقيل بالام. : 


فرع : توثن نصراني وله أولاد صغار » فإن كانت أمهم نصرانية » استمر لهم 
حكم التنصرء فتقبل منهم الجزية بعد بلوغهم . وإن كانت وثنية » ففي تقريرهم 
ع ل ا ES‏ 
القولين ترجع إلى أن توثنه هل د يستتبع أولاده ؟ فإن أتبعناهم , » لم يغتالوا » لأنهم كانوا 
ma ld‏ > فيبنى حكمه على ما سبق في كتاب 
النكاح أنه هل يقنع منه بالعود إلى دينه أم لا يقنع إلا بالإسلام » فإن أباهما » فيقتل أم 
يلحق بالمأمن ؟ قولان الأظهر : الثان 

فرع : الولد المنعقد من مرتدين » هل هو مسلم . أم مرتد . أم كافر 
أصلي ؟ فيه أقوال سبقت في الردة » فإن قلنا : مسلم » فبلغ وصرح بالكفر , 
فمرتد » وإن قلنا : أصلي » فالصحيح أنه لا يقر بجزية . 

فرع : يهود خيبر كغيرهم في ضرب الجزية عليهم » وسئل ابن سريج رحمه 
الله عما يدعونه أن علياً رضي الله عنه كتب لهم كتاباً بإسقاطها , > فقال : لم ينقل ذلك 
أحد من المسلمين » وفي « البحر» أن ابن أبي هريرة أسقط الجزية عنهم , > لأن 
النبي کا ساقاهم 3 وجعلهم بذلك ع : قال : وهذا شيء تفرد به » والمساقاة 
معاملة لا تقتضي إسقاط الجزية . 


فصل : الزمن والشيخ الفاني 3 والأجير والراهب والأعمى تضرب عليهم 
الجزية كغيرهم على المذهب والمنصرص لأن الجزية كأجر الدارا'» » وقيل : إن 
قلنا : لا يقتلون . فلا جزية . كالنساء . 

وأما الفقير "2 » العاجز عن الكسب . فالمشهور المنصوص في عامة كتبه » أن 
)1( فيستوي فيها أربابه الأعذار وغيرهم . 
زفة سكت عن نه تفسير الفقير هنا » وفيه وجهان حكاهما الدارمي والرازي في تعليقه أحدهما مستحق الزكاة لو 


كان مسلماً . والثاني وهو الأشبه كما قاله الزركشي : من لا يملك فاضلاً عن قوت يومه آخر الحول ما 
يقدر به على أداء ء الجزية كما في زكاة الفطر وقال بعض المتأخرين يرجع إلى العرف . 
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حكم الحول الثاني وما بعده . وفي وجه : لا يمهل ولا يقر في دارنا » بل يقال : إما 
أن تحصل الجزية بما أمكنك . وإما أن نبلغك المأمن . لأنه قادر على رفع الجزية 
بالإسلام » وإذا قلنا : لا يجب » عقدنا له الذمة على شرط إجراء الأحكام عليه » 
وبذل الجزية عند القدرة » فإذا أيسر . فهو أول حوله » هكذا قاله الأصحاب » وأشار 
الإمام إلى أن ابتداء الحول من وقت العقد . 


فرع : الجاسوس الذي يخاف شره . لا يقر بالجزية . 
الركن الرابع : المكان القابل للتقرير بلاد الإسلام حجاز وغيره » فالحجاز مكة 
والمدينة واليمامة ومخاليفها('2 أي : قراها . قال الإمام : قال الأصحاب : الطائف 
ووج » وهو واد بالطائف » وما يضاف إليهما منسوبة إلى مكة معدودة من أعمالها ء 
وخيبر من مخاليف المدينة . ثم الحجاز ضربان : حرم مكة وغيره » أما غيره » فيمنع 
الكفار من الإقامة به » وفي منعهم من الإقامة في الطرق الممتدة في بلاد الحجاز 
وجهان حكاهما الإمام » الصحيح وهو مقتضى إطلاق الجمهور : نعم . لأنها من 
الحجازء والثاني : لاء لأنها ليست مجتمع الناس» ولا موضع إقامة,. ولا يمنعون 
من ركوب بحر الحجاز . لأنه ليس موضع إقامة » ويمنعون من الإقامة في سواحله في 
الجزائر المسكونة في « البحر )202 ومتى دخل كافر الحجاز بغير إذن الإمام > أخرجه 
وعزره إن علم أنه ممنوع من دخوله . وإن استأذن في دخوله . أذن له إن كان في 
دخوله مصلحة للمسلمين » كرسالة أو عقد هدنة أو ذمة . أو حمل متاع يحتاج إليه 
المسلمون . وإن كان دخوله لتجارة ليس فيها كثير حاجة للمسلمين » لم يأذن له إلا 
بشرط أن يأخذ من تجارته شيئا » هكذا أطلقه جماعة » وحكوه عن النص . وفي 
الت أنه يشرط عله تيا 6 وهو الى ايه ر اردان فوا 
إلى رأي الإمام » لا أصل الشرط فلا يخالف ما أطلقه غيره . 


)١(‏ أي مخاليف الثلاثة وهي بفتح الميم والخاء المعجمة جمع مخلاف بكسر الميم وهي القرى 
المجتمعة » ولهذا فسرها الشيخ بقوله أي قراها . 

(5) قال في الخادم : قضية تقييده بالمسكونة أن الجزائر غير المسكونة يجوز الإقامة فيها وهو لا يلائم 
ترجيحهما المنع في الطرق الممتدة » والصواب حذف المسكونة وكذا سقطت من الشرح الصغير وهي 
عبارة الشافعي في الأم وساق لفظه . 
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قلت : هذا الاختمال هو مراده من غير ترديد » وهو مقتضى عبارته . و 
أعلم . 

ولا يمكن من دخل بالإذن أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام » ويشرط عليه ذلك عند 
الدخول » ولا يحسب من الثلاثة يوم الدخول والخروج » ولو كان له ديون حصلت 
بمعاملاته بعد الدخول > أو من وجه آخر » ولم يمكن قبضها في الحال » أمر أن يوكل 
مسلماً بقبضها » وأخرج هو ولو كان ينتقل من قرية إلى أخرى ويقيم في كل واحدة 
ثلاثة أيام » > لم يمنع وأما حرم مكة زاده الله شرفاً . > فيمنع الكافر من دخوله . ولو کان 
مجتازاً » فإن جاء برسالة والإمام في الحرم » بعث إليه من يسمعه » ثم يخبر الإمام 
أو خرج إليه الإمام ويتعين عليه ذلك إذا قال الكافر : لا أؤدي الرسالة إلا مشافهة › 
وإن جاء كافر ليناظره EC Cs‏ اترة خرن زليه 
الراغبون في الشراء » وإن كان لذمي مال ف في الحرم » أو دين » وكل مسلماً ليقبضه 
وهه وا ذل الكافر علق الدخول ما > لم يجبه إليه » فإن فعل » فالصلح 
فاسد » فإن دخل » أخرج وثبت العوض المسمى بخلاف الإجارة الفاسدة » فإنه إنما 
تثبت فيها أجرة المثل » لأنه هنا استوفى المعوض وليس لمثله أجرة » وإن دخل ولم 
ينته إلى الموضع المشروط . وجبت الحصة من المسمى . ولو دخل كافر بغير إذن 
الإمام » أخرج وعزر إن كان علم » > فلو مات فيه » لم يدفن فيه » فإن دفن » نبش 
وأخرج » فإن تقظع » ترك » وفي « البحر » وجه أنه تجمع عظامه إن أمكن وتخرج ‏ 
وبهذا قطع الإمام . وبالأول قال الجمهور . ولو مرض فيه » لم يمرض فيه » بل ينقل 
وإن خيف من النقل موته » ولو مرض كافر في الحجاز خارج الحرم » قال : إن أمكن 
تقله ا ا عليه ار ين 
يبرا » وإن ن لم يخف الموت » ولكن تناله مشقة مشقة عظيمة e‏ 
وجواب جمهور الأصحاب أنه لا ينقل مطلقاً ٠»‏ فلو مات في الحجاز وتعذر نقله > دفن 
فيه » ولفظ الإمام أنا نواريه مواراة الجيف . وإن كان في طرف الحجاز » نقل 
لسهولته » وأطلق أكثرهم أنه يدفن فيه » وقالوا : إذا جاز تركه في الحجاز للمرض » 
فللموت أولى وذكر البغوي تفصيلا جيداً وهو أنه إن أمكن نقله قبل أن يتغير » نقل 
ولم يدفن فيه » وإن خيف عليه التغير » دفن للضرورة » وإذا دفن حيث لا يؤذن فيه » 
هل ينبش ويخرج عند التمكن ؟ وجهان حكاهما الإمام » والصحيح : المنع » وبه 
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قطع الجمهور . فعلى هذا قال الإمام : لا يبعد أن لا يرفع نعش قبره » واما حرم 
المدينة فلا يلحق بحرم مكة فيما ذكرنا » لكن استحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم 
يتعذر الإخراج ويدفن خارجه » أما غير الحجاز » فيجوز تقرير الكفار فيه بالجزية 
ولكل كافر دخوله بالأمان . وإذا استأذن كافر في الدخول » لم يؤذن له إلا لحاجة » 
لأنه لا يؤمن ¿ أن يجس » أو يطلع على عورة . ويتولد من اطلاعه فساد » أو يفتك 
بمسلم » ويؤذن له إذا كان في دخوله مصلحة للمسلمين » كرسالة وعقد ذمة أو 
هدنة » وإن كان يدخل لتجارة » فللإمام أن يأذن له إذا رأى ذلك20 . ويأخذ من 
تجارته شيئاً كما سيأتى إن شاء الله تعالى . وإذا دخل لبعض هذه الأغراض فليكن 
نكنه بقدر الحاجة »وليت لكافر أن 'يذخل .مساجن هذه البلاد بغير إذن + ولا يؤذن له 
في دخولها لأكل ولا نوم » لكن يؤذن لسماع القرآن أو الحديث والعلم » قال 
الروياني : وكذا لحاجته إلى مسلم ٠‏ أو حاجة مسلم إليه » وإذا دخل بلا إذن إن كان 
اھا وز فرق وان کان غالا > عزرء وقيل : لا يعزر إلا أن يشرط عليه 
أن لا يدخل بلا إذن » وجلوس القاضي في المسجد إذن للكافر في الدخول » وإذا 
كان له خصومة . وهل يفرق بين كونه جنبا وغيره ؟ وجهان سبقا في كتاب الصلاة » 
والصحيح الأشهر أنه يكفي إذن آحاد المسلمين في دخول كل المساجد . وقال 
الروياني : لا يكفي في الجامع إلا إذن السلطان . وفي مساجد القبائل . والمحال 
وجهان » أحدهما : يشترط إذن من له أهلية الجهاد. وأصحهما : يكفي إذن من 


)١(‏ قال في الخادم : قضيته أن الإذن في دخول ذاو الإسلام من وتال الإمام دون الآحاد وقد صرح بخلافه 
قبيل باب الجزية نقلاً عن البحر فقال فيه إن من أمن كافراً فقال أمنتك في جميع بلاد الإسلام ٠‏ كان آمناً 
في جميعها سواء في الإمام وغيره » وإن قال أمنتك في بلد كذا كان آمنا فيه » وإن أطلق فإن كان الإمام 
كان آمناً في جميع بلاد الإسلام > وإن كان والي الإقليم كان آمناً في محل ولايته > وإن كان من الآحاد 
اقتصر الأمان على الموضع الذي يسكنه المؤمن . انتهى . ولم يحك خلافه وكذا قال في أول هذا 
الباب إذا وجدنا كافراً بدار الإسلام فقال : دخلت بأمان مسلم صدق في دعواه وبالاول صرح كثير من 
العراقيين فقالوا : ليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام من غير إذن الإمام منهم سليم في المجرد 
وصاحب البيان والجرجاني في الشافي وغيرهم . وقال في البحر في كتاب الجزية : لا يجوز للحربي 
دخول دار الإسلام بغير إذن الإمام واجتهاده » ونقل في الكفاية في باب الهدنة عن الأصحاب أنه لا 
يجوزللآحاد الإذن في دخول بالتجارة والزيارة . وينبغي الجمع بين الكلامين بحمل المذكور هناك على 
ما إذا وجده في دار الإسلام وأمنه » والمذكور هنا على ما إذا كان خارجاً عنها وأذن له في الدخول . فهو 
من خصائص الإمام . انتهى كلامه في الخادم . 
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يصح أمانه > وإذا قدم وفد من الكفار . فالأولى أن ينزلهم الإمام في دار مهيئة لذلك » 
أو في فضول مساكن المسلمين » فإن لم يتيسر » فله إنزالهم في المسجد . ويجوز 
تعليمهم القرآن إذا رجي إسلامهم . ولا يجوز إذا خيف استخفافهم » وكذا القول في 
تعليم أحاديث النبي يي والفقه والكلام . ولا يمنعون من الشعر والنحو. قال 
الروياني : ومنعه بعض الفقهاء » لثلا يتطاولوا به على مسلم لا يحسنه . 

قلت : قال أصحابنا : لا يمنع الكافر من سماع القرآن » ويمنع من مس 
المصحف . ولا يجوز تعليمه القرآن إن لم يرج إسلامه ويمنعه التعليم على الأصح › 
إن رجي » جاز تعليمه على الأصح . والله أعلم . 

فرع : من دخل منهم لتجارة أو رسالة لم يمكن من إظهار خمر ولا خنزير » 
ولا يأذن له الإمام في حملها إلى دار الإسلام . 

: الركن الخامس : المال المعقود عليه . وفيه مسائل‎ ٠ 

إحداها : أقل الجزية دينار لكل سنة » هذا هو المنصوص الموجود فى كتب 
الأصحاب ٠‏ » وذكر الإمام أن الأقل دار اا عو درهما ق الصا 
مسكوكة » يتخير الإمام بينهما » ولا يلزم الإمام أن يخيرهم بأقل الجزية » بل يستحب 
أن يماكس حتى يأخذ من الغني أربعة دنانير » ومن المتوسط دينارين . وقال الإمام : 
موضع المماكسة ما إذا لم يعلم الكافر جواز الاقتصار على دينار » فإن علم » تطلب 
الزيادة استماحة » فإن امتنعوا من بذل ما زاد على دينار » وجب تقريرهم بالدينار سواء 
فيه الغني والفقير » ولو عقد بأكثر من دينار » ثم علم أن الزيادة غير لازمة » لزمه ما 
التزم » كفن اشترى شيا أكثر من تمن مله فإن اهنع من النؤيادة + 'فرجهان: 
أحدهما : يقنع بالدينار » وأصحهما : أنه ناقض للعهد بذلك » كما لو امتنع من أداء 
أصل الجزية » وحينئذ هل يبلغ المأمن أم يقتل ؟ قولان سنذكرهما إن شاء الله 
تعالى » فإن بلغ المأمن وعاد . فطلب العقد بدينار » أجبناه » هكذا ذكره البغوي » 
وأطلق الإمام أنه إذا قبل الزيادة » ثم نبذ العهد إلينا لا يغتال » وإذا طلب تجديد عقد 
بالدينار » لزم إجابته » ثم إن كان النبذ بعد مضي سنة » لزمه ما التزم » وإن كان في 


. لحديث معاذ المار لما بعثه إلى اليمن » وظاهره أن أقلها دينار أو ما قيمته دينار وبه أخذ البلقينى‎ )١( 
. ونقل الدارمي عن المذهب أنه يجوز عقد بأقل من دينار » نقله الأذرعي وقال أنه ظاهر متجه‎ )۲( 
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أثنائها » لزمه بقسطه تفريعاً على المذهب فيما إذا مات الذمي في أثناء السنة . 

فرع : نص أنه لو شرط على قوم أن على فقيرهم ديناراً » ومتوسطهم 
دينارين » وغنيهم أربعة » جاز(22 » والاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت 
العقد") , ولا بما يطرأ . وإن قال بعضهم : أنا متوسط أو فقير » قبل قوله إلا أن تقوم 
بينة بخلافه . 

المسألة الثانية : لو مات الذمي » أو أسلم بعد مضي السنة » لم تسقط الجزية 
كسائر الديون » فتؤخذ من تركته ومنه إذا أسلم » ولو مضت سنون ولم يؤد الجزية , 
أخذت منه ولم تتداخل كالديون » ولو مات أو أسلم في أثناء السنة » فهل يجب قسط 
ما مضى كالأجرة أم لا يجب شيء كالزكاة ؟ قولان أظهرهما : الأول » وقيل : تجب 
قطعاً » وقيل : عكسه » وقيل : لا تجب في الموت ٠‏ وفي الإسلام القولان » فإن 
أوجبنا » فهل للإمام أن يطالب في أثناء السنة بقسط ما مضى ؟ وجهان أصحهما : 
لا » ويقرب منه ما ذكره البغوي هل للإمام أن يشترط تعجيلها ؟ وجهان . وجه الجواز 
إلحاقها بالأجرة » ومتى مات وعليه جزية » أخذت من تركته مقدمة على الوصية › 
كسائر الديون » فتؤخذ من تركته » ومنه إذا أسلم . فلو كان معها دين آدمي » 
فالمذهب والمنصوص أنه يسوي بينها وبينه » وقيل : فيه الأقوال الثلاثة في اجتماع 
دين الله تعالى ودين الآدمي هل يقدم ذا أم ذاك أم يستوي » وفي « الوسيط » طريقة 
حازمة بتقديم الجزية » وهو غلط . 

الثالثة : يستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط على أهل الذمة إذا صولحوا في 
بلدانهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين”9» » وشرط الضيافة يكون لجميع 


)١(‏ اقتداء بعمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي عنه ولأن الإمام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم 
وللخروج من خلاف أبي حنيفة رحمه الله » فإنه لا يجيزها إلا كذلك . 

(۲) فإذا انعقد على شىء فلا يجوز أخذ شىء زائد عليه كما نص عليه فى سير الواقدي ونقله الزركشي عن 
نص الأم . ١ 1 1 ١‏ 
(۴) وإن لم يكن المار من أهل الفيء كما صرح بذلك بعد أو كان عيناً لما رواه البيهقي أنه ب صالح أهل 
أيلة على ثلاثمائة دينار » وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين ولا بد فيه مصلحة 
ظاهرة لفقراء المسلمين ولأغنيائهم فإنهم قد لا يبيعون منهم إذا مروا بهم فيقررون » فإذا علم أن 

ضيافتهم عليهم واجبة » بادروا إلى البيع خوفاً من نزولهم عندهم . 
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الطارقين » ولا يختص بأهل الفيء » هذا هو المذهب » وبه قطع الجمهور » وقيل : 
في اختصاصهم وجهان . وهل الضيافة زيادة مقصودة في نفسها أم محسوبة من 
الجزية ؟ وجهان » أصحهما وأشهرهما : أنها زيادة وراء أقل الجزية » فعلى هذا إن 
قبلوها » لزم الوفاء » وجرت مجرى الزيادة على دينار » وإن قلنا : إنها من الجزية › 
فعلمنا في آخر السنة أن ما ضيفوا به لا ينقص عن دينار فذاك » وإن نقص » لزمهم 
تتميمه » وإذا شرطنا الضيافة » ثم رأى الإمام نقلها إلى الدنانير » فليس له ذلك على 
الأصح إلا برضاهم » فإن ردت إلى الدنانير » فهل يبقى للمصالح العامة » أم يختص 
بأهل الفيء ؟ وجهان » أصحهما : الاختصاص » كالدنانير المضروبة » وتشترط 
الضيافة على الغني والمتوسط » وفي الفقير أوجه . أصحها : لا تشترط عليه › 
والثانى : بلى ٠‏ والثالث : تش تشترط على المعتمل دون غيره ويتعرض الأمام عند 
اشرب او ف ا لحرن كما تن ار أل 
أو أكثر » وفي « البحر » أنه لولم يذكر عدد الأيام في الحول وشرط ثلاثة أيام مثلا عند 
قدوم كل قوم . فوجهان » إن جعلناها جزية » لم يجز . وإلا فيجوز . 

ومنها : بيان عدد الضيفان'“ من الفرسان والرجالة20 » وعن « الحاوي » أن 
التعرض لعدد الضيفان إنما يشترط إذا جعلنا الضيافة من الجزية » فإن جعلناها 
وراءها > جاز أن لا يبين العدد » ثم إن تساووا ة في الجزية » تساووا في الضيافة » وإن 
تفاوتوا » فاوت بينهم » > فيجعل على الغني ضيافة عشرين مثلاً » وعلى المتوسط 
عشرة » والفقير إن قلنا باشتراطها عليه خمسة » وفي وجه يسوى بينهم في الضيافة › 
وإن تفاوتوا فى الجزية » ولو شرط عدد الضيفان على جميعهم » وقال : تضيفون في 
كل سنة ألف مسلم ٠‏ قال الروياني : يكفي ذلك » ثم هم يوزعونها أو يتحمل بعضهم 
عن بعض . 


= وقول المصنف رحمه الله في بلدانهم يقتضي المنع فيما إذا صولحوا في بلدنا . قال الزركشي وبه صرح 
سليم في المجرد وصاحب الاستقصاء 
قال ال الأذرعي : والظاهر أنهم ا في بلادنا وانفردوا في قرية » كان الحكم كذلك وكلام كثير 
)1( كد شاف عن تي بن ان وان 
(۲) لأنه أقطع للمنازعة وأنفى للغرر . 
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ومنها : بيان ذلك الطعام والآدام وجنسهما » فيقول : لكل واحد كذا من 
الخبز » وكذا من السمن أو الزيت9) > ويتعرض لعلف الدواب من التبن أو الحشيش 
أو القت » ولا يحتاج إلى ذكر قدر العلف(2 » وإن ذكر الشعير » بين قدره » وإطلاق 
العلف لا يقتضي الشعير » نص عليه . 


ومنها : منزل الضيفان من فضول منازلهم أو كنائسهم » أو بيوت الفقراء الذين 
لا يضيفون » وليكن الموضع بحيث يدفع الحر والبرد » ولا يخرجون أهل المنازل 
منها . 

ومنها : أن يبيّن مدة مقام الضيف . ولا يزيد على ثلاثة أيام » وقال ابن كج : 
يشترط على المتوسط ثلاثة أيام » والغني ستة > قال الإمام : وإذا حصل التوافق على 
الزيادة » فلا منع » ولا يفرق بين الطبقات في جنس الطعام . 

فرع : لوأراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام » لم يلزمهم . ولو أراد أن 
يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكله . فله ذلك بخلاف طعام الوليمة » لأن هذه 
معاوضة » وتلك مكرمة » ولا يطالبهم بطعام الأيام الثلاثة في اليوم الأول ولو لم يأتوا 
بطعام اليوم » فهل للضيف المطالبة من الغد . إن جعلنا الضيافة محسوبة من 
الدينار» فله ذلك . وإلا فلا . ولا تلزمهم أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء » ولو 
تنازعوا في إنزال الضيف . فالخيار له » ولو تزاحم الضيفان على ذمي . فالخيار له » 
ولو قل عددهم » وكثر الضيفان » فالسابق أحق . فإن تساووا » أقرع » وليكن 
للضيفان عريف يرتب أمرهم . 

فصل : تؤخذ الجزية على سبيل الصغار والإهانة » بأن يكون الذمي قائماً . 
والمسلم الذي يأخذها جالسا» ويأمره بأن يخرج يده من جيبه » ويحني ظهره . 
ويطأطىء رأسه » ويصب ما معه في كفة الميزان . ويأخذ المستوفي بلحيته ويضرب 
في لهزمته : وهي مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من اللحي . وهذا معنى الصغار 


١ بحسب العرف لأنه أنفى للغرر والمعتبر فيه طعامهم وأدمهم نفياً للحرج والمشقة عنهم‎ )١١( 
. (؟) بل يكفي فيه الإطلاق‎ 
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عند بعضهم( » وهل هذه الهيئة واجبة أم مستحبة ؟ وجهان » أصحهما : 
د00 و علا ھا جر ان کا الد ما اا الظرية + وان 
يضمنها مسلم عن ذمي » وأن يحيل ذمي بها على مسلم » فإن أوجبنا إقامة الصغار 
عند أداء الجزية » لم يجز» وإن قلنا : المقصود تحصيل ذلك المال » ويحصل 
الصغار بالتزامه المال والأحكام كرهاً > جاز » والضمان أولى بالصحة » لأنه لا يمنع 
مطالبة الذمي وإقامة الصغار عليه . ولو وكل ذمي ذمياً بالأداء » قال الإمام : الوجه 
طرد الخلاف » ولو وكل مسلماً في عقد الذمة له » جاز . لأن الصغار يرعى عند الأداء 
دون العقد“ 0 


قلت : هذه الهيئة المذكورة أولاً » لا نعلم لها على هذا الوجه أصلاً معتمداً ء 
وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين» وقال جمهور الأصحاب : تؤخذ الجزية 
برفق » كأخذ الديون » فالصواب الجزم بأن هذه الهيئة باطلة مردودة على من 
اخترعها » ولم ينقل أن النبي ية ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئاً منها مع 
أخذهم الجزية » وقد قال الرافعي رحمه الله في أول كتاب الجزية : الأصح عند 
الأصحاب : تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم . وقالوا : أشد 
الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله . والله أعلم . 

فصل : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن طلب الجزية من نصارى 
العرب وهم : تنوخ وبهراء وبنو تغلب . وهم قبائل من العرب تنصروا لا يعلم متى 
تنصروا » وهم مقرون بالجزية » فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم » فخذ 
منا ما يأخذ بعضكم من بعض » يعنون الزكاة » فقال عمر رضي الله عنه : هذا فرض 
المسلمين . فقالوا : زد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية » فراضاهم على أن 
تضعف عليهم الزكاة©) . 


)١(‏ قال الرافعي : يشبه أن يكفي الضرب في أحد الجانبين . والظاهر كما قال البلقيني إنه يضربه بالكف 
وا وال الأذرعي وغيره ويقول يا عدو الله إن بحى الله + 

(۲) لسقوطه بتضعيف الصدقة . 

(۳) وقيل واجبة كما هو واضح من كلام المصنف رحمه الله ليحصل الصغار المذكور . 

. وزاد بعضهم هؤلاء حمقى رضوا بالاسم وأبوا المعنى‎ )٤( 
. رواه البيهقي من طريق أبي إسحاق الشيباني‎ 


كتاب عقد الجزية والهدئة / باب في الجزية 1 


قال الأصحاب : ولم يخالف عمر أحد من الصحابة رضي الله عنهم , فصار 
كالإجماع » وعقد الذمة لهم مؤبداً » فليس لأحد نقض ما فعله » قالوا : وفيه إشكال 
من وجهين . 


أحدهما : أنه ربما كان فيهم من يقل ماله الزكوي » فيكون المأخوذ منه أقل من 
دينار » وربما قلت أموالهم الزكوية » فينقص المأخوذ عن دينار لكل رأس . 


الثاني : أنه وإن وفى المأخوذ بدينار لكل رأس » فربما كان فيهم من لا يملك 
قال كرا ديكون قل قور بالا جيه E‏ تحور دلقي EID‏ امن درن ان 
كما لو قال واحد : خذوا مني عشرة دنانير على أن لا جزية على تسعة معي » ولم 
ينقل أنه رضي الله عنه سأل عن هذه الأمور » وأجيب عن الأول بأن فعله رضي الله عنه 
محمول على أن المأخوذ لا ينقص عن دينار لكل رأس . أو أنه شرط عليهم الإتمام إن 
نقص » وقيل : احتمل ذلك » لأنه إن نقص في وقت فربما زاد في وقت فتجبر الزيادة 
النقص . وعن الثاني . بأن المأخوذ من أصحاب الأموال الزكوية مأخوذ عنهم وعن 
الآخرين . ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره » وغرضنا تحصيل دينار عن كل 
رأس . هذا ما ذكره ابن أبي هريرة والأكثرون » وقال أبو إسحاق : لا يجوز . لأن فيه 
تقرير بعضهم بلا مال » وأجري الوجهان فيما لو التزم واحد عشر دنانير عنه وعن 
تسعة » إذا تقرر هذا » فلو طلب قوم من أهل الكتاب أن يؤدوا الجزية باسم الصدقة » 
ولا يؤدوها باسم الجزية » فللإمام إجابتهم إذا رأى ذلك . ويسقط عنهم الإهانة واسم 
الجزية » ويأخذ ضعف الصدقة » وسواء في هذا العرب والعجم . وقيل : يختص 
الجواز بالعرب لشرفهم » والصحيح الأول . ويشترط عليهم بمال الزكاة وقدرها » 
ويكفي أن يقول الإمام : جعلت عليكم ضعف الصدقة . أو صالحتكم على ضعف 
الصدقة » والمأخوذ جزية تصرف مصرف الفيء . ولا يؤخذ شيء من أموال الصبيان 
والمجانين والنسوة وينظر في الحاصل هل يفي بدينار عن كل رأس ؟ فإن لم يف › 
زاد إلى ثلاثة أضعاف فأكثر . وهل يدخل الفقير في التوزيع ؟ فيه الخلاف السابق في 
أنه تؤخذ منه جزية أم لا . ولو كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار » فهل يجوز 
الأخذ بغلبة الظن ؟ وجهان . أصحهما : لا » بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل 
رأس » ويجوز الاقتصار على قدر الصدقة وعلى نصفها إذا حصل الوفاء بالدينار ء 
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واستحب جماعة زيادة شيء على قدر الصدقة لإسقاط اسم الجزية » ولم يستبعد 

الإمام المنع لما فيه من تشبيههم بالمسلمين في المأخوذ . وحط الصغار بلا غرض 
مالي » وإذا شرط ضعف الصدقة » وزاد على دينار » ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة 
اسم الجزية » اجيبوا على الصحيح . 

فرع : يأخذ من خمس من الإبل شاتين » ومن عشر أربعاً » ومن خمس 
وعشرين بنتي مخاض » ومن أربعين شاة شاتين » ومن ثلاثين بقرة تبيعتين » ومن 
عشرير ديناراً ديناراً » ومن مائتى درهم عشرة دراهم » ومما سقت السماء ء الخمس › 
ومما سقي بالنواضح العشر . ومن الركاز خمسين » وعلى هذا القياس » ومن مائتي 
بعير ثمان حقاق أو عشر بنات لبون » ولا يفرق فيؤخذ أربع حقاق وخمس بنات 
لبون » كما لا يفرق في الصدقة . ومن ستين بقرة أربعة أتبعة لا ثلاث مسنات » ومن 
ست وأربعين بعيراً حقتين » فإن لم يجدهما فبنتي لبون مع الجبران » ومن ست 
وثلاثين بنتي لبون فإن لم يجد فبنتي مخاض مع الجبران» وفي تضعيف الجبران 
وجهان » أحدهما : تضعف » فيؤخذ مع كل بنت مخاض شاتان » أو عشرون 
درهماً » فإن لم نجد في مال صاحب الست والثلاثين بنت لبون وعنده حقاق » أخذنا 
حقتين ورددنا جبرانين ولا يضعف الجبران هنا قطعا » ويخرج الإمام الجبران من 
الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء » وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه من 
واجب النصاب » كشاة من عشرين ونصف شاة من عشر ؟ فيه قولان . أظهرهما : 
لاء والثاني : نعم . رواه البويطي . فعلى هذا يؤخذ من مائة شاة ونصف شاة ثلاث 
شياه » ومن سبعة أبعرة ونصف ثلاث شياه » ومن خمس وثلاثين بقرة تبيع ومسنة » 
وأجرى الخلاف في الأوقاص . هل يحط عنهم أم يجب قسط المأخوذ في حقهم » 
وقيل : إن أدى الأخذ من الوقص إلى التشقيص مع التضعيف لم يؤخذ » وإلا 
فيؤخل . 

ب ا ا SE‏ 
الصدقة . فباع أرضهم . صح بيعه » فإن بقي مع البائع ما بقي الحاصل منه 
بالمشروط عليه » فذاك . وإلا انقلبت الجزية إلى رقبة البائع » وأما المشتري . فإن 
كان مسلما > فلا شيء عليه فيما اشتراه » وإن كان ذمياً > فإن كانت الجزية على 
رقبته » فكذلك . وإن كانت على حاصل أرضه . زاد الواجب بما اشتراه . 
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فصل : إذا استأذن حربي في دخول دار الإسلام » أذن له الإمام إن كان 
يدخل لرسالة » أو حمل ميرة » أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه » قال الإمام : ولا 
يجوز توظيف مال على رسول » ولا على مستجير لسماع كلام الله تعالى . لأن لهما 
الدخول بلا إذن » وإن كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة إليها » جاز للإمام أن يأذن 
له ويشرط عليه عشر ما معه من مال التجارة » ولو دخل غير تاجر بأمان مسلم » لم 
يطالب بشيء . وقيل : إن دخل الحجاز » وجب دينار » لعظم حرمته » ولو رأى 
الإمام أن يزيد المشروط على العشر . جاز على الأصح . ويجتهد فيه كما في زيادة 
الجزية على دينار » ولو رأى أن يحط الضريبة عن العشر » ويردها إلى نصف العشر 
فما دونه » فله ذلك . وله أن يشرط في نوع من تجارتهم نصف العشر » وفي غيره 
العشر » ولو رأى أن يأذن لهم بغير شيء . جاز على الأصح . وبه قطع الجمهور › 
لأن الحاجة تدعو إليه لاتساع المكاسب وغيره » ثم إن كان المشروط أن يأخذ من 
تجارة الكافرء أخذ. سواء باع أم لا » وإن كان المشروط أن يأخذ من ثمن 
تجارته » لم يأخذ حتى يبيع » وأما الذمي . فله أن يتجر فيما سوى الحجاز من بلاد 
الإسلام » ولا يؤحذ من تجارته شيء » قال في « البيان » : إلا أن يشترط عليه مع 
الجزية شيء من تجارته » فلو أراد أن يدخل الحجاز » ويتجر فيه » فقد ذكر الغزالي 
في « الوجيز » خلافاً في أنه هل يؤخذ منه شيء ؟ ولا وجود لهذا الخلاف في شيء من 
كتب الأصحاب . ولم يذكره الإمام والغزالي في « الوسيط » بل الذي نقله الأصحاب 
أن الذمي في الحجاز كالحربي في سائر بلاد الإسلام . وما يؤخذ من الذمي لا يؤخذ 
في كل سنة إلا مرة » كالجزية . وكذا الحربي إذا أخذت منه الضريبة مرة لا تؤخذ 
ثانياً حتى يمضي إذا كان يطوف في بلاد الإسلام بأجر أو يكتب له وللذمي براءة حتى 
لا يطالب في بلد آخر قبل الحول » فإن رجع إلى دار الحرب » ثم عاد في الحول » 
فهل تؤخذ كل مرة أم لا تؤخذ إلا مرة ؟ وجهان . أصحهما : الثاني » وهو ظاهر 
نصه » والإمام بالخيار فيما يضربه بين استيفائه دفعة أو دفعات » ثم ما ذكرنا من أخذ 
المال من تجارة الحربي أو الذمي هو فيما إذا شرط الإمام عليه » فأما إذا أذن لحربي 
في دار الإسلام » أو لذمي في دخول الحجاز بلا شرط . فوجهان. أحدهما: 
تؤخذ » حملا للمطلق على المعهود » وأصحهما : المنع » لأنهم لم يلتزموا . 


فرع : المرأة التابعة للزوج أو القريب في عقد الذمة إذا ترددت متجرة في 
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الحجاز » أو في غير الحجاز » حكمها حكم الذمي7» 


فصل : إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أرضهم لهم . ويؤدوا 
خراجاً عن كل جريب في كل سنة كذا » جاز ويستمر ملكهم ويكون المأخوذ جزية 
تصرف مصرف الفيء, والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية. وي يشترط أن يبلغ 
قدرا يخص. كل واحد من أهل ال ننه دارا إذا وزع على رؤوسهم › ٠‏ 
ذلك زرعوا أم لا » ولا يؤخذ من أرض صبي ولا مجنون ولا امرأة » ولهم بيع تلك 
الأرض وهبتها وإجارتها . وإذا أجر بعضهم بعضها لمسلم بقي الخراج على 
المكري . ويلزم المستأجر الأجرة » وإن باع لمسلم » انتقل الواجب إلى رقبة البائع 
ولا خراج على المشتري . ولو أسلموا بعد لماخ و قط الخراج OA‏ أن 
يؤدوا, عن الموات الذي يمنعوننا منه دون ما لاا يمنعون منه . ولو ارا ا ا 
الصلح . لم يلزمهم شيء لما أحيوا إلا إذا شرط عليهم أن يؤدوا عما يحيون » ولو 
صالحناهم على أن الأرض لنا ويسكنونها ونؤدون عن كل جريب » فهو عقد إجارة » 
والمأخوذ أجرة » فتجب معها الجزية ولا يشترط أن تبلغ دينارا عن كل رأس » وتؤخذ 
من أرض النساء والصبيان والمجانين » ويجوز توكيل المسلم في أدائها . وليس لهم 
بيع تلك الأرض ولا هبتها . ولهم إجارتها . 

الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة 

فإذا صح عقدها » لزمنا شيء » ولزمهم شيء › أما ما يلزمنا فأمران : 

أحدهما : الكف عنهم . بأن لا يتعرض لهم نفساً ومالاً » ويضمنهما 
المتلف . ولا يتعرض لكنائسهم على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى . ولا تتلف 
خمورهم وخنازيرهم”22 إلا إذا أظهروها » فمن أراق أو قتل من غير إظهار » عصى › 
ولكن لا ضمان » ولو باع ذمي لمسلم خمراً » أريقت على المسلم ولا ثمن للذمي » 


)١(‏ قال في الخادم : سكت عن الحربية وقال في الشامل : إذا دخلت الحربية إلى دار الإسلام بأمان 
للتجارة » لم يؤخذ منها العشر أو نصف العشر لأن لها المقام في دار الإسلام بغير عوض على التأبيد » 
ويخالف الرجل في ذلك . قال وإذا دخلت الحجاز لتجارة جاز أن يشرط 0 
المقام بالحجاز كالرجل . 

)١(‏ لأن الله تعالى غيا قتالهم بالإسلام أو ببذل الجزية والإسلام بعصم النفس والمال ما ألحق به فكذا 
الجزية . 


وإن غصبها من ذمي . وجب ردها على الصحيح . وعليه مؤنة الرد » قال البغوي : 
ولو كان لمسلم على ذمي دين » فقضاه . وجب القبول إذا لم يعلم أن المؤدى ثمن 
محرم » فإن علم » بأن باع الخمر بين يديه وأخذ ثمنها . فهل يجبر على قبوله ؟ 
وجهان » أصحهما : لا يجبر . وهو المنصوص . بل لا يجوز القبول » ولو كان لذمي 
على ذمي دين » ورهن به خمراً . لم يتعرض لهماء كما لو باعه الخمرء فإن 
وضعاها عند مسلم » لم يكن له إمساكها . ولو كان لمسلم على ذمي دين » فرهن به 
ا لم يجز . 

الأمر الثاني : يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار 
الإسلام » فإن كانوا مستوطنين دار الحرب وبذلوا الجزية » لم يجب الذب عنهم » 
وإن كانوا منفردين ببلدة في جوار الدار » وجب الذب على الأصح . هذا إذا جرى 
العقد مطلقاً > فإن جرى بشرط أن يذب أهل الحرب » وجب الوفاء بالملتزم وفيه 
احتمال للإمام » وإن جرى بشرط أن لا يذب عنهم . فإن كانوا مع المسلمين » أو في 
موضع إذا قصدهم أهل الحرب كان مرورهم على المسلمين » فسد الشرط . وكذا 
العقد على الصحيح . وإن كانوا منفردين ولا يمر أهل الحرب بهم . > صح الشرط » 
وحكى الإمام وجها أن شرط ترك الذب فاسد مطلقاً » والصحيح الأول » وهل يكره ؟ 
فيه نصان حملوهما على حالين . فإن طلب الإمام'الشرط . كره » لأن فيه إظهار 
ضعف المسلمين . وإن طلب أهل الذمة . فلا » ويجب دفع المسلمين وأهل الذمة 
عنهم » كما يجب دفع أهل الحرب » فإن لم يدفع عنهم حتى مضى حول » لم تجب 
جزيته » كما لا تجب الأجرة إذا لم يوجد التمكن من الانتفاع . ولو أغار أهل الحرب 
على أهل الذمة » وأخذوا أموالهم . ثم ظفر الإمام بهم . فاسترجعها . لزمه ردها 
على أهل الذمة » فإن أتلفوا » فلا ضمان عليهم » كما لو أتلفوا مال المسلمين » ومن 
أغار من بيننا وبينه هدنة وأتلف أموال أهل الذمة » ضمن . فإن نقضوا العهد 
وامتنعوا » > ثم أغاروا وأتلفوا لهم مالا أو نفساً > ففي الضمان قولان » كأهل البغي . 

فصل : وأما ما يلزمهم : فخمسة أمور . 

الأول : في الكنائس والبيع » فالبلاد التي في حكم المسلمين قسمان . 

أحدهما : ما أحدثه المسلمون . كبغداد والكوفة والبصرة » فلا يمكن أهل الذمة من 
. إحداث بيعة وكنيسة وصومعة راهب فيها » ولو صالحهم على التمكن من إحداثها » 
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فالعقد باطل . والذي يوجد في هذه البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار لا ينقض 
لاحتمال أنها كانت فى قرية أو برية فاتصل بها عمارة المسلمين » فإن عرف إحداث 
ف يناه الجن كن 
الثاني : بلاد لم يحدثوها ودخلت تحت أيديهم › فإن أسلم أهلهاٍ > كالمدينة 
واليمن » فحكمها كالقسم الأول » وإلا فإما أن س عنوة EOE‏ الضرب 
الأول : ما فتح عنوة » فإن لم يكن فيها كنيسة , أو كانت وانهدمت . أو هدمها 
المسلمون وقت الفتح أو بعده » فلا يجوز لهم بناؤها » وهل يجوز تقريرهم على 
الكنيسة القائمة ؟ وجهان . أصحهما : لا . وبه قطع جماعة . الثاني : ما فتح صلحا 
وهو نوعان » أحدهما: فتح على أن رقبة الأرض للمسلمين » وهم يسكنونها 
بخراج » فإن شرطوا إبقاء البيع والكنائس . جاز » وكأنهم صالحوا على أن الكنائس 
لهم وما سواها لنا » وإن صالحوا على إحداثها أيضاً . > جاز » ذكره الروياني وغيره › 
وإن أطلقوا » لم تبق الكنائس على الأصح . الثاني : ما فتح على أن البلد لهم يؤدون 
خراجه. فيقرون على الكنائس ولا يمنعون من إحداثها فيه على الأصح » لأن الملك 
والدار لهم ويمكنون فيها من إظهار الخمر والخنزير والصليب . وإظهار ما لهم من 
الأعياد » وضرب الناقوس ا بالتوراة والإنجيل » ولا شك في أنهم لا يمنعون 
من إيواء الجاسوس » وتبليغ الأخبار » وما يتضرر به المسلمون في ديارهم » وحيث 
قلنا : لا يجوز الإحداث » وجوزنا إبقاء الكنيسة » فلا منع من عمارتها إذا استرمت » 
وهل يجب إخفاء العمارة ؟ وجهان . أحدهما : نعم ٠‏ لأن إظهارها زينة تشبه 
الاستحداث . وأصحهما : لا » فيجوز تطيينها من داخل وخارج » ويجوز إعادة 
الجدار الساقط . وعلى الأول يمنعون من تطيين خارجها » وإذا أشرف الجدار على 
الخراب » فلا وجه إلا أن يبنوا جداراً داخل الكنيسة » وقد تمس الحاجة إلى جدار 
ثالث ورابع » فينتهي الأمر إلى أنه لا يبقى من الكنيسة شيء » ويمكن أن يكتفي من 
يوجب الإخفاء بإسبال ستر تقع العمارة وراءه » أو بإيقاعها في الليل » وإذا انهدمت 
الكنيسة المبقاة » فلهم إعادتها على الأصح . ومنعها الاصطخري وابن أبي 
هريرة2"2 » فإن جوزنا » فليس لهم توسيع خطتها على الصحيح . ويمنعون من ضرب 


_ قال في الخادم : ينبغي أن يقيد موضع الجوازوالخلاف بأمرين أحدهماعلى إعادتها إلى حالتهاالقديمة‎ )١( 
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الناقوس في الكنيسة » كما يمنعون من إظهار الخمر » وقيل : لا يمنعون تبعاً 

للكنيسة » وهذا الخلاف في كنيسة بلد صالحناهم على أن أرضه لنا » فإن صالحناهم 

على أن الأرض لهم » فلا منع قطعاً كما سبق » قال الإمام : وأما ناقوسن المجوس » 

فلست أرى فيه ما يوجب المنع » وإنما هو محوط وبيوت يجمع فيها المجوس 
> وليس كالبيع والكنائس » فإنها تعلق بالشعار . 


الأمر الثاني : في البناء » فيمنعون من إطالته ورفعه على بناء جيرانهم من 
المسلمين › فإن فعلوا . هدم . هذا هو المذهب . وحكى ابن كج قولا آخر : أن 
لهم الرفع › فعلى المذهب الاعتبار ببناء جاره على الصحيح 2 وفيى وجه كيل 
على بناء أحد من المسلمين في ذلك المصر . وسواء كان بناء الجار معتدلا أو في 
غاية القصر » وللإمام احتمال فيما هو في غاية القصرء ثم المنع لحق الدين لا 
لمحض حق الجار» فيمنع » ولو رضي الجار» وهذا المنع واجب . وقيل : 
مستحب . ويمنعون من المساواة على الأصح . ولو كان أهل الذمة في موضع 
منفرد » كطرف من البلد منقطع عن العمارة » فلا منع من رفع البناء على على الصحيح › 
ولو ملك ذمي دارا رفيعة البناء » لم يكلف هدمها . > فإن انهدمت » فأعادها ‏ منع من 
الرفع » وفي المساواة الوجهان » ولو فتحت بلنة كتلسا على ا > لم 


= وبه يشعرغيرهم بالإعادة . أما إعادتها بأعيان أخر فلا أظن أحداً يسمح به » وهذا الأمر الذي ذكره من 
تخريج الشيخ السبكي وكان ينبغي أن يعزوه له واعترف الشيخ السبكي أنه لم يره منقولاً وإنما فهمه 
من لفظ الإعادة وهذا من الشيخ السبكي أمر صعب وإطلاق الأئمة بخلافه . 
وقد قال صاحب الروضة قبل هذا الفرع ما نصه وإذا أشرف الجدار على الخراب فلا وجه إلا أن يبنوا 
عدار داخل الكنيسة وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة 

شيء . انتهى . 

وليس في هذه الجدر آلة قديمة والعجب من قول صاحب الخادم فلا أظن أحداً يسمح به » وانظر إلى ما 
صححه الماوردي واختاره الشيخ البلقيني وإن كان خلاف ما رجحه الشيخان أن الكنيسة إذا صارت 
دارسة فلا تعاد لما فيها من معنى الإنشاء وإن بقي منها جدران وآثار أعيدت يبعد كل البعد أن يكون 
المراد إذا كانت الآلة القديمة موجودة نعم إذا اغيليث مع عدم الآلة القديمة فيكون المعاد بمثلها فما دونه 
لا بأعلى » ثم رأيت في شرح الوجيز للعماد بن يونس في الكلام على إعادة الكنيسة في توجيه الوجه 
المرجوح في اتساع الخطة ما نصه أنه يجوز لهم إعادة أصل الكنيسة والزيادة تابعة لها فكان حكمها 
حكم ما لو أعادوها بغير تلك الآلات انتهى وهذا صريح في الإعادة بغير الآلة القديمة » ظهر ذلك 
منقولا . 
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تهدم أبن بنيتهم الرفيعة فيها ويملعون من الإحداث 3 ذكره البغوي() . 


الثالث : يمنعون من ركوب الخيل ع E‏ 
كج أن لا منع » كما لا منع من ثياب نفيسة . واستشنى نى الشيخ أبو محمد البراذين » 


)١(‏ أطلق الشيخ تبعاً لغيره ه الجيران » قال في القوت : هل المراد هنا الجار الملاصق فقط أو المرجع فيه 
إلى العرف أو يعتبر أربعون دارا من كل جانب أو من كان بناؤه على دار غيره أو العبرة بالمحلة لم أر فيه 
شيئاً إلا قول الجرجاني في الشافي إنه يمنع من التعلية على أهل محلته دون جميع البلد وهو قضية ما 
في تعليق البغوي والمذكور في المعتمد انتهى . وأخذ في الخادم كلامه ولم يعزه له . 
قال في القوت أيضا : واعلم أن قضية كلام الجمهور ومنهم الماوردي أنهم يمنعون منه سواء شرط 
عليهم في عقد الذمة أم لا » وبه صرح المحاملي في المقنع حيث قال ما يتعلق بإظهار المنكر مما لا 
ضرر فيه على المسلمين مثل قراءة التوراة والإنجيل ظاهرا > وضرب الناقوس وإظهار خمر وخنزير وأن 
يبنوا بناءً يتطاولون به على المسلمين › فإن إطلاق عقد الذمة يقتضي المنع من هذه الأشياء » فإن 
شرطت كانت تأكيدأ انتهى . وهذا هو المذهب وقد عد الأصحاب من الشروط الفاسدة التي لا يجوز أن 
يصالحهم عليها تطويل البناء . وقالوا المنع من الإطالة لحق الدين لا لمحض حق الجار فمنع وإن 
رضي الجار بذلك وهذا على قولنا المنع واجب . فإن قيل مستحب ورضي الجيران » لم يمنع لأن 
المنع كان لحقهم ء > ثم قال في القوت أيضاً قضية كلام الجمهور تقييد المنع بالجيران المسلمين . 
قال الماوردي : فإن جاورهم في موضعهم أهل الذمة غيرهم كاليهود مع النصارى » ففيه وجهان . 
أحدهما : أنه يجوز أن يتعالى بعضهم على بعض في الأبنية . والثاني : يمنع بعضهم أن يعلوا على 
بعض إذا استعدوا ولا يمنعون من المساواة لأن علينا أن نمنع كل صنف منهم كما نمنع به أنفسنا . 
انتهى . 
لل وا ال اح و ا وا ال 
كان قصيراً لا يسكن لأنه بناه كذلك ولم يتم أو لأنه هدمه أو انهدم فإنه لا يمنع الذمي من بناء جداره 
على أقل ما يعتاد للمسلمين كيلا يتعطل عليه السكن الذي عطله المسلم باختياره إلى آخر ما ذكره . 
وقال أيضاً : لوحكم بهدمه فباعه من مسلم » > فهل يصح البيع » وإذا صح فهل يسقط حق الهدم ؟ قال 
في المطلب : لم أرفيه نقلا » وسمعت بعض المشايخ يحكي فيه وجهين ولعله فرج ذلك من بيع ما بناه 
على الأرض المستعارة بعد الرجوع فيها . > فإن مأخذ المنع كونه معرضاً للهدم وذلك فيما نحن فيه أولى 
لكن الفرق أن استحقاق الهدم هاهنا زائل مع البيع . ونظير ما نحن فيه ما إذا باعه من المعير فإنه يصح 
جزم ولا يسقط ذلك الهدم وإن صححنا ابيع لأنه سق الله تعالى واستبط ذلك من نص الشافعي على 
أن الخمر الذي وجب إراقتها إذا خللت بصنعة آدمي لا يسقط وجوب الإراقة بل يدوم > وما ذاك إلا تطرأ 
لاتتاق الإزالة قبل ذلك 4 قال م يرد إذا أسلم وهي على ملكه بعد البناء لآن 
الإسلام يجب ما قبله ولأجل التنفير من الإسلام . 
IS‏ كما كانت 
عالية » ويحتمل الجزم بالهدم إلى آخر ما ذكره . 
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وفي البغال وجهان . أحدهما : المنع . وبه قال الفوراني والإمام والغزالي » 
وأصحهما : لا منع » وبه قطع كثيرون » ولا منع من الحمر وإن كانت رفيعة القيمة › 
وإذا ركبوا » لم يركبوا السروج بل الأكف . ويركبون عرضاً » وهو أن يجعل الراكب 
رجليه من جانب واحد . وعن الشيخ أبي حامد أن لهم الركوب على استواء » 
ويحسن أن يتوسط . فيفرق بين أن يركب إلى مسافة قريبة في البلد . أو إلى مسافة 
بعيدة » فيمنع في الحضر » ويكون ركابهم من خشب لا حديد » وجوز ابن أبي هريرة 
الحديد » ويمنعون من تقلد السيوف وحمل السلاح » ومن لجم الذهب والفضة › 
وذكر ابن كج أن هذا كله في الذكور البالغين » فأما النساء والصغار. فلا يلزمون 
الصغار » كما لا جزية عليهم . 

فرع : لا يترك لذمي صدر الطريق . بل يلجأ إلى أضيقه إذا كان المسلمون 
يطرقون . فإن دخلت الطرق عن الزحمة . فلا حرج » وليكن الضيق بحيث لا يقع 
في وهدة » ولا يصدمه جدار » ولا يوقر » ولا يصدر في مجلس إذا كان فيه 
لمرو ولا مجر لسك انی پو أن يدا من ف ھی ا وا 
بدأ الذمي به » فلا يجبيه » ذكره البغوي . 


قلت : هذا الذي ذكره البغوي هو وجه حكاه الماوردي 2 والصحيح بل 
الصواب : أن يجاب بما ثبت في الأحاديث الصحيحة » وعليكم . وفي هذه المسألة 
كلام كثير وتفصيل أوضحته في كتاب السلام من كتاب « الأذكار » . والله أعلم . 


الرابع : يؤخذ أهل الذمة في دار الإسلام بالتميز في اللباس . بأن يلبسوا 
الغيار » وهو أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونها . وتكون الخياطة 
على الكتف دون الذيل . هكذا أطلق . ويشبه أن يقال : لا يختص بالكتف . 
والشرط الخياطة في موضع لا يعتاد » وإلقاء منديل ونحوه . كالخياطة . ثم الأولى 
باليهود العسلي . وهو الأصفر. وبالنصارى الأزرق أو الأكهب . ويقال له : 
الرمادي . وبالمجوس الأسود أو الأحمر. ويؤخذون أيضاً بشد الزنار » وهو خيط 
غليظ على أوساطهم خارج الثياب . وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل وننحوهما . وإن 


)2 ذكر الشيخ في باب الوليمة ما نصه : ويكره مخالطة الذمي وموادته 3 و في الخادم المذكور هنا 5 
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٠‏ لبسوا قلانس » ميزت عن قلانس المسلمين بذؤابة » أو علم في رأسها . وإذا دخلوا 
حماماً فيه مسلمون » أو تجردوا عن الثياب » فليكن عليهم جلاجل » أو في أعناقهم 
خواتيم حديد » أو رصاص لا ذهب وفضة » هكذا ذكره الجمهور. وقال في 
« المهذب » : يجعل في عنقه خاتم ليتميز في الحمام وفي الأحوال التي يتجرد فيها , 
وبين العبارتين تفاوت ظاهر » وإذا كان لهم شعر » أمروا بجز النواصي . ومنعوا من 
إرسال الضفائر » والجمع بين الغيار والزنار تأكيد ومبالغة في شهرهم . ويجوز أن 
يقتصر الإمام على اشتراط أحدهما » وهل تؤخذ النساء بالغيار » وشد الزنار» والتميز 
في الحمام ؟ وجهان » أصجهما : نعم ں والثاني : لاء لندور خروجهن . فلا حاجة 
إلى التميز + فعلى الأصح قال الشيخ أبؤ حامد : يجعل الزنار فوق الإزارء وفي 
« التهذيب » : وغيره تحته لئلا يصف بدنها » وأشار بعضهم إلى اشتراط ظهور شيء 
منة . 

قلت : هذا لا بد منه » وإلا فلا يحصل كبير فائدة . والله أعلم . 

والتميز في الحمام يبنى على أنه هل يجوز لهن دخوله مع المسلمات ؟ قال 
البخوي : والأصح منعه » وقد يفهم من هذا السياق أن للمسلمات دخوله بلا حجر › 
لكن نقل الروياني وغيره عن ابن أبي هريرة أنه قال : لا يجوز لهن دخوله إلا 
لضرورة . 

قلت : الأصح الأشهر أنه لا يحرم عليهن » لكن يكره إن لم يكن عذر » وبهذا 
قطع الإمام أبو بكر السمعاني المروزي من أصحابنا » وقد أوضحت مسائل الحمام 
وما يتعلق به في آخر صفة الغسل من شرح « المهذب » . والله أعلم . 

وإذا خرجت ذمية بخف »› فليكن أحد خفيها أسود والآخر أبيض أو أحمر » ولا 
يشترط التميز بكل هذه الوجوه ‏ بل يكفي بعضها . 


فرع: للذمي أن يتعمم ويتطلس على الصحيح › ويلبس الديباج على 
الأصح . كرفيع القطن والكتان » وذكر الغزالي وجهين في أن أصل الغيار واجب أم 
مستحب ؟ والذي يوافق كلام الجمهور وإطلاقهم الوجوب . 

الخامس : الانقياد للحكم › فيلزم أهل الذمة الانقياد لحكمنا » هكذا أطلقه 
الأصحاب » وحكى الإمام عن العراقيين أن المراد أنهم إذا فعلوا ما يعتقدون 
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نحريمه » يجري عليهم حكم الله تعالى فيه . ولا يعتبر رضاهم . وذلك كالزنى 
والسرقة . فإنهما محرمان عندهم كشرعنا » وقد بينا حكمهما في البابين » وذكرنا 
الفرق بين أن يزني بمسلمة » ويسرق مال مسلم » أو يزني بذمية » ويسرق مال 
ذمي . وأما ما يعتقدون حله » فقد سبق أن حد الشرب لا يقام على ذمي على الأصح 
وإن رضي بحكمنا » ولو نكح مجوسي محرماً له » لم يتعرض له ء فإن رفعوا إلينا 
ورضوا بحكمنا » حكمنا » وهل يجب الحكم ؟ فيه القولان المعروفان . ويلزمهم 
كف اللسان » والامتناع من إظهار المنكرات . كإسماع المسلمين شركهم » وقولهم 
الث ثلاثة » واعتقادهم في المسيح وعزير صلى الله عليهما وسلم » وإظهار الخمر 
والخنزير والناقوس وأعيادهم وقراءتهم التوراة والإنجيل » وإحدائهم الكنائس : 
بلادنا » وإطالتهم البناء » وتركهم مخالفة لما شرط . فإن أظهروا شيئا من هذه » 
منعوا وعزروا ولكن لا ينتقض به عهدهم » سواء شرط الامتناع منها في العقد أم لاء 
فإن شرط عليهم الانتقاض بهذه الأسباب » فقال الإمام : يبنى ذلك على الخلاف في 
صحة عقد الذمة مؤقتا » إن صححناه » صح العقد » فينتقض إذا أظهروا » وإن لم 
نصححه » فسد العقد من أصله » والحكاية عن الأصحاب أنه لا ينتقض › > بل يفسد 
الشرط . ويتأبد العقد » ويحمل ما جرى على تخويفهم » وينتقض عهدهم بقتالهم 
المسلمين » سواء شرط عليهم الامتناع منه أم لا . هذا إذا لم تكن شبهة » فلو أعانوا 
البغاةء وادعوا أنهم لم يعرفوا الحال. فقد سبق بيانه في قتال البغاةء ولومنعوا 
الجزية . أو امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام عليهم . انتقض عهدهم » هكذا قاله 
الأصحاب . قال الإمام : هذا إذا منع مع القدرة » فأما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض 
عهده . قال : ولا يبعد أن يقال : تؤخذ الجزية من الموسر الممتنع قهراً » ولا يجعل 
الامتناع ناقضاً كسائر الديون » ويخصص ما قاله الأصحاب بالمتغلب المقاتل »› 
قال : وأما الامتناع من إجراء الأحكام » فإن امتنع هارباً . > فلا أراه ناقضاً » وإن امتنع 
راكباً إلى قوة وعدة » فينبغي أن يدعى إلى الانقياد » فإن نصب القتال » انتقض عهده 
بالقتال » ثم أسند الإمام ما ذكره من الاحتمال إلى من تقدمه » فحكى عن القاضي 
حسين حصر الانتقاض في القتال » ونقل ابن كج قولين في امتناعهم من إجراء 
الأحكام > وعن « الحاوي » أن الامتناع من البدل نقض العهد من الواحد والجماعة › 
والامتناع من الأداء مع الاستمرار على الالتزام نقض من الجماعة دون الواحد . لأنه 
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يسهل إجباره عليه » ولو زنى ذمي بمسلمة › أو أصابها باسم نكاح » أو تطلع على 
عورة المسلمين ونقلها إلى دار الحرب › أو فتن مسلماً عن دينه » ودعاه إلى دينهم › 
ففي انتقاض عهده طرق » أصحها : أنه إن لم يجر ذكرها في العقد > لم ينتقض » ' 
وإلافوجهان, ويقال: قولان>2. أصحهما : لا ينتقض قطعاًء والثالث کک 
انتقض . وإلا فوجهان » وهل المعتبر في الشرط الامتناع من هذه الأفعال › أم 
انتقاض العهد إذا ارتكبها ؟ صرح الإمام والغزالي بالثاني » وكثيرون بالأول » ولا 
يبعد أن يتوسط فيقال : إن شرط الانتقاض . فالأصح الانتقاض . وإلا » فالأصح 
خلافه » وألحق بالخصال الثلاث إيواء عيون الكفار » وأما قطع الطريق والقتل 
الموجب للقصاص » فالمذهب أنهما كالزنى بمسلمة » وقيل : كالقتال » ولا يلحق 
عن عه ل اح ا مر ايم ويه 
مسلماً» وسواء قلنا : ينتقض العهد » أو لا ينتقض . فقد قال البغوي : يقام عليهم 
موجب ما فعلوه من حد أو تعزير » ثم يجري على مقتضى الانتقاض كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى » وإذا قتل الذمي لقتله مسلما » أو لزنى وهو محصن . فهل يصير ماله 
فيئاً تفريعاً على الحكم بالانتقاض ؟ وجهان” . 
لك ات 

وأما ذكر رسول الله يك بالسوء إذا جهروا به. وطعنهم في الإسلام ونفيهم 
القرآن » فالمذهب أنه كالزنى بمسلمة ونحوه » وقيل : ينتقض قطعاً: » كالقتال » وفي 
محل الخلاف طريقان > أحدهما : أنه فيما إذا ذكر الذمي سواء يعتقده ويتدين به › 
كتكذيب ونحوه » فأما ما لا يعتقده » ولا يتدين به » بأن طعن في نسب 
رسول الله اة . أو نسبه إلى الزنى » فليلتحق بالقتال » وينتقض العهد به قطعاً سواء 


: أحدها : ينقض لمخالفته الشروط كما لو امتنع من بذل الجزية ثم قال والثاني : المنع » إلى أن قال‎ )١( 
ولا يبعد أن يتوسط فيقال أن شرط الانتقاض فالظاهر الانتقاض كما حكي عن اختيار القفال وإلا فالظاهر‎ 
خلافه كما نسب إلى اختيار أ بي الطيب فلم ينصح بترجيح » وصحح الشيخ في المنهاج أنه إن شرط‎ 
. انتقاض العهد بما انتقض وإلا فلا‎ 

قال الك + نا بيصن +" قال في ال + ارت آله رشي فا اة حرس مرل رال ت 

أيدينا فيكون فيئاً لوجود شرط الفيء فيه ولا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لأن الذمي لا يرث الحربي ولا 
الحربي يرث الذمي . انتهى ما أردته منه وأخذه من شيخه البلقيني ولم يعزه له على عادقه ٠.‏ 

)۳( في هامش « ط » : كذا نقل عن خط المصنف . 
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شرط عليه الكف عنه أم لا » وأصحهما : أن الخلاف فيما إذا ذكر ما لا يتدين به » 
فأما ما يتدين به » فلا ينتقض بإظهاره قطعاً » ومن هذا نفيهم القرآن . 

واعلم أن ذكرهم الله تعالى كذكرهم رسول الله َة بطريق الأولى » فيجري فيه 
الخلاف » صرح به الروياني وغيره » ولكنهم جعلوا إظهار الشرك ‏ وقولهم ثالث 
ثلاثة » ومعتقدهم في المسيح وعزير » كإظهارهم الخمر > فلا ينتقض قطعا » مع أن 
جميع هذا يتضمن ذكر الله تعالى بالسوء » ولا يستقيم هذا إلا على الطريق الثاني » 
وهو أن السوء ء الذي يتدين به لا ينقض قطعاً » ونقل صاحب « الشامل » وغيره عن أبي 
بكر الفارسي أنه قال : من شتم منهم النبي يلا > قتل حداً , لأن النبي يل قتل ابن 
خطل والقينتين27 » وزيفوه وقالوا : إنهم كانوا مشركين لا أمان لهم . 

فرع : حيث حكمنا بانتقاض العهد. هل يبلغهم المأمن ؟ قولان » 
أحدهما : نعم » كمن دخل بأمان صبي » وأظهرهما : لا » بل يتخير الإمام بين قتله 
واسترقاقه » والمن والفداء » لأنه كافر لا أمان له . والقولان فى الانتقاض بغير قتال » 
فأما إذا نصبوا القتال » وصار حرباً لنا في دارنا. فلا بد من دفعهم » والسعي في 
استئصالهم » ولو أسلم من انتقض عهده قبل أن يختار الإمام شيئاً » قال الأصحاب : 
لا يجوز استرقاقه بخلاف الأسير , لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر » فخف أمره , 
وهل يبطل أمان النساء والصبيان تبعاً كما يثبت تبعاً ؟ وجهان » أصحهما : لاء إذا لم 
توجد منهم خيانة ناقضة . فعلى هذا لا يجوز سبيهم » ويجوز تقريرهم في دارنا , 
فإن طلبوا الرجوع إلى دار الحرب » أجيب النساء دون الصبيان » إذ لا حكم لقولهم 
قبل البلوغ » فإن كان الطالب ممن يستحق الحضانة » أجيب إليه » وإلا فلا » ولو نبذ 
دمي إلينا العهد . واختار اللحوق بدار الحرب » بلغناه المأمن على المذهب » 
yS‏ 

بع : المسلم إذا ذكر الله تعالى بما يقتضي الكفرء أو كذب 

a‏ > فهو مرتد » فيدعى إلى الإسلام . فإن عاد وتاب » قبلت توبته » ولو 
كذب على رسول الله يق عمداً » فعن ن الشيخ أبي محمد أنه يكفر ويراق دمه » قال 


)1( انظر البخاري ۷°/0- ۷1( في كتاب جزاء الصيد / باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (A€£7(‏ . 
ومسلم (4۸۹/۲) في الحج / باب جواز دخول مكة بغير إحرام ‏ حديث (٠15//ا170)‏ . 
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الإمام : وهذه زلة » ولم أر ما قاله لأحد من الأصحاب . والصواب أنه يعزر » ولا 
یکفر » ولا يقتل » وما روي أن رجلا أنى قوماً . وزعم أنه رسول الله کل › > فأكرموه › 
فأمر رسول الله ية بقتله محمول على أن الرجل كان كافراً. ومن قذف النبي يا 
وصرح بنسبته إلى الزنى » فهو كافر باتفاق الأصحاب » فإن عاد إلى الإسلام فثلاثة 
أوجه » أحدها : قاله الأستاذ أبو إسحاق : لا شيء عليه > لأنه مرتد أسلم . والثاني 
قاله أبو بكر الفارسي : يقتل حداً , لأنه حد قذف » فلا يسقط بالتوبة » والثالث قاله 
الصيدلاني : يجلد ثمانين جلدة22 . ثم في كلام الإمام والغزالي أنا إذا قلنا : يثبت 
جد لاه هنا حدس امات > في آنا مقط : > أو يقول: هم لا 
ينحصرون » فهو كقذف ميت ليس له ورثة خاصون » ولا يبعد تخريج وجوب الحد 
على القولين في وجوب القصاص بقتل مثل هذا الشخص . وقد يقال : كل واحد من 

بني الأعمام غير وارث » بل الإرث للأقرب » ولا يكاد يعرف الأقرب. ممن في 
الانيا» وتقم النظر في أن عفو بعض الورثة هل يؤثر ؟ ووراءه نظر آخر . وهو أن حد 
قذفه هل يورث ؟ فيجوز أن يقال : لا يورث » كما لا يورث المال » أما إذا لم يقذف 
صريحاً » لكن عرض » فقال الإمام : الذي أراه أنه كالسب الصريح في اقتضاء الكفر 
لما فيه من الاستهانة . 

قلت : هذا الذي قاله الإمام متعين » وقد قاله آخرون » ولا نعلم فيه خلافاً . 


والله أعلم . 
ولو قذف نبياً غير نبينا » فهو كقذف نبينا كل . 

فصل في مسائل تتعلق بالباب : يؤخذ على أهل الذمة أن يخفوا دفن 
موتاهم » ولا يخرجوا جنائزهم ظاهراً . ولا يظهروا على موتاهم لطماً ولا نوحا » ولا 
لال حر الي وا ارا 
بغضهم مرا غلى مشلم + > فشربها اختياراً > حد المسلم وعزر الذمي ٠‏ وكذا لو ابتدأ 
المسلم بطلبها فأجابه » لكن تعزيره هنا أخف » وأن لا يعلوا أصواتهم على 
)1( سكت الشيخ عن الترجيح وجرى في الحاوي الصغير في باب الردة على ما قاله الأستاذ أبو إسحاق وتبعه 
صاحب التعليقة والقاضي شرف الدين البارزي في التمييز » قال في الخادم : ولم 15 قضاة الشافعي 


aR‏ 0 6 إلى أن قال 0 قاله” ا أدعى فيه الإجماع واستحسنه الإمام في 
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المسلمين » وأن يعينوهم إذا استعانوا بهم فيما لا يتضررون بهء وأن لا يستذلوا 
المسلمين في مهن الأعمال بأجرة ولا بتبرع » حكي أكثر هذا عن « الحاوي » أنهم لو 
انفردوا بقرية » هل يمنعون ركوب الخيل ؟ وجهان . أحدهما : لا » كإظهار الخمر. 
والثاني : نعم » خوفاً من أن يتقووا به على المسلمين » ولو بنى ذمي في دار الإسلام 
بناء لأبناء السبيل » مكن إن جعله للمسلمين وأهل الذمة » فإن خص أهل الذمة . 
فوجهان('2 » ويكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم » فيتعرض 
لسنه أهو شيخ أم شاب » ولكونه من سمرة وشقرة وغيرهما » ويصف وجهه ولحيته 
وجبهته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه » وآثار وجهه إن كان فيه آثار » ويجعل 
على كل طائفة عريفاً يضبطهم لمعرفة من أسلم منهم » ومن مات » ومن بلغ » ومن 
قدم عليهم » وليحضرهم لأداء الجزية » والشكوى إليه ممن يتعدئ عليهم من 
المسلمين » ومن يتعدى منهم » ويجوز أن يكون العريف للعرض الثاني ذميا » ولا 
يجوز للعرض الأول إلا مسلم وبالله التوفيق . 
الباب الثاني في عقد الذمة 

ويقال لها : الموادعة » والمعاهدة » وهي جائزة بنصوص الكتاب والسنة 

والإجماع9) > فيه طرفان : 


الأول : في شروطها وهي أربعة . الأول : أن يتولاه الإمام أو نائبه فيه » هذا 
في مهادنة الكفار مطلعا ¢ أو أهل إقل ¢ كالهند والروم 3 ويجور لوالي الإقليم 
المهادنة مع أهل قرية أو بلدة في إقليمه للمصلحة , وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة 
الإقليم إليه . 

ولو عقد الهدنة واحد من الرعية 2 فدخل قوم ممن هادنهم دار الإسلام 3 لم 


)١(‏ لم يرجح الشيخ منهما شيئ . قال في الخادم : والراجح الجواز . فقد نص الشافعي في باب الوصية 
بجواز الوصية ببناء رباط سواء قيد بأهل الذمة أم لا ؟ وجزم به القاضي الحسين . 

(۲) تقدم في أول كتاب الجزية . 

(۳) عبارة الرافعي مع أهل قرية أو بلدة على ذلك الإقليم . . إلى آخره . 
قال في القوت وفي انطباقه يعني كلام الروضة على عبارة الرافعي وقفه وفي البيان لوالي الإقليم أن يهادن 
أهل إقليمه » وهذه العبارة أوسع . وقال ابن الرفعة وولاة الثخور المفوض إليهم الجهاد وحده لا يجوز 
لهم عقد الهدنة إلا قدر الاستراحة وهي أربعة أشهر » ولا يجوز أن يكون ستة وفيما بينهما قولان . 
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يقروا » لكن يلحقون بمأمنهم › لأنهم دخلوا على اعتقاد أمانه . 


الثاني : أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة » بأن يكون في المسلمين 
ضعف لقلة عدد أو مال » أو بعد العدو. أو يطمع في إسلامهم لمخالطتهم 
المسلمين » أو في قبولهم الجزية » أو في أن يعينوه على قتال غيرهم . وإذا طلب 
الكفار الهدنة » فإن كان فيها ضرر على المسلمين فلا يخفى أنهم لا يجابون , وإلا 
فوجهان » أحدهما : تجب إجابتهم » والصحيح : لا تجب » بل يجتهد الإمام 
ويفعل الأصلح . قال الإمام : وما يتعلق باجتهاد الإمام لا يعد واجباً » وإن كان يتعين 
عليه رعاية الأصح . 


الثالث : أن يخلو عن الشروط الفاسدة » فإن عقدها على أن لا ينتزع أسرى 
المسلمين منهم » أو يرد إليهم المسلم الذي أسروه » وأفلت منهم ٠‏ أو شرط ترك مال 
مسلم في أيديهم › > فهذه شروط فاسدة » وكذا لو شرط أن يعقد لهم الذمة على أقل 
من دينار » أو على أن يقيموا بالحجاز » أو يدخلوا الحرم » أو يظهروا الخمور في 
دارنا » أو شرط أن يرد عليهم إذا جئن مسلمات » وكذا لوعقد بشرط التزام مال ء فإن 
دعت ضرورة إلى بذل مال . بأن كانوا يعذبون الأسرى في أيديهم ففديناهم > أو 
أحاطوا بنا وخفنا الاصطدام > فيجوز بذل المال » ودفع أعظم الضررين بأخفهما » 
وفي وجوب بذل المال عند الضرورة وجهان بناء على وجوب دفع الصائل . 


قلت : ليس هذا البناء بصحيح » فقد سبق أن الصائل إذا كان كافراً » وجب 
دفعه 5 ¢ ثم الخلاف هناك في وجوب الدفع بالقتال 4 وهنا بالمال ¢ والأصح 
وجوب البذل هنا للضرورة(١»‏ . والله أعلم ٠.‏ 

ولا يملك الكفار ما يأخذونه » لأنه مأخوذ بغير حق » قاله في « المهذب » وإذا 


)١(‏ قال في الخادم قوله بأن كانوا يعذبون الأسرى في أيديهم » هذا ليس بعيد في الفداء فإن الفداء يجوز 
وإن لم يوجد التعذيب . 
وما ذكره ه الشيخ من أن هذا البناء ليس بصحيح اعترضه في المهمات بأن البناء ذكره اقاضي أبو اليب 
وابن الصباغ > وأجاب في الخادم بأن الشيخ لم ينازع في كون البناء منقولا وإنما رده بقاعدة المذهب 
إلى آخر ما ذكره . 
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جرى في المهادنة شرط فاسد » فسد به العقد على الصحيح . وبه قطع ابن الصباغ 
٠١ 0‏ 

الرابع : أن يقتصر على المدة المشروعة » ثم لا يخلو إما أن لا يكون 
بالمسلمين ضعف . أو يكون » فإن لم يكن ورأى الإمام المصلحة في الهدنة » هادن 
أربعة أشهر فأقل » ولا يجوز أكثر من سنة قطعا » ولا سنة على المذهب ولا ما بينهما 
وبين أربعة أشهر على الأظهر . وإن كان بالمسلمين ضعف . جازت الزيادة إلى عشر 
بحي ا ورا حور باه علو الاي > لكن إن انقضت المدة والحاجة 
باقية » استؤنف العقد . وقيل : تجوز الزيادة على عشر بحسب الحاجة . وقيل : لا 
يجوز أكثر من سنة . وقيل : لا يجوز أكثر من أربعة أشهر . وهذه أوجه شاذة مردودة » 
فإذا قلنا : لا تجوز الزيادة على عشر . فهادن مطلقا . فالعقد فاسد . وقيل : ينزل 
عند ضعف المسلمين على عشر » وعند القوة قولان . أحدهما : ينزل على سنة . 
والثاني : على أربعة أشهر('2 . ويجوز أن لا يوقف الإمام الهدنة » ويشرط انقضاءها 
متى شاء . لأن النبي ية هادن يهود خيبر وقال : « أقركم ما أقركم الله » لكن لو اقتصر 
الإمام على هذه اللفظة . أو قال : هادنتكم إلى أن يشاء الله » فسد العقد. لأن 
البي ية يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره » ولو قال : هادنتكم ما شاء فلان » 
وهو مسلم عدل ذو رأي . فإذا نقضها . انتقضت » ولو قال : ما شاء فلان منكم . لم 
يجز » لأن الكافر لا يحكم على المسلمين . 

فرع : إذا زاد قدر مدة الهدنة على الجائز > بأن زاد عند الضعف على عشر 
سنين » أو احتاج إلى أربع مثلاً . فزاد » بطل العقد في الزائد , وفي الباقي قولا 
تفريق الصفقة » وقيل الحورنية ود لحري ولرسات تبجا 
الكفار . 


)١(‏ قال في الخادم : هذا مخالف لما ذكره في فصل الأمان أنه إذا أطلق حمل على أربعة أشهر ثم يبلغ 
الماء من هذا بد أن كرر أن حكم الأمان حكم المهادنة حيث لا ضعف . والصواب المذكور هنا ثم ذكر 
النص الذي ذكره شيخه البلقيني في حاشيته ولفظه . قال الشافعي في الأم : وليس للإمام أن يهادن 
القوم من المشركين على النظر إلى مدة هدنة مطلقة . فإن الهدنة المطلقة على الأبد وهي لا تجوز . 
هذا نصه بحروفه وهو يقتضي إبطال الهدنة . فالوجه القائل بأن الهدنة تصح وتترك على عشر عند ضعف 
المسلمين أو عند قوتهم على أربعة أشهر أو ستة مصادم لنص صاحب المذهب . 
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فرع : إذا طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله تعالى » وجبت إجابته قطعاً 
كما سبق » قال الامام : وهل يمهل لذلك أربعة أشهر أم يقال : إذا لم يفصل الأمر 
بمجالس يحصل فيها البيان التام يقال له : الحق بمأمنك ؟ فيه تردد أخذته من فحوى 
كلام الأصحاب 2 والأصح : المنع : 1 


الطرف الثانى فى أحكامها 

فمتى فسد العقد لزيادة المدة » أو لالتزام مال أو غيرهما » لا يمضي بل يجب 
نقضه » لكن لا يجوز اغتيالهم » بل يجب إنذارهم وإعلامهم» وإذا وقع صحيحاً , 
وجب الوفاء بالكف عنهم إلى انقضاء المدة . أو صدور خيانة منهم تقتضي 
الانتقاض » وإذا مات الامام الذي عقدها » أو عزل . وجب على الامام الذي بعده 
امضاؤه » فإن رآه فاسدا » قال الروياني : إن كان فساده من طريق الاجتهاد . لم 
يفسخه » وإن كان بنص أو إجماع » فسخه » وينبغي للامام إذا هادن أن يكتب عقد 
ا و ا ا 
وذمة رسوله ية وذمتي . ومتى صرحوا بنقض العقد » 0 
عيناً عليهم » أو كاتبوا أهل الحرب » أو قتلوا مسلماً » أو أخذوا مالا » أو سبوا 
رسول الله َة » انتقض عهدهم » ولا يفتقر إلى أن يحكم الحاكم بنقضه › قال 
الامام : والمضرات التي اختلف في انتقاض عقد الذمة بها تنقض الهدنة 
بلا خلاف » لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية » وإذا انتقض عهدهم . جاز 
قصد بلدهم وتبييتهم والاغارة عليهم إن علموا أن ما فعلوه ه ناقض » وكذا إن لم يعلموا 
على الأصح . وقيل : لا يقاتلون إلا بعد إنذارهم » وينبغي أن يقال : إذا لم يعلموا 
أنه خيانة لا ينتقض العهد إلا إذا كان المفعول مما لا يشك في مضادته للهدنة › 
كالقتال » ثم ما ذكرنا من قصدهم والاغارة عليهم هو إذا كانوا في بلادهم » فأما من 
د أو مهادنة » فلا يغتال وإن انتقض عهده » بل يبلغ المأمن » هذا إذا 
نقض جميعهم العهد » فإن نقضه بعضهم › > نظر إن لم ينكر الآخرون على الناقضين 
بقول ولا فعل » بل ساكنوهم وسكتوا » انتقض عهدهم أيضاً » وإن أنكروا بقول أو 
فعل » بأن اعتزلوهم أو بعثوا إلى الامام بأنا مقيمون على العهد , > لم ينتقض . هكذا 
أطلقه جماهير الأصحاب » ووراءه شيئان غريبان » أحدهما : قال الامام : لو بدت 
خيانة بعضهم وسكت الآخرون » كان للامام أن ينبذ إليهم » والثاني في كتاب ابن 
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كج : أنه لو نقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك ففي انتقاض العهد 
وبح السرنه وجهادة رجه المع 1 أنه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم . وأنه لو 

نقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا » ففي الانتقاض في حقهم قولان » وجه 
ا ل ا 0 
انتقض في حق بعضهم . فإن تميزوا » فذاك . وإلا فلا يبيتهم الامام » ولا يغار 
عليهم إلا بعد الانذار » ويبعث إلى الذين لم ينقضوا ليتميزوا أو يسلموهم . فإن لم 
يفعلوا مع القدرة صاروا ناقضين أيضاً » ومن أخذ منهم واعترف بأنه من الناقضين » أو 
قامت عليه بينة › لم يخف حكمه . وإلا فيصدق بيمينه أنه لم ينقض . وأما عقد 
الذمة فنقضه من البعض ليس نقضا من الباقين بحال . 

فرع : إذا استشعر الامام ممن هادنه خيانة وظهرت أمارة تدل على خيانتهم » 
فقال الشيخ أبو حامد : ينتقض عهدهم . والصحيح المنصوص : أنه لا ينتقض . بل 
للامام أن ينبذ إليهم عهدهم . وحكي قول إنه لا ينبذه كما لا ينبذ عقد الذمة بالتهمة » 
وحكي وجه في نبذ الذمة بالتهمة . والمذهب الفرق . وإذا نبذه فلا بد من إنذارهم 
و العام © لك من عليه حل اذى من مال ار خلا اناك ار تان يشتوق 

منه أولاً » والمعتبر في ابلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ومن أهل 
عهدهم . ويلحقه بدار الحرب » واكتفى ابن كج بالحاقه بأول بلاد الكفر وقال : 
لا يلزم الحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين أولاد أول بلاد الكفر 
وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه » وفي « البحر » أنه لو كان 
له مأمنان . لزم الامام الحاقه بمسكنه منهماء ولو كان يسكن بلدين . فالاختيار 
للامام » وفي هذا.ما ينازع في الاكتفاء بأول بلاد الكفر » ولولم تظهر أمارة يخاف 
ا ل لين ا ال E‏ 
«الأم ». 


فرع : إذا هادن الامام مدة لضعف وخوف اقتضاها » ثم زال الخوف وقوي 
المسلمون . وجب الوفاء بما جرى . 


فرع سي ا ا ار 
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المسلمين » فصاروا يهينونهم » أو يضيفون النزيل ويصلونهم . فصاروا يقطعونهم » 
أو يعظمون كتاب الامام > فصاروا يستخفون به » أو نقصوا عما كانوا يخاطبون به » . 
سألهم الامام عن سبب فعلهم » فإن اعتذروا بما يجوز قبول مثله » قبله » وإن لم 
يذكروا عذراً » أمرهم بالرجوع إلى عادتهم . فإن امتنعوا. أعلمهم بنقض الهدنة 
ونقضها . 


فصل : إذا شرط رد المرأة إذا جاءتنا منهم مسلمة » لم يجز بحال » وشرط 
رد الرجل إذا هاجر مسلماً جائز في الجملة » والفرق أنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها 
الكافر » أو أن تزوج كافراً : ولأنها عاجزة عن الهرب وأقرب إلى الافتتان . فإذا عقد 
الامام هدنة » فإما أن يشرط أن لا يرد من جاء مسلما » أو يطلق » أو يشرط الرد » فإن 
شرط أن لا يرد » فلا رد ولا غرم » وكذا لو خص النساء يمنع الرد » وإن أطلق فهل 
يغرم الامام مهر من جاءت مسلمة ؟ قولان » أظهرهما : لا » وقيل : إن كان قبل 
الدخول وجب الغرم قطعا , قال ابن الصباغ : هذا سهو من قائله » وإن شرط الرد , 
نظر إن أطلق فقال : بشرط أن نرد من جاءنا منهم » ففي وجوب الغرم القولان » وقد 
يقال : إن أوجبنا عند الاطلاق » فهنا أولى » وإلا فقولان » ولو صرح بشرط رد 
النساء » فهو فاسد . وفي فساد العقد به ماسبق » فإن لم يفسده . ففي الغرم 
الخلاف السابق بالترتيب » ويتفرع على وجوب الغرم مسائل : 


منها : المغروم » وهو المبذول ومن صداقها » وقال الماوردي : عندي أنه هو 
الأقل من مهر المثل والمبذول » والصحيح الأول . وبه قال الجمهور » ولو لم يدفع 
إليها شيئاً > فلا شيء له . ولولم يدفع إلا بعضه » لم يستحق إلا ذلك القدر » ولو 
كان أعطاها أكثر من المسمى » لم يستحق الزيادة » كما لا يستحق ما أطعمها وكساها 
وأنفقه في العرس » لأنه متبرع به , ولأنه ليس بدل البضع الذي حلنا بينه وبينه . 


ومنها : لا يثبت الغرم بمجرد قوله . أعطيتها صداقها » بل ينظر إن أنكرت 
النكاح » فهي المصدقة وعليه البينة » وإن صدقته وأنكرت القبض » ففي « الشامل » 
وغيره : أنها تصدق باليمين » وعليه البينة » وقال الروياني : لا يمين عليها » لأن 
الصداق على غيرها » وقال الشيخ أبو حامد : يفحص الامام عن مهر مثلها » فقد 
يعرفه من تجار المسلمين الذين دخلوا دار الحرب . ومن الأسارى . ثم يحلف الرجل 
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أنه أصدقها ذلك القدر وسلمه“ ولو ادعى الدفع وصدقته . فقد نقل الامام عن 
العراقيين أن إقرارها كالبينة » وقالوا : تعسر إقامة البينة على ما يجري بين الكفار ‏ 
ورأى الامام أن يعتمد قولها ولا يجعله حجة عل ١‏ 


ومنها : محل الغرم سهم المصالح . وحكى ابن كج وجهاً أنه إن كان للمرأة 
مال » أخذ منها » والصحيح الأول » فإن هاجرت إلى بلد فيه الامام » غرم المهر »› 
وإن هاجرت إلى بلد فيه نائبه » فكذلك . وهل المعتبر نائبه في عقد الهدنة » أم في 
بيت المال ؟ وجهان » وإن هاجرت إلى بلد ليس فيه الامام ولا نائبه » فعلى أهل البلد 
منعها حسبة ولا يغرمون المهر . قال ابن كج : وليس على الامام والحالة هذه رد 
المهر » كما لو جاء رجل إلى غير بلد الامام لا يلزمه أن يخلي بينه وبين من يطلبه , 
والأحسن ما حكاه البغوي وغيره : أنه إن قال عند المهادنة : من جاءني منكم مسلما 
رددته » لم يلزمه شيء . لأنها ما جاءته » وإن قال : من جاء المسلمين » أو من 
جاءنا » وجب . 


ومنها : لو وهبته الصداق » أو أبرأته فعلى الخلاف في التشطر . 

ومنها : إذا جاءت مسلمة » ثم أسلم قبل انقضاء عدتها » فالنکاح مستمر » 
وليس لها طلب المهر » وإن أخذه قبل الاسلام » لزمه رده إذا زالت الحيلولة » وإن 
لم يسلم حتى انقضت عدتها . نظر إن أخذ المهر قبل الاسلام » لم يسترجع منه » 
وصار بالقبض كالمستهلك في الشرك . وإن لم يأخذه . فإن طالبت به قبل اسلامه » 
استقر له المهر لحصول الحيلولة بإسلامها » ومنعنا إياها منه » وعن أبي اسحاق أنه 


: قال في الخادم : لم يرجح شيئاً تبعاً للرافعي في التحليف وما ذكره الروياني سبقه إليه الماوردي وقال‎ )١( 
. إن اليمين إنما تتوجه على المدعى عليه وليس مدعى عليها حقيقة إذ لا عزم عليها‎ 
قال ابن أبي الدم : ويخرج منها في تحليف المرأة إذا أنكرت قبض الصداق وجهان وهو مبني على‎ 
صحة الدعوى عليها إذا كان التغريم عليها وهو يقرب مما إذا أتلف العبد شيئاً على إنسان فأراد الدعوى‎ 
بالأرش هل يدعى على العبد لأنه المتلف أو على سيده لأنه الغارم > وجهان . ثم قال وما حكاه عن‎ 
. الشيخ أبي حامد مسألة مستقلة لا وجه ثالث‎ 

(؟) كذاهو في الرافعي . 
وقال في الخادم والصواب أن لا يعتد قولها . وعبارة الإمام وهذا الذي ذكره في الإقرار لست أراه 
كذلك » فإن قولها ليس حجة علينا وليس من الإقرار المقبول لانتفاء التهمة عنها كإقرار العبد بالسرقة 
ونحوها مما يوجب عليه عقوبة وإذا كان كذلك فلا وجه لقبول قولها والعلم عند الله . 
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لا مهر له . والصحيح الأول . وإن لم يطالب بها قبل اسلامه » فلا شيء له » لأن 
الحيلولة حصلت بالبينونة باختلاف الدين » ولا مطالبة بالمهر بعد البينونة » فلو كانت 
الصورة بحالها . ولم يكن أعطاها المهر » فلما أسلم بعد انقضاء العدة أخذت المهر 
بسبب المسيس » فهل تغرم له ذلك ؟ فيه احتمالان للامام »> وجعلهما الغزالي 
وجهين » أرجحهما : المنع » هذا إذا كان اسلامها بعد الدخول » فإن جاءت مسلمة 
قبل الدخول وأسلم الزوج بعدها , > لم يكن له طلب المهر > لأنه أسلم بعد البينونة . 

e‏ > كأبيها وعشيرتها : لم يغرم شيثئاً » لأن 


el E EE‏ طلب وكيله ورسوله » ولو جاءنا الزوج ولم 
يطلبها > لم يغرم أيضاً ٠‏ وينبغي E NET‏ 
العدة > فلا أ للطلب.. 


ومنها : إذا دخلت كافرة » رددناها سواء طلبها زوجها أو محارمها » فإن أسلمت 
بعد دخولها » فهو كما لو جاءت مسلمة في أنا لا نردها وفي غرم المهر » وقيل : في 
الغرم وجهان » ولو ارتدت بعد الاسلام » وجاء الزوج يطلبها » نظر إن طلبها بعد 
قتلها » لم نغرم شيئا لحصول الحيلولة بالقتل » وإن طلبها قبل القتل » لم نردها 
لوجوب قتلها » وفي الغرم وجهان . أصحهما : يجب لحصول الحيلولة بالاسلام . 

ومنها : لو جاءتنا مسلمة . فجنت » أو جاءتنا مجنونة ثم أفاقت وأسلمت , 
فحكمها في الرد والغرم حكم العواقل . وإن جاءت مجنونة تصف الاسلام أو 
لا تصفه » وأخبر عنها أنها وصفته ولم نعلم » أو وصفته قبل الجنون أم فيه . أو لم 
نخبر عنها بشيء » لم ترد لاحتمال الاسلام قبل الجنون » ولا غرم لاحتمال أنها لم 
تسلم حينئذ . فلا نغرم بالشك فإن أفاقت وأقرت بالاسلام » غرمنا » وإلا رددناها 
ولا غرم » ولو علمنا أنها لم تزل مجنونة » فينبغي أن ترد . 

ومنها : إذا جاءت صبية مميزة وهي تصف الاسلام لا نردها . لأنا وإن لم 
نصحح إسلامها فنتوقعه . فيحتاط لحرمة الكلمة . وقيل : ترد » والصحيح الأول 
ولا غرم في الحال على الأصح › وقيل : الأظهر كالمجنونة » فإن بلغت ووصفت 
الكفر » رددناها » وإن وصفت الاسلام > غرمنا . 


ومنها : لوجاءت زقيقة منهم مسلمة » فلا ترد على سيدها ولا زوجها » ويحكم 
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بعتقها إن فارقتهم ثم أسلمت . لأنها إذا جاءت مراغمة لهم » ملكت نفسها بالقهر 
فتعتق . كعبد قهر سيده الحربي . فإنه يصير حرا » وهل يغرم لسيدها قيمتها من سهم 
لا غرم قطعا » لأن الحيلولة حصلت بالعتق والقهر قبل الاسلام > ومن قال بالمذهب» 
قال : المانع هو الاسلام » فإنها لو كانت حرة كافرة لم يمنع زوجها » ولو أسلمت » 
ثم فارقتهم › وهاجرت مسلمة › فقال البغوي : لا تصير حرة » لأنهم في أماننا» 
وأموالهم محرمة علينا » فلا يزول الملك عنها بالهجرة'“ بخلاف ما إذا هاجرت . ثم 
أسلمت » لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض » فملكت نفسها بالقهر » ولم 
يتعرض جماعة لهذا التفصيل . وأطلقوا الحكم بالعتق » ويجوز أن يؤخذ به » لآن 
الهدنة معنا لا معها . كما سنذكره إن شاء الله تعالى فى الرجل إذا جاءنا مسلما 
ورددناه » أن له التعرض لهم . ثم قال الشيخ أبو اسحاق : لا ترد إلى سيدها 
لاسلامها وشركه » ولكن نغرم له قيمتها » كما لو غصب منهم مال وتلف . واعترض 
صاحب » البيان » وقال 1 الذي يقتضيه المذهب أنا لا نغرم القيمة ويأمره بإزالة الملك 
عنها > كأمة كافر أسلمت › ونعود إلى هذا الكلام والتفصيل إن شاء الله تعالى »> وإذا 
كانت الأمة مزوجة › ففي غرم المهر القولان » فإن قلنا بغرامة المهر والقيمة › نظر إن 
حضر الزوج والسيد معا » أخذ كل واحد حقه » وإن جاء أحدهما فقط فثلاثة أوجه » 
أصحهما : نغرم حق الطالب » والثاني العم شا لان حق الرد مرك ولم يكم 
الطلب . والثالث : نغرم للسيد إن انفرد بالطلب » ولا نغرم للزوج لأن حق الرد في 
المزوجة للسيد آكد » ألا ترى أنه يسافر بها بخلاف الزوج » فإن كان زوج الأمة 
عبدا » فلها خيار الفسخ إذا عتقت . فإن فسخت النكاح » لم نغرم المهر لأن الحيلولة 
جميعا . وطلب الزوج المرأة والسيد المهر . فإن انفرد أحدهما » لم نغرم لأن البضع 


)١(‏ الذي في الرافعي نقل ذلك عن المهذب وحمل الأذرعي ما في الروضة على اشتباه لفظة المهذب 
بالتهذيب أي فعبر الشيخ بلفظ البغوي والذي في الرافعي المهذب . وقال الشيخ جلال الدين البلقيني 
بعد ذكره أن الذي ذكره الرافعي المهذب . وهذا التفصيل ليس في تهذيب البغوي البتة . قاله 
البكري . 


4ه كتاب عقد الجزية والحدنة / باب في عقد الذمة 


ومنها: إنما نغرم إذا طلبها الزوج فمنعناها بسبب الاسلام» أما إذا مات قبل 
الطلب . فلا غرم » وكذا لو مات الزوج قبل أن يطلبها منا وإن كان قد دخل دار 
الاسلام » ولو مات أحدهما بعد الطلب والمنع » لم يسقط الغرم . فإن كان هو 
الميت » صرف المهر إلى ورثته » وإن قتلت قبل الطلب . فلا غرم » كما لوماتت » 
وإن قتلت بعده » ثبت الغرم » ثم نقل الامام أنه يكون على القاتل » لأنه المانع 
بالقتل » ورأى أن يفصل فيقال : إن قتلها على الاتصال بالطلب . فالحكم ما 
ذكووه » وإن تأخر القتل . فقد استقر الغرم علينا بالمنع » فلا أثر للقتل بعده » وفي 
الحالتين لاحق للزوج فيما على القاتل من قصاص ودية » لأنه لا يرثها » ولو جرحها 
شخص قبل الطلب » ثم طلبها الزوج وقد انتهت إلى حركة المذبوحين » فهو كالطلب 
بعد الموت » وإن بقيت فيها حياة مستقرة » فهل الغرم على الجارح . أم في بيت 
المال لأن المنع في الحياة ؟ وجهان . أصحهما : الثاني » ولا يسقط الغرم , بأن 
يطلقها بعد طلبها » وأما قبله “كان خالفيا أن طلعها ق اننا > فلا غرم » لأنه 
Es‏ : وكذا لو ملكها أن تطلق نفسها على الفور » وقد يلائم 
هذه القاعدة أن يقال : يشرط كون الطلب على الفور » وإن طلقها رجعياً » أو 
وس سحن و كران ٠‏ فالصحيح 
المنصوص أنا إنما نغرم له إذا راجعها لظهور قصد الامساك بالرجعة . وإن كانت 
رجعة الكافر المسلمة لا تصح > قال الامام : وخرج المحققون قول إنه يستحق المهر 
بمجرد الطلب بلا رجعة » لأنها فاسدة » فلا معنى لاشتراطهما . 


فرع : جميع ما ذكرناه هو في رد النساء الحرائر » أما الإماء والصبيان 
والمجانين » فلا يردون لضعفهم » ولا يجوز الصلح بشرط ردهم » ولا غرم في ترك 
ردهم » كما في غير ذوات الأزواج » فإذا بلغ الصبي . وأفاق المجنون . فإن وصفا 
الاسلام » فاك » وإن وصفا كفرا لا يقر أهله عليه » فإما أن يسلما » وإما أن يردا إلى 
افا وان وضفا كرا يقر اهلها قافا أن لما وما أن يقلا الج ية وإنا ان يردا 
إلى مأمنهما . وأما الذكور البالغون العقلاء > فنقل الامام في رد العبد وجهين » 
الصحيح الذي ذكره الجمهور : لا یرد لأنه جاء مسلما مراغما لهم » والظاهر أنهم 
يسترقونه ويهيئونه ولا عشيرة له تحميه » والثاني : : یرد » والمنع في النساء لخوف 
الفاحشة » وهل يعتق العبد الذي جاء مسلماً ؟ قال في « الحاوي » : إن غلبهم على 
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نفسه ثم أسلم وهاجر » عتق » لأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض . وإن 
أسلم . ثم غلبهم على نفسه وجاءنا . نظر إن فعل ذلك قبل أن هادناهم » فكذلك ' 
لأنه غلب في حال الاباحة » وإن فعله بعد الهدنة » لم يعتق » لأن أموالهم محرمة 
حينئذ لا يملكها بالقهر » ثم لا يرد إلى السيد» وإن لم يعتق . ولا يمكن من 
استرقاقه » فإن أعتقه وإلا باعه الامام لمسلم » أو دفع قيمته من بيت المال » وأعتقه 
عن المسلمين كافة » وولاؤه لهم . وأما الحر . فإن لم تكن له عشيرة وغلب على 
الظن أنه يذل ويهان » ففي رده طريقان » الصحيح طرد الوجهين في رد العبد , 
والثاني : يرد قطعاً لأن الحرية في الجملة مظنة القدرة » فإن قلنا : يرد » قال الامام : 

لا يبعد أن يقال : على الامام أن يشرط عليهم e‏ 
أهانوه كانوا ناقضين للعهد . وإن كان للحر عشيرة وطلبته » رد كما رد النبي ية أبا 

جندل رضي الله عنه على سهيل بن عمرو » لأن الظاهر أنهم يحمونه » وأما كون 
عشيرته تؤذيه بالتقييد ونحوه › فلا اعتبار به » فإنهم يفعلونه تأديباً في زعمهم . وإن 
طلبه عين عشيرته . لم يرد إلا إذا كان الطالب ممن يقدر المطلوب على قهره 
والافلات منه . وعلى هذا حمل رد النبي َي أبا بصير رضي الله عنه » وإن لم يطلبه 
أحد . فلا رد كما لا غرم إذا لم يطلب أحد المرأة » قال الأصحاب : ومعنى الرد أنه 
لا منع من الرجوع » ويخلى بينه وبين من يطلبه » لا أنه يجبر على الرجوع . وهذا 
معنى رد النبي يا أبا جندل وأبا بصير رضي الله عنهما ولا يبعد تسمية التخلية ردا كما 
في رة الؤذيعة > ولو فرط لاام فى اة ان معت لبهم وخا سلما 
الأصحاب من قال : يجب الوفاء بشرطه » ومقتضى هذا أن لا يعتبر الطلب » ونقل 
الروياني عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط » وذكر أنهم لو طلبوا من جاء منهم 
وهو مقيم على كفره » مكناهم منه » وأنهم لو كانوا شرطوا أن يقوم برده عليهم . وفينا 
بالشرط . ولا يجب على المطلوب أن يرجع إليهم » ولذلك لم ينكر النبي ية على 
أبي بصير رضي الله عنه امتناعه . فإن اختار الاقامة في دار الاسلام » لم يمنع , 
ويقول الامام للطالب : لا أمنعك منه إن قدرت عليه » ولا أعينك إن لم تقدر » وعن 
النص أنه يستحب أن يقول للمطلوب سرا : لا ترجع » وإن رجعت فاهرب إذا 
قدرت . وللمطلوب أن يقتل الطالب » ولنا أن نرشده إلى قتله تعريضاً لا تصريحاً . 
لأن الامام إنما التزم بالهدنة أن يمتنع عنهم, ويمنع الذين يعادونهم وهم المسلمون 
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يومئذ » فأما من أسلم بعد » فلم يشترط على نفسه + ولا تناوله شرط الامام » لأنه 
وماله » ولهذا من جاءنا مسلماً ولم يطلب » يلزمه بعقد الهدنة ما لزمنا . 


.فرع : عن « البحر ) : كافر تخته عشر نسوة أسلمن » وهاجرن » وجاء 
يطلبهن » يؤمر باختيار أربع » ويعطى مهورهن على قول غرامة المهر » والمستولدة 
إذا جاءت مسلمة كالأمة والمكاتبة إن اقتضى الحال عتقها كذلك وتبطل الكتابة وإلا 
فهى على كتابتها . فإن أدت » عتقت وللسيد الولاء » وإن عجزت ورقت حسب ما 
أخذ من مال الكتابة بعد اسلامها من ضمانها ولا يحسب منه ما أخذ قبل الاسلام » 
فإن بلغ المحسوب عليه قدر القيمة » فقد استوفى حقه وعتقتا. وولاؤها 
للمسلمين » وهل يرد عليها من بيت المال ؟ قولان بناء على أنا هل نغرم للسيد قيمة 
الأمة » وإن كان المؤدى أكثر من القيمة » لم يسترجع الفاضل من سيدها . وإن كان 
أقل » فللسيد تمام القيمة » ويكون ذلك من بيت المال . 
فصل : إذا عقد الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتداً » ويسلموه إلينا » 
لزمهم الوفاء » فإن امتنعوا » كانوا ناقضين للعهد . فإن عقدت بشرط أن لا يردوا من 
جاءهم . ففي جوازه قولان » أظهرهما وأشهرهما : الجواز"“ والثاني : بل لا بد من 
استرداده لاقامة حكم المرتدين عليه » وقال الماوردي : الصحيح عندي صحة الشرط 
في الرجال دون النساء . لأن الابضاع يحتاط لها . ويحرم على الكافر من المرتدة 
ما يحرم من المسلمة > وربما حاول تنزيل القولين على الصنفين » فإن أبطلنا الشرط 
وأوجبنا الرد » فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم » وكذا الحكم لو جرت 
المهادنة مطلقاً من غير تعرض لرد المرتد » وحيث لا يلزمهم التمكين والتسليم » 
يلزمهم مهر من ارتد من نساء المسلهين › وقيمة من ارتد من رقيقهم › ولا يلزمهم 
غرم من ارتد من الرجال الأحرار » ولو عاد المرتدون إلينا» لم نرد المهور . ونرد 
القيم » لأن الرقيق بدفع القيمة يصير ملكا لهم » والنساء لا يصرن زوجات » وحيث 
يجب التمكين دون التسليم تمكنوا » فلا غرم عليهم » سواء وصلنا إلى المطلوبين أم 
)١(‏ ثم قال : فإن أبطلنا الشرط وأوجبنا الرد » فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم ٠‏ 
قال الشيخ البلقيني : هذا إذا لم يكن المرتد رقيقا » فإن كان رقيقا واستولى عليه بعض آهل الذمة » لزم 
المت لى عليه أن يسلمه وكذلك لو استولوا على مال معه » فإنه يلزم المستولي على المال تسليمه . 
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لا. وحيث يجب التسليم يطالبهم به عند الامكان . فإن فات التسليم بالموت » 

لزمهم الغرم » وإن هربوا » نظر إن هربوا قبل القدرة على التسليم » فلا غرم » 

وبعدها يجب الغرم » وإذا قلنا : لا تسترد المرتدة » غرم الامام لزوجها ما أنفق من 
صداقها » لأنا بعقد الهدنة حلنا بينه وبينها » ولولاه . لقاتلناهم حتى يردوها » وإن 
قلنا : تسترد » فتعذر ذلك فقال الغزالي : نغرم له أيضاً » ويشبه أن يكون الغرم لزوج 
المرتدة مفرعاً على الغرم لزوج المسلمة المهاجرة » ولم أ رشن ركاه لس 
كلام الغزالي بخلافه » ثم لو جاءتهم امرأة منا مرتدة » وهاجرت إلينا امرأة منهم 
مسلمة » وطلبها زوجها . فلا نغرم له المهر. بل نقول : هذه بهذه » ويجعل 
المهرين قصاصاً » ويدفع الامام المهر إلى زوج المرتدة » ويكتب إلى زعيمهم ليدفع 
مهرها إلى زوج المهاجرة » هذا إن تساوى القدران . فإن كان مهر المهاجرة أكثر » 

صرفنا مقدار مهر المرتدة منه إلى زوجها والباقي إلى المهاجرة » وإن كان مهر المرتدة 
أكثر » صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجها . والباقي إلى زوج المرتدة » وبهذه 
المقاصة فسر مفسرون قوله تعالى : « وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار 
فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا 4“ . 


فصل : على الامام منع من يقصد أهل الهدنة من المسلمين والذميين › 
وليس عليه منع الحربيين »› ولا منع بعضهم من بعض لأن الهدنة لمجرد الكف 
لا للحفظ بخلاف الذمة . 

ولو أتلف مسلم أو ذمي على مهادن نفساً أو مالاً . ضمنه » وإن قذفه عزر › 
وعليهم بإتلاف مال المسلم الضمان . وبقتله القصاص . وبالقذف الحد . ولو أغار 
أهل الحرب عليهم » ثم ظفر الامام بأهل الحرب » فاستنقذ منهم أموال أهل الهدنة , 
لزمه ردها إليهم ¢ وفي إقامة حل السرقة ¢ والزنى على المعاهد 3 وانتقاض عهده 
بالسرقة خلاف سبق في آخر الباب الأول من كتاب السرقة . وبالله التوفيق . 

كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة والأطعمة . هذه الكتب تقدمت فى 
. آخر العبادات . 


.)١١( الممتحنة‎ )١( 


كتات الق والرمي7) 


للجهاد "© . 
قلت : يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة » ففي صحيح مسلم عن عقبة 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد 
عصى ۲ . والله أعلم . 
السبق » وباب في الرمي . وقد تدخل مسائل أحدهما في الآخر لتقاربهما . 
الباب الأول في السبق 
وفيه طرفان : 
الأول : في شروطه » وهي عشرة . 
الأول : أن يكون المعقود عليه عدة للقتال . لأن المقصود منه التأهب للقتال » 
ولهذا قال الصيمري : لا يجوز السبق والرمي من النساء » لأنهن لسنا أهلاً للحرب » 
ثم الأصل في السبق الخيل والابل » لأنها التي يقاتل عليها غالبا » وتصلح للكر والفر 
)١(‏ السبق بالسكون مصدر سبق أي تقدم وبالتحريك المال الموضوع بين أهل السباق . وهذا الباب من 
مبتكرات الإمام الشافعي رضي الله عنه التي لم يسبق إليها كما قاله المزني وغيره . 
(۲) بل ينبغي أن يكون فرض كفاية لأنهما وسيلة للجهاد وهو فرض كفاية كما بحثه الزركشي » ويجاب بأن 
الجهاد لا يتوقف عليه . 1 
(5) مسلم )٠١۲۳/۳(‏ في كتاب الإمارة / باب فصل الرمي (1919/159) . 


0 


نضفة الال رر المسابقة غل الل الكل والتجمار علق العتهي ‏ +,وقيل 
بالمنع فيها » وقيل بالمنع في البغل والحمار » وقيل في الجميع خلاف . 

وأما المناضلة فتجوز على السهام العربية والعجمية وهي النشاب . وعلى 
كك أنواع القسي > حتى تجوز على الرمي بالمسلات والإبرء وفي المزاريق 
والرانات 22 ورمي الحجارة باليد وبالمقلاع والمنجنيق طريقان » أحدهما : الجواز » 
والثانى : وجهان » أصحهما : الجواز » ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد على 
المذهب وبه قطع الأكثرون » وقيل : وجهان » وأما مراماة الأحجار » وهي أن يرمي 
كل واحد الحجر إلى صاحبه » فباطلة » وأما المسابقة على التردد بالسيوف والرماح › 
فقيل بمنعهاء لأنها لا تفارق صاحبها . وإلا يصح الجواز » لأنها من أعظم عدد 
القتال » واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق . والمسابقة على الحمام وغيره من 
الطيور » وعلى الأقدام والسباحة في الماء والطيارات والزوارق والصراع » فجائزة 
بلا عوض » والأصح منها بالعوض . فإن جوزنا الصراع . ففي المشابكة باليد 
وجهان » ولا تجوز على مناطحة الشياه » ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره . 

فرع : لا يجوز عقد المسابقة على مالا ينتفع به في الحرب » كاللعب 
بالشطرنج والخاتم والصولجان27” . ورمي البندق والجلاهق . والوقوف على رجل 
واحدة » ومعرفة ما في اليد من شفع ووتر » وسائر أنواع اللعب » وأما المقل في الماء 
فقال الشيخ المروزي : إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب » فهو كالسباحة » 


)737/9( وأبو داود‎ ٠ )٤۷٤/۲( لقوله ية : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل . أحمد في المسند‎ )١( 
في الجهاد / باب ما جاء في الرهان‎ )٠٠٠/٤( في الجهاد / باب في السبق (1574) والترمذي‎ 
في الجهاد‎ )41٠/۲( والنسائي (757/5) في الخيل / باب السبق . وابن ماجة‎ . (۷۰ °( 
. (TAYA) 

(۲) عطفه الزانات على المزاريق يقتضي تغايرهما . لكن في الكفاية فسر قول الشيخ صاحب التنبيه الزانات 
بالمزاريق . وفسر الجوهري المزاريق بالرمح القصير » وقال الشيخ المصنف في تهذيب الأسماء 
واللغات : الزانات هي بالزاي والنون وهي نوع من الحراب تكون مع الديلم رأسها دقيق وحديدتها 
عريضة . ( تهذيب الأسماء واللغات ج ۳ ص ١58‏ ) . 

() فارسي معرب » وهي عصا يعطف طرفها تضرب بها الكرة على الدواب . 

)٤(‏ بضم الجيم » هو البندق . وظاهر كلام الشيخ التغاير » وأجيب بأن في البندق مسألتين: إحداهما: 
الرمي به إلى حفيرة ونحوها . والثانية : الرمي به عن قوس وهو قوس الجلاهق وبه يندفع الاعتراض . 
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وإلا فلا تجوز المسابقة عليه . 


E 
. أو الثني ( وقيل وان 98 8 قال : ولا ا الكلب . . والله أعلم‎ 


الشرط الثاني : الاعلام » فيشترط اعلام الموقف الذي يبدآن بالجري منه , 
والغاية التي يجريان إليها'“ ويشترط تساوي المتسابقين فيهما » ولو لم يعينا غاية 
وشرطا المال لأسبقهما حيث سبق » لم يجز ولوعينا غاية وشرطا أن السبق إن اتفق 
فى الماد اها كان ا > مكل علق الالتيح ا لزاع السيق ي 
خلال الميدان لاعتبرناه بلا غاية معينة » ولو عينا غاية وقالا : إن اتفق السبق عندها 
فذاك » وإلا عدينا إلى غاية أخرى اتفقا عليها . جاز على الأصح لحصول الاعلام 
وكون كل واحدة من الغايتين معلومة . 

فرع : يشترط كون المال معلوم الجنس والقدر" . 

الشرط الثالث : أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره » فإذا تسابق اثنان » 
وبذل المال غيرهما » فإن شرطه للسابق منهما » فذاك . وإن شرطه للثاني » أو شرط 
له مثل الأول » لم يجز. وإن شرط للثاني أقل مما شرط للأول » جاز على الأصح › 
وإن تسابق ثلاثة » وشرط باذل المال المال للأول » جاز » وإن شرطه للثاني » أو 
شرط له أكثر من الأول . لم يجز على الأصح . وقيل : يجوز , لأن ضبط الفرس في 
شدة عدوه ليقف في مقام الثاني يحتاج إلى حذق ومعرفة » وإن شرط له مثل ما شرط 
للأول > جاز على الأصح . لأن كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولاً وثانياً » وإن شرط 
له دون ما شرط للأول » جاز على على الصحيح . ويخرج من هذا الاختلاف في الثلاثة 
أربعة أوجه » أحدها : يجوز أن يشرط الجميع للثاني » والثاني : لا يجوز شرط شيء 


: قال الخطيب : ويدخل في إطلاق الغاية صورتان‎ )١( 

الأولى : أن يكون إما بتعين الابتداء والانتهاء » وإما مسافة يتفقان عليها مذروعة أو مشهورة . 

الثانية : أن يعينا الابتداء والانتهاء ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فعاينا موضع كذا فيجوز . 
(؟) جزم بذلك الرافعي في المحرر . 
(5) وصفه كسائر الأعواض عينا كان أو دينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا » وغير ذلك كما سيجيء 


كتاب السبق والرمي / باب في السبق o0‏ 
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له » والثالث : يجوز له شرط بشرط تفضيل السابق » والأصح : يجوز أن يشرط له 
بحيث لا يفضل على السابق . وأما الفسكل بكسر الفاء والكاف وإسكان السين 
المهملة بينهما وهو الأخير » فلا يجوز أن يساوى بمن قبله » ويجوز أن يشرط له دون 
ما شرط لمن قبله على الأصح كما سبق في الاثنين » ويقاس بها ما إذا تسابق أكثر من 
ثلاثة حتى لو كانوا عشرة » وشرط لكل واحد سوى الفسكل مثل المشروط لمن قبله , 
جاز على الأصح . والأحب أن يكون المشروط لكل واحد دون المشروط لمن قبله , 
وفي شرط شيء للفسكل الوجهان » ولو أهمل بعضهم » بأن شرط للأول عشرة › 
وللثالث تسعة » وللرابع ثمانية » فهل يجوز ؟ وجهان » أحدهما : لاء لأن الرابع 
والثالث يفضلان من قبلهما » والثاني : نعم » ويقام الثالث مقام الثاني » والرابع مقام 
الثالث » وكأن الثاني لم يكن » وإذا بطل المشروط في حق بعضهم » ففي بطلانه في 
حق من بعده وجهان » وهذان الوجهان مع الوجهين في الاهمال مبنيان على أن من 
بطل السبق في حقه هل يستحق على الباذل أجرة المثل ؟ وفيه خلاف يأتي إن شاء الله 
تعالى » فإن قلنا : لا » بطل العقد في حق من بعده لثلا يفضل من سبقه » وإن قلنا : 
ب » لم يبطل في حق من بعده ولا يضر كون المشروط له زائداً على أجرة المثل ‏ 
لأن الممتنع أن يفضل المسبوق السابق فيما يستحقانه بالعقد » وأجرة المثل غير 


6 أن الور المذكورة وضعوها فيما لو كان باذل المال غير المتسابقين » 
اد علي ا دق إلى E‏ لما حر المت ال 
منه كذا . 


فرع : قال E SAE a:‏ يء لهم . ولو جاء 
اثنان فصاعداً معاً » وتأخر الباقون فالمشروط للأولين بالسوية » ولو قال : : من سبق » 
فل كينا وعد ا قله اضف دقار فق واخكه لم جا تاا عا ثم 
الباقون » فللسابق دينار » وللثلاثة نصف . وإن سبق واحد » ثم جاء الباقون » فله 
دينار ولهم نصف . وإن جاء الجميع معا » فلا شيء لهم . ولو قال : كل من سبق » 
فله دينار » فسبق ثلاثة » قال الداركي : لكل واحد منهم دينار . 
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الشرط الرابع : أن يكون فيهم محلل . ومال المسابقة قد يخرجه 


الحالة الأولى : أن يخرجه غيرهما . فيجوز للامام أن يخرج المال من خاص 
نفسه ومن بيت المال » لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية » وإعداد أسباب 
القتال » ويجوز للواحد من الرعية اخراجه من مال نفسه » لأنه بذل مال فى طاعة . 
ويثاب عليه إذا نوی » وسواء تسابق اثنان أو أكثر » ومن سبق ااال 

الحالة الثانية : أن يخرجه أحدهما » ويشرطانه إن سبق أحرزه ولا شيء له على 
الآخر. وإن سبق الآخر » أخذه » فيجوز » ولو تسابق أكثر من اثنين » وأخرجه اثنان 
فصاعداً » وشرطوا أن من سبق من المخرجين لم يحرز إلا ما أخرجه ‏ ومن سبق من 
غيرهم » أخذ ما أخرجه المخرجون » جاز أيضا . 

الثالثة : أن يخرجه المتسابقان » فيقول كل واحد : إن سبقتك . فلى عليك 
كا وروا ی فلك على كذ الى “قينا لا تيجو ا رن مارآ ا 
تهنا محللا وهو ثالك يشازكهما فى المسابقة على انه إن سيق أذ ما رطا .إن 
سبق » فلا شيء عليه » فيجوز لأنه يخرج عن صورة القمار » ثم إن شرطا أن يختص 
المحلل بالاستحقاق . وإن سبق أحدهما كل واحد منهما لا يأخذ إلا ما أخرج . فهذا 
جائز بالاتفاق . وإن شرطا أن المحلل يأخذ السبقين وإن سبق أحدهما أحدهما » جاز 
على الصحيح المنصوص . ومنعه ابن خيران » فإذا قلنا بالمنصوص وكان المتسابقون 
مائة مثلا » وليس فيهم إلا محلل واحد » وشرط أن يأخذ جميع ما أخرجوه إن سبق 
ولا يغرم إن سبق » وكلى واحد من المتسابقين إن سبق » غنم » وإن سبق » غرم » 
صح العقد والشرط » قال الامام : وهنا أصل آخر وهو أنهما إذا أطلقا شرط المال 
للسابق » فهل اللفظ للسابق المطلق . أم يتناول من سبق غيره وإن كان مسبوقا لغيره ؟ 
فيه وجهان » الصحيح : الأول » ويترتب على الأصلين الحكم في صور مجيء 
المتسابقين . فإذا تسابق اثنان ومحلل . نظر إن جاء المحلل ثم أحدهما ثم 


)001 بكسر اللام من أحل جعل الممتنع حلا لأنه يحل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرم ٠‏ والصور 
الممكنة في المحلل ثمانية أن يسبقهما ويجيئان معا أو مرتباً أو يسبقا ويجيئان معاً أو مرتباً أو يتوسط 
بينهما أو يكون مع أولهما أو انيهما أو يجيء الثلاثة معأ . 


کاب المبئ والرض بات ف انق ov‏ 


الفسكل . فللمحلل ما أخرجه الآتى بعده بلا خلاف » وفيما أخرجه الفسكل ثلاثة 
أفجدء اشيا الخال انها لأنهالمابق "المطلق > ولان ]نت لوللا 
بعده » لأنهما سبقا الفسكل » والثالث : هو للآتي بعده وحده » ولو سبق المحلل ثم 
جاءا معاً » فله السبقان بلا حلاف » ولو سبق المحلل مع أحدهما . فالذي سبق مع 
المحلل يحرز ما أخرجه وأما ما أخرجه الآخرء. فهو له . وللمحلل على الصحيح 
المنصوص . وعند ابن خيران للمحلل خاصة » ولو سبق أحدهما » ثم جاء الثاني مع 
المحلل » أو جاء الثاني » ثم المحلل » أحرز السابق ما أخرجه وله أيضا ما أخرجه 
الآخر على المنصوص » وعند ابن خيران لا يأخذه » ولا شيء للمحلل على 
المذهبين > ولو سبق أحدهما » ثم جاء المحلل » > ثم الآخر » أحرز السابق ما أخرجه 
الآخحرء فإن قلنا بالمنصوص » ففيه أوجه » أصحها : أنه للسابق أيضاء والثاني : 
أنه له وللمحلل معأ » لأنهما سبقا الأخر > والثالت : أنه للمحلل وليس بشيء ٠.‏ وإن 
قلنا بقول ابن خيران » فهل هو للمحلل > أم يحرزه مخرجه » ولا يستحقه المحلل 
ولا السابق ؟ وجهان . ولوسبقا معاً . ثم جاء المحلل » أو جاء الثلاثة معا > لم يأخذ 
واحد منهم من غيره شيئاً » ويجوز أن يدخلا بينهما محللين وأكثر » » فإذا تسابق اثنان 
ومحللان » فسبق أحد المحللين » ثم جاء أحد المتسابقين » ثم المحلل الثاني » ثم 
المتسابق الثاني » فما أخرجه المتسابق الأول > فللمحلل الأول » وأما ما أخرجه 
الآخر » فإن قلنا بالمنصوص » فهو للمحلل الأول أيضاً على الصحيح › » لأنه السابق 
المطلق . وقيل : هو للمحللين والمتسابق الأول > لأنهم جميعا سبقوا الثاني » 
وقياس الوجه الضعيف أنه للمحلل الثاني » وإن قلنا بقول ابن خيران » فهو للمحلل 
الأول و 5 الان "ولق جا ارو اجه الات > ثم أحد المحللين ثم 
المحلل الثاني » أحرز الأول ما أخرجه » وأما ما أخرجه الآخر » فإن قلنا 
بالمنصوص . فهو للمتسابق الأول على الصحيح . وقيل : له وللمحلل الأول » 
وعلى الوجه الضعيف : هو للمحلل الأول » وعلى قول ابن خيران : هو للمحلل 
الأول لا غير . 


اقرط الاس + أن" كوت مق كاه واحد مها میک + إن دكات فزن 


أحدهما » أو فرس المحلل ضعيفاً يقطع بتخلفه , أو فارهاً يقطع بتقدمه » لم يجز » 
هكذا أطلق عامة الأصحاب » وقال الامام : إن أخرج أحدهما المال على أنه إن 
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فاز » أحرز ما أخرجه » وإلا فهو لصاحبه » وكان صاحبه بحيث يقطع بأنه لا يسبق » 
فهذه مسابقة بلا مال . وإن كان يقطع بأنه يسبق » ففي صحة هذه المعاملة وجهان : 
أصحهما : الصحة » وحاصلها إخراج مال لمن يقطع بأنه يسبقه » فأشبه مالو قال 
لرجل : ارم كذا » فإن أصبت منه كذا » فلك هذا المال , > وإن أخرج كل واحد منهما 
مالا » وأدخلا محللا يعلم تخلفه قطعا . فلا فائدة في إدخاله » ويبقى العقد على 
صورة القمار » فيبطل » وإن تيقن سبقه » ففيه الوجهان » وإن أخرجا المال ولا محلل 
وأحدهما بحيث يقطع بسبقه » فالذي يسبق كالمحلل » لأنه لا يستحق عليه شيء » 
وشرط المال من جهته لخو » وهذا التفصيل الذي ذكره الامام حسن » ولو كان سبق 
أحدهما ممكناً على الندور » ففي الاكتفاء به للصحة وجهان » أصحهما وأقربهما إلى 
کلام الأصحاب : :المع > ولا اعتبار بالاحتمال النادر » ويتعلق بما نحن فيه اختللاف 
المركوبين جنساً ونوعا » أما التوع فلا يضر » فتجوز المسابقة بين فرس عربي 
وعجمي . وعربي وتركي . 'وقال أبو اسحاق : إذا تباعد نوعان » كالعتيق والهجين 
مق الخيل + :والتجييا والبكتي من لايل لم بجر وشي أن يرجح هدا وان كان 
الأول أشهر » لأنه إذا تحقق التخلف فأي فرق بين أن يكون لضعف . أو لرداءة نوع . 

قلت : قول الأكثرين تجوز بين العتيق والهجين » والنجيب والبختي » محمول 
على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب كما ذكرناه » فقول أبي اسحاق ضعيف إن 
لم يرد به هذا فإن أراده » ارتقع الخلاف . والله أعلم . 

وأما إذا اختلف الجنس > فإن كان كبعير وفرس » أو فرس وحمار فالأصح : 


المنع . وإن كان بغلا ناا وجوزنا المسابقة عليهما » فالأصح : الصحة . وبه 

أجاب ابن الصباغ : 

)١(‏ لم يتعرض المصنف هنا ولا في المنهاج لأسماء خيل السباق وعدها الرافعي في الشرح عشرة ذكرها 
بعضهم بقوله : 
وهي مجل ومصل تالي والبارع والمرتاج بالتوالي 
ثم خطى عاطف مؤمل ثم السكيت والأخير الفسكل 
وقال بعض آخر : 


وجملة خحيل السبق بحلية 
E E HEE‏ اونا 


وترتيبهامن بعدذا أنا واصف 
والآتي أخيراً فسكل وهو تائف 
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الشرط السادس : تعيين المركوبين . فإن أحضرت الأفراس . وعقد على 
عينها » فذاك » وإن وصفت وعقد على الوصف . فهل تصح ؟ وجهان » أصحهما : 
نعم » وبه قال العراقيون . قال الامام : هو الأوجه > كما قام الوصف في السلم 
والزنى مقام الاحضار . ونقل الامام عن العراقيين أنه إذا جرت المسابقة مطلقة » كان 
كجريان المناضلة مطلقة . وسيأتى إن شاء الله تعالى أنها على ماذا تحمل » وإذا تعلق 
العقد بعين فرسن .> لم .يج إبذالنه + :فإن هلك ٠‏ انشسخ العقد + وإذا عقد على 
الوصف » ثم أحضر فرس » فينبغي أن لا ينفسخ العقد بهلاكه . 

الشرط السابع: أن يسبقا على الدابتين » فلو شرطا إرسالهما ليجريا 
بأنفسهما » فالعقد باطل » لأنها تنفر » ولا تقصد الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا 
المسابقة عليها » لأن لها هداية إلى الغاية . 

الشرط الثامن : أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان › 
فإن كانت بحيث لا يصلان غايتها إلا بانقطاع وتعب » فالعقد باطل . 

الشرط التاسع : أن يكون المال المشروط عاونا : ويجوز أن تون عي 
وديناً » وبعضه عيناً وبعضه ديناً » وحالاً ومؤجلا ٠‏ فلو شرطا مالاً مجهولاً بأن قال : 
أعطيك ما شئت أو شئت › أو شرط دينارا ا ولم يصف الثوب . أو ديناراً إلا 

> فالعقد باطل » وكذا لو شرطا ديناراً إلا درهما إلا أن يريد قدر الدرهم وعرفا 
ا هم . ولو قال : إن سبقتني . فلك هذه العشرة ة وترد ثوباً » فالعقد 
باطل » لأنه شرط عوض عن السابق » وهو حلاف مقتضاه » ولو تسابقا على عوض 
كان في الذمة » فوجهان بناء على جواز الاعتياض عنه » ولو أخرج المال غيرهما » 
جاز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر. وإن أخرجاه جاز أن يخرج أحدهما أكثر » 
وقال الصيمري والماوردي : إذا أخرجاه وجب التساوي جنسا ونوعا وقدرا . 

الشرط العاشر : اجتناب الشروط المفسدة . فلو قال : إن سبقتنى » فلك هذا 
د 9 تاملك إن هر بطل الدب ن عليه . وارشرط 
على السابق أن يطعم السبق أصحابه » بطل العقد على الصحيح . وقال أبو 
إسحاق : يصح . وقبوله الاطعام وعد إن شاء وفى به » وإن شاء لم يف . 


قلت : وفي « التنبيه » وجهان آخران »› أحدهما : يفسد المسمى › 
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عوض المثل » والثاني : يصح العقد ولا عوض . والله أعلم . 

فصل : الأشياء التي ذكر الأصحاب اعتبار السبق بها ثلاثة : أحدها : الكتد 
بفتح التاء وكسرها » والفتح أشهر » وهو مجمع الكفين بين أصل العنق والظهر . 
الثاني : الأقدام وهي القوائم . الثالث : الهادي وهو العنق . ونقل الامام اختلاف 
وجه أو قول في أن الاعتبار بالهادي . أم رفع الأقدام والكتد. ورأي الثاني 
أقيس » والذي يوجد لعامة الأصحاب في كتبهم أن الاعتبار في الابل بالكتد » وفي 
الخيل بالهادي . لأن الابل ترفع أعناقها في العدو» فلا يمكن اعتباره > والخيل 
تمدها . قالوا : فإذا استوى الفرسان في خلقة العنق طول وفيا > فالذي تقدم 
بالعنق » أو بعضه هو السابق . وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقا > فهو السابق » 
وإن تقدم الآخرء نظر إن تقدم بقدر زيادة الخلقة فما دونها . فليس بسابق » وإن 
تقدم بأكثر , فسابق » وحكيت أوجه أخر ضعيفة » أحدها : أن عند اختلاف خلقة 
العنق يعتبر فى الخيل الكتد > حكى عن أبى اسحاق ورجحه الرويانى » والثاني : أن 
عل اخدلكك الجلفة إا بق اظرلهما ع تعفن عفد و كما ره كان 
سابقاً . والثالث : أنه إن كان في جنس الخيل ما يرفع الرأس عند العدو » اعتبر فيه 
الكتد كما في الابل . والرابع : أن التقدم بأيهما حصل » حصل السبق » وعلى هذا 
لو تقدم أحدهما بأحدهما » والآخر بالآخر فلا سبق المي حكاه ابن القطان : 
لا يعتبر هذا ولا ذاك . بل يعتبر عرف الناس وما EY‏ . والسادس : المعتبر 
تقدم الأذن . والسابع : المعتبر ما شرطاه من الكتد أو الهادي . 


قلت : هذا السابع ضعيف » لأن المسألة فيما إذا أطلقا . والله أعلم . 


فهذا هو الكلام في الهادي والكتد. أما الكتد مع القدم » فقد قرن بينهما 
قارنون » وأقام أحدهما مقام الآخر آخرون » وأشار الفريقان إلى أنه لا فرق في 
الاعتبار بهما ولا خلاف » لأنهما قريبان من التحاذي . لكن بينهما مع التفاوت 
نفاوت » ولا يبعد أن يجعل اعتبار القدم وراء اعتبار الكتد والهادي . وقال صاحب 
« الحاوي » : لواعتبر السبق بالقدم » فأيهما تقدمت يداه » فهو السابق . لأن السعي 
بهما والجري عليهما » لكن الشافعي رحمه الله اعتبر الهادي والكتد » وأما قول 
الغزالي : الاعتماد على القدم » فخلاف الجمهور , ثم قال الشيخ أبو محمد : 


ا أن 00 بماذا يعتبر ؟ مخصوص بآخر الميدان » فأما في أوله » فيعتبر 


تتعلق بالسبق : لو سبق أحدهما في وسط الميدان » والآخر في 
آخره » فالسابق الثاني . ولو عثر أحد الفرسين › أو ساخت قوائمه في الأرض فتقدم 
الجر ا رك مداه و و دجسا ی ی وکو :اف إن وق 
بلا علة » فهو مسبوق » ولو وقف قبل أن يجري . فليس بمسبوق » سواء وقف 
لمرض أو لغيره » ولوتسابقا على أن من سبق منهما بأقدام معلومة على موضع كذا فله 
الق جاز على الصحيح > والغاية في الحقيقة نهاية الأقدام من ذلك الموضع لكنه 
شرط في الاستحقاق تخلف الآخر عنها بالقدر المذكور . ˆ 

فرع : ليجريا في وقت واحد » ويستحب أن تكون في الغاية قصبة مغروزة 
ليقطعها السابق . فيظهر لكل أحد بقدمه . 

الطرف الثانى فى أحكامه 

وها لان ْ 

إحداهما : هل عقد المسابقة لازم“ كالإجارة أم جائز كالجعالة ؟ قولان , 
أظهرهما : الأول » ثم قيل : القولان فيما إذا أخرجا العوض جميعا . أما إذا أخرجه 
انها أ وغيرهنا جات قطعا ورالد : طرد القولين في الحالين » قال الشيخ 
أبو محمد والأئمة : ار ن المال » فأما من لم يلتزم شيئا > فجائز في 
جا زد يكوك الق خا من خا اا من ات كالرهن والكتابة » 
وقيل بطردهما فيمن لم يلتزم لأنه قد يقصد بمعاقدته تعلم الفروسية والرمي فيكون 
كالأجير › والمذهب يخصصهما بالملتزم » فإن قلنا بالجواز فلكل واحد ترك العمل 
قبل الشروع فيه » وكذا بعده إن لم يكن لأحدهما فضل على الآخر. وكذا إن كان 
على الأصح > لأنه عقد جائز » وعلى هذا القول تجوز الزيادة والنقص في العمل » 
وفي المال بالتراضي . وإذا بذك أحدهما المال لا يشرط من صاحبه القبول على 
الصحيح » قال الإمام : وأجرى الأصحاب هذين الوجهين في الجعالة المتعلقة 
بمعين » بأن يتول : إن أردت عبدي فلك كذا . وفي ضمان السبق قبل تمام العمل 


. أي لمن التزم العوض‎ )١( 
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والرهن به الخلاف السابق في ضمان الجعل والرهن به قبل تمام العمل . وقيل : إن 
لم يصح الضمان » لم يصح الرهن وإلا فوجهان » لأن الضمان أوسع باب » ولذلك 
يجوز ضمان الدرك دون الرهن به » وأما إذا قلنا باللزوم » ES‏ 
دون الآخرء فإن ظهر بالعوض المعين عيب » ثبت حق الفسخ » وليس لأحدهما أن 
يترك العمل إن كان مفضولاً أو فاضا وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه ء ولا فله 
الترك > لأنه ترك حق نفسه » ولا يجوز لهما الزيادة في فى العمل والمال ولا النقص منه 
إلا أن يفسخا العقد الأول » ويستأنفا ا اش أحدهما اشترط قبول الآخر 
بالقول . ولا يكلف المسبق البداءة بتسليم المال على المذهب بخلاف الأجرة » لأن 
في المسابقة خطرا » فيبداً بالعمل » ويجوز ضمان السبق والرهن به على هذا القول 
على المذهب » وقال القفال : قولان كضمان ما لم يجب » وجرى سبب وجوبه » 
فاما بعد الفراغ من العمل فيجوز ضمان السبق والرهن به على القولين » وإن كان 
السبق غينا > لزم المسبق تسليمها › > فإن امتنع » أجبره الحاكم وحبسه عليه » ولو 
تلفت في يده بعد الفراغ من العمل › > لزمه الضمان كالمبيع إذا تلف في يده قبل 
التسليم » ولو تلفت في يده قبل العمل » انفسخ العقد » ولو غاب لمرض ونحوه » 
فلم ينفسخ العقد » بل ينتظر زواله . 


فرع : اشترى ثوباً وعقد المسابقة بعشرة » إن قلنا : المسابقة لازمة » فهو 
جمع بيع وإجارة في صفقة وفي صحته قولان , وإن قلنا : جائزة » لم يصح قطعاً لأنه 
جمع بين جعالة لا تلزم » وبيع يلزم في صفقة › وذلك ممتنع ٠‏ 

القاعدة الثانية : إذا فسدت المسابقة » وركض المتسابقان » وسبق من لو 
صحت » استحق السبق > فالمذهب أنه يستحق ا التو وبه قطع الأكثرون 
كالإجارة والقراض الفاسدين » وقيل : لا يستحق شيئاً » لأنه لم يعمل لغيره شيئا › 
وفائدة عمله تعود إليه بخلاف الإجارة والجعالة الفاسدتين » وقيل : إن كان الفساد 
لخلل في العوض وأمكن تقويمه بان كان مفصوباً » وجبت قيمته » وإذا قلنا 
بالمذهب » ففي كيفية اعتبار أجرة المثل وجهان . قال ابن سلمة : هي أجرة مثل 
الزمن الذي اشتغل بالرمي فيه » وأصحهما : قول أبي إسحاق : يجب ما يتسابق 
بمثله في مثل تلك المسابقة غالبا . 
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الباب الثاني في الرمي 

فيه طرفان : 

الأول : في شروطه » وهي ستة . 

أحدها : المحلل . فمال المناضلة على نحو ما ذكرنا في المسابقة » وهو أن 
يخرجه غير المتناضلين . أو أحدهما أو كلاهما » وصورة القسم الأول أن يقول الإمام 
أو أجنبي : ارميا عشرة » فمن أصاب منها كذا . فله كذا . وصورة القسم الثاني أن 
يقول أحدهما : نرمي كذا . فإن أصبت أنت منها كذا » فلك علي كذا . وإن أصبتها 
أنا » فلا شيء لأحدنا على صاحبه . وصورة الثالث : أن يشرط كل واحد المال على 
صاحبه إن أصاب » وهذا الثالث لا يجوز إلا بمحال معهما كما سبق . 


وكما تجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزبين كما سيأتي إن شاء الله تعالى » 
وحينئذ » فكل حزب كشخص . فإن أخرج المال أحد الحزبين أو أجنبي » جاز» 
وإن أخرجاه اشترط محلل . إما واحد وإما حزب . ولو أخرجه الحزبان » وشرطوا 
لواحد من أحد الحزبين إن كان الفوز لحزبه » شاركهم في أخذ المال . وإن كان 
للحزب الآخر » فلا شيء على ذلك الواحد إنما يغرم أصحابه » أو اشتمل كل حزب 
على محلل على هذه الصورة » فثلاثة أوجه . أصحها : لا يجوز .لأن المحلل من 
إذا فاز » استبد بالمال » وهذا يشارك أصحابه . والثاني : الصحة » والثالث : يصح 
في الصورة الثانية دون الأولى . ولو شرط كل حزب كل المال لمحللهم ٠‏ بطل 
قطعا . لأنه يكون فائزا لغيره . 

الشرط الثاني : اتحاد الجنس . فإن اختلف . كالسهام مع المزاريق » لم 
يصح على الأصح . ولو اختلفت أنواع القسي والسهام » جاز قطعا » كقسي عربية 
مع فارسية »> ودورانية » وتنسب إلى دوران قبيلة من بني أسد > مع هندية » وكالنبل › 
وهو ما يرمى به عن القوس العربية » مع النشاب » وهو ما يرمى به عن الفارسية » ومن 
أنواع القسي : الحسبان » وهي قوس تجمع سهامها الصغار في قصبة » ويرمى بها » 
فتتفرق على الناس . ويعظم أثرها ونكايتها » وحكى صاحب « التقريب » وجهاً أنه لا 
تجوز المناضلة بالنبل مع النشاب > كالخيل والبغال » والصحيح الأول » لأنا قدمنا أن 
اختلاف أنواع الإبل والخيل لا يضر ء فهذا أولى . ثم إن عينا في عقد المناضلة نوعاً . 
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من الطرفين أو أحدهما . وفيا به ولا يجوز العدول عن المعين إلى ما هو أجود منه , 
بأن عينا القوس العربية » فلا يجوز العدول إلى الفارسية » ولو عدل إلى ما دونه » لم 
يجز أيضاً على الأصح إلا برضى صاحبه » لأنه ربما كان استعماله لأحدهما أكثر » 
ورميه به أجود » ولو عينا سهماً أو قوساً » لم يتعين » وجاز إبداله بمثله من ذلك 
النوع» سواء حدث فيه خلل يمنع استعماله أم لا بخلاف الفرس» فلوشرط أن لا 
يبدل » فسد الشرط على الأصح > لأن الرامي قد تعرض له أحوال خفية تحوجه إلى 
الإبدال » وفي منعه من الإبدال تضييق لا فائدة فيه , وقيل : يصح الشرط ء فإن 
أفسدنا الشرط » فسد العقد على الأصح . ويجري الوجهان في كل ما لو طرح من 
أصله » لاستقل العقد بإطلاقه › فأما ما لا يستقل العقد بإطلاقه لو طرح . كإهمال 
ذكر الغاية في المسابقة » وصفة الإصابة في المناضلة › فإذا فسد » فسد العقد بلا 
خلاف » فإن صححنا هذا الشرط » لزم الوفاء به ما لم ينكسر المعين » ويتعذر 
استعماله » فإن انكسر » جاز الإبدال للضرورة » فإن شرط أن لا يبدل وإن انكسر ء 
فسد العقد قطعاً . ولو أطلقا المناضلة ولم يتعرضا لنوع » فثلاثة أوجه » الصحيح 
وقول الأكثرين : الصحة » لأن الاعتماد على الرامي » والثاني : المنع » لاختلاف 
الأغراض وتفاوت الحذق في استعمالها » والثالث : إن غلب نوع في الموضع الذي 
يترامون فيه » صح ونزل عليه » وإلا فباطل » فإن قلنا : يصح » فتراضيا على نوع ٍ 
فذاك » وإن تراضيا على نوع من جانب » ونوع آخر من الجانب الآخر » جاز أيضا 
على الأصح كما في الابتداء » ولو اختار أحدهما نوعا » وقال الآخر : بل يرمي بنوع 
آخر » وأصرا على المنازعة » فسخ العقد على الأصح . وقيل : ينفسخ . 

فرع : قال الإمام : اختلاف السهام وإن اتحد نوع القوس كاختلاف نوع 
الفرس . وبيانه أن الرمي بنبال الحسبان التي يقال لها: الناول إنمايكون بالقوس الفارسية 
لكنها مع الآلة المتصلة بها كنوع آخر من القوس » وكذا القوس الجرخ مع قوس 
اليد » والجرخ والناول مختلفان . 

الشرط الثالث : أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة › فإن 
شرط ما يتوقع إصابته » صح › وإن شرط ما هو ممتنع في العادة › بطل العقد . 
والامتناع قد يكون لشدة صغر الغرض أو بعد المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة › 
كإصابة مائة أو عشرة متوالية » وفي العشرة وجه ضعيف . وإن شرط ما هو متيقن في 
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العادة » كإصابة الحاذق واحداً من مائة » ففي صحة العقد وجهان . وجه المنع . أن 
هذا العقد ينبغي أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامي في الإصابة . 

قلت : أصحهما . 

ولو شرط ما يمكن حصوله نادرأ » فوجهان . ويقال : قولان » أحدهما : 
الصحة » للإمكان وحصول الحذق » وأصحهما : الفساد . لبعد حصول المقصود » 
ويجري الخلاف في كل صورة تندر فيها الإصابة المشروطة » فمنها : التناضل إلى 
مسافة تندر فيها الإصابة » والتناضل في الليلة المظلمة وان كان الغرض قد يتراءى 
لهما » ويقرب من هذا ما ذكره الأصحاب أن المتناضلين يب ينبغي أن يتقاربا في الحذق 
يك ييل اد يكون كل واحد فاضا قير » فإن تفاوتا وكان أخلاقها فضا 
في أكثر رميه » والآخر يخطىء في أكثره » فوجهان » ويتعلق بهذا الشرط أن المحلل 
بين المتناضلين ينبغي أن يكون بحيث يمكن فوزه وقصوره . فإن علم قصوره › 
فوجوده كعدمه » وإن علم فوزه فعلى الوجهين في إصابة واحد من مائة . 

الشرط الرابع : الإعلام » فيشترط في المناضلة العلم بأمور لاختلاف الغرض 
باختلافها . منها : المال المشروط على ما ذكرنا في المسابقة » ومنها : عدد 
الإصابة ‏ كخمسة من عشرين » وليبينا صفة الإصابة من القرع > وهو الإصابة 
المجردة » والخرق » وهو أن يثقب الغرض » ولا يثبت فيه » والخسق وهو أن يثبت 
فيه » والخرم وهو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه » والمرق وهو أن يثقبه » ويخرج 

من الجانب الآخر » ثم كتب كثير من الأصحاب منهم العراقيون مصرحة بأنه لا بد من 

ذكر ما يريدان من هذه الصفات سوى الخرم والمرق » فإنهم لم يشرطوا التعرض 
لهماء والأصح ما ذكره البغوي : أنه لا يشترط التعرض لشيء منها» كالخرم 
والمرق » وكإصابة أعلى الشن وأسفله . قال : وإذا أطلقا العقد حمل على القرع › 
لأنه المتعارف . وأحسن من هذه العبارة أن يقال : حقيقة اللفظ ما يشترك فيه جميع 
ذلك » ومنها : إعلام المسافة التي يرميان فيها » وفي وجوبه قولان حكاهما الإمام » 
أحدهما : نعم » لاختلاف الغرض بها » والثاني : لا » وينزل على العادة الغالبة 
للرماة هناك إن كانت » 'فإن لم تكن عادة وجب قطعاً » وعلى هذا يحمل ما أطلقه 


. في هامش « ط » بياض في الأصل وبالهامش : كذا نقل عن خط المصنف‎ )١( 
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الأكثرون من اشتراط الإعلام » وليرجح من القولين : التنزيل على العادة الغالبة , 
لأن الشرط العلم بها » وذلك تارة يكون بالإعلام » وتارة بقرينة الحال » كنظائره › 
وبهذا قطع ابن كج » وفي « المهذب » و« التهذيب » أنه إذا كان هناك غرض معلوم 
المدى » حمل مطلق العقد عليه » ولو ذكرا غاية لا تبلغها السهام » بطل العقد . وإن 
كانت الإصابة فيها نادرة » ففيه الوجهان . أو القولان في الشروط النادرة » وقدر 
الأصحاب.المسافة التي يقرب توقع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعاً » وما تتعذر 
فيه بما فوق ثلاثمائة وخمسين . وما تندر فيه بما بينهما » وفي وجه لا تجوز الزيادة 
على مائتين » وهو شاذ » ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رمياء ولم يقصدا 
غرضاً. صح العقد على الأصح » لأن الإبعاد مقصود أيضاً في مقاتلة القلاع 
ونحوها » وحصول الإرعاب . وامتحان شدة الساعد » قال الإمام : والذي أراه على 
وام ل يراه Ca‏ الخد وغييد الوم ورزانته» لأنهما تؤثران 

في القرب والبعد تأثيراً عظيماً . 

ومنها : إعلام قدر الغرض طولاً وعرضاً » والكلام فيه على ما ذكرنا في 
المسافة . 

ومنها : ارتفاعه عن الأرض وانخفاضه » وهل يشترط بيانه أم لا يشترط ؟ 
ويحمل على الوسط فيه مثل الخلاف السابق . واعلم أن الهدف هو التراب الذي 
يجتمع » أو الحائط الذي يبنى لينصب فيه الغرض » والغرض قد يكون من خشب أو 
قرطاس أو جلد » أو شن وهو الجلد البالي » وقيل : كل ما نصب في الهدف . فهو 
قرطاس » سواء كان من كاغد أو غيره » وما تعلق في الهواء » فهو الغرض والرقعة › 
عظم ونحوه » يجعل في وسط الغرض وقد يجعل في الشن نقش كالقمر قبل استكماله 
يقال لها : الدارة » وفي وسطها نقش يقال له : الخاتم » وينبغي أن يبينا موضع 
الإصابة أهو الهدف . أم الغرض المنصوب فيه » أم الدارة في الشن » أم الخاتم في 
الدارة ؟ وقد يقال له : الحلقة والرقعة » وفي الصحة مع اشتراط إصابته الخلاف في 
ارو ا ونه ج العرت يدل الهدف كربا ويغلن اليه ی 

ومنها : عدد الأرشاق وهو جمع رشق بالكسر » وهي النوبة من الرمي تجري 

بي اهران .متها مهما ]و خيس مي .أرما خان غل ون ر أن كلقا 
على انارو أحدهما جميع العدد ‏ ثم الآخر كذلك » والإطلاق محمول على سهم 


سهم . والمحاطة أن يشترط طرح ما يشتركان فيه من الإصابات . ويفضل لأحدهما 
إصابات معلومة . فإذا شرطا عشرين رشقا وفضل خمس إصابات » فرميا عشرين › 
وأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة » فالأول ناضل . وإن أصاب كل واحد خمسة 
أو غيرها ولم يفضل لأحدهما خمسة » فلا ناضل » والمبادرة أن يشترط الاستحقاق 
لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين مثلا مع استوائهما في العدد المرمي به . فإذا 
رميا عشرين » وأصاب أحدهما خمسة » والآخر أربعة » فالأول ناضل » فلو رمى 
أحدهما عشرين وأصاب خمسة » ورمى الآخر تسعة عشر » وأصاب أربعة » فالأول 
ليس بناضل الآن . فيرمي الآخر سهمه . فإن أصاب . فقد استويا. وإلا فالأول 
ناضل » وقولنا : مع استوائهما في العدد المرمي به احتراز من هذه الصورة » فإن 
الأول بدر» لكن لم يستويا بعد » وهل يشترط التعرض في العقد للمحاطة 
والمبادرة ؟ وجهان . أحدهما : نعم » ويفسد العقد إن تركاه لتفاوت الأغراض › 
وأصحهما : لا . فإن أطلقا » حمل على المبادرة » لأنها الغالب من المناضلة » وهل 
يشترط ذكر الأرشاق وبيان عددها في العقد ؟ فيه طريقان » المذهب وبه قطع عامة 
الأصحاب : يشترط ذلك فى المحاطة والمبادرة » ليكون للعمل ضبط . والأرشاق 
في المناضلة كالميدان في الما . والثاني : فيه ثلاثة أوجه ذكرها الإمام » وجعلها 
الغزالي أقوالا . أحدها : هذا . والثاني : لا يشترط » لأن الرمي لا يجري على نسق 
واحد . وقد لا يستوفى الأرشاق لحصول الفوز في خلالها كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . وليكن التعويل على الإصابات » والثالث : يشترط في المحاطة لينفصل 
الأمر » ويبين نهاية العقد » ولا يشترط في المبادرة لتعلق الاستحقاق بالبدار إلى العدد 
المشروط . 


فرع : تناضلا على رمية واحدة » وشرطا المال للمصيب فيها » صح على 
الأصح . وقيل : لا » فقد يتفق في المرة الواحدة إصابة الأخرى دون الحاذق » فلا 
يظهر الحذق إلا برميات . ولو رمى أحد المتناضلين أكثر من النوبة المستحقة له » إما 
باتفاقهما وإما بغيره » لم تحسب الزيادة له إن أصاب . ولا عليه إن أخطأ » ولو عقدا 
على عدد كثير على أن يرميا كل يوم بكرة كذا وعشية كذاء جازء ولا يتفرقان كل يوم 
حتى يستوفيا المشروط فيه إلا لعذر » كمرض وريح عاصفة ونحوه » ثم يرميان على 
ما مضى في ذلك اليوم أو بعده » ويجوز أن يشرطا الرمي جميع النهار » وحينئذ يفيان 
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به ولا يدعان الا في وقت الطهارة والصلاة والأكل ونحوها» وتقع هذه الأحوال 
مستثناة » كما في الإجارة » ولو أطلقا ولم يبينا وظيفة كل يوم » فكذلك الحكم . ولا 
يتركان الرمي إلا بالتراضي أو لعارض » كمرض وريح ومطر ونحوها » والحر ليس 
بعذر » وكذا الريح الخفيفة » وإذا غربت الشمس قبل فراغ وظيفة اليوم » لم يرميا 
ال لا إلا ر له روحت يبع إلى ا و وقد يكفي ضوء 
القمر كذا قاله الأصحاب . 


ومنها : أنه يشترط رميهما مرتباً > لأنهما لو رميا معا اشتبه المصيب 
بالمخطىء › فان فاي الد راا بالرمي » اتبع الشرط › وإن أطلقاء 
فقولان » أظهرهما : بطلان العقد » والثاني : صحته » وكيف يمضي ؟ وجهان » 
ويقال : قولان » أحدهما : ينزل على عادة الرماة وهى تفويض الأمر إلى المسبق 
بكسن الباء وهو مخرج السبق » فإن أخرجه أحدهماء فهو أولى + وإن أخرجه 
غيرهما » قدم من شاء » وإن أخرجاه . أقرع . والثاني : يقرع بكل حال » وقال 
القفال : القولان في الأصل مبنيان على أنا نتبع القياس أم عادة الرماة ؟ ويجري مثل 
هذين القولين فى صور من السبق والرمى » وهما متعلقان بالخلاف في أن سبيل هذا 
العقد سبيل الإجارة أم الجعالة » إن قلنا بالأول » اتبعنا القياس › إن قلنا بالثاني » 
اتبعنا العادات » وقيل : في المسألة طريقان آخران » أحدهما : القطع بالفساد, 
والثاني : بالقرعة » ثم إذا شرط تقديم واحد » أو اعتمدنا القرعة فخرجت لواحد . 
فهل يقدم في كل رشق » أم في الرشق الأول فقط ؟ حكى الإمام فيه وجهين قال : 
ولو صرحوا بتقديم من قدموه في كل رشق » أو أخرجا القرعة للتقديم في كل رشق › 
اتبع الشرط وما أخرجته القرعة . ولك أن تقول : إذا ابتدأ المقدم في النوبة الأولى . 
فينبغي أن يبتدىء الثاني في الثانية بلا قرعة » ثم يبتدىء الأولى في الثالثة » ثم الثاني 
وهذا لأمرين . أحدهما : أنهم نقلوا عن نصه في « الأم » أنه لو شرط كون الابتداء 
لأحدهما أبداً > لم يجز» لأن المناضلة مبنية على التساوي . والثاني : أنه يستحب 
كون الرمي بين غرضين متقابلين يرمي المتناضلان » أو الجريان من عند أحدهما إلى 
الآخرء ثم يأنيان الثاني » ويلتقطان السهام » ويرميان إلى الأول » ثم نص الشافعي 
ا ا أو بالقرعة » أو بإخراج المال ء 
ثم انتهيا إلى الغرض الثاني » بدأ الثاني في النوبة الثانية » وإن كان الغرض واحدا 
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وحينئذ فيتصل رميه في النوبة الثانية برميه في النوبة الأولى . 

فرع : إذا قلنا : يقرع للابتداء > هل يدخل المحلل في القرعة إذا أخرجا 
المال ؟ وجهان . وإذا ثبت الابتداء لواحد . فرمى الآخر قبله » لم يحسب له إن 
اعاب رل عليه إن اط ررقن اننا عبن اء الوه اليم 


الشرط الخامس : ت تعيين الرماة فلا يصح العقد إلا على راميين معينين › أو رماة 
معينين » وتجوز المناضلة بين حزبين فصاعداً » ويكون كل حزب في الخطأ والإصابة 
كالشخص الواحد . ومنع ابن أبي هريرة جواز الحزبين لكلا يأخذ بعضهم برمي 

بعض » والصحيح الجواز » وليكن لكل حزب زعيم يعين أصحابه » فإذا تراضيا » 
توكل عنهم في العقد . ولا يجوز أن يكون زعيم ل وعدا كما لا جور أن 
يتوكل واحد في طرفي البيع » ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين الأعوان » وطريق التعيين 
الاختيار بالتراضي > فيختار زعيم واحداً ثم الزعيم الآخر في مقابلته واحداً > ثم 
الأول واا ثم الثاني ادا وهكذا حتى يستوعبوا » ولا يجوز أن يختار واحد 

جميع الحزب أو لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق » ولا يجوز أن يعينا الأعوان 
ا فيفوق مقصود المناضلة » ولهذا لو قال 
أحد الزعيمين : أنا أختار الحذاق » وأعطي السبق أو الخرق » وآخذ السبق . لا 
يجوز » ولأن القرعة لا مدخل لها في العقود . ولهذا لا تجوز المناضلة على تعين من 
خرجت القرعة عليهم » وقال الإمام : لا بأس به » لأن القرعة بعد تعديل الحصص 
والأقساط معهودة » والذي قطع به صاحبا « المهذب » و« التهذيب » وغيرهما : 
المنع » ونص في « الأم » أنهما لو تناضلا على أن يختار كل واحد ثلاثة ولم يسمهم › 
لم يجز » وأنه يشترط كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضراً أو غائباً يعرفه » واحتج 
القاضي أبو الطيب بظاهره أنه تكفي معرفة الزعيمين » ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب 
بعضهم بعضا » وابتداء أحد الحزبين بالرمي كابتداء أحد الشخصين ولا يجوز أن 
يشرطا أنه يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان . لأن 
تدبير كل حزب إلى زعيمهم . ولیس للآخر مشاركته فيه . 


فروع ثلاثة : أحدها : حضرهم غريب » فاختاره أحد الزعيمين » وظنه 
يجيد الرمي » فبان خلافه » نظر إن لم يحسن الرمي أصلا . بطل العقد فيه » وسقط 
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من الحزب الآخر واحد بإزائه » وهل يبطل العقد في الباقي ؟ فيه قولا تفريق 
الصفقة » وقيل : يبطل قطعا » فإن قلنا : لا يبطل . فللحزبين خيار الفسخ 
aT‏ 
إمضائه » وإن بان أنه ضعيف الرمي اركل اعاكي يد حت a‏ 
فوق ما ظنوه » فلا فسخ للحزب الآخر هكذا أطلقوه » وينبغى ا 
السابق فى أنه هل يشترط كون المتناضلين متدانيين؟ وقد يستدل بإطلاقهم على أن 
الأصح : أنه لا بأس بهذا التفاوت . وذكر الشيخ أبو محمد أن من فوائد المسألة أن 
المجهول الذي لم يختبر يجوز إدخاله في رجال المناضلة » قال : وكان لا يبعد منعه 
للجهالة العظيمة » لكن نص الشافعى رحمه الله على جوازه » فلو تناضل غريبان لا 
يعرف واحد منهما صاحبه » حكم بصحة العقد ٠‏ فإن بان أنهما أو أحدهما لا يحسن 
الرمي . بطل العقد . وإن بان أن أحدهما أخرق لا يقاوم.الآخر. ففي تبين بطلان 
العقد الوجهان السابقان فيما لو عاقد فاضل أخرق . 

الفرع الثاني : يشترط استواء الحزبين في عدد الأرشاق والإصابات » وأما عدد 
الحزبين والأحزاب فوجهان » أحدهما وبه قطع الإمام والغزالي : لا يشترط بل يجوز 
أن يكون أحد الحزبين ثلاثة والثاني أربعة » والأرشاق مائة على كل حزب » وأن 
يرامي رجل رجلين أو ثلاثة , فيرمي هو ثلاثة وكل واحد منهم واحدا» والثاني وبه 
قطع صاحبا « المهذب » و « التهذيب » وغيرهما : يشترط » لأن به يحصل الحذق › 
SS‏ 
أحزاب » فليكن للأرشاق ثلث صحيح » وإن كانوا أربعة » فربع صحيح . 


الثالث : من التزم السبق من الزعيمين » لزمه » ولا يلزم أصحابه إلا أن يلتزموا 
معه » أو يأذنوا له أن يلتزم عنهم » وحينئذ يوزع على عدد الرؤوس » وإذا فضل أحد 
الحزبين فهل يوزع المال على عدد رؤوسهم أم على عدد الإصابات ؟ وجهان » 
الصحيح : الأول » ومنهم من قطع به › فإن قلنا بالإصابات » فمن لم يصب . لا 
شىء له » هذا إذا أطلقوا العقد . فإن شرطوا أن يقتسموا على الإصابة » فالشرط متبع 
وفيه احتمال للإمام . 


موقف أحدهما أقرب » لم يجز » ولو قدم أحدهما أحد قدميه عند الرمي » فلا بأس » 

وإذا وقف الرماة صفا . فالواقف فى الوسط أقرب إلى الغرض . لكن هذا التفاوت 
محتمل بالاتفاق » ولم يشترط أحد تناوب الرماة على الموقف للمشقة في الانتقال ؛ 

وقد نص في « الأم » أن عادة الرماة أن الرامي الثاني قد يتقدم على الأول بخطوة أو 
خطوتين أو ثلاث » قال الأصحاب : إن لم تطرد هذه العادة » بل كانوا يفعلونها تارة 
دون تارة لم تعتبر وإلا فوجهان . فإن اعتبرت ولم تختلف العادة في عدد الأقدام 
روعي ذلك » وإن اختلفت » اعتبر الأقل . 


فرع : تنافسوا في الوقوف في وسط الصف . قال الإمام والغزالي : هو 
كالتنافس في الابتداء » والذي قطع به الجمهور : أن الاختيار لمن له الابتداء » فمن 
استحق الابتداء بشرط أو غيره يختار المكان » فيقف في مقابلته » أو متيامناً » أو 
متياسرا كيف شاء » وليحمل ما ذكره الإمام عليه » وإذا وقف » وقف الآخر بجنبه يمينا 
أو شمالاً » فإن لم يرض إلا بأن يقف عند الرمي في موقف الأول » فهل له أن يزيله 
عن موقفه ؟ وجهان . ولو رميا بين غرضين . فانتهيا إلى الغرض الثاني : فالثاني 
كالأول يقف حيث شاء » فإن كانوا ثلاثة » قال أبو إسحاق : يقرع بين الآخرين عند 
الغرض الثاني » فمن خرجت له القرعة » وقف حيث شاء . ثم إذا عادوا إلى الغرض 
الأول بدأ الثالث بلا قرعة » ويقف حيث شاء » وحكي قول آخر إنهما حيث تنازعا في 
الموقف يحملان على عادة الرماة إن كان لهم في ذلك عادة مستمرة . 

فرع : لورضوا بعد العقد بتقدم واحد » نظر إن تقدم بقدر يسير » جاز » وإن 
كان أكثر » فلا » ولو تأخر واحد برضى الآخرين » لم يجز على الأصح » ولو اتفقوا 
على تقدم الجميع أو تأخرهم . أو تعيين عدد الأرشاق بالزيادة والنقص . بني على أن 
المسابقة والمناضلة جائزتان . أم لازمتان . 

فرع : لو قال أحدهما : ينصب الغرض بحيث يستقبل الشمس . وقال 
الآخر : بل يستدبرها » أجيب الثاني » لأنه أصلح للرمي . 

الطرف الثاني في أحكام المناضلة 

وفيه فصلان : 

أحدهما : فيما يتعلق به استحقاق المال وفيه مسائل : 
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إحداها : إذا شرط في العقد الإصابة أو القرع لم يشترط التأثير بالخدش 
والخرق ولا يضر . فيحسب ما أصاب وارتد بلا تأثير » وما أثر بخسق وغيره » ولو کان 
الشن بالباً > فاصاب موضع الخرق منه حسب » ذكره البغوي » وقد يجيء فيه وجه » 
لأنه لم يصب الغرض . ثم يحتاج إلى معرفة ما يصاب وما يصيب به » أما الأول فإن 
ذكر إصابة الغرض » حسب ما أصاب الجلد والجريد وهو الدائر على الشن » والعروة 
وهي السير أو الخيط المشدود به الشن على الجريد » فكل ذلك الغرض وفيما يعلق 
به الغرض قولان » أظهرهما وأشهرهما : أنه ليس من الغرض › فإن ذكر إصابة 
الشن » لم تحسب إصابة الجريد والعروة » وإن ذكرا إصابة الخاصرة وهي يمين 
الغرض أو يساره » لم تحسب إصابة غيرهما » وأما ما يصيب من السهم» فالاعتبار 
بالنصل . فلا تحسب الإصابة بفوق السهم وعرضه › لأنها تدل على شوء الرمي › 
وتحسب هذه الرمية عليه من العدد . وقيل : إذا أصاب بالفوق لا تحسب عليه وهو 
شاذ » وإن كان الاستحقاق معلقاً بإصابة مقيدة كالخسق وغيره » فالحكم فيما يصاب 
ويصاب به كما ذكرنا لا يختلف . ولو انصطدم السهم بجدار أو شجرة ونحو ذلك » 
ثم أصاب الغرض ٠‏ أو انصطدم بالأرض » ثم ازدلف وأصاب الغرض . حسب له 
على الأصح عند العراقيين والأكثرين » وقيل : لا يحسب » وقال أبو إإسحاق : إن 
أعانته الصدمة وزادته حدة. لم يحسب » وإلا فيحسب . وإن ازدلف ولم يصب 


الغرض » حسب عليه على الأصح . 


المسألة الثانية : إذا شرط الخسق . فأصاب السهم الغرض وثقبه » وتعلق 
النصل به وثبت » فهو خسق » ولا يضر سقوطه بعد ما ثبت كما لو نزعه غيره » وان 
خدشه » ولم يثقبه فليس بخاسق » وإن ثقبه ولم يثبت فقولان,. ويقال : وجهان › 
أظهرهما : ليس بخاسق لما سبق في تفسير الخسق » ولو ثقب ومرق فهو خاسق على 
المذهب والمنصوص » وقيل : قولان . ولو أصاب السهم طرف الغرض فخرمه › 
0 ب ا : نعم » وفي موضع القولين 
طرق › : أنهما فيما إذا كان بعض جرم النصل خارجاً » > فإن كان كله داخلاً » 
الو كيو ااه > فليس بخاسق قطعا » وإنما 
القولان إذا بقيت طفية أو جليدة تحيط بالنصل » والطفية الواحدة من الخوص »› 
والثالث : أنه إن أبان من الطرف قطعة لو لم يبنها » لكان الغرض محيطاً بالنصل , 
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فهو خاسق ة5 قطعا ‏ والقولان فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه . والرابع : أنه إن 
خرم الطرف › فلا » وإنما القولان إذا خرم شيئاً من الوسط » وثدت 
مكانه » وهذا أضعفها . وقال القفال : إن كان بين النصل والطرف » لكنه تشقق » 
فالخرم ليبوسة الشن ونحوها » فهو خاسق » ولو فرض ما ذكرنا من إصابة الطرف . 
والمشروط القرع أو الإصابة دون الخسق فطريقان . أحدهما : طرد القولين » ولو 
وقع السهم في ثقبة قديمة وثبت » فهل يحسب خاسقاً ؟ وجهان . أحدهما : لاء لأن 
النصل صادف الثقب فلم يخسق . وأصحهما : نعم » لأن السهم في قوته ما يخرق 
لو أصاب موضعاً صحيحاً » ومقتضى هذا أن لا يجعل خاسقاً إذا لم تعرف قوة 
السهم . ويوضحه أن الشافعي رحمه الله قال : لو أصاب موضع خرق في الغرض › 
وثبت في الهدف كان خاسقاً > فقال الأصحاب : أراد إذا كان الهدف في قوة الغرض 
أو أصلب منه » بان كان من خشب أو آجر أ و طين يابس ٠‏ فان لم يكن > بل كان 
تراباً ٠‏ أو طيئاً لينا » > لم يحسب له ولا عليه » لأنه لا يدري هل كان يثبت لو أصاب 
موضعاً صحيحاً أم لا ؟ وفي « الحاوي » وجه أنه لا يحسب خاسقاً وإن كان الهدف 
في قوة الغرض › أما إذا خدش النصلّ موضع الإصابة » وخرق بحيث يثبت يثبت فيه مثل 
هذا السهم ر اف من عحضاة ور متسيس عامقا حل الور 
وبه قطع البغوي . وفي قول : لا يحسب له ولا عليه » ولو اختلفا فقال الرامي 
خسق » لكن لم يثبت لغلظ لقيه . وأنكر الآخر » فإن كان فيه خروق ولم يعلم موضع 
الإصابة » فالقول قول الآخر. لأن الأصل عدم الخسق والخدش . وكذا الحكم لو 

عين الرامي موضعاً وقال : هذا الخرق حصل بسهمي » وأنكر صاحبه » ثم إن فتش 
الغرض » فلم يوجد فيه حصاة ولا ما في معناها » لم يحلف . وإن وجد فيه مانع » 
حلف . وإذا حلف » لم يحسب للرامي . وهل يحسب عليه ؟ وجهان . أصحهما :7 
لاء وإن علم موضع الإصابة ولم يكن هناك مانع . أو كان ولم يؤثر السهم فيه بخدش 
وخرق » صدق بلا يمين » وحسبت الرمية على الرامي . وإن قلنا : الخرق بلا ثبوت 
خسق » حسب خاسقاً بلا یمین » وإلا فلا يحسب له » ولا يحسب عليه أيضاً على 
الأصح . ولو مرق سهم . وثبت في الهدف وعلى النصل قطعة من الغرض » فقال 
الرامي : هذه القطعة أبانها سهمي لقوته وذهب بها . فقال الآخر : بل كانت القطعة 
مبانة قبله » فتعلقت بالسهم » فالقول قول الآخر. نص عليه في « الأم » لأن الأصل 


0 الخسق » قال الشيخ أب رخا : هذا إذا إذا لم نجعل البوت في الهدف كالثبوت 
في فى الغرض . فإن جعلناه » فان لهذا الاختلاف . 


المسألة الثالثة : إذا تناضلا مبادرة » وشرطا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة 

من مائة مثلا » فسبق أحدهما إلى الإصابة المشروطة قبل كمال عدد الأرشاق . بأن 
رمى كل واحد منهما خمسين » وأصاب أحدهما منها عشرة والآخر دونها » فالأول 
ناضل وقد استحق المال» وهل يلزمه إتمام العمل؟ فيه طريقان» المذهب وبه قطع 
الجمهور : لا يلزم » لأنه تم العمل الذي تعلق به الاستحقاق > فلا يلزمه عمل آخر . 
والثاني : فيه وجهان حكاهما الإمام والغزالي » ثانيهما : يلزمه لينتفع صاحبه 
بمشاهدة رميه ويتعلم منه » ولو تناضلا محاطة وشرطا المال لمن خلص له عشرة من 
مائة » فرمى كل واحد خمسين » وأصاب أحدهما في خمسة عشرء والآخر في 
خمسة » فقد خلص للأول عشرة هل يستحق بها المال » أم يتوقف الاستحقاق على 
استكمال الأرشاق ؟ وجهان . أحدهما : يستحق بها كالمبادرة » والثاني وهو 
الصحيح : لا يستحق » لأن الاستحقاق منوط بخلوص عشرة من مائة » وقد يصيب 
الآخر فيما بقي ما تمنع خلوص عشرة للأول بخلاف المبادرة » فإن الإصابة بعدها لا 
ترفع ابتدار الأول إلى ذلك العدد . فإن قلنا بهذا » وجب إتمام الأرشاق » وإن قلنا 
بالأول وأنه لا حط بعد خلوص العدد المشروط » فهل للآخر أن يكلفه إتمام العمل ؟ 
فيه الطريقان في المبادرة » ويجري الخلاف في كل صورة يتوقع الآخر منع الأول من 
خلوص المشروط أو نصله » كما إذا شرطا خلوص خمسة من عشرين » فرمى كل 
واحد خمسة عشرء وأصاب أحدهما عشرة والآخر ثلاثة » لأنهما إذا استكملا 
الأرشاق » فقد يصيب الآخر في الخمسة الباقية » ولا يصيب الأول في شيء منها › 
فلا يخلص له عشرة » فلو كانت الصورة بحالها » وأصاب الأول في عشرة من خمسة 
عشرء ولم يصب الآخر في شيء منهاء فلا يرجو الآخر منع الأول من الخلوص»› 
فيثبت له استحقاق المال في الحال قطعا » قال البغوي وغيره : ولا يلزمه إتمام 
الأرشاق . ولا يشك أنه يجيء فيه الخلاف المذكور في المبادرة » ولو رمى أحدهما 
والشرط المبادرة في المثال المذكور خمسين . وأصاب عشرة » ورمى الآخر تسعة 
وأربعين › وأصاب تسعة » فالأول ليس بناضل » بل يرمي الأ سيا آخر فإن 

أصاب » فقد تساويا وإلا فقد ثبت الاستحقاق للأول » ولو أصاب الأول من خمسين 
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عشرة » والآخر من تسعة وأربعين ثمانية » فالأول ناضل لأن الآخر وإن أصاب في 
رميته الباقية لا يساوي الأول . ويظهر بالصورتين أن الاستحقاق لا يحصل بمجرد 
المبادرة إلى العدد المذكور بل يشترط مع الابتدار مساواتهما في عدد الأرشاق . أو 
عجز الثاني من المساواة في الإصابة » وإن ساواه في عدد الأرشاق » ولو خلص 
لأحدهما في المحاطة عشرة من خمسين » ورمى الآخر تسعة وأربعين ولم يصب في 
شيء منها فله أن يرمي سهماً آخر فلعله يصيب فيه » فيمنع خلوص عشر أصابات 
للأول . 

فرع : إذا قال رجل لرام : ارم خمسة عني » وخمسة عن نفسك . فإن 
أصبت في خمستك . أو كان الصواب فيها أكثر » فلك كذا » أو قال : ارم عشرة » 
واحدة عنك وواحدة عني » فإن كانت إصابتك فيما رميت عنك أكثر . فلك كذا . لم 
يجز » نص عليه في « الأم » لأن المناضلة عقد . فلا يكون إلا بين نفسين كالبيع 
وغيره » ولأنه قد يجتهد في حق نفسه دون صاحبه ولو قال : ارم عشرة فإن كان 
صوابك منها أكثر. فلك كذا. فظاهر ما نقله المزني : أنه لا يجوزء وأشار کی 
تعليله يانه يناضتل نفس :قرافقه طائفة من لامتحاب وتالقة الجمهون وقالوا :عد 
جائز » وحكوه عن نصه في « الأم » » وعللوه بأنه بذل المال على عوض معلوم . وله 
فيه غرض ظاهر » وهو تحريضه على الرمي ومشاهدة رميه » قالوا : وليس هو 
بنضال . بل هو جعالة » ثم من هؤلاء من غلط المزني في الحكم والتعليل » ومنهم 
من تأوله على ما لو قال : ارم كذا » فإن كان صوابك أكثر . فقد نضلتني . فهذا لا 
يجوز » لأن النضال إنما يكون بين اثنين » فإن قلنا بالجوازء فرمى ستة وأصابها 
مكار اجون ورم ور RRS‏ موي ار 
علق الاستحقاق بعشرة إصابتها أكثر » ولو قال لمتراميين : ارميا عشرة » فمن أصاب 
متكا خسة. فل كذ ء جار ولول جل ل : نرمي عشرة » فإن أصبت في 
خمستك . فلك كذا . وإن أصبت أنا . فلا شيء لي عليك » جاز أيضاً » وإن قال : 
وإن امیت فى عمس + فلي عليك كاله لم يجر إلا مکل + ولو قال ارم 
سهما » فإن أصبت » فلك كذا . وإن أخطأت . فعليك كذا . فهو قمار . 

فرع : لو كانوا يتناضلون . فمر بهم رجل » فقال لمن انتهت النوبة إليه وهو 
يريد الرمي : ارم » فإن أصبت بهذا السهم . فلك دينار » نص الشافعي رحمه الله أنه 
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إذا أصاب » استحق الدينار » وتكون تلك الإصابة محسوبة من معاملته التي هو 
فيها » قال الأصحاب : قياساً على هذا » لو كان يناضل رجلا والمشروط عشر 
قرعات » فشرط أن يناضل بها ثانياً ثم ثالثاً إلى غير ضبط » وإذا فاز بها » كان ناضلا 
لهم جميعاً » جاز » قال الإمام : 3 دليل على انقطاع هذه کک 
الإجارة » لأنها لو كانت مثلها لما استحق بعمل واحد مالين عن جهتين . 
استحقاق المال فيها الشرط لا رجوع العمل إلى الشارط . 


المسألة الرابعة : اختلفوا في تفسير الحابي » فقيل : هو السهم الذي يقع بين 
يدي الغرض » ثم يزحف إليه فيصيبه من قولهم : حبا الصبي › » وهو كالمزدلف إلا أن 
الحابي أضعف حركة منه » وقيل : هو الذي يصيب الهدف حوالي الغرض » وقيل : 
هو القريب من الهدف . كأن صاحبه يحابي » ولا يريد إصابة الهدف » ويروى هذا 
التفسير عن الربيع » ولم يجعل كثير من الأصحاب الحوابي صفة السهام . لكن 
قالوا : الرمي ثلاثة : المبادرة والمحاطة والحوابي . وهو أن يرميا على أن يسقط 
ل لوجر 0 ابوه ام لد حيار أو 
إن ذكروا حد القرب من ذراع أو وأقل أ وأكثر > جاز وصار الحد المضبوط كالغرض › 
وصار الشن في وسطه كالدارة » وإن لم يذكروا حد القرب » فإن كان هناك للرماة عادة 
مطردة » حمل العقد عليها » كما تحمل الدراهم المطلقة على النقد الغالب » وإن لم 
تكن عادة مطردة فوجهان › أصحهما ر بطلان العقد للجهالة » والثاني : الصحة › 
فعلى هذا وجهان. أحدهما : يحمل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان » 
والثانى : يحمل على إسقاط البعيد أو الأقرب للأبعد » أما إذا قالا : يرمي عشرين 
رشقاً على أن يسقط الأقرب الأبعد » فمن فضل له خمسة » فهو ناضل . فهو صحيح 
والشرط متبع > وعن « الحاوي » ما يشير إلى خلافه » والمذهب الأول › > لأنه ضرب 

من الرمي 0 للرماة » وهو ضرب من المحاطة » وحينئذ فإن تساوت السهام في 
القرب والبعد او ل و ا 
لهذا والآخر للآحر » وكان باقي السهام أبعد » ومهما كان بين سهم أحدهما وبين 
الغرض قدر شبر » وبين سهم الآخر والغرض دون شبر » أسقط الثاني الأول » فإن 
رمى الأول بعد ذلك . > فوقع أقرب » أسقط ما رماه الثاني » ولو وقع سهم أحدهما 
قريباً من الغرض ٠‏ ورمى الآخر خمسة » فوقعت أبعد من ذلك السهم › > ثم عاد 
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الأول » فرمى سهماً » فوقع أبعد من الخمسة » سقط هذا السهم بالخمسة » وسقطت 
الخمسة بالأول » ولو رمى أحدهما خمسة » فوقعت قريبة من الغرض وبعضها أقرب 
من بعض » ثم رمى الثاني خمسة » فوقعت أبعد من خمسة الأول » سقطت خمسة 
الثاني بخمسة الأول » ولا يسقط من خمسة الأول شيء وإن تفاوتت في القرب . لأن 
قريب كل واحد يسقط بعيد الآخرء ولا يسقط بعد نفسه . هذا هو الصحيح 
المنصوص وبه قطع الجمهور . وقيل : يسقط بعيد نفسه » كما يسقط بعيد غيره » 
ولو وقع م أحدهما بقرب الغرض . وأصاب سهم الآخر الغرض . فالمنقول أن 
الثاني يسقط الأول كما يسقط الأقرب الأبعد » ولك أن تقول 8 الشرط أن 
الأسد أو الأصوب يسقط غيره » وأن الأقرب يسقط الأبعد على معنى الأقرب إلى 
الصواب . فهذا صحيح . وإن كان الشرط الأول أن الأقرب إلى الغرض يسقط الأبعد 
عنه » فينبغي أن 0 > ولو أصاب أحدهما الرقعة في وسط الغرض . والآخر 
الغرض خارج الرقعة › و الرقعة وأحدهما أقرب إليها. فقد حكى 
الشافعي رحمه الله عن بعض الرماة أن الذي أصاب الرقعة . أو كان أقرب إليها يسقط 
الآخر. قال : والقياس عغندئ أنهما سواء » وإنما يسقط القريب البعيد إذا كانا 
خارجين عن الشن » وفى هذا تأكيد لما استدركناه » وعد صاحب ١‏ الحاوي » 
المذهبين وجهين » ونقل الشافعي رحمه الله عن بعض الرماة أنه قال : القريب الذي 
يسقط البعيد هو الساقط . وهو السّهم الذي يقع بين يدي الغرض . والعاضد . وهو 
الذي يقع في اليمين أو اليسار دون الخارج » وهو الذي يتجاوزه ويقع فوقه » قال 
الشافعي : والقياس أنه لا فرق لوقوع اسم القريب من الغرض » فالاعتبار بموضع 
ثبوت السهم واستقراره لا بحالة المرور » حتى لو قرب مروره من الغرض » ووقع 
بعيدا منه » لم يحتسب به إلا إذا شرط اعتبار حالة المرور » ولو شرطا أن ما أصاب 
القرطاس أسقط ما وقع حواليه » فقد حكى الإمام والغزالي في صحته قولين حكياهما 
عن نقل العراقيين » ووجه المنع بأنه تعسر إصابة الوسط » وقد يصيبه الأخرق اتفاقاً » 
وهذا النقل لا يكاد يوجد في كتب الأصحاب . والمفهوم من كلامهم القطع باتباع 
الشرط . 


الخامسة : النكبات : هي التي تطرأ عند الرمي وتهوشه › وول يعم شرط 
القرع والخسق وغيرهما » والأصل أن السهم متى وقع مباعداً تباعداً مفرطاً إما مقصرا 
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عن الغرض » وإما مجاوزاً له نظر إن كان ذلك لسوء الرمي » حسب على الرامي » 
ولا يرد إليه السهم ليرمي به » وإن كان لنكبة عرضت » أو خلل في آلة الرمي بغير 
تقصير من الرامي » فذلك السهم غير محسوب عليه » ويوضح هذا الأصل بصور › 
إحداها : إذا عرض في مرور السهم انسان أو بهيمة فمنع السهم » أو القوس إن كان 
لتقصيره وسوء رميه حسب عليه » وإن الرمية عليه » فيعيدها ., لأنه معذور. ولو 
انقطع الوتر » أو انكسر السهم . أو القوس إن كان تقصيره وسوء رميه حسب عليه » 
وإن كان لضعف الآلة وغيره لا لتقصيره ه وإساءته » لم تحسب » كما لو حدث في يده 
علة أو ريح . وقيل : إن وقع السهم عند هذه العوارض قريباً من الغرض » حسب 
عليه » حكاه الإمام عن أبي إسحاق » وقيل إن وقع السهم مجاوزاً للغرض » حسب 
عليه » لأن المجاوزة تدل على أن العارض لم يؤثر » وإنما هو لإساءته » والأول هو 
الصحيح المنصوص . لأن الخلل يؤثر تارة في التقصير » وتارة في الإسراف . فإن 
قلنا : تحسب عليه » فلو أصاب حسب له » وإن قلنا بالمنصوص : إنه لاا يحسب 
عليه » فأصاب » حسب له على الأصح » لأن الإصابة مع النكبة تدل على جودة 
الرمي » ثم في كتاب ابن كج أن الانقطاع والانكسار إنما يؤثر حدوثهما قبل خروجه 
من القوس » وأما بعده » فلا أَثَر له > وصور البغوي انكسار السهم فيها إذا كان بعد 
خروجه من القوس » وجعله عذراً » ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير › وأصاب 
أحد نصفيه الغرض إصابة شديدة . فثلاثة أوجه » أحدها : لا تحسب » والثاني : 
تحسب الإصابة بالنصف الأعلى . وهو الذي فيه الفوق دون الذي فيه النصل › 
والثالث وهو الصحيح » وبه قطع العراقيون والأكثرون وهو المنصوص : تحسب 
الإصابة بالنصف الذي فيه النصل دون الأعلى . ولو أصاب بالنصفين › ا 
إصابتين » وكذا لو رمى سهمين دفعة واحدة » ذكره ابن كج » ولو حاد السهم عن 
سنن الهدف » وخرج عن السماطين » حسب عليه لسوء رميه » ولو رمى إلى غير 
الجهة التي فيها الهدف . فهذا اشتغال بغير النضال الذي تعاقدا عليه » فلا يحسب 
د 


الثانية : كان في الغرض سهم » فأصاب سهمه فوق ذلك السهم › » نظر إن كان 
ذلك السهم تعلق به » وبعضه خارج ٠‏ > لم يحسب له ع » لأنه لا يدري هل كان يبلغ 
الغرض لولا هذا السهم » ولا يحسب عليه أيضاً . » لأنه عرض دون الغرض عارض » 


فإن شقه » وأصاب الغرض . حسب » وقد يجيء فيه الخلاف السابق في البهيمة › 
فإن كان ذلك السهم قد غرق فيه » حسب إصابة » وإن كان الشرط الخسق » لم 
يحسب له ولا عليه » لأنه لا يدري هل كان بخسق أم لا ؟ وينبغي أن ينظر إلى ثبوته 
فيه » وتقاس صلابة ذلك السهم بصلابة الغرض كما سبق نظيره » ولو أغرق الرامي » 
وبالغ في المد حتى دخل النصل مقبض القوس ٠.‏ ووقع السهم عنده » فالنص إلحاقه 
بانكسار القوس وانقطاع الوتر ونحوهما . لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده » 
ولم يوجد هذا هنا » وعن صاحب « الحاوي » أنه يحسب عليه » وقال ابن القطان : 
إن بلغ مدى الغرض » حسب عليه وإلا فلا . e‏ 
الثالثة : الريح اللينة لا تؤثر حتى لو رمى زائلا عن المسامتة » فردته الريح 
اللينة ا » فقوته» فأصاب» حسب له وإن صرفته عن السمت بعض 
الصرف . فأخطأ » حسب عليه > لأن الجو لا يخلوعن الريح اللينة غالباً » ويضعف 
تأثيرها السهم مع سرعة مروره » وقيل : يمنع الاحتساب له وعليه » وقيل : يمنع 
الاحتساب عليه » والصحيح الأول » ولو كانت الريح عاصفة . واقترنت بابتداء 
الرمي . فوجهان » أحدهما وهو ظاهر النص » وبه أجاب الإمام والغزالي : لا يؤثر 
لأن ابتداء الرمي والريح عاصفة تقصير . ولأن للرماة حذقا في الرمي وقت هبوب 
الريح ليصيبوا » فإذا أخطأ . فقد ترك ذلك » وظهر سوء رميه » وأصحهما وهو قول 


...ابن سلمة 3 وبه قطع العراقيون وغيرهم 8 لا يحسب له إن أصاب لقوة تأثيرها ¢ ولهذا 


يجوز لكل واحد ترك الرمي إلى أن تركد بخلاف اللينة » ولو هجم هبوب العاصفة بعد 
خروج السهم من القوس » فمقتضى الترتيب أن يقال : إن قلنا : اقترانها مؤثر ء 
فهبوبها أولى . وإلا فوجهان » أحدهما : أنها كالنكبات العارضة » والثاني : المنع » 
لأن الجو لا يخلو عن الريح » ولو فتح هذا الباب » لتعلق به المخطئون » وطال 
النزاع » والمذهب : أنه إن أخطأ في الهجوم لا يحسب عليه » وإن أصاب . فهل 
و ةي > وقال الشيخ أبو إسحاق : عندي أنه لا 
يحسب له قطعا > لأنا لا نعلم أ نه أصاب برميه » ولو هبت ريح نقلت الغرض إلى 
موضع آخر » فأصاب السهم الموضع المنتقل عنه. حسب له » إن كان الشرط 
الإصابة على الصحيح . وإن كان الخسق » نسبت صلابة الموضع بصلابة الغرض »› 
ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه > حسب عليه » لا له » ولو أزالت الريح 


ف كتاب السبق والرمي / باب في الرمي 


الغرض حتى استقل السهم » فأصابه السهم » قال ابن كج : لا يحسب له . 


الفصل الثاني : في حكم المناضلة جوازا ولزوما 

وفي كونها لازمة أو جائزة قولان كما سبق في المسابقة » فإن قلنا : تلزم » 
انفسخت بموت أحدهما » كالأجير المعين » ولو مرض أحدهماء أو أصابه رمد 
ونحوه » لم ينفسخ العقد » بل يؤخر الرمي » وفي المسابقة يحصل الانفساخ بموت 
الفرس . لأن التعويل عليه » ولا يحصل بموت الفارس » بل يقوم الوارث مقامه » 
وقيل : فيه احتمال » لأن للفارس أثراً ظاهراً » وإلزام الوارث على المسابقة 
كالمستبعد » ولا يجوز لهما إلحاق زيادة في عدد الأرشاق ولا عدد الإصابئات » 
وظريقهما إن آراد ذلك أن يفسا العقد + سانا عقدا+ ولي للمتاضل أن يترك 
النضال ويجلس » بل يلزم به كمن استؤجر لخياطة ونحوها » ويحبس على ذلك 
ويعزر » هذا إذا كان مفضولاً أو كان له الفضل . ولكن توقع صاحبه أن يدركه » 
فيساويه أو يفضله .» أما إذا لم يتوقع الإدراك بأن رطا إصابة خمسة من 
عشرين > فأصاب أحدهما خحمسة » والآخر ا ولم يبق لك واحد إلا 
رميتان » فلصاحب الخمسة أن يجلس : ويترك الباقي » هذا تفريع قول اللزوم » أما 
إذا قلنا بالجواز فتتفرع عليه مسألتان » إحداهما : تجوز الزيادة في عدد الأرشاق 
والإصابات » وفي المال بالتراضي . وفي الجميع وجه ليس بشيء » وهل يستبد 
أحدهما بالزيادة ؟ ثلاثة أوجه » أصحها : نعم » لجواز العقد » فإن لم يرض صاحبه 
فليفسخ والثاني : لا إذ لا بد في العقد من القبول » والثالث : يجوز الإلحاق 
للفاضل والمساوي دون المفضول لفلا يتخذ المفضول ذلك ذريعة إلى إبطال 
النضال » ومتى بض ق وجهان » أحدهما : متى زاد صاحبه بإصابة واحدة » 
وأصحهما : لا تكفي إصابة وإصابتان . بل لا يصير مفضولاً إلا إذا قرب صاحبه من 
الفوز . واعلم أن الوجه المذكور في أنه لا يجوز إلحاق الزيادة والنقص بالتراضي › 
والوجه الآخر في أنه ليس لأحدهما الاستبداد يطردان في المسابقة وإن لم يذكرهما 
هناك > وفي الجعالة إذا زاد الجاعل فى العمل كان نهف كالمفضول . ففي زيادته 
الخلاف » فإن لم تلحق الزيادة بها > فذاك > وإن ألحقناها وقد عمل العامل بعض 
العمل ولم يرض بالزيادة » فسخ العقد » قال الإمام : والوجه أن تثبت له أجرة 


كتاب السبق والرمي / باب في الرمي ۱ 


المثل » لأن الترك بسبب الزيادة بخلاف ما إذا ترك في أثناء العمل بلا عذر » فإنه لا 

المسألة الثانية : يجوز لكل منهما على هذا القول تأخير الرمي والإعراض عنه 
من غير فسخ » وكذا الفسخ إذا لم يكن المعرض مفضولاً متهماً » فإن كان » فهل له 
أن يجلس ويترك النضال ؟ وجهان كما ذكرنا في المسابقة » قال الإمام : وفي جواز 
فسخه الخلاف المذكور في الزيادة » ويفضي الأمر إذا فرقنا بين المفضول وغيره إلى 
أن الحكم بأن العقد جائز مطلقاً مقصور على ما إذا لم يصر أحدهما مفضولاً . ٠‏ فإن 
صار » لزم في حقه . وبقي الجواز في حق الآخحر » وهذا الخلاف في نفوذ فسخ 
المفضول طرد في فسخ الجاعل الجعالة بعدما عمل العامل بعض العمل » وكانت 
حصة عمله من المسمى تزيد على أجرة المثل » ولو شرطا في العقد أن لكل واحد أن 
يجلس ويترك الرمي إن شاء » فسد العقد إن قلنا بلزومه » وكذا إن قلنا بجوازه وقلنا : 
ليس للمفضول الترك » وإن قلنا : له ذلك لم يضر شرطه » لأنه مقتضى العقد . ولو 
شرطا أن المسبق إن جلس كان عليه السبق » فهو فاسد على القولين . لأن السبق إنما 
يشرع في العمل » ولو تناضلا » ففضل أحدهما الآخر بإصابات » فقال المفضول : 
حط فضلك » ولك علي كذا . لم يجز على القولين » سواء جوزنا إلحاق الزيادة أم 
لا. لأن حط الفضل لا يقابل بمال . 

فصل في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة : لو كان أحد 
الراميين إذا أصاب . أطال الكلام بالتبجح والافتخار وأضجر صاحبه . أو عنفه » إذا 
أخطأ . منع منه » ولو كلم أحدهما رجل » قل له+ أت جوا وسطا :ولا تطول + 
ل ل ا ا 10 3 
النبل والنظر فيه » قيل له EE‏ أن تحسب 
لأحدهما الاصابة الواحدة الاصابتين » أو يحط من إصاباته شيء » أو أنه إن أخطأ رد 
عليه سهم أو سهمان ليعيد رميهما . أو أن يكون في يد أحدهما من النبل أكثر مما في 
يد الآخر » لم يجزء لأن هذه المعاملة مبنية على التساوي . ولا يجوز أن يشرط 
خاسق أحدهما خاسقين . ولو كان الشرط الحوابي . فشرطا أن يحسب الخاسق 
حابيين » جاز » نص عليه في « الأم » لأن الخاسق يختص. بالاصابة والثبوت فجاز أن 
تجعل تلك الزيادة مقام حاب » وقيل : فيهما جميعاً قولان » ولو تناضلا . فرميا 


ا كتاب السبق والرمي / باب في الرمي 


بعض الأرشاق ثم ملا » فقال أحدهما للآخر : ارم » فإن أصبت فقد نضلتني » أو 
قال : أرمي أنا فإن أصبت هذه الواحدة فقد نضلتك » لم يجز لأن الناضل من ساوى 
صاحبه في عدد الأرشاق وفضله في الاصابة » ولو تناضلا » أو تسابقا » وأخرج الس 
أحدهما » فقال أجنبى : شاركني .فيه فإن غنمت أخذت معك ما أخرجته » وإن 

ر فريك بيك > لم يجزء. وكذا لو أخرجاه » وبينهما محلل » فقال أجنبي 
ذلك لأحدهما . ولو عقد المناضلة في الصحة › ودفع المال في مرض الموت » فهو 
من رأس المال إن جعلناها إجارة » وإن قلنا : جعالة » فوجهان . ولو ابتدأ العقد في 
المرض » فيحتمل أن يحسب من الثلث » ويحتمل أن يبنى على القولين ذكره في 
« البحر » . 

قلت : الأصح أو الصواب القطع بأنه من رأس المال في الصورتين سواء قلنا 
إجارة أو جعالة > لأنه ليس بتبرع ولا محاباة فيه E E‏ ل 
من طعام وشراب ونكاح وغيره مما لا ضرورة له إليه » ولا ندبه الشرع إليه محسوباً من 
رأس المال ؛ فالمسابقة التي ندب الشرع إليها » ويحتاج إلى تعلمها أولى > لکن هذا 
فيما إذا سابق بعوض المثل في العادة . فإن زاد » فالزيادة تبرع من الثلث . و 
أعلم . 

وفي « البحر » أن الولي ليس له صرف مال الصبي في المسابقة والمناضلة 
ليتعلم » وأن السبق الذي يلتزمه المتناضلان يجوز أن يكون عندهما » ويجوز وضعه 
| عند عدل يثقان به وهو أحوط وأبعد عن النزاع » وأنهما لو تنازعا فقال أحدهما : يترك 
السبق عندنا » وقال الآخر : بل عند عدل » فإن كان دينا » أجيب الأول » وإن كان 
عيناً ٠‏ فالثاني » وأنه نه لو قال أحدهما : نضعه عند زيد » وقال الآخر : عند عمرو. 
اختار الحاكم أميناً > وهل يتعين أحد الأمينين المتنازع فيهما أم له أن يختار غيرهما ؟ 
وجهان وأنه لا أجرة للأمين إلا إذا اطرد العرف بأجرة له فوجهان » وفيه : أن المحلل 
بنبغي أن يجري فرسه بين فرسي المتسابقين » فإن لم يتوسطهما » وأجرى بجنب 
أحدهما » جاز إن تراضيا به » وأنه لو رضي أحدهما بعدوله عن الوسط » ولم يرض 
الآخر » لزمه التوسط » وأنهما لو رضيا بترك توسطه وقال أحدهما : يكون عن 
اليمين » وقال الآخر : عن اليسار » لزم التوسط » وأنه لو تنازع المتسابقان ف في اليمين 
واليسار . أقرع > قال الشافعي رحمه الله في « المختصر » اش فيساي ا 


للقوس والقرن إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله » فأكرهه ويجزئه . والتنكب : 
التقلد . والقرن بفتح القاف والراء : هو الجعبة المشقوقة » ولا بد من طهارة ذلك » 
ولا يجلب على الفرس في السباق . وهو أن يصيح به القوم ليزيد عدوه » ولكن 
يركضان بتحريك اللجام والاستحثاث بالسوط » وإذا وقف المتناضلان في الموقف » 
فهل يحتاج من يرمي إلى استئذان صاحبه ؟ قال ابن كج : عادة الرماة الاستئذان » 
حتى إن من رمى بلا استئذان لا يحسب ما رماه » أصاب أم أخطأ. ويجب اتباع 
عرفهم فيه » وقال ابن القطان : يحسب » ولا حاجة إلى الاستئذان . وبالله التوفيق . 


تم الجزء السابع 
ويليه الجزء الثامن والأخير وأوله : 
د كتاب الأيمان » 


فهرس الجزء السابع من روضة الطالبين 


كتاب الجنايات 
الطرف الأول : فى بيان العمدية ل ا 


«أفاع د ود ود وا .د .6 م6 . 


فرع : الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفيفة E SES‏ 


فرع : إذا حبسه في بيت فمات جوعاً أو عطشاً 0 


فرع : وارز لفات SES E‏ اخ SS‏ 


الطرف الثاني : في بيان المزهق N‏ 


فاع ها .هد ها وا .د .م معام 


السبب ثلاثة أضرب E ERO KSEE‏ فشر ون O‏ وريه 1 لاو ا ا 


الضرب الأول ٠‏ ما يولد المباشرة تولداً حمبيا» وهو الإكراء 
الضرب الثاني : مايولدها شرعاً ¢ وهو الشهادة EE‏ 


الضرب الثالثك : 3 مايولدها تولداً عرفياً E eS‏ ف ارو E e‏ دول د عور TRS‏ 


الطرف الثالث : في اجتماع السبب والمباشرة . أو الشرط 
إذا اجتمع السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب EEE‏ 
الضرب الأول : أن يغلت السب الماشترة ea e‏ 
الضرب الثاني : أن يصير السبب مغلوباً E‏ 
الضرب الثالث : أن يعتدل السبب والمباشرة » كالإكراه 


enemas ® 


® فاع .ع م فاع .د ورا و هو 


nono‏ .د ما و .ام 


ف ار > فلا قصاص على الصبي 0 


فرع : لو أكره رجلاً على أ ن یکره ثالثاً على قتل رابع » ففعلا » وجب 


القصاص على الآمر ا 


ا کات 


فصل : إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلماً . فقتله المأمور E SN‏ 
فرع : لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلماً فقتله ا و ام SS‏ 
EE MEDS a‏ 
فرع : لوأ كر رل هرا حا مي على قل + ٠‏ فقتل EY Rea‏ 
فرع : لو أمره الإمام بصعود شجرة أو نزول بثر فامتثل فهلك به YE Ao‏ 
فصل : فيما يباح بالإكراه ب ا ا ا ل TS‏ 
فصل : إذا أنهشه حية أو ألدغه عقرباً يقتل غالبا > فقتلته » وجب القصاص ۲۳ 
الطرف الرابع : في اجتماع مباشرتين SSSA EZ‏ الح ل E‏ 
فصل : فيما إذا قتل إنساناً يظنه على حال وكان بخلافه م ا E‏ 
باب ما يشترط مساواة القتيل ال E‏ القصاص وما لا يؤثر اختلانهما 

فيه N EE I CE‏ 
الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها مي ااي ل E.‏ 
الخصلة الأولى : الإسلام اتسسخيية تو كبو ف مضي سأب إن اع ل N E E‏ 
الخصلة الثانية : الولادة as‏ سو و و ا E‏ 
فرع : يقتل الولد بالوالد » وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض E a‏ 
فرع : قتل الأب الرقيق عبد ابنه » فلا قصال BN I AA‏ 
فرع : لوقتل من يرثه ولد القاتل لم يجب القصاص EE Seas eS‏ 
فصل : فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه E OES‏ 
فرع : فيما لو قطع ذكر خنثئ مشكل وأنثياه وشفراه 00 0 000 
فرع : لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه ل ا N‏ 
فرع : لوقطعت يد الخنثئى وجب القصاص E SA AASV‏ 
فصل : في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص ' او A‏ 
باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت وللتغير أحوال ا E‏ 
الحال الأول : أن يطرأ المضمن اد ع تر سي . EE‏ 
الحال الثاني : أن يطرأ المهدر E. RLS An‏ 
الحال الثالث : أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت ا م r DEAS‏ 
الحال الرابع : أن يطرأ ما يغير قدر الدية NS NSE E‏ 


باب القصاص فى الأطراف مي نظ OS‏ او عه وت ل E‏ 


لل باب سلس 


الفصل الأول : فى آركانه لتقا مسقو تر ام و ا 0077 
الفصل الثانى : فيما يوجب قصاص الطرف 1110111 e‏ الما OE‏ 
الجنايات فيما. دون النفس ثلاثة أنواع E a‏ فى EE‏ 


النوع الأول : الجرح E, EAGLES ERR‏ 
النوع الثاني : قطع الطرف ENES AMAN‏ ماله 


النوع الثالث : إبطال المنافع O SAAS AR‏ 
الفصل الثالثك : فی الممائلة مف ل مين ا كج اوه تي مرو نيه و ا ات N‏ 
التفاوت الثانى : في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها VO Eee Na‏ 


فرع : ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاق الأذن المقطوعة .... ۷٠١‏ 
فصل : في السن القصاص. وإنما يجب إذا قلعها فلو كسرها فلا قصاص.... ٠٠‏ 


التفاوت الثالث : في العدد ASSRELS SALA‏ ا VE‏ 
الفصل الرابع : في وقت الاقتصاص في الجروح E EOE‏ 
باب اختلاف الجاني ومستحق الدم Vi ELSE‏ 
باب استيفاء القصاص . وفيه أطراف 11 RE o‏ 
الطرف الأول : فيمن له ولاية الاستيفاء AT SS‏ 
الطرف الثاني : في وقت الاقتصاص e Se De‏ 
الطرف الثالث : فى كيفية الممائلة n TT‏ 
باب العفو عن القصاص وفيه طرفان EE sea‏ 
الطرف الأول : في حكم العفو 0000000101 
الطرف الثاني : في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه aa‏ اا 
باب في مسائل متثورة اعد جه موحد اح لم ل امام وا ل 101 
كتاب الديات 
الباب الأول : في دية النفس E‏ اال ا 
فصل : الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه E N‏ 


فصل : لا يجزىء في الدية مريض ولا معيب بعيب يثبت الرد في البيع إلا 
برضى المستحق مشا معي Se‏ لدج قحا نار NTE SE‏ 
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القسم الأول : الجروح > وهي نوعان .. 


النوع الأول : غير الجائفة » وهي ضربان 
الضرب الأول : جراحات الرأس والوجه 
الضرب الثانى : جراحات سائر البدن . 
النوع الثاني : الجائفة 2011 


القسم الثاني : إبانة الأطراف 5-0 
المقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضواً . 


العضو الأول : الأذنان RS‏ 


العضو الثاني : العينان ERE‏ 


العضو الثالث : الأجفان الأربعة .... 


العضو الرابع : الأنف a Se‏ 
العضو الخامس : الشفتان 20006 
العضو السادس : اللسان ا 2 
العضو السابع : الأسنان eas‏ 


العضو الثامن : اللحيان Se‏ 
العضو التاسع : اليدان 5100106 


العضو العاشر : الرجلان ط5 
العضو الحادي عشر : حلمتا المرأة . . . 


العضو الثانى عشر : الذكر 5 


العضو الثالث عشر : الأنثيان ET‏ 


العضو الرابع عشر : الأليان 2000 
العضو الخامس عشر : الشفران E‏ 


القسم الثالث : إزالة المنافع > وهي ثلاثة 


الأول : العقل SES‏ 
الثاني : السمع E‏ ما بق ا ET O‏ 


الثالكث : البصر ل RS‏ ال ل ل a‏ ا 


ua ® ®‏ قاع .ا .د و و و ها . 


RaQ RAS‏ ود قا عفداو وا عد و ٠.‏ .ا ماقام 


هله واو هاعد فاع وعد قد واه .دافاو واوا .ا مانام 


ع ® فاع هد واه فاه وام .د .اود عد وام وا وه .م هو 


هلها Ras‏ هه قاوف ده فداه واود وه وا و و ٠‏ 


ماه قاع هد فاع وا هد ما عد مام .د .6 .د .د و مام 


فأقاع ا هد فاو هد هد هد دواع قاع عد وه واوا اه هم 


»® عد واه وفعاو وه .دود eens‏ 


® .اه ودود عه هاعد واو هداعا .ا ع6 .د .د مانام 


SQ‏ فاع واوا فاق واوا هد وام واو فاع .وام 


nadem ®‏ وار .اواو و انام 


® .اع م قاع هد هاو ودود هد ود وام هد وا و وا 6 . 


® ¢ فاده عد هد هد و قاو هد واف هاه وود هه اناه 


وف ها هقد فاع قافا هاعد و د فاو فاه واو وأو واه هو 


® ها هاعد عه وقاوا. ا فاع هد وا. د .د .د .ا .د ود ماه 


ا اال 


sg 4®‏ هاه »م »ا ماع هوقا . .ا وام د ماه .واه 
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التاسع والعاشر والحادي عشر : الإمناء والإحبال والجماع 20300006 
الثاني عشر : إفضاء المرأة ES‏ العو مارج وب وا اد E‏ 
الثالث عشر :. البطش والمشي كوس مني وا ممه اك ا ما لا 
الباب الثالث : في بيان الحكومات والجناية على الرقيق TE‏ 
الطرف الأول : فى الحكومة SEATE SSR‏ 
الطرف الثاني : في الجناية على الرقيق NEED‏ 


الباب الرابع : في موجب الدية وحكم السحر 0 


الطرف الثاني : فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط 


فصل : في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره 0 
فصل : في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسه a‏ 
الطرف الثالث : في اجتماع سببين i SR RS A E‏ 
فصل : وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره .. . 
الطرف الرابع : في اجتماع سببين متقاومين ES‏ 
الطرف الخامس : في حكم السحر EEO‏ 
فصل : القتل بالسحر لا يثبت بالبينة A O E‏ 
فرع : إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين » فلا قصاص . . . . 
الباب الخامس : في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق E‏ 
فرع : يقدم أقرب العصبات فأقربهم توا AES‏ ا 
فرع : ذوو الأرحام لا يتحملون AAS RASD‏ ا ا كا 
فصل : في تحمل العتيق عن المعتق قولان أظهرهما المنع ا 


فصل : يضرب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار Nê‏ م 


® فى هه .اود فاع واو فا عدا م وا فادها وه قاع فاع. د .د واو .هاأفا.ا م م6 م6 هم 6ه 


فهرس الجزء السابع من روضة الطالبين ند 


ا ف و ك السرم كل الطا EY a‏ 
فرع : إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الدية ۲٠۷ ٠‏ 
فصل : بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب 

غلى العاقلة على المشهور كدية النقن N DLS‏ 
: لاخلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا وأن الأجل لا ينقص 


3 


عن سنة مج NE esen EES RDS AES‏ 
فصل : مات بعض العاقلة في أثناء السئة » لا يؤخذ شيء من تركته ا 
فصل : إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية » فالدية عليهم ا 0 
فصل : في مسائل منثورة OS RC‏ ال 
الطرف الرابع : في جناية العبد وأم الولد رجز A‏ 
فصل : إذا جنت مستولدة على نفس أو مال » وجب على سيدها الفداء ... 5١‏ 
الباب السادس : فى دية الجنين ا 
الظرق الأول المرت هو اة ترج امان الجن ا OE e‏ 
الطرف الثانى : فى الجنين الذي تجب فيه الغرة OO ESS‏ 
افر وا او ا ا و ی و ا 
أحدهما Ne ARRAS eS‏ 11 
فرع : الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الأم IN. oc aE‏ 
الطرف الثالث : فى صفة الغرة as SS LSÊ‏ ا 
الطرف الرابع : في مستحق الغرة ومن تجب عليه ا 
باب كفارة القتل TCA N DRS‏ 
فصل : قتل العمد وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة TIA aS‏ 


فصل : تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا ۲۲۸ 
فصل + شط القيل الذي جت بتعله الكقارة أن بكرن آدمنا مخضوما بإيمان أو 


أمان TT‏ ا ا 
فرع إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال ا اير 


كتاب دعوى الدم والقسامه والشهادة على الدم 
الباب الأول : في الدعوى » ولها خمسة شروط م ف و ل E‏ 
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الشرط الأول : تعيين المدعى عليه EEA‏ 
الشرط الثانى : أن تكون الدعوى مفصلة VARNES TE SEE‏ 
الشرط الثالث : أن يكون المدعى مكلفاً ملتزما TT EE‏ 
الشرط الرابع : أن يكون المدعى عليه مكلفاً 000 
الشرط الخامس : أن لا تتناقض دعواه OSES‏ و 
الباب الثاني : في القسامة لون ونه مج انح م ارك خا اب و روات 
الطرف الأول : في محل القسامة NES DAN‏ وو 
فرع : لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح 200 
الطرف الثاني : في كيفية القسامة ASO NENE CES‏ 
الطرف الثالث : في حكم القسامة A‏ 
فرع : إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث » حلف المدعى عليه : 
فرع : إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة SSS‏ 
الطرف الرابع : فيمن يحلف في القسامة E E‏ 
فصل : في مسائل منثورة امسن تيه وب كط ويج كا لبور او انرا 


كتاب الإمامة وقتال البغاة 


الباب الأول : في الإمامة » وفيه فصول 0000 
الفصل الأول : في شروط الإمامة كج م ا ار لك 0 
الفصل الثانى : فى وجوب الإمامة وبيان طرقها N OT‏ 
الفصل الثالث : في أحكام الإمام 000000 
الباب الثاني : في قتال البغاة » وفيه أطراف O SA‏ 
الطرف الأول : في صفتهم ESSE E ad‏ 1 
فرع : صفة الخوارج OE EAD SAA aS‏ 
الطرف الثاني : في حكم البغاة اذ[ [ز[ [ [ [ [ 1 1211111111 
الطرف الثالث : في حكم ضمان المتلف من نفس أومال بين الفريقين . . . 
الطرف الرابع : في كيفية قتال البغاة E‏ 


ا 


E1. . 


فهرس الجزء السابع من روضة الطالبين الاه 


كتاب الردة 
الباب الأول : في حقيقة الردة ومن تصح منه » وفيه طرفان ا YAT‏ 
الطرف الأول : في حقيقتها » وهي قطع الإسلام 0 Aie‏ 
الطرف الثاني : فيمن تصح ردته وشرطها التكليف TIS MARO‏ 
فصل : المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بهاء لا يحكم 
بردته م الوا ا SLA SSN‏ ل NANE‏ 
الباب ب الثاني : 6 حكم الردة TNE Smale SERS See‏ 


فصل : فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكفار الأصلي .... ١١م‏ 
كتاب جد الزدئ 


الباب الأول : ا ا لحن سمخ نه قاو مم 
فرع : إذا زنى البكر بمحصنة » أو المحصن ببكر » رجم المحصن منهما » 
وجلد الآخر وغرب كد منت اد ال TO e SE E SSS‏ 
فرع + الرقيق يجلد حمسين وال ل 
فصل : فى تغريب الحر يا ONE DES‏ 
فرع : المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة » لا حدٌ فيها علس 
فصل 2 قرلنا الى طعا 4 مجر رع ور ل لي O‏ 
فصل : قولنا لا شبهة فيه ؛ فالشبهة ثلاثة أقسام : في المحل والفاعل والجهة ۳۱١‏ 
--الباب الثاني : في استيفاء الحد . فيه طرفان او ا ا ا 
الطرف الأول : في كيفيته PIE Me e‏ 
فرع : يؤخر قطع السرقة إلى البرء بطع وعد رط عا كيو وام Lh‏ 
الطرف الثاني : في بيان مستوفيه e E RE‏ اا 
كتاب حد القذف 
فصل : الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف ا NE‏ 
فرع : لوشهد أربعة بالشروط المعتبرة » ثم رجعوا » لزمهم حد القذف ... ٣۲٤‏ 
كتاب السرقة 


الباب الأول : فيما يوجب القطع . وهو السرقة . ولها ثلاثة أركان ey‏ ارم 
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الركن الأول : المسروق » وله ستة شروط le‏ 
الشرط الأول : أن يكون نصاباً وهو ربع دينار من الذهب الخالص e‏ 
الشرط الثانى : أن يكون مملوكاً لغير السارق E‏ 
الشرط الثالث : أن يكون محترماً 0 
الشرط الرابع : أن يكون الملك تاماً قويا VEY‏ 
الشرط الخامس : أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق 
الشرط السادس : كونه محرزاً i E‏ 
الركن الثاني : نفس السرقة » وفيه أطراف e‏ 
الطرف الأول : في إبطال الحرز SEE‏ 
الطرف الثاني : في وجوه النقل OE‏ 
الطرف الثالث : في المحل المنقول إليه 2 


الركن الثالث : السارق » وشرطه التكليف والالتزام ... 
الباب الثاني : فيما تثبت به السرقة , وتثبت بثلاث حجج 
الحجة الأولى : اليمين المردودة OD‏ 
الحجة الثانية : الإقرار 
الحجة الثالثة : الشهادة 
. الباب الثالث : في الواجب على السارق » وهو شيئان 
الأول : .ره المال إن كان باقياً * وضمانه إن تلف 


الأمر الثاني : في حكم قتله SEA‏ 


فصل : يوالى على قاطع الطريق بين قطع يده ورجله .. . 


.واوا اه 6.6 .ا .م وا مام 


هع قافا .د .ا واه .6 م هه 


sao‏ عدا هد واه ٠.‏ 6ه 


02 5 0 0 0 00 0 00 5 7 3 


nm‏ واو ود قا عدا .رد امام 


و .اماع مدا فالعا . مامه 


هاما وا .دفار ceno‏ 


EO LESSEE SEAS SOS a الثاني . القطع‎ 


فصل : في مسائل منثورة Se EA Ra‏ ىلوتسا ih‏ 
باب قطاع الطرق » وفيه أطراف Sel Seo‏ 
الطرف الأول : في صفتهم E ESE‏ 
الطرف الثاني : في عقوبتهم بك يا تعد E ES‏ 
الطرف الثالث : في حكم هذه العقوبة » وهو أمران 2 
الأمر الأول : السقوط بالتوبة ا ا ل ا 


عاو اه .د عاع د هد و 6ه 


occo oo aa o 


فهرس الجزء السابع من روضة الطالبين هوم 


باب حد شارب الخمر eRe ea‏ ا 
الطرف الأول : في الشراب الموجب للحد TT‏ اا 
الطرف الثاني : 0 الحد الواجب في الشرب ا FV‏ 
فصل : في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب TV ata‏ 
فرع : لا يقام حد الشرب في السكر بل يؤخر حتى يفيق مح ال واس TAY‏ 
فرع : لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير ف ما اطنط مد مو خم 
باب التعزير لبد أ تور امرحم بلقم الأ وا ول لق E ala‏ ار مض PA‏ 
كتاب ضمان إتلاف الإمام وحكم الصيال وإتلاف البهائم 
الباب الأول : في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم متام الس اتويت ا 
الطرف الأول : في موجب الضمان AE ESS SLO ECD a‏ 
الطرف الثاني : في محل ضمان إتلاف الإمام A REISS‏ 
فصل : لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه ...... A1‏ 
الباب الثاني : في الصيال 0-5 اا O‏ 
فصل : إذا وجد رجلا يزني بامرأته أو غيرها لزمه منعه ودفعه » فإن هلك في 
الدفع فلا شيء عليه sae‏ ل 
فصل : فى مسائل من الصيال ب ورف لباه ان ا ا و ا 
الباب الثالث : في ضمان ما تتلفه البهائم 0000 
فصل : في مسائل منثورة من الباب EE‏ 
كتاب السيّر ) 
الباب الأول : فى وجوب الجهاد . وفيه أطراف خب مع ان ا ا ا a‏ 
الطرف الأول : في مختصر يتعلق بابتداء الأمر بالجهاد وغيره و م EE‏ 
الطرف الثاني : في وجوب الجهاد 00008 0 0 0 E E‏ 
الطرف الثالث : في بيان فروض الكفاية 0 AE SO‏ 
فصل : من فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة ل E‏ 
فصل : ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين وبصلاح المعيشة ججير ا 
وأدائها . . . الخ ا و و ا E SRL‏ 


EYE aes ENE O BN : فصل‎ 
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فصل : في السلام باع و امن و ا مام CIAO ASAS‏ 
الباب الثاني : في كيفية الجهاد وما يتعلق به » وفيه أطراف 5 
الطرف الأول : في قتال الكفار 0 1 
0 : في سبي الكفار واسترقاقهم ل O‏ 
فرع : لو أسر بالغ له زوجة » لم ينفسخ نكاحه بالأسر ees‏ م EON‏ 
فرع : لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه » يخير الإمام فيه دونهم E‏ 
فرع : يجوز سبي منكوحة الدمي إذا كانت حربية الم CON.‏ 
فرع : إذا سب الزوجان :معا > أوسبي أحدهما » انفسخ التكاح و OF‏ 
الطرف الثالث : في | إتلاف أموالهم a‏ اا ساني ل تتا ا COV‏ 
الطرف الرابع : في الاغتنام ENS‏ مح ع عم سو OV‏ 
فصل : أحكام الغنيمة و 10 ند امك تم نكف نتم ووارو د ON‏ 
الحكم الأول : يجوز التبسط بتناول أطعمتها OV, ee Ee aa‏ 
فرع :اليس للغائم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين ولا أن 
يبيعه العم ان فووا نل مرج جني قو ا لاد اط عب NOS‏ ل 
الحكم الثاني : سقوط حق الغانمين بالاعراض ا OTE Be‏ 
الحكم الثالث في حكم الأرض : أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء كما 
تملك المنقولات الو O‏ 
الباب الثالث : في ترك القتال والقتل بالأمان احم نمع VE. HEGRE‏ 
فرع : في جواز عقد المرأة استقلالاً وجهان الح مس طم واي ال ا 61717 
فرع : المسلم إن كان ضعيفاً في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين حرم عليه 
الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام NE So‏ 
فرع : الأسير المقهور متى قدر على الهرب لزمه ا اا 
فرع : لو أثخن المسام الكافر » فهل يجوز قتله أو يترك اتخوم نا ا لاا 
فرع : في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير ةو ا AP‏ 
كتاب عقد الجزية والهدنة 
٠‏ الباب الأول : الجزية . وفيه طرفان 0100000 سم تن اشام CAV‏ 


الطرف الأول : في أركانها » وهي خمسة as E‏ ا AF‏ 


الركن الأول : نفس العقد A Sise dee STA‏ 
الركن الثاني : العاقد SAN Eee‏ اموس توي AV‏ 
الركن الثالث : المعقود . وله + سه شروط EA SES‏ 
الشرط الأول : العقل انط و ا قر O‏ 
الشرط الثاني : البلوغ O OAS ER‏ 
الشرط الثالث : الحرية Saa EEE‏ اا 
الشرط الرابع : الذكورة hE N CENET TIE ERE‏ 
الشرط الخامس : كونه كتابيا ا ا قا ارم ال ع ا EE‏ 
الركن الرابع : المكان القابل للتقرير بلاد الإسلام حجاز وغيره OSes‏ 
الركن الخامس : المال المعقود عليه e e‏ ا و O‏ 
الطرف الثاني : في أحكام عقد الذمة ON ag ee‏ 
يلزم هنا أمران EA nA ns‏ 

الأمر الأول : الكف عنهم . بأن لا يتعرض لهم نفسا ومالا » ويضمنهما 
المتلف جه باو RA AE SRR OS‏ لوط م رك Ne‏ 

الأمر الثاني : يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار 
الإسلام تاج سنو لدم فوا امك ما فنا بجو كاه افا سوسوي ON‏ 
فصل : في مسائل تتعلق بالباب ss saê‏ اقيم كع واي واد و ا ا نا ON‏ 
الباب الثاني : في عقد الذمة E I‏ 
فيه طرفان RD SS aA e‏ 1 لقره 
الطرف الأول : فى شروطها . وهى أربعة اا ON EDTA Rea‏ 
الشرط الأول : أن يتولاه الإمام أو نائبه فيه العو تاداع تاك ود م ON‏ 
الشرط الثانى : أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة م EE.‏ 
الشرط الثالث : أن يخلوعن الشروط الفاسدة ل الاك 
الشرط الرابع : أن يقتصر على المدة المشروعة NETS‏ ده 
الطرف الثاني : في أحكامها 1 1 1 اا 

كتاب السبق والرمي 


الياب الأول : فى السبق , وفيه طرفان سس م ال ا 1ه 


0۷٩‏ ۰ فهرسن الجزء السابع من روضة الطالبين 


الطرف الأول : فى شروطه » وهى عشرة OB ENES SEE‏ 
الشرط الأول : أن يكون المعقوة عليه عة لقتال OY eed SR‏ 
الشرط الثاني : الإعلام ز[ز ز 1 0 0 106000 
الشرط الثالث : أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره ع TE‏ 
الشرط الرابع : أن يكون فيهم محلل الو اا ةن سانو كه 
الشرط الخامس : أن مكوة سيق کل واحد تهنا ممكا OTHE‏ 
الشرط السادمن : تعيين المركويين وو م لم ا و كلاه 
الشرط السابع : أن يسبقا على الدابتين Ee‏ اتش Ore‏ 
الشرط الثامن : أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان o4‏ 
الشرط التاسع 4 أن کون الال المشتروظ مفلا ا ل E‏ 
الشرط العاشر : اجتناب الشروط المفسدة ا اا م ا n‏ 
فروع تتعلق بالسبق OES‏ ا و OE SR‏ 


الطرف الثاني : في أحكامه . وفيه قاعدتان 
القاعدة الأولى : هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة ؟ .... 014١‏ 
القاعدة الثانية : إذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان وسبق من لو صحت 


استحق السبق » فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل ...... OY‏ 
الباب الثاني : في الرمي . وفيه طرفان O‏ ا 
الطرف الأول : فى شروطه » وهى ستة ام ا ET SRE IS‏ 
الشرظ الأول + االمخلل E E ٠#‏ 
الشرط الثاني : اتحاد الجنس 1 ااا 0 


الشرط الثالث : أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة ... 0414 
الشرط الرابع : الإعلام 


O AOR AL ESD SO 
قي‎ E e : الشرط الخامس‎ 
OO. aoa Sa LSa الشرط السادس : تعيين الموقف‎ 
GE Se SEDR الطرف الثاني : في أحكام المناضلة » وفيه فصلان‎ 
OOM, oes الفصل الأول : فيما يتعلق به استحقاق المال‎ 
ON SAADET الفصل الثاني : في حكم المناضلة جوازا ولزوما‎ . 


فصل : في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة 


